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  :مقدمة
في التنمیة الاقتصادیة للدول النامیة والمتقدمة على حد  یلعب الاستثمار دورا هاما

سواء، ویساهم بقدر كبیر في سد الفجوات والتوفیق بین طلبات المجتمع المتزایدة وتراجع 
قدرات الدول على إشباعها نتیجة لتراجع مصادر التمویل لدیها، لذلك أبدت معظم الدول 

الوطني والأجنبي، المباشر وغیر المباشر، (شجیع الاستثمار بكل أنواع رغبتها في ت
ومنحه مكانة هامة في سیاساتها الاقتصادیة، فوفرت له مجموعة ...) التجاري والصناعي

  .والإداریة والجبائیة وأحاطته بمجموعة كبیرة من الضمانات ةمن الحوافز والتسهیلات المالی
تشجیع الاستثمار على توفیره هو تبني قواعد  الراغبة في لدولما تعمد اأول 

موضوعیة تسمح بإنجاز الاستثمار بكل سهولة وحریة وتضمن للمستثمر الحریة الكاملة 
في إدارة مشروعه والتصرف فیه بعیدا عن كل العراقیل والتعقیدات الإداریة، والتي یعتبرها 

لى توفیر قواعد من شأنها كما تعمل الدول ع. )1(من أهم عوامل استبعادهمالمستثمرون 
ضمان حقوق المستثمرین وحمایة أموالهم من التأمیم ونزع الملكیة، اللذان لن یكونا إلا 

وتتعهد . للمصلحة العامة وباتباع إجراءات قانونیة محددة ومقابل تعویض عادل ومنصف
فیر ولا المصادرة إلا بحكم من المحكمة المختصة وبتو علیهم إجراء الحراسة  بعدم فرض

  .كل الضمانات الإجرائیة لتمكین المستثمرین من حمایة حقوقهم قضائیا
من أجل كفالة احترام هذه الضمانات الموضوعیة والإجرائیة، تتسابق الدول في 
إصدار تشریعات وطنیة مشجعة ومحفزة للاستثمار، وفي الانضمام إلى التشریعات الدولیة 

على الاستثمار وتعهدا بتوفیر له مناخ ملائم  المتعلقة بالاستثمار، تأكیدا على تفتحها
  . ومعاملته أحسن معاملة

اختلفت النتائج التي حققتها الدول في مجال جلب الاستثمار من دولة إلى أخرى 
باختلاف درجة تفتح الدول وباختلاف سمات معاملة الاستثمار فیها، إذ استطاعت بعض 

لاستثمار، بجعل أقالیمها جنات ضریبیة ریة وضریبیة لاالدول أن توفر أحسن معاملة إد
ریة تتعامل ایعفى فیها المستثمرون من كل أنواع الضرائب والرسوم وباستحداث هیاكل إد

، في حین اكتفت عن كل التعقیدات والتشنج الإداريمع المستثمرین بطریقة مرنة بعیدا 
                                                

  .234، ص 1993أبو قحف عبد السلام، اقتصادیات الإدارة والاستثمار، الدار الجامعیة، الإسكندریة،  - 1
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لمشروطة على دول أخرى بمنحه بعض الإعفاءات الضریبیة، وبإدخال نوع من المرونة ا
الاستثمار في الدولة معاملة كما قد تختلف معالم  .الأسلوب الإداري في التعامل معه

وفي  هااقتصادي لآخر باختلاف أهمیة القطاع ودرجة تحكمه في اقتصادنفسها من قطاع 
رفاهیتها، حیث یلقى الاستثمار في القطاعات الثانویة معاملة إداریة تطغى علیها البساطة 

ة والابتعاد عن الرقابة المكثفة، في حین یعامل الاستثمار في القطاعات الهامة والمرون
  .والحساسة بأسلوب أكثر حذر وبرقابة مشددة خوفا من الانزلاقات والأزمات الاقتصادیة

 یخضع تصنیف القطاعات الاقتصادیة إلى هامة وثانویة لمعاییر ثابتة بین جمیع لا
خیراتها الطبیعیة وأنظمتها  ،أخرى باختلاف مواقع الدولالدول، بل یتباین من دولة إلى 

الهامة في دول في حین تعتبر بالثانویة في بتصنف بعض القطاعات  بذلك، ...السیاسیة
دول أخرى، مثال ذلك قطاع السیاحة الذي تعتبره بعض الدول القلب النابض لاقتصادها 

بعض القطاعات أجمعت  ناكهلكن  .في حین لا تعیره دول أخرى أیة أهمیة أو تشجیع
وعلى درجة تحكمها في الاقتصاد الوطني، من  الاقتصادیة معظم الدول على أهمیتها

  .القطاع المالي هاأهم
یزودها  إذیحتل القطاع المالي بجمیع نشاطاته مكانة هامة في اقتصاد كل الدول، 

والازدهار، حیث بدونها لن یستطیع الاقتصاد في الوقت الحاضر الراقي  ،بخدمات أساسیة
  :یوفر هذا القطاع لكل الدول خدمات عدیدة أهمها

  .الائتمان اللازم لتمویل المشاریع الاستثماریة التي ستؤدي إلى زیادة الإنتاجیة -
  .توفیر أسالیب وأدوات تسهیل وتبسیط المبادلات -
  .موال وتكدیسهانحو الاستثمار بدلا من الاحتفاظ بالأتوجیه الادخار  -
أو ما یعرف بالنشاطات المالیة  )Secteur financier(ضمن القطاع المالي درج ین

بما ، )La finance(النقود في جمیع النشاطات الاقتصادیة التي تتعامل بمفهومها العام 
إلى جانب هذین ضم ت، كما )1(التأمیننشاطات و  ةالمصرفی نشاطاتفي ذلك البما 

، أما النشاطات المالیة في مفهومها الضیق صةالنشاطین جمیع النشاطات المرتبطة بالبور 
  . فتنحصر في النشاطات المصرفیة فقط دون التأمینات والبورصة

                                                
1  - Définition du secteur financier : http://dictionnaire.sensagent.com.  

http://dictionnaire.sensagent.com.
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ّ   تعر ف  نشاطات اقتصادیة محور التعامل فیها لیس السلع ولا  بأنهاالنشاطات المالیة   
نما النقود، وهي نشاطات لا تمارس إلا من قبل المنشآت المالیة المرخص لها           ٕ                                                                     الخدمات وا 

تعتبر هذه الأخیرة المكان الوحید لالتقاء العرض والطلب على النقود، وقد یكون فبذلك، 
  .)1(هذا المكان إما بنكا أو شركة تأمین أو سوق مالیة

معاملة  تفرض شددةتومتخضع النشاطات المالیة لقوانین وتنظیمات صارمة 
المالیة التي یجب نشآت إلا الم هاالاستثمار معاملة إداریة خاصة، فهي نشاطات لا تمارس

  :)2(أن تأخذ إحدى الأشكال القانونیة التالیة
وهي  هذه المنشآت وأقدمها تاریخیا،الصفة الغالبة لتعتبر  :المصارف التجاریة

عصب سوق النقد ومحركها الأساسي، تعتمد في نشاطها على ودائع المودعین، تخرج 
ذلك تحرص على التوفیق بین منها الأموال في شكل قروض قصیرة ومتوسطة الآجال ل

  .آجال وطبیعة الأموال التي تتلقاها
تستعمل مواردها في التوظیف المباشر في شكل قروض  :المصارف المتخصصة

متوسطة وطویل الآجال، أو في المساهمات في عملیات شراء وبیع السندات المالیة 
الآجال مقابل  لحسابها أو لحساب الغیر، وفي إصدار الكفالات المتوسطة والطویلة

  .ضمانات كافیة
هي منشآت مالیة تدخلها الأموال في شكل إدخارات فردیة  :منشآت التوفیر والادخار

  .للأشخاص وهي غالبا مستحقة عند الطلب وتخرج منها في شكل قروض لآجال مختلفة
هي بنوك ذات طبیعة خاصة تعمل ): بنوك الاستثمار والأعمال(منشآت الاستثمار 

أسمال وسوق النقد، وضعت هذه المنشآت لخدمة الاستثمار، لذلك یرتكز في سوق الر 
دارة المنشآت الأخرى عن طریق الإقراض لها أو                               ٕ                                          نشاطها في المساهمة في تمویل وا 

  .الاشتراك في رأسمالها
تدخلها الأموال في شكل أقساط التأمین وتخرج منها في شكل  :منشآت التأمین

  .شكل استثماراتتعویضات عند تحقق الخطر أو في 
                                                

  .8، ص 2000ج، الجزائر، .م.القزویني شاكر، محاضرات في اقتصاد البنوك، د - 1
  .10 – 9المرجع نفسه، ص ص  - 2
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تعتمد هذه المنشآت في  ):الوسطاء المالیین في البورصة(منشآت الوساطة المالیة 
سواق نشاطها على الاقتراض من البنوك وتعید استخدام تلك الأموال باستثمارها في الأ

  .المالیة
إلى جانب هذه المنشآت توجد منشآت مالیة أخرى مهمة تتعامل بالنقود، ولكنها على 

ابقتها غیر مفتوحة للاستثمار، لكونها حكرا على الدولة دون سواها، ولا تهدف عكس س
بصفة كلیة للدولة، تتمثل  ةك مملوكو بن وهي ةك المركزیو البنإلى تحقیق الربح مثل 

أساس في إصدار العملة والرقابة على الائتمان وتوجیه السیاسة النقدیة والإشراف  امهامه
  .ة بنك مركزي واحد، ولذلك نجد في كل دولعلیها

إضافة لهذه المنشآت المالیة الداخلیة توجد منشآت مالیة یتجاوز نشاطها حدود الدولة، 
المساهمة فیها، وتعید استخدامها في  بلدانویتمثل نشاطها في تجمیع المدخرات من مختلف ال

  .یرالأخرى لتمویل اقتصادیاتها، مثل البنك الدولي للإنشاء والتعم بلدانشكل قروض لل
یعتبر المستثمرون في النشاطات المالیة مستأمنون على مدخرات الأفراد ومنظمات 
الأعمال، وتعد استثماراتهم أداة فعالة للتحكم في الرفاهیة الاقتصادیة ومرآة عاكسة لمدى 
متانة أو هشاشة الاقتصاد ككل، فهي استثمارات تمس النظام العام الاقتصادي ولا 

اصة للمستثمرین، لذلك حرصت الدول على رقابة هذا النوع تنحصر في مجرد مصالح خ
  .من الاستثمار تفادیا لوقوع الأزمات المالیة والانزلاقات

لاقتصاد الوطني احمایة لأضحى وجود الدولة في القطاع ورقابته أمر بدیهي وعلیه، 
لزام المستثمرین   ةالمصلح خلق تجانس بینلاحترام قواعد النظام العام الاقتصادي و بفیه  ٕ                 وا 

ات نشاطتحقیقا لهذه الأهداف عرفت أسواق ال .لمستثمرینهؤلاء االعامة والمصالح الخاصة ل
تخفیف القواعد التنظیمیة الحاكمة لعمل  میزها ،المالیة تغیرات جذریة خلال العقود الماضیة

 المصارف وشركات التأمین وباقي الوسطاء المالیین في الدول الصناعیة الكبرى، وقد برزت
شركات الخدمات المالیة لالمختلفة  ملكیة الأنواعإزاحة القیود عن في خفیف أوجه هذا الت

  ...سعار وتخفیف القیود الجغرافیة على فروعها أو مبیعاتهاتحریر الأبو 
بعد استكمال الدول المتقدمة لإصلاحاتها وتحریرها لقطاعاتها المالیة تسارعت الدول 

في العولمة  دماجوالان بدورها لتلك القطاعات هاتحریر ب ةشابهالنامیة لإجراء إصلاحات م



 مقدمة                    المعاملة الإدارية للاستثمار في النشاطات المالية وفقـا للقـانون الجزائري        

 5

لكن أهمیة النشاطات . من اقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق فانتقلت تدریجیا ،)1(المالیة
المالیة وعلاقتها المباشرة بالرفاهیة الاقتصادیة وتأثیرها الكبیر على الاستقرار النقدي جعل 

لا تتخلى كلیا عن القطاع المالي، ولكنها  - تقدمةعلى غرار الدول الم - الدول النامیة
مثلما یعامل في الدول ، في الوقت ذاته لم تنجح إلى حد كبیر في معاملة الاستثمار

حاولت أن تعوض أسلوب الاحتكار والرقابة المباشرة للمنشآت المالیة إذ  .المتقدمة
رات السوقیة وقواعد ولشروط تعاقدها بأسلوب جدید أكثر مرونة، قائم على ضبط المؤش

المنافسة بین المنشآت المالیة وتحدید مدى ملائمة المتعاملین المالیین فیها ومدى قدراتهم 
  .على الوفاء بالتزاماتهم المالیة

من أجل ذلك الاستثمار في هذه النشاطات بمعاملة إداریة خاصة، أخضع حظي 
قادیر وأشكال هذه الرقابة بین بمقتضاها لرقابة ومتابعة مكثفة من طرف الدولة، فباینت م

الدول باختلاف أنظمتها السیاسیة والاقتصادیة، فتأرجحت سمات هذه المعاملة بین القاسیة 
  .والمتشددة في بعض الدول والمرنة والمعتدلة في البعض الآخر

تعتبر الجزائر واحدة من الدول التي فرضت نظام رقابة صارم على الاستثمار بوجه 
فرضت الدولة  بعد الاستقلال مباشرةفالنشاطات المالیة بوجه خاص،  فيوعلیه، عام، 

بحكم أهمیة النشاطات المالیة و سیطرتها على معظم النشاطات الاقتصادیة الهامة، 
وخطورتها على النظام الائتماني وعلى أموال المودعین، استأثرت الدولة بالاستثمار في 

سلطة تسییره والإشراف علیه، من خلال ب ي،القطاع المالي بنشاطیه المصرفي والتأمین
فنظمت القطاع وضبطته وفقا . اعتماد مجموعة من النصوص القانونیة والتنظیمیة

 ،أجهزة إداریة لمتابعة ومراقبة المنشآت المالیة الأجنبیة تثفاستحدللتوجیهات الاشتراكیة 
تضییق الخناق علیها مجموعة من المنشآت المالیة الوطنیة لمنافسة هذه الأخیرة و   ُ    أ نشئتو 

  .شیئا فشیئا
  :مشاكل حادة من أبرزها حینها ظهرت في القطاع الماليولذلك 

                                                
منشورات  الجزء الرابع،ات الأجنبیة ضد المخاطر غیر التجاریة، عبد االله عبد الكریم عبد االله، ضمانات الاستثمار  - 1

  .271، ص 2007الحلبي الحقوقیة، 
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سحب الودائع وهجرة رؤوس الأموال مع المهاجرین، مما جعل المنشآت المالیة  -
  .تسیر الوثائق دون النقود

  .دتوقف العدید من المنشآت عن النشاط نتیجة لجو اللااستقرار الذي تمر به البلا -
 منها هجرة عدد كبیر من الإطارات المسیرة للمنشآت المالیة، مما جعل البعض -

  .شخاص یجهلون أصول وقواعد تسییر الاستثمار الماليلأ ُ    ی سند
القائم على المبادئ اللیبرالیة مع المالیة الأجنبیة، تناقض نمط تسییر المنشآت  -

ملت و علذلك السیاسة الاقتصادیة الجدیدة التي فرضتها الدولة والقائمة على الاشتراكیة، 
مظهر من مظاهر الاستعمار، والذي یجب هذه المنشآت المالیة الأجنبیة على أنها 

  .التخلص منه
لتأمین العمومیة، أنشأت الدول لمعالجة هذه التشنجات شبكة من البنوك وشركات ا

من أبرزها الصندوق الجزائري للتنمیة، الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط، الصندوق 
عادة التأمین ، لتتولى الاستثمار في القطاع المالي وتنافس المنشآت ...                  ٕ             الجزائري للتأمین وا 
ین فعرف القطاع المالي نوعین من المستثمرین، مستثمر . المالیة التي خلفها الاستعمار

أجانب یملكون ویسیرون المنشآت والفروع الأجنبیة والدولة باعتبارها المستثمر العمومي 
  .المالك والمسیر لكل المنشآت الوطنیة

  : نتج عن هذا التنوع ظهور قطاعین مالیین
  ، قائم على أساس رأسمالي تمثله شبكة المنشآت الأجنبیة، الأول -
  .)1(ه شبكة المنشآت المالیة الوطنیةقائم على أسس اشتراكیة تمثل ،الثاني -
الأجنبیة عن تمویل  المنشآتفي إطار هذه الازدواجیة المتناقضة وأمام تقاعس  

الاقتصاد وضعف الجانب التمویلي لدى المنشآت الوطنیة تحول البنك المركزي الجزائري 
  . والخزینة العمومیة لمنشآت تمویل مباشرة

میة التضحیة بالقطاع المالي الرأسمالي، فعمدت إصلاحا للوضع قررت السلطات العمو 

                                                
1  - BENHALIMA Ammour, Le système bancaire Algérien, textes et réalité, 2ème édition, Edition 

DAHLEB, Alger, 2001, p 10. 
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دماجها في المنشآت المالیة ) Nationalisation(إلى تأمیم                           ٕ                           المنشآت المالیة الأجنبیة وا 
الوطنیة من أجل السیطرة كلیا على القطاع المالي، وتسییره وفقا للتوجیهات الجدیدة للدولة، 

فأضحت . لیة وعوض بتأطیر وطني بحتالتأطیر الأجنبي للنشاطات الما بذلك كلفانتهى 
للدولة واعتبرت البنوك وشركات التأمین من  الاحتكار المطلقالنشاطات المالیة بفرعیها تحت 

مختلفة وأخضعت لقواعد تسییر بیروقراطیة وسیاسیة . ممتلكات الدولة بصفة لا رجعة فیها
  .القواعد العالمیة لتسییر المنشآت المالیة عن

ُ    والتي س جل  1986الریع النفطي لسنة أزمة سة الاحتكاریة بسبب هذه السیا تزعزت       
أثر بصفة بالغة  مماخلالها انخفاض رهیب لأسعار النفط على مستوى الأسواق العالمیة، 

: على الاقتصاد الجزائري وجرف به إلى سلسلة من الأزمات والمشاكل المترابطة والمتعاقبة
صعبة وتراجع حجم الاستثمارات العمومیة حیث انخفضت عائدات الدولة من العملة ال

، وارتفعت نسبة الدیون الخارجیة واستهلك تسدیدها نسبة كبیرة من الموارد )1()1/4(بنسبة 
  .الوطنیة

الجانب لم تقتصر معالم الأزمة على المجال الاقتصادي، بل اتسع نطاقها لیشمل 
لبطالة، تراجع القدرة كارتفاع نسبة ا: فیه مشاكل اجتماعیة حادة تخلففالاجتماعي 

  .الخ... الشرائیة للمواطنین وتفشي ظاهرة الفقر في المجتمع
أحدثت هذه الأزمة بمشاكلها المتراكمة ضغطا كبیرا على الدولة أثر بشكل كبیر 

ظهر بشكل ف. على مكانتها وقدسیتها وعلى مدى قدراتها في تلبیة الاحتیاجات الوطنیة
 تزعزعتسبب في  مما، )2(من احتیاجات المجتمع عن ضمان الحد الأدنى هاواضح عجز 

من المجال  هاانسحاببو یر الوضع یهذا الأخیر بتغ طالبلذلك  ،علاقة الدولة بالمجتمع
  .الاقتصادي، وضرورة إعادة النظر في نطاق تدخلها على كل الأصعدة

لإعادة النظر في طریقة تدخلها وضبطها دفع هذا الوضع السلطات الجزائریة 
سیاسة اقتصادیة جدیدة مغایرة في مضمونها ومنطقها وفي  فاعتمدتالاقتصادي،  للنشاط

كل أبعادها لسابقتها، سیاسة جوهر منطقها التخلي عن نمط الاقتصاد الاشتراكي والتخلي 
                                                

1  - ZOUAIMIA Rachid, "Le statut du secteur privé en droit économique Algérien", (inédit), p 21. 

2  - Idem. 
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تدریجیا أمام  يالاقتصادالمجال معه عن تقدیس الدولة وعن سیاستها الاحتكاریة، وفتح 
  .القطاع الخاص

، من طریقة تعاملها مع هذا التحریر منطقتماشیا مع ت العمومیة،  ّ          غی رت السلطا
الاستثمار، فاعتمدت منظومة قانونیة جدیدة أقرت من خلالها هجر الأسالیب الإداریة 

، كما ألغت ألغت التراخیص والاعتمادات المشروطةفالتعامل مع الاستثمار،  فيالتقلیدیة 
ترقیة الوطنیة لوكالة الاستقبال واحد هو  بجهاز هاالهیاكل التي كانت تمنحها وعوضت

الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، والتي تحولت فیما بعد إلى الوكالة الوطنیة لتطویر 
، بهذا اختفى دور الإدارة إلى حد كبیر في مجال الاستثمار من الواجهة الاستثمار

  .طلب منهوأصبحت لا تتدخل ولا تراقب إلا بغرض مساعدة المستثمر أو بناء على 
ما بین منطق الانفتاح الاقتصادي المعتمد منذ بدایة التسعینات من القرن 

الوطني في التعامل مع الاستثمار  اجدید اإداری اعتماد الدولة نمطواالماضي، 
ومنطق ضرورة وجود الدولة في النشاطات المالیة باعتبارها وسیلة للتأثیر  ،والأجنبي

 مظاهرالبحث عن  یتمسعلیه و . دي لهذه الدولةعلى الاستقرار المالي والاقتصا
أي في ، بمفهومها الضیق المالیةالمعاملة الإداریة التي یلقاها الاستثمار في النشاطات 

تعامل إداریا مع تستوفق الدولة عندما  كیفوبالتالي بیان . النشاط المصرفيإطار 
على الانسحاب من القائمة الاستثمار المصرفي بین سیاستها الاقتصادیة الجدیدة 

مرنة وبین دورها في و طة یالحقل الاقتصادي ومعاملة المستثمرین فیه وفقا لقواعد بس
المالي والاقتصادي وحمایة مصالحها ومصالح المتعاملین مع  هاستقرار االمحافظة على 

لنشاطات المالیة والشریان الأساسي جوهر ا باعتباره ،المستثمرین في النشاط المصرفي
   .ي الوطنيللاقتصاد
إن لذلك ف )Système( المصرفي نظاما قطاعتنجز في الل الاستثمارات التي    ّ تشك  

إفلاس إحداها لن تنحصر نتائجه السلبیة على صاحب المشروع  وأفشل أو تعثر 
ولكنها ستؤثر على استقرار القطاع وستنعكس سلبا على التوازن الاقتصادي  ،هئوشركا

إخضاع الاستثمار المصرفي لمعاملة إداریة خاصة، معاملة  كان لزاما الذ .والمالي للدولة
مختلفة عن تلك التي عرفها هذا النوع من الاستثمار خلال المرحلة السابقة للانفتاح 
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تلك التي جاءت بها قوانین  نمتمیزة في العدید من جوانبها عنفسه الاقتصادي، في الوقت 
  . ةالاستثمار المعتمدة في ظل الإصلاحات الاقتصادی

 ةق بین سیاسة الانفتاح الاقتصادي المعتمدیإطار عملیة البحث عن التوف ضمن
لمعاملة الإداریة للاستثمار ل المظهر الأول تمیز. السیطرة على القطاع المصرفيبقاء   ٕ وا  

د استلهمت من النموذجین السابقین، بشكل في النشاط المصرفي والمالي بجمعه بین قواع
بإدخال  فتمثل. التجانس بین تنازلها عن القطاع وهیمنتها علیهعمدت فیه الدولة لإحداث 

برزت هذه الآلیات برفع احتكار الدولة . آلیات وأدوات الضبط الاقتصادي على القطاع
للنشاط المصرفي والسماح للقطاع الخاص الوطني والأجنبي بالاستثمار فیه، لكن من 

قطاع ولا بالتنازل عن دورها دون أن تظهر الدولة أدنى رغبة في الانسحاب من ال
وبإحداث تغیرات جذریة في الهیاكل الإداریة المتابعة والمراقبة . فیهومكانتها الاستثماریة 
سلطة مراقبة ومتابعة المستثمرین المصرفیین من الإدارات  فانتزعتلهذه الاستثمارات، 

دارات عرفت بسلطات إلى نوع جدید من الإ هاوأسندتالتقلیدیة المركزیة والهیاكل الإداریة 
  . الضبط المستقلة

ولكنها  - على غرار الإدارات السابقة - احتفظت هذه الإدارات بانتمائها للدولة
كما . اختلفت عنها في كونها تتمتع بقدر من الاستقلالیة وبسلطة اتخاذ قرارات فعلیة

الاستثمار في  اختلفت هذه الإدارات الجدیدة عن الهیاكل الإداریة التي جاءت بها قوانین
القانونیة  ةعیطبال، فتنتظر طلب المستثمرین منها المساعدةلا و  راقب من بعیدكونها لا ت

سلطة مراقبة ومتابعة كل ما یجري في القطاع  هاصاصاتها خولتواختللهیئات الجدیدة 
فكرة إلى غایة كونه كل مشروع مصرفي من مجرد لالمصرفي وضبط المسار الاستثماري 

  ). الباب الأول(ضاء كل مخلفاته له وانقازو 
بینما برز المظهر الثاني للمعاملة الإداریة للاستثمار في النشاط المصرفي في 

الاستثمار،  هذاعلى سلسلة من الإجراءات والقواعد الإداریة الصعبة والمعقدة فرض 
 ومن أجلالدولة والمتعاملین مع مؤسسات القطاع المصرفي، كلا من مصالح لحمایة 

المستثمرین المصرفیین بحذر  قاءنتوامسبقا،  ق فیهیقدثبت من صحة كل مشروع والتالت
كل الشروط المحددة قانونا واحترم  ىوعدم السماح باكتساب هذه الصفة إلا ممن استوف

  . المسار الإجرائي المفروض على القطاع
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استبقت هذه الإجراءات على نظام الاعتماد المسبق، فجعلت الاستثمار لذلك 
من ضغط الإدارة ومتابعتها خلال مرحلة الإنشاء وجعلت من  خلصالمصرفي لا یت

النشاط المصرفي جعلت وأكثر من ذلك بل  ،لإنشاء الاستثمار اجوهری اموافقتها شرط
لاعتماد معا الترخیص واعلى  الحصولیفرض النشاط المالي والاقتصادي الوحید الذي 
نقلت  بهذا. كل الشروط والإجراءات المطلوبة من السلطة الضابطة للقطاع بعد استیفاء

الدولة إلى نشاط طرف هذه الإجراءات النشاط المصرفي من دائرة النشاطات المحتكرة من 
 ،شروط الموضوعیة والإجرائیة لإنشاء الاستثمار في القطاعالالذین استوفوا جمیع  هیحتكر 

  . اطات المصرفیةمزاولتهم للنشخلال استمراریتها  واستطاعوا المحافظة على
أخرى  قد تظهر أنها اختیاریة كما یضاف إلى هذه الإجراءات الإلزامیة إجراءات 

إلا إذا أعرب عن رغبته في الاستفادة من  ،المصرفي بحیث لا یلتزم بها المستثمر
فصاح عن هذه بمجرد الإو ، قانون الاستثمارفي رة ر المقالمالیة الامتیازات والتحفیزات 

لمستثمر المصرفي في مسار إداري جدید یفرض علیه تقدیم تصریح الرغبة یدخل ا
بتطویر ومتابعة الاستثمار بالاستثمار ثم طلب للحصول على المزایا أمام الجهاز المكلف 

ل على قرار الحصو  بغي علیهین كان الذي ینظر في هذه الطلبات في أقرب الآجال كما
، لكن في إطار هذه الإجراءات المزایا من المجلس الوطني للاستثمار للاستفادة من هذه

الباب ( الاختیاریة هناك إجراءات إلزامیة لا یمكن إنجاز الاستثمار إلا في ظل احترامها
  ).              الثاني



  
  
  
  
  
  
  

  الباب الأول
إخضاع الاستثمار في النشاطات المصرفية  

  لآليات الضبط الاقتصادي
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، في الجزائرفي النشاط المصرفي والنشاطات المالیة بوجه عام خضع الاستثمار 
لاحتكار الدولة المطلق خلال ثلاثة عقود متعاقبة من الزمن استأثرت فیها الدولة 

. المالي، فأقصت كل أشكال الاستثمار الخاص منهابالاستثمار في المجال المصرفي و 
كانت  ،مالي وأسیاسیة بعیدا عن كل منطق اقتصادي  اتكان إنشاء الاستثمار یتم بقرار 

هذه الاستثمارات بعد إنجازها مجرد امتداد للجهاز الإداري التابع لوزارة المالیة، مسخرة 
معاییر أیة بطریقة آلیة بعیدا عن بالدرجة الأولى لتلبیة احتیاجات المؤسسات العمومیة 

  .اقتصادیة
الاقتصاد الجزائري في منتصف  رفهالكن بعد الأزمة الاقتصادیة الحادة التي ع

الثمانینات، عجزت الدولة عن توفیر التمویل وفقا للمعطیات والقرارات السیاسیة، 
. ي ككلفاضطرت إلى إعادة النظر في مكانتها ودورها في القطاع الاقتصادي والمال

لنشاط المصرفي وتبعث ااحتكار  ةمعطیات على الدولة أن تتنازل عن سیاسفرضت هذه 
الحیاة في الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي فیه، وتعید النظر في مركزها ومكانتها فیه 

  .بعد ذلك
ّ                                              انطلاقا من ذلك فإن  دور الدولة وكیفیة تدخلها في المجال الاقتصادي   یفترض                

م القطاع الحكومي ونطاق تدخل الدولة في القطاع المصرفي على غرار ضع حدودا لحجو 
م اباقي القطاعات الاقتصادیة الأخرى، إذ یجب أن یقتصر دور الدولة الجدید في المه

الأساسیة كالمحافظة على النظام والقانون والسهر على حسن تنفیذه، وكذا تأمین أسواق 
  .)1(قادرة على المنافسة وضمانها

لهذه الحتمیات تقرر هجر الأسالیب الإداریة التقلیدیة في معاملة تجسیدا 
حلال أسلوب تعامل جدید، یفترض فیه                                         ٕ                                 الاستثمار المصرفي والقائمة على الاحتكار وا 
أن یوفق بین المنطق الاقتصادي الجدید الذي دخلت الدولة فیه والقائم على انفتاح 

ت نفسه یراعي خصوصیات القطاع الأسواق الجزائریة على اقتصاد السوق، وفي الوق
الاقتصادیة التي تفرض بقاء الدولة فیه، بسبب تعلقه بالرفاهیة المصرفي ومكانته 

                                                
، مجلة الاجتهاد، "إطار نظري للتحلیل وتطبیق على حالة المغرب: دور الدولة في القطاع المالي"دي ناصر، یالسع - 1

  .39، 38، ص ص1998 ، بیروت،38العدد 
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توافقا مع هذه المعطیات الجدیدة والتحدیات . )1(الاقتصادیة والاستقرار الاقتصادي ككل
في معاملة الاستثمار في مظهرا المفروضة أضحى إدخال آلیات الضبط الاقتصادي 

الأمثل للنهوض بالقطاع وللتوفیق بین المصالح المتناقضة  یللقطاع المصرفي السبا
  .فیه

تعتبر آلیات وأدوات الضبط الاقتصادي أسلوب جدید للتعامل في المجال 
الاقتصادي، یتغیر بمقتضاها دور الدولة في الاقتصاد من دولة مهیمنة إلى دولة ضابطة 

)Etat régulateur ( ضبط قواعد اللعبة بین مختلف الأعوان الاقتصادیین ینحصر دورها في
 )Régulation économique( وفقا لقواعد أكثر مرونة وعصرنة تعرف بالضبط الاقتصادي

ها للمرافق على إثر تنازل الدولة عن احتكار ظهر هذا الأسلوب في الدول اللیبرالیة 
ك واتخذت منه بعض الدول ، ثم انتشر بعد ذل)2(العمومیة ونتیجة لتنامي ظاهرة العولمة

   .النامیة شعارا لسیاستها الإصلاحیة
یرتبط هذا الأسلوب الجدید في التعامل بالبنیة السیاسیة للدولة وبضرورة قیامها 
على الدیمقراطیة، إذ یفرض انكماش وتقلص كبیر لدور الدولة ویسمح بوجود هیئات 

  ویؤطر النشاط الاقتصادي  ینظم. )3(تعمل خارج الرقابة الحكومیة والتدرج السلمي
وفقا لقواعد یفرضها اقتصاد السوق بعیدا عن الضغوطات والتأثیرات عند تبنیه 

السیاسیة التي تمارسها الأجهزة الإداریة التقلیدیة، ویفرض وجود اختلاف بین هیئة 
الضبط ومالك المؤسسة المضبوطة، خاصة عندما یكون هذا الأخیر هو الدولة 

  .)4(نفسها

                                                
، من أعمال الندوة المنعقدة بعنوان "القطاع المالي في البلدان العربیة وتحدیات المرحلة المقبلة"الفنیش محمد،  - 1

، 2000أفریل  3، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، "القطاع المالي في البلدان العربیة وتحدیات المرحلة المقبلة"
  .20ص 

2   - FRISON-ROCHE Marie-Anne, "Définition du droit de la régulation économique", Recueil 
Dalloz, N° 2, 2004, pp 126 – 129. 

  .9، ص 2000، دار النهضة العربیة، القاهرة، )دراسة مقارنة(حنفي عبد االله، السلطات الإداریة المستقلة  - 3
4  - COLIN Fréderic, Droit public économique, sources et principes, secteur public régulation, 

Gualino Editeur, Paris, 2005, p 71. 
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التعامل مع الاستثمار في القطاع المصرفي وفقا لآلیات الضبط الاقتصادي  یفرض
أن تتنازل الدولة عن احتكارها للنشاطات المصرفیة وتسمح بدخول أعوان اقتصادیین جدد 

ة، وتتقبل فكرة تقاسم فرص الاستثمار المتاحة في جو عمومیإلیه إلى جانب مؤسساتها ال
  ). الأولالفصل (تحكمه المنافسة النزیهة 
یعني إخضاع الاستثمار في النشاطات المصرفیة لآلیات الضبط لكن بالمقابل لا 

ن ما یفرض فقط التغییر في نوع  ،ة للدولة على القطاعیلمهام الرقابانهایة الاقتصادي   ٕ ّ                            وا 
وشكل الهیئات الضابط والمراقبة للمستثمرین فیه، من الهیئات الإداریة التقلیدیة ذات 

إلى والخاضعة خضوع وظیفي وعضوي للسلطة التنفیذیة البیروقراطي  الطابع الإداري
ها عن السلطات یتاستقلالإلى جانب  ،هیئات جدیدة جمعت بین الطابع الإداري والسلطوي
ة سلطات تسمیتندرج تحت  اتهیئ ،السیاسیة وتخصصها في الأمور المصرفیة والمالیة

  ).الفصل الثاني(أو السلطات الإداریة المستقلة الضبط المستقلة 
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  الفصل الأول
  إعادة النظر في احتكار الدولة للاستثمار في النشاطات المصرفية

یة عنصرا أساسیا في عملیة النمو مصرفعن النشاطات ال رفع الاحتكار یعتبر
عاملا حاسما في تأمین النجاح للإصلاحات الاقتصادیة التي شرع في  ،لاقتصاديا

من القرن الماضي، وخطوة أساسیة للنهوض بالقطاع  تنفیذها في نهایة الثمانینات
ري في قطاع نشأ وتطور في بیئة یكان الإقبال على مثل هذا الإصلاح المص. وعصرنته

ة عقود، أمر مفروض فرضه التعامل مع عداقتصادیة تشبعت بالأفكار الاشتراكیة خلال 
آنذاك التخلي عن  المؤسسات المالیة الدولیة، التي اشترطت على السلطات الجزائریة

وتنظیمه وضبطه وفقا المصرفي والمالي على القطاع  هاالقواعد التقلیدیة التي فرضت
  .)1(لقواعد اقتصاد السوق

التزام الحذر والتریث في المصرفیة والمالیة  تطلب رفع الاحتكار عن النشاطات
في وضع خطة واضحة ومراعاة السلطات العمومیة لذلك كان یتعین على  ،تطبیقها
  :معطیات من أبرزها عدةتنفیذها 
إلغاء برنامج الإعانات المالیة التي كانت تقدمها الدولة للقطاع العام بواسطة  -

  .المنشآت المالیة
تطلب القیام بإصلاحات فیة في عملیات القطاع العام، مما اعتماد المزید من الشفا - 

  ...المیدان الضریبيمعظم المیادین كمیدان المالیة العامة،  تعامة وجذریة مس
اختیار التوقیت المناسب واحترام التسلسل في الإصلاحات أمر مهم في نجاح  -

 عاملإلى لا تتحول الإصلاحات هذا حتى . تحریر القطاع المالي، ورفع القیود عنه
  .)2(لإحداث النكسات ومضاعفة الأزمات

                                                
1  - LACHACHI Meriem, "Le système bancaire Algérien mutations et perspectives", communication 

présenté au colloque national intitulé: "Le système bancaire algérien et transformations 
économiques", l'université de Chlef, du 14 au 15 Décembre 2004, p 52. 

، من أعمال ندوة جمعیة "إصلاح القطاع المالي في سوریا عامل التحدیث والنمو الاقتصادي"ناصر،  ديیالسع -  2
 2، سوریافي العربي، كز الثقار ، الم"متى یبدأ الإصلاح المصرفي في سوریا"العلوم الاقتصادیة السوریة بعنوان 

  .115، ص 2002أفریل 
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ن تأمین نجاح ، فلا یمكقطاعیةالصلاحات الإالتقید بتعمیم الإصلاحات وعدم  -
لعملیة تحریر القطاع المالي إذا ما انحصر التحریر والإصلاح في حدود نشاطاته بمعزل 

عدید من الدول أن القیام الأظهرت تجارب إذ . عن القطاعات الاقتصادیة الأخرى
بإصلاحات قطاعیة انفرادیة یقود إلى أزمات تتجاوز خطورتها الأزمات التي اعتمدت 

  .)1(االإصلاحات من أجله
، ولضمان نجاح تحریر النشاط المصرفي والمالي اعتمدت استجابة لهذه المعطیات

اعتبرنا بعضها بمثابة تحضیر منطقي . السلطات العمومیة عدة خطوات إصلاحیة
، لكونها انصبت على إصلاح المناخ العام للاستثمار وضروري لنجاح هذا التحریر

فطرحت بموجبها قضیة حجم  ،تهمیز ب التي من عوامل التنفیر والترهی وهدفت للتخفیف
الاقتصادي بوجه عام  مسؤولیته ونطاق تدخل الدولة في النشاط ،نشاطه ،القطاع العمومي

  ). المبحث الأول(
للمنافسة  هالاحتكار عنه وفتح فرفع المصرفي لنشاطباالآخر مباشرة  تعلق بعضها

ع الخاص لینمو في إطار الفرصة للقطا افي ظروف أعطیت فیهالوطنیة والأجنبیة، 
ة على قطاعها العمومي الدولاستبقت فیه  ،والاقتصادیة الجدیدةة یالسیاسمیكانیزمات ال

  ).المبحث الثاني( وفتحت أمامه آفاق لیتأقلم مع آلیات الضبط الاقتصادي

                                                
  .116سابق، ص المرجع ال، "...إصلاح القطاع المالي في سوریا"ناصر،  ديیالسع - 1
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  المبحث الأول
  التحضیر لتحریر النشاط المصرفي

المستثمرین الوطنیین والأجانب  والمالي أمام لن یكون لتحریر النشاط المصرفي
لق على نغنظام اقتصادي مكان ذلك في ظل وتشجیع المنافسة بینهم أیة أهمیة، إذا 

مختلف الخدمات والتمویل المالي الذي توفره للا یوجد فیه استثمار خاص بحاجة  ،نفسه
ذا كان القطاع الحكومي مهیمن ،منشآت القطاع المصرفي على النشاط الاقتصادي  ا ٕ                            وا 

یمكن إثارة مسألة دور لا ا كم، و العمومیة مباشرةویعتمد في تمویل مؤسساته على الخزینة 
بمعزل عن القضایا المتعلقة  في إصلاحه ورفع الاحتكار عنه ،الدولة في القطاع المالي

  .)1(بدوره وبطریقة مشاركته في النشاط الاقتصادي ،بحجم القطاع العمومي
إعادة قبل تحریر القطاع المصرفي  ءاستلزم البد ،استجابة لتداعیات هذا المنطق

النظر في مركز الدولة ومكانتها في المجال الاقتصادي ككل، باعتماد جملة من 
القطاع المصرفي واستمرت مع یة بدأت بعضها كتحضیر لتحریر دالإصلاحات الاقتصا
اع بعد وتطورت مع مختلف التطورات والتغیرات التي عرفها القط ،تحریر هذا الأخیر

إصلاحات صنعها تنازل الدولة عن معظم صلاحیاتها الاستثماریة وتخلیها عن  ،تحریره
وتوجیه دعوة لهذا القطاع سواء كان  ،معظم احتكاراتها العمومیة لصالح القطاع الخاص

كما تخلت الدولة  .)الأول مطلبال(في الجزائر  الاستثمارعلى للإقبال وطنیا أو أجنبیا 
منحت الاستقلالیة للمؤسسات ف ،طتها الأبویة إزاء القطاع العموميبمقتضاها عن سل

ولمؤسسات القرض وأخضعتها جمیعا لقواعد القانون التجاري  العمومیة الاقتصادیة
  ).المطلب الثاني(

  
  

                                                
  .117سابق، ص المرجع ال، ..."إصلاح القطاع المالي في سوریا"ناصر،  ديیالسع - 1
  



 عادة النظر في احتكار الدولة للاستثمار في النشاطات المصرفيةإ:           الفصل الأول  –الباب الأول  

 18

  المطلب الأول
  تراجع المجال الاستثماري للدولة

قتصادي على اعتمدت السلطات العمومیة الجزائریة لتبریر احتكارها للنشاط الا
، فكرست مباشرة بعد الاستقلال مبدأ أولویة الاستثمار )1(أساس قانوني وآخر فعلي

، ومن خلال )2(1963العمومي في تمویل النشاط الاقتصادي من خلال قانون الاستثمار 
یویة الح، وجعلت نطاقه واسع غطى جمیع القطاعات )3(1966لسنة  قانون الاستثمار

)Secteurs vitaux .( لم یسمح للقطاع الخاص بالتدخل سوى في قطاعات ثانویة مع و
یمنح وفقا لإجراءات وشروط  ،على ترخیص مسبق عند ممارستها إلزامه بضرورة الحصول
لدى هؤلاء المستثمرین إحساسا بأنهم هذه التعقیدات أنشأت  ،معقدة مضبوطة قانونا

بتغیر  اس ربحا سنویا متغیر ولیحددا ینتظرون من خلال استثماراتهم تلك راتبا سنویا م
كما تأكد مبدأ الاحتكار العمومي في عدة نصوص قطاعیة، أكدت  .)4(معطیات السوق

  .كل واحدة منها على سیادة المبدأ في القطاع الذي تنظمه
فرض إدخال آلیات وأدوات الضبط الاقتصادي إعادة النظر في تلك القواعد وتبني 

من هیمنة الدولة والإدارات ها تحریر النشاط الاقتصادي قوامجدیدة،  إستراتیجیةبدلا عنها 
 التابعة لها على الاقتصاد، لفائدة المتعاملین الاقتصادیین الخواص القادرین على الانخراط

                                                
الاقتصادیة، إلا أن هذه الاحتكارات لا تخرج  تختلف نسبة القطاعات المحتكرة من دولة إلى أخرى باختلاف أنظمتها - 1

یقوم الاحتكار  )Monopole de pur fait(أو احتكارات فعلیة ) Monopole de droit(عن كونها احتكارات قانونیة 
القانوني على وجود نص قانوني یسند الاستثمار في القطاع المعني للدولة أو لإحدى الهیئات التابعة لها وبالمقابل یمنعه 

نشأ الاحتكار الفعلي في غیاب أي نص قانوني یقره، كأن یكون نشأ نتیجة لامتناع یعن القطاع الخاص، بینما 
  :في هذا الشأن انظر. المستثمرین الخواص بمحض إرادتهم من الاستثمار في النشاط بسبب قلة الربح فیه

MOULIN Richard, BRUNET Pierre, Droit public des interventions économiques, LGDJ, Paris, 
2007, p 16. 

أن الاحتكار صنعته السلطة التنفیذیة بسبب عدم اتخاذها للنصوص التنظیمیة اللازمة لوضع القوانین حیز  وأ
  .التنفیذ، مما یبقي النشاط في حالة احتكار فعلي

2  - Loi N° 63/277 du 26 Juillet 1963 : portant code des investissements, J.O. N° 53, du 02/08/1963. 
(abroger). 

 ، صادر في80عدد ج ر ج ج ، یتضمن قانون الاستثمارات، 1966سبتمبر  15مؤرخ في  284- 66أمر رقم  - 3
  ).ملغى( .1966سبتمبر  17

4  - ZAHI Omar, "Aspects juridiques des réformes économiques en Algérie", in : CHARVIN 
Robert et GUESMI Ammar (S/dir), L’Algérie en mutation, les instruments juridiques de 
passage a l’économie de marché, L’harmattan, Paris, 2001, p 55. 
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سواق الجزائریة للاستثمار وتشجیع الأوالتأقلم مع الواقع الاقتصادي الجدید القائم على فتح 
الدستوري والتشریعي ، ن خلال الإلغاء التنظیميتجسدت م إستراتیجیةالمنافسة فیها، 

اع الخاص أمام القطفتح معظم النشاطات الاقتصادیة ، )الفرع الأول(للاحتكار العمومیة 
  ).الفرع الثاني(ة الاستثمار في الجزائر بحریبالاعتراف له لأول مرة 

  الفرع الأول
  إلغاء الاحتكارات العمومیة

الإلغاء التدریجي للاحتكارات العمومیة، فبدأ  اعتمدت السلطات العمومیة أسلوب
، ثم من خلال أحكام الدستور )أولا( بإلغاء مبدأ الاحتكار العمومي بواسطة نص تنظیمي

  .)ثالثا( هي بتصفیة المبدأ في العدید من النصوص التشریعیةتنتل) ثانیا(
  :الإلغاء التنظیمي للاحتكارات العمومیة –أولا 

للإنقاص من حجم القطاع الحكومي والتنازل عن بعض برزت البوادر الأولى 
 تضمنذي ال ،201- 88هو المرسوم رقم  الاحتكارات العمومیة من خلال نص تنظیمي

. )1(اقتصاديي نشاط أالاقتصادیة التفرد بالاشتراكیة  إلغاء كل ما یخول المؤسسات
الأدوار بین أظهرت بموجبه السلطات العمومیة مساعي جادة لإعادة النظر في توزیع 

كانت تحظى بها والإنقاص من الامتیازات التي  ،)2(القطاع العام والقطاع الخاص
، بالتقلیل من هیمنة الدولة ومؤسساتها على النشاط الاقتصادي وفتح المؤسسات العمومیة

من أجل المساهمة في التنمیة للساحة الاقتصادیة المجال أمام القطاع الخاص للعودة 
  .جتماعیة للبلادالاقتصادیة والا

، ولا إلى هذه المنزلة لم یستطع أن یرفع القطاع الخاصالتنظیمي إلا أن هذا النص 
طبیعة هذا  :أن یزعزع من حجم الاحتكارات العمومیة بسبب اصطدامه بعدة قیود أهمها

 )II( لمجال تدخل الاستثمار الخاصبشكل دقیق تحدید قانون الاستثمار ، )I(النص 
  ).III(ي الدستور تؤكد الاحتكار الدستوري لوسائل الإنتاج ووجود قواعد ف

                                                
، یتضمن إلغاء جمیع الأحكام التنظیمیة التي تخول المؤسسات 1988أكتوبر  18مؤرخ في  201-88مرسوم رقم  - 1

، صادر في 42عدد ج ر ج ج  ادي التفرد بأي نشاط اقتصادي أو احتكار للتجارة،یة ذات الطابع الاقتصشتراكالا
  .1988أكتوبر  19

2  - ZAHI Omar, "Aspects juridiques des réformes économiques en Algérie", op.cit, p 56. 
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I – لنصا طبیعة:  
) décret(صدر النص الهادف لإلغاء الاحتكارات العمومیة في شكل مرسوم 

  ّ              فإن ه لن یلغي إلا ) Hiérarchie des lois(وتطبیقا لقاعدة تدرج القواعد القانونیة 
، ولن یكون له أي آثار قانونیة على )1(یةالاحتكارات العمومیة القائمة على نصوص تنظیم

في  ،الاحتكارات العمومیة القائمة على نصوص أعلى مرتبة من النصوص التنظیمیة
  .الوقت الذي كانت فیه معظم الاحتكارات تستند إلى أساس دستوري أو تشریعي

، والبعض )2(1976استمدت بعض الاحتكارات مشروعیتها من أحكام دستور إذ 
صوص تشریعیة قطاعیة أقرت كل واحدة منها احتكار الدولة لنشاط اقتصادي الآخر من ن

، وذلك على غرار )3(ممارسة هذا الاحتكار لمؤسسة عمومیة محددةمعین، وأسندت 
المؤسسات العمومیة  بدوره خلال القرن الماضي ممارسة                        ّ المشرع الفرنسي الذي أقر  

من  ،یة في عدة نصوص تشریعیةلبعض النشاطات الاقتصادیة بصفة احتكار التجاریة 
الذي أكد على احتكار الدولة لنشاط النقل بالسكك  1982دیسمبر  30بینها قانون 

  .)SNCF()4(الحدیدیة بواسطة شركة عمومیة تجاریة 
ّ  إلى محدودیة إلغاء المبدأ من حیث طبیعة النص، فإن   أضف نص نفسه جاء محددا ال                                              

ات التي تنفرد بها المؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع من حیث نطاق الإلغاء، إذ ألغى الاحتكار 
الاحتكارات یمس  مول ،)Entreprises socialistes à caractère économique(الاقتصادي 

ولا  )Entreprises socialistes nationales(التي تمارسها المؤسسات الاشتراكیة الوطنیة 
  .الاحتكارات التي تمارسها الدواوینتلك 

II – ید قانون الاستثمار لمجال تدخل الاستثمار الخاصتحد:  
 بوجود ،...المتضمن إلغاء الاحتكارات العمومیة 201-88اصطدم المرسوم رقم 

                                                
1  - ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, Berti édition, Alger, 2008, p 6. 

نوفمبر  22المؤرخ في  97-76الصادر بموجب الأمر رقم  1976من الدستور الجزائري لسنة  14انظر المادة  - 2
  .)ملغى( 1976نوفمبر  24، صادر في 94عدد ج ر ج ج ، 1976

ج ر ج ، یتعلق بشروط استیراد البضائع، 1974 جانفي 30مؤرخ في  12-74أمر رقم : من بین هذه النصوص - 3
  .15/02/1974، صادر في 14دد عج 

4  - MOULIN Richard, BRUNET Pierre, Droit public des interventions économiques, op.cit, p 17. 
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مما یعني أن نطاق تطبیق هذا المرسوم لن یتجاوز ، )1(1988قانون الاستثمار لسنة 
الخاص في النشاط الذي حدد مجال تدخل الاستثمار و ، )2(الحدود التي رسمها هذا القانون

  :الاقتصادي من خلال تقسیم هذا الأخیر إلى ثلاثة أنواع من النشاطات هي
هي تلك النشاطات  :Les activités stratégiques الإستراتیجیةالنشاطات  – 1

النشاط المصرفي، : تتمثل أساسا فيو المتعلقة بتسییر الأملاك الوطنیة، الاقتصادیة 
قات، الصناعات القاعدیة للحدید والصلب، النقل البحري، التأمینات، المناجم، المحرو 

القانون  بموجب إستراتیجیةالمعتبرة ك الحدیدیة وكافة النشاطات كالنقل الجوي والس
  .)3(المتضمن المخطط والتشریع المعمول به

 یدخل ضمن هذه : Les activités prioritairesالنشاطات ذات الأولویة – 2
النشاطات الاقتصادیة الصناعیة والنشاطات الاقتصادیة : الطائفة من النشاطات

المتعلقة بالخدمات، والتي حدد المخطط الوطني المتوسط الأمد والمخطط السنوي 
صناعة : مقاییس اختیارها وشروط تنظیم الأولویات فیها، من أهم هذه النشاطات

لقد كانت . الخ... )4(المنتوجات والتجهیزات، البناء والأشغال العمومیة، الفندقة، النقل
هذه النشاطات قبل صدور قانون الاستثمار من النشاطات المحتكرة، فهو بذلك من 
أخرجها من دائرة الاحتكار وأدخلها في إطار النشاطات المفتوحة للاستثمار الخاص 

  .الوطني
 :Activités non prioritaires) النشاطات العادیة(المتبقیة النشاطات  - 3

ها كل النشاطات الاقتصادیة الصناعیة والنشاطات الاقتصادیة المتعلقة تدخل في نطاق
 التي لم یقدر المخطط الوطني المتوسط الأمد والمخطط السنوي أولویتها،  ،بالخدمات

 التي لا تعتبر استراتیجیة ولاو  فهي بذلك تضم جمیع النشاطات الاقتصادیة المتبقیة

                                                
ج ر ج ، یتعلق بتوجیه الاستثمارات الاقتصادیة الخاصة الوطنیة، 1988جویلیة  2مؤرخ في  25-88قانون رقم  - 1

  .)غىمل( 13/07/1988صادر في ال، 28عدد ج 
2   - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 

gouvernance, Belkeise édition, Alger, 2013, p 9. 
  .، مرجع سابق25- 88من القانون رقم  5انظر المادة  - 3

4  - ZOUAIMIA Rachid, Le statut du secteur…, op.cit, p 31. 
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  .نشاطات ذات أولویة
الاستثمارات الاقتصادیة  المتعلق بتوجیه 25-88للقانون رقم  بذلك یعودوعلیه، 

ل في إخراج النشاطات ذات الأولویة والنشاطات المتبقیة من دائرة ضالخاصة الوطنیة، الف
یعود له الفضل في كما . الاستثمار الخاص الوطنيحها أمام الاحتكار العمومي بفت

 یازات التي یستفید منها الاستثمارمن حیث الامت ،یز بین النوعین من النشاطاتیمالت
یحظى المستثمر الخاص الوطني في النشاطات ذات الأولویة من الامتیازات المنصوص ف

علیها في قانون الاستثمارات ذاته، ومن امتیازات خاصة منصوص علیها في قانون 
  .)1(، ولا یحظى بأي منها في النشاطات الاقتصادیة المتبقیةةالجمارك وقوانین المالی

III – الاحتكار الدستوري لوسائل الإنتاج:  
على دور الدولة في إنشاء اقتصاد اشتراكي وعلى ملكیتها  1976أكد دستور 

 اواحتكارها للعدید من النشاطات الاقتصادیة، التي اعتبرها ملك الخالصة لوسائل الإنتاج
ّ          سو ت المادة ف. بصفة لا رجعة فیهاللدولة  والنشاطات  منه بین أملاك الدولة 14/3 

مؤسسات التأمین، المنشآت المؤممة، مؤسسات  ،من البنوك جاعلةالمرتبطة باستغلالها، 
بما فیها البرید النقل بالسكك الحدیدیة، النقل البحري والجوي والموانئ، وسائل المواصلات 

ت الاقتصادیة والاجتماعیة آالمنشو وسائل النقل البحري  ،البرق الهاتف الإذاعة والتلفزة
جعل النشاطات المرتبطة باستغلالها حكرا الأمر الذي  ،والثقافیة أملاك تنفرد بها الدولة

  . على الدولة ومؤسساتها
خارج النشاطات  مبدأ الاحتكار العمومي إلا 201-88 رقم المرسوملن یلغي بذلك 

 ،مارالمحتكرة دستوریا، ولن یعرف مجالا للتطبیق إلا في الحدود التي رسمها قانون الاستث
. لن یمس النشاطات الإستراتیجیة ولا تلك المحتكرة استنادا إلى نصوص تشریعیة خاصةو 

  . جدا اوهو ما جعل تأثیره على إلغاء مبدأ الاحتكار العمومي محدود
  :العمومیة للاحتكاراتالإلغاء الدستوري  -  ثانیا

 الجزائر فيبعد المشاكل الاقتصادیة، السیاسیة والاجتماعیة الحادة التي عرفتها 
                                                

1  - ABDAOUI Abd El Hakim, Le secteur privé industriel en Algérie, de l’indépendance à 1994, 
Aspects juridiques d’une évolution politique, thèse de doctorat en droit, université de Rêne 
Descartes, Paris V, 1995, p 270. 
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دستور شكل نقطة  ،)1(اعتماد دستور جدید للدولة 1989تقرر في سنة  ،نهایة الثمانینات
ومخالفا من ) الاقتصادیة والاجتماعیة ،السیاسیة(تحول في السیاسة الجزائریة بكل أبعادها 

  : حیث مضمونه ومبادئه للدساتیر التي عرفتها الجزائر سابقا لكونه
دیولوجیة، مكرسا یالإفكار الأجاء خالیا من رفته الجزائر، إذ أول دستور قانون ع -

  . للنظام التعددیة الحزبیة ولمبدأ الفصل بین السلطات
ح عن توجه اقتصادي جدید قائم  صر تخلى عن التوجه الاشتراكي وأفأول دستو  -

یة على اقتصاد السوق فأعترف بمجموعة من المبادئ اللبرالیة المشجعة للاستثمار كالملك
  . الخ ...ة الاختراعءالملكیة الفكریة وبرا، الخاصة
حیث . عمومیة اأول دستور جزائري قلص من دائرة النشاطات المعتبرة أملاك -

الملكیة العامة هي ملك المجموعة « ما یلي كمنه   17/1حددها من خلال المادة 
طاقة والثروات والمقالع والموارد الطبیعیة للالوطنیة وتشمل باطن الأرض والمناجم 

المعدنیة الطبیعیة والحیة في مختلف مناطق الأملاك الوطنیة البحریة والمیاه 
النقل  ،اعتبر نشاط النقل بالسكك الحدیدیة 1976غرار دستور  ولكنه على »... والغابات

تحتكر الدولة  ،)2(البحري والجوي، البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة أملاك عمومیة
  . )3(ا الاستثمار فیها بشكل مطلقومؤسساته

النشاطات الدولة لنشاط البنوك والتأمینات وكذا  حتكارا فرضأول دستور لم ی - 
 هلكن ،مما یعني رفع الاحتكار عنها دستوریا، قانوناالإستراتیجیة الأخرى المنصوص علیها 

من  ،طات أخرىبالمقابل فتح المجال أمام المشرع لإقرار المبدأ في هذه النشاطات وفي نشا
قصاء المستثمرین الخواص من نطاقها    .                                      ٕ                                 خلال منحه اختصاص تحدید الأملاك العمومیة وا 

تقتضي جتماعیة الإقصاء بوجود مصالح اقتصادیة وابررت السلطات العمومیة هذا 
 لدى المستثمرین الخواص تسمح ةالبشریة والتكنولوجی ،نقص الإمكانیات المادیةبالحمایة و 

                                                
، 1989فیفري  28المؤرخ في  18- 89ر بموجب المرسوم الرئاسي رقم الصاد 1989 الجزائري لسنة دستورالانظر  - 1

  .1989مارس  01، صادر في 09عدد ج ر ج ج 
كما تشمل النقل بالسكك الحدیدیة والنقل البحري والجوي « : على ما یلي 1989من دستور  17/2تنص المادة و  - 2

  .» نوناوالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة وأملاك أخرى محددة قا
3   - HAROUN Mehdi, Le régime des investissements en Algérie, à la lumière des conventions 

Franco-Algériennes, LITEC, Paris, 2000, p 305. 
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على حركة  رتكزرفي مثلا یصامة، فالنشاط المههذه القطاعات ال لهم بخوض غمار
على القروض التي تمنحها البنوك لمختلف المتعاملین الاقتصادیین بشكل رؤوس الأموال و 

لا یمكن لبنك لا یملك الخبرة ولا لذلك مستمر لسد الثغرات وتجاوز الأزمات المالیة، 
فهي تعتبر بنوك بهذه بل على العكس  ،زماتالأموال الكافیة أن یساهم في تجاوز هذه الأ

عاقة نشاط لتقویة الأزمات و  المواصفات عاملا عاقة المتعاملین معه و ٕ           ا  النشاط الاقتصادي ٕ      ا 
  . )1(ككل

رفي صن القطاع المیأسالیب لتحس صاحبتهان هذه التبریرات مقبولة ومقنعة لو تكو 
القطاع مالیة، فقد عانى ب في الكثیر من الأزمات الالسببدوره العمومي الذي كان 

بطریقة تمیزیة في تحدید نسبة  عوملومن تكالیفها الباهظة كما  الخاص من ندرة القروض
من نسبة % 10إلى  8.5نسبة فائدة تتراوح ما بین  ُ         ف رضت علیه ،فوائد هذه القروض

  .  )2(%7یدفع نسبة فائدة لا تتجاوز  العمومي القروض في الوقت الذي كان فیه المستثمر
ر مبدأ صیم نصوص الدستور وضعف قوة هذه التبریرات بقي أحكامما بین 

  . الاحتكار العمومي في النشاطات غیر مؤكد على احتكارها دستوریا مرهون بإرادة المشرع
  : الإلغاء التشریعي للاحتكارات العمومیة - ثالثا
 شرع المشرع في إصدار سلسلة منیدا على التوجه الاقتصادي الجدید، تأك

الاحتكار العمومي في النشاط الذي كل واحد منها إلغاء  ىتول ،النصوص التشریعیة
   :لعل من أبرز هذه النصوص ،نظمه

قانون الإعلام الذي سمح للخواص بالاستثمار في نشاط الإعلام عن طریق  -
مجال الصحافة عرف لذلك  .)3(إصدار جرائد وصحف وفتح محطات إذاعیة وتلفزیونیة

للقطاع الخاص في مجال  استثمارأي نشاء لاحظ إ ُ ی  بینما لم ، یراببالا كالمكتوبة إق
لم یوضح  القانون نلأ هذا الاستثمار، أمامقانونا السمعي البصري، رغم فتح القطاع 

نما أ ،الاستثمار ولا طریقة ممارسة الخواص لهذا الحق الجدیدإنجاز إجراءات   ل ذلكحا ٕ      وا 
                                                

1  - ABDAOUI Abd El Hakim, Le secteur privé industriel en Algérie…, op.cit, p 311. 
2  - Ibid, p 313. 

 1990أفریل  04، صادر في 14عدد ج ر ج ج ، یتعلق بالإعلام، 1990أفریل  03مؤرخ في  07- 90م قانون رق -  3
  ).ملغى(
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ة طاع ودوره في التأثیر على الرأي العام تعسفت السلطأمام أهمیة الق. للسلطة التنفیذیة
لوضع هذا القانون حیز لم تتخذ أي نص تنظیمي التنفیذیة في ممارسة صلاحیاتها تلك ف

ما یتعارض مع أحكام م، العمومیةأعطت لنفسها سلطة في تحدید الاحتكارات و . )1(التنفیذ
  . اهالدستور الذي أكد على إنفراد المشرع بصلاحیة تحدید

ضاء الإعلامي الوحید في الجزائر حتى فبقیت القنوات التلفزیونیة العمومیة اللذلك 
وبعده القانون الخاص بالنشاط السمعي ، )2(صدر قانون جدید للإعلام أین 2012سنة 

وتخلص  ،في القریب العاجل ماالذي نأمل أن تصدر النصوص التطبیقیة له )3(البصري
  .يعلالقطاع من طوق الاحتكار الف

عادة القانون المتعلق بالتأمینات والذي فتح مجال التأمینات أمام شركات التأمین و  - ٕ      ا 
  .)4(التي حصلت على اعتمادها من الوزیر المكلف بالمالیةالتأمین الوطنیة والأجنبیة، 

شخاص طبیعیة تحمل الجنسیة الجزائریة لأسمح الطیران المدني الذي قانون  - 
، وذلك بعد حصولهم بالاستثمار في القطاع للقانون الجزائريشخاص اعتباریة تخضع ولأ

  .)5(على امتیاز أو رخصة من السلطة المكلفة بالطیران المدني
مجموعة من الشركات  إنشاء دخول هذا القانون حیز التنفیذ القطاع بعد ففعر 
بعدها  منح، ولم یهذا القانون مد تطبیقجلكن بعد قضیة الخلیفة للطیران  ،الخاصة

الاعتماد لأیة شركة جدیدة، على الرغم من التعدیلات العدیدة التي عرفها النص، ما یزال 
  .عنه الاحتكار الفعليورفع حول مدى تحریر النشاط  االجدال قائم

                                                
1  - ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, op.cit, p 8. 

نفي جا 15، صادر في 02عدد ج ر ج ج ، یتعلق بالإعلام، 2012جانفي  12مؤرخ في  05- 12قانون عضوي رقم  -  2
2012.  

 23، صادر في 16عدد ج ر ج ج ، یتعلق بالنشاط السمعي البصري، 2014فیفري  24مؤرخ في  04- 14قانون رقم  -  3
  .2014مارس 

 08، صادر في 13عدد ج ر ج ج ، یتعلق بالتأمینات، 1995جانفي  25مؤرخ في  07-95أمر رقم  -  4
، 15عدد ج ر ج ج ، 2006فیفري  20خ في المؤر  04-06، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1995مارس

  .2006مارس  12صادر في 
عدد ج ر ج ج یحدد القواعد العامة المتعلقة بالطیران المدني،  1998جوان  27مؤرخ في  06-98قانون رقم  - 5

 .، معدل ومتمم1998جوان  28، صادر في 48
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قانون البرید والمواصلات الذي فتح مجال المواصلات السلكیة واللاسلكیة أمام  -
تقنیة المتمكنین من التكنولوجیا والمعرفة ال المتعاملین الاقتصادیین الوطنیین والأجانب

  .)1(للمساهمة في تطویر القطاع وعصرنتهاللازمة 
من ت نصوص أخرى نشاطات عدیدة حرر فقد إضافة إلى هذه النصوص التشریعیة، 

، )4(، التجارة الخارجیة)3(، نشاط التعلیم العالي)2(نشاط توزیع الكهرباء والغازبینها 
، النشاطات المرتبطة )6(النشاطات المرتبطة بالمحروقات ،)5(المنجمیة النشاطات

  .الخ... )7(بالمیاه
التراجع الكبیر الذي سجلته الاحتكارات العمومیة والانكماش  هذه النصوصؤكد ت

الواضح لمجالاتها، إلا أن ذلك لم یمنع وجود بعض النشاطات التي ما تزال الدولة والهیئات 
  :حد الأسباب التالیةأوذلك استنادا إلى  التابعة لها تحتكر ممارستها،

إذ لا یمكن للدولة الانسحاب من بعض : ما لأسباب ذات طابع سیاسيإ -
 لذلك تحرص كل الدول بغض النظر عنالمصالح الوطنیة العلیا، بالنشاطات لأنها تتعلق 

 یمارسونها، وهو ما أنظمتها الاقتصادیة على إبقاء السیطرة علیها وعدم ترك الخواص

                                                
المتعلقة بالبرید وبالمواصلات السلكیة  یحدد القواعد العامة 2000أوت  5مؤرخ في  03-2000قانون رقم  - 1

  .2000أوت  06، صادر في 48عدد ج ر ج ج واللاسلكیة، 
عدد ج ر ج ج ، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز، بواسطة القنوات، 2002 فیفري 05مؤرخ في  01-02قانون رقم  -  2

  .2002فیفري  06، صادر في 08
، 24عدد ج ر ج ج ، یتضمن القانون التوجیهي للتعلیم العالي، 1999أفریل  14مؤرخ في  05-99قانون رقم  - 3

  .معدل ومتمم ،1999أفریل  07صادر في 
، یتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیة استیراد البضائع 2003جویلیة  19مؤرخ في  04-03أمر رقم  - 4

  .، معدل ومتمم2003جویلیة  20، صادر في 43عدد ج ر ج ج وتصدیرها، 
جویلیة  04، صادر في 35عدد ج ر ج ج ، ویتضمن قانون المناجم، 2001جویلیة  03مؤرخ في  10- 01أمر رقم  -  5

  .معدل ومتمم 2001
جویلیة  19، صادر في 50عدد ج ر ج ج ، یتعلق بالمحروقات، 2005أفریل  28مؤرخ في  07-05قانون رقم  -  6

  .، معدل ومتمم2005
سبتمبر  04، صادر في 60عدد ج ر ج ج ، یتعلق بالمیاه، 2005وت أ 4، مؤرخ في 12- 05قانون رقم  -  7

2005. 
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للنشاطات المرتبطة ، وكذلك احتكارها )1(یفسر احتكار الدولة لنشاط إصدار العملة النقدیة
  .)2(بالدفاع الوطني كصناعة الأسلحة والعتاد الحربي

قد یكون الاحتكار لأسباب ضریبیة وهو ما یبرر احتكار الدولة لامتیاز جمع  -
  .الضرائب والرسوم

ة ابع مرفقي، وهو ما یفسر احتكار الدولقد یكون الاحتكار لأسباب ذات طكما  -
  .لملاحة البحریةلقطاع النقل بالسكك الحدیدیة وا

  الفرع الثاني
  تكریس مبدأ حریة الاستثمار

في إطار الجهود الرامیة لتحسین المناخ العام للاستثمار، وتأكیدا لتراجع القطاع العام 
المبادئ اللیبرالیة الجدیدة في مجال الاستثمار، استورد المشرع الجزائري مجموعة من 

یة غالمجسدة لآلیات الضبط الاقتصادي والمشجعة لكل أنواع وأشكال الاستثمار الخاص ب
لعل من  .روض علیه والرفع من مكانته وأهمیته الاقتصادیةفالحصار الم تخلیصه من

رها أهمها مبدأ حریة الاستثمار الذي یفرض إنشاء المشاریع الاستثماریة وتنظیمها وتسیی
  .بحریة وفقا لقواعد ومعطیات یفرضها السوق بعیدا عن ضغط وتأثیر الإدارة

 )Le principe de la liberté d’investissement(الاعتراف بمبدأ حریة الاستثمار   ّ د  یع
هذا من أهم الحوافز التي ینظر إلیها المستثمر قبل اتخاذ قرار استثمار أمواله في بلد معین، 

، فلا )3(من الحوافز أو حتى الضمانات التي تقدمها الدولةآخر نوع إذا ما قارنه بأي 
أهمیة للحوافز الجبائیة والمالیة ولا للضمانات بمختلف أنواعها في بلد یصعب فیه إنشاء 

 ، والتي یعتبرها المستثمر عملا أساسا)4(الاستثمار لاقترانه بالتراخیص الإداریة السابقة
                                                

أوت  27، صادر في 52عدد ج ر ج ج ، یتعلق بالنقد والقرض، 2003أوت  26مؤرخ في  11-03أمر رقم  -  1
  .همن 2المادة  ،، معدل ومتمم2003

، 06عدد ج ر ج ج حة والذخیرة، ، یتعلق بالعتاد الحربي والأسل1997 جانفي 21مؤرخ في  06- 97أمر رقم  - 2
  .منه 8، المادة 1997جانفي  22صادر في 

  .234، ص مرجع سابقأبو قحف عبد السلام، اقتصادیات الإدارة والاستثمار،  - 3
على . 2010، لسنة 196، مجلة الأزمنة، عدد "ما هویة الاستثمارات الوافدة إلى مدننا الصناعیة"أكرون رسلان،  - 4

 www.alazmenah.com .                                                                    :      الموقع
 

http://www.alazmenah.com


 عادة النظر في احتكار الدولة للاستثمار في النشاطات المصرفيةإ:           الفصل الأول  –الباب الأول  

 28

المبدأ في كل قوانین الاستثمار المعتمدة خلال مرحلة ، لهذا أدخل )أولا(لاستبعاده 
من الحریات العامة ) La liberté d’investir( الإصلاحات، فاعتبرت حریة الاستثمار

المبدأ  تطبیق، فتوسع نطاق )ثانیا(تضاهي الحقوق والحریات الدستوریة ذات قیمة قانونیة 
ّ  ، إلا أن  )ثالثا(ي الجزائر على نوع وحجم الاستثمار الخاص ف اما انعكس إیجابیم       

ما أعادت النظر في هذا النطاق واعتمدت مراجعة متناقضة  السلطات العمومیة سرعان
  . )رابعا(للمبدأ 

  :الأساس القانوني لحریة الاستثمار –أولا 
    تعني حریة الاستثمار الاعتراف للمستثمر بحریة إنشاء المشروع الاستثماري 

)La liberté d’établissement ou d’installation ( والتحلل من كل القیود والعراقیل
الإداریة التي قد تحول دون ذلك، كما تعني كذلك الحریة في اختیار نوع النشاط الذي 

دارة أكثر من ، سیمارسه                                                         ٕ              مكان ممارسته، حجم الأموال التي ستستثمر فیه، وحریة امتلاك وا 
ر للحریة في إدارة المشروع والسیطرة لاستثمااحریة  دمشروع، وفي أكثر من نشاط، تمت

  .)1(له الكاملة على السیاسة الإنتاجیة والتسویقیة والمالیة
الوطنیین والأجانب عمومیین (معاملة المستثمرین حریة الاستثمار كما یفرض مبدأ 

  .)2(تمیز للقواعد نفسها وبدونوفقا ) وخواص
بعد إلا هومه المشار إلیه سابقا تطرق المشرع الجزائري لمبدأ حریة الاستثمار بمفلم ی

شرة ضمن الأحكام االشروع في الإصلاحات الاقتصادیة، حیث عبر عنه بصفة غیر مب
، ثم أعلن عنه صراحة في قانون )I( المنظمة للاستثمار في قانون النقد والقروض

 ، دعمه بعدها أكثر)II( الاستثمار واعتبره من القواعد الأساسیة للاستثمار في الجزائر
  .)III( عندما كرس مبدأ حریة التجارة والصناعة دستوریا

I – في قانون النقد ولقرض:  
 في تاریخ امنعرجا حاسم )3(المتعلق بالنقد والقرض 10-90 رقم یعتبر قانون

                                                
 .235 – 234أبو قحف عبد السلام، اقتصادیات الإدارة والاستثمار، مرجع سابق، ص ص  - 1
مولود  جامعةنون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، الاستثمار في القاحریة أوبایة ملیكة، مبدأ  -  2

 .7، ص 2005تیزي وزو، معمري، 
أفریل  18 ، صادر في16عدد ج ر ج ج ، یتعلق بالنقد والقرض، 1990أفریل  14مؤرخ في  10- 90قانون رقم  - 3

  ).ملغى( ،1990
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ومعلما بارزا في مسار الإصلاحات الاقتصادیة، وتعبیر عن تراجع الاقتصاد الجزائري 
مقتضیات التنمیة الاقتصادیة لمتطلبات السیادة المشرع الجزائري عن فكرة إخضاع 

منهج یعطي الأولویة للجانب الاقتصادي على حساب  والاستقلال السیاسي، واعتماد
  .)1(نب السیاسي وذلك في إطار بناء اقتصاد السوقالجا

رفي وتنظیمه وفقا لقواعد تتناسب صوضع هذا القانون بغرض إصلاح القطاع الم
أدرجت ضمن أحكامه قواعد خاصة بتنظیم الاستثمار  ، كماولةمع التوجه الجدید للد

تنظیم سوق "تحت عنوان  192إلى  181الأجنبي، ضمن الكتاب السادس في المواد من 
  ".الصرف وحركة رؤوس الأموال

عند تحلیل هذه المواد أنها حملت مفاهیم جدیدة في تنظیم الاستثمار مع إبقائها یتضح 
یرخص « : ما یلي 183/1دة اة واعتماده المسبق، حیث جاء في المعلى نظام الرقابة السابق

ر لتمویل أیة نشاطات غیر مخصصة ئلغیر المقیمین بتحویل رؤوس الأموال إلى الجزا
للدولة أو للمؤسسات المتفرعة عنها أو أي شخص معنوي مشار إلیه صراحة بموجب نص 

، ودعته للاستثمار في )2(ر المقیمفتحت هذه الأحكام المجال أمام المستثمر غی .» قانوني
بل فرضت عملیة ابالمق االجزائر في حدود النشاطات غیر المخصصة للدولة ولفروعها، ولكنه

من مجلس النقد والقرض ) L’avis de conformité(ي بالمطابقة أالحصول على الر 
)CMC( ملیة تحویل الأموال لتمویل هذه الاستثماراتع، قبل قیام بأیة.  

القانون حدود سلطات مجلس النقد والقرض عند فحصه للمشاریع والتأكد  لم یوضح
بقة ان المجلس یتأكد من مدى مطامن مدى مطابقتها مما یضعها أمام فرضیتین، فإذا ك

ي المجلس مجرد رأي أالمشاریع المعروضة مع الشروط التي  تفرضها القوانین، هنا یبقى ر 
ي بالموافقة لكل مشروع توفرت فیه هذه أح ر المجلس بمن ةسلط تنتهيبالمطابقة، حیث 

ولكن التفسیر الأكثر واقعیة هو أن حدود سلطات المجلس تتعدى ذلك خاصة  .)3(الشروط
 وأن المشرع تنازل له عن سلطة تنظیم الاستثمارات من خلال الأنظمة التي یصدرها والتي

                                                
1  - ZOUAIMIA Rachid, "Le régime des investissements étrangers en Algérie", Journal du Droit 

International, N° 3, 1993, p 570. 
كل شخص طبیعي أو معنوي  على أنهالمستثمر غیر المقیم ، )الملغى( 10-90من قانون رقم  181مادة فت ال  ّ عر   -  2

  .یكون المركز الرئیسي لنشاطه الاقتصادي خارج القطر الجزائري
  .14بق، ص اریة الاستثمار في القانون الجزائري، مرجع سح أأوبایة ملیكة، مبد - 3
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ر، بالإضافة لذلك فإن تحدد فیها شروط وكیفیات انجاز الاستثمارات الأجنبیة في الجزائ
صلاحیاته خلال إبداء الرأي بالمطابقة لا تتعلق بفحص مشروعیة المشاریع ومدى 
نما تشمل كذلك دراسة ملائمة وجدوى الاستثمارات الأجنبیة                              ٕ                                                    مطابقتها للقوانین والأنظمة، وا 

  .)1(في الجزائر والتي یجب أن تستجیب لمتطلبات الاقتصاد الوطني
أن قانون  یمكن اعتبارلاستثمار الأجنبي، امجال  يالمجلس فأمام اتساع صلاحیات 

رنة مع قوانین الاستثمار السابقة وأفصح االنقد والقرض كرس نوعا من التفتح الاقتصادي مق
عن سیاسة جدیدة ورغبته واضحة في تأقلم القواعد الداخلیة مع القواعد الدولیة في مجال 

ضمن كما  ،خ لجذب الاستثمار الأجنبي ولتشجیعهالتعامل مع الاستثمار، فهیئ بذلك المنا
عادة تحویلها من جدید  ،للمستثمرین تحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمویل استثماراتهم  ٕ                      وا 

  .صراحة إلى الخارج من دون أن یضمن لهم حریة الاستثمار
II – في قانون الاستثمار:  

نواتها، حیث تم خلالها من أهم س 1993استمرت الإصلاحات الاقتصادیة وكانت سنة 
اعتماد عدة إصلاحات شكلت تحررا للاقتصاد الجزائري وقطیعة مع النصوص السابقة، من 

المتعلق بترقیة  12- 93خاص بالاستثمار هو المرسوم التشریعي النص البینها اعتماد 
، ألغى هذا النص كل الأحكام السابقة التي كانت تحكم الاستثمار، وأصبح )2(الاستثمار

  .طار القانوني الذي یطبق على الاستثمار الوطني والأجنبيالإ
تضمن هذا المرسوم التشریعي عدة مبادئ وقواعد وضمانات جدیدة مشجعة ومحفزة 

منه،  3للاستثمار، من بینها مبدأ حریة الاستثمار الذي وجب أساسه القانوني في المادة 
ر یرغب بالاستثمار في بنصها صراحة على الاعتراف بحریة الاستثمار لكل مستثم

ل حریة مع مراعاة التشریع والتنظیم بكلاستثمارات اتنجز « الجزائر، وفقا للعبارات التالیة 
  .لقین بالنشاطات المقننةعالمت

                                                
1  - ZOUAIMIA Rachid, "Le régime des investissements étrangers en Algérie", op.cit, p 598. 

 ، صادر في64عدد ج ر ج ج ، یتعلق بترقیة الاستثمار، 1993أكتوبر  5مؤرخ في  12-93مرسوم تشریعي رقم  - 2
  ). ملغى( 1993أكتوبر  10
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وتكون هذه الاستثمارات قبل انجازها موضوع تصریح بالاستثمار لدى الوكالة 
  .» اهدنالمذكورة أ

الجزائري بحریة الاستثمار ووضعت  قانونال أعلنت هذه المادة صراحة على اعتراف
إن الربط بین مبدأ حریة الاستثمار والتصریح المسبق لا ، نهایة للنظام الترخیص المسبق

 )1(ما دام هذا التصریح لا ینافي مع هذه الحریة ،لا من قیمته القانونیةو یقلل من أهمیة المبدأ 
إجراء  مجرد هو كوندریة، فهو لا یعلكونه مجرد إجراء شكلي لا یتطلب أیة موافقة إدا

 تهاموافق ولا یتطلبالإدارة سلطة التدخل في إجراءات الاستثمار لا یمنح إحصائي إعلامي، 
  .السابقة

المتعلق بتطویر  03- 01الأمر رقم  إطار كما تمسك المشرع الجزائري بالمبدأ في
تثمارات في حریة تامة تنجز الاس« : منه ما یلي 4/1، حیث جاء في المادة )2(الاستثمار

  .مع مراعاة التشریع والتنظیمات المتعلقة بالنشاطات المقننة وحمایة البیئة
وتستفید هذه الاستثمارات بقوة القانون من الحمایة والضمانات المنصوص علیه 

  .بها في القوانین والتنظیمات المعمول
الاستثمار ب صریحتللنجازها إوتخضع الاستثمارات التي استفادت من المزایا قبل 

  .» أدناه 6لدى الوكالة المذكورة في المادة 
، هالسالف ذكر  12-93من المرسوم التشریعي رقم  3لمادة ابمقارنة هذا النص ب

جاءت  4إلا أن المادة ، نهما لا تختلفان كثیرا بشأن مفهوم المبدأ أو مضمونهألاحظ  ُ ی  
والتي تعني إلغاء " حریة تامة"بارة مؤكدة أكثر على حریة الاستثمار من خلال احتوائها ع

  .كل الحواجز والعراقیل التي من شأنها أن تحد من هذه الحریة
بذلك لم تعد حریة الاستثمار تفسر بمجرد إعفاء المستثمر من الترخیص أو الاعتماد 

نما الحریة أیضا في اختیار القطاع الذي ی ،المسبق لاستثمار فیه، خصوصا أن اید ر  ٕ                                        وا 
 امم ،كما فعل سابقه ل تطبیقهاصراحة النشاطات المخصصة من مج    ِ یلغ  لم النص الجدید 

  .یعني أن حریة الاستثمار مضمونة في كل النشاطات الاقتصادیة
                                                

1  - HAROUN Mehdi, Le régime des investissements en Algérie, op.cit, p 272. 

أوت  22، صادر في 47عدد ج ر ج ج ، یتعلق بتطویر الاستثمار، 2001أوت  20مؤرخ في  03-01أمر رقم  - 2
  .معدل ومتمم ،2001
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المتعلق بتطویر الاستثمار  03-01من الأمر رقم  4إضافة إلى ذلك، فإن المادة 
أنهت الجدل بشأن جاءت أكثر وضوحا بشأن ربط مبدأ حریة الاستثمار بالتصریح المسبق و 

  .إلزامیة هذا الأخیر، حیث قطعت صلة التلازم بین المبدأ والإجراء
-01الاستثمار وتبسیط إجراءات الاستثمار أكثر، قام الأمر رقم حریة لتعزیز مبدأ 

المتعلق بتطویر الاستثمار بإقرار لا مركزیة الشباك الوحید، لتقریب الإدارة أكثر من  03
  .مساعدا ومرافقا له أكثر منها عون مراقب المستثمر وجعلها عونا

III – في الدستور :             
الاستثمار في حریة بهدف تعمیق الإصلاحات الاقتصادیة والرفع من مكانة مبدأ 

مبدأ حریة التجارة  )1(1996في أحكام دستور المنظومة القانونیة الجزائریة، أدخل 
من  ،)Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie(والصناعة 

رس احریة التجارة والصناعة مضمونة وتم« : یلي امك تالتي جاء 37خلال نص المدة 
  .» في إطار القانون

دة ضمانة دستوریة اعتبرت التوجه اللیبرالي وحریة الإنتاج والتوزیع اأنشأت هذه الم
كن المساس بها لحصانتها لا یم التي) Libertés publiques(من ضمن الحریات العامة 

  .الدستوریة
حریة للمستثمرین الخواص بالالتحاق بالنشاطات التجاریة والصناعیة تسمح هذه ال

جمع هذه الحریة في مضمونها مجموعة من الحریات الفرعیة توتضمن لهم ممارستها بحریة، 
ساسا في حریة المختلفة باختلاف الدور الاقتصادي للسلطة العامة في الاقتصاد والمتمثلة أ

 ،)Liberté du travail(، حریة العمل )Liberté contractuelle(الاستثمار، حریة التعاقد 
   .)Liberté d’exploitation et de gestion()2(حریة الاستغلال والتسییر 

                                                
ج ، 1996دیسمبر  7المؤرخ في  438-96رقم الصادر بموجب المرسوم الرئاسي  1996 الجزائري لسنة دستورال - 1

أفریل  10، المؤرخ في 03- 02المعدل والمتمم بالقانون رقم ، 1996دیسمبر  08 ، صادر في76عدد ر ج ج 
نوفمبر  15مؤرخ في ال 19- 08قانون رقم بال، و 2002أفریل  14، صادر في 25، ج ر ج ج عدد 2002
مارس  06المؤرخ في  01- 16، وبالقانون رقم 2008نوفمبر  16، صادر في 63، ج ر ج ج عدد 2008
  .2016مارس  07، صادر في 14، ج ر ج ج عدد 2016

2  - GUIBAL Michel, "Principe de la liberté du commerce et de l’industrie", commerce et 
industrie, recueil DALLOZ, Septembre 1994, pp 9 – 11. 
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 ، فإن)1(حریة الاستثمار ما هي إلا تركیبة من هذا المبدأ الدستوري العام لكون
كیدا على اعتراف المشرع الجزائري بمبدأ حریة أتوریا یعتبر تعزیزا وتتكریس هذا الأخیر دس

الاستثمار وتمتینا لأصله القانوني، رغم أنه من الناحیة التاریخیة تم الإعلان عن الفرع قبل 
  .)2(الأصل، إلا أن ذلك لا یمس بالمبدأ أو لا یقبل من القیمة القانونیة لحریة الاستثمار

العدید من الأحكام  1996تجارة والصناعة، تضمن دستور إضافة لتكریس حریة ال
ن كانت غیر موجهة مباشرة لتنظیم الاستثمار إلا أنها حملت في طیاتها آلیات        ٕ                                                                      التي وا 
لتشجیعه وضمانه، ومن بین هذه الأحكام الاعتراف بحریة الابتكار الفكري والعلمي 

  .)5(للأجانبتكریس حمایة قانونیة  )4(ضمان الملكیة الخاصة )3(والفني
أجمع في كل  لذلكالمشرع الجزائري أن یسترجع بید ما یمنحه بالید الأخرى، تعود 

النصوص المكرسة لحریة الاستثمار على تقید هذه الحریة وأخذها بمفهومها الضیق، 
مراعاة الأحكام المتعلقة بالنشاطات المقننة والتشریع والتنظیم المتعلقة بحمایة بفقیدها 

 اضافة إلى قیود أخرى واردة في أحكام هذه القوانین وفي قوانین أخرى، هذا مالبیئة، بالإ
ذكرها ویؤكد ییزال المشرع  اجعل من حریة الاستثمار في الجزائر حریة نسبیة مشروطة م

  .ویضیق من نطاقها علیها وفي الوقت نفسه یقیدها
  :النتائج المترتبة على المبدأ –ثانیا 

تماد آلیات الضبط الاقتصادي بفرض رقابة صارمة على تمیزت الفترة السابقة لاع
كان یظهر بوضوح في نظام الترخیص أو الاعتماد المسبق المفروض  االاستثمار وهو م

على الاستثمار ومن خلال الهیاكل الإداریة البیروقراطیة التي كانت تمنح له هذا الاعتماد 
قتصاد الوطني والتأكد من مدى بعد دراسة جدوى وأهمیة هذه الاستثمارات بالنسبة للا

حریة الاستثمار مبدأ مح تكریس س .مطابقتها للمشاریع والمخططات التنمویة المعتمدة
، إذ الاستثمار ت وشروطاإجراء یجابیة علىإرتب عدة نتائج ف ،هذه العراقیلبإزالة كل 

كل  بحل كما قام )II( الأحكام المقیدة لحجم الاستثمار وكل) I(ألغى الاعتماد المسبق 
  ).III(المراقبة للاستثمار التقلیدیة  الهیاكل الإداریة

                                                
1  - HAROUN Mehdi, Le régime des investissements en Algérie…, op.cit, p 272. 

  .18، ص أوبایة ملیكة، مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري، مرجع سابق - 2
  .، مرجع سابق1996من دستور  38المادة  - 3
  .من المرجع نفسه 52المادة  - 4
  .من المرجع نفسه 67المادة  - 5
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I – الاعتماد المسبق إلغاء : 
سمح اعتماد حریة الاستثمار بتجرید الإدارة من سلطة التدخل في إجراءات الاستثمار 
وتتبع المسار المهني للمستثمرین، فالغي نظام الاعتماد المسبق على مستوى لجان الاعتماد 

انتزعت من مجلس النقد والقرض سلطة اعتماد الاستثمار الأجنبي كما والولائیة،  الوطنیة
في مجرد رأي بالمطابقة على تحویل رؤوس  185وحصر مجال الرأي الذي یصدره وفقا للمادة 

لى الجزائرمن و  الأموال   .ٕ           ا 
جعل مبدأ حریة الاستثمار الاستثمارات تنجز بكل حریة، فلا یلتزم أصحابها قبل  

ازها إلا بتصریح بالاستثمار ویعتبر هذا التصریح مجرد إجراء شكلي بسیط ذو وظیفة نجإ
  .یسمح للإدارة بمتابعة حجم وتطور المشاریع الاستثماریة )1(إحصائیة
II – الأحكام المقیدة لحجم الاستثمار إلغاء : 

معه ترتب على تكریس مبدأ حریة الاستثمار تحرر الاستثمار من الأحكام المقیدة لتج
من كل الأحكام والنسب القصوى والتي من شأنها أن تحول دون  ىعففأالأفقي والعمودي 

  :المستثمر من يعف ُ أ    استثمار الأموال في الجزائر، لذلك
 القواعد التي تلزمه بامتلاك مشروع استثماري واحد أو مقاولة واحدة في أكثر من -

له في المشاریع التي یراها مناسبة ا باستثمار أموا                              ً نشاط واحد بأن أصبح المستثمر حر  
  .وشریطة أن لا تكون في النشاطات المخصصة للدولة ولفروعها

المستثمر من القواعد التي كانت تحدد الحد الأقصى للقیمة المالیة  يعف     ُ كما أ   -
     .، وأصبح ینجز استثماراته في حدود الأموال التي یخصصها لذلك)2(لمشروعه

                                                
1  - HAROUN Mehdi, Le régime des investissements en Algérie…, op.cit, p 272. 

ملیون دینار بالنسبة  12قید حجم الاستثمار الخاص من ناحیة القیمة المالیة للمشروع، فحدد الحد الأقصى بـ  - 2
ملیون دینار للمشاریع التي تكون في شكل  35للمشاریع التي تأخذ شكل مؤسسات فردیة أو شركات تضامن وبـ 

  .ؤولیة محدودة أو شركات الأسهمشركات ذات مس
عدد  ج ج ، ج ر1985، یتضمن قانون المالیة لسنة 1984دیسمبر  24مؤرخ في  21- 84قانون رقم : انظر

  .منه 33المادة  ،1984دیسمبر  31 ، صادر في72
تي ینشئها كما قید حجم الاستثمار الأجنبي بقواعد قانون الشركات المختلفة، فمنع علیه أن یمتلك في المؤسسات ال

  .من رأسمال الشركات المختلطة%  49مع المؤسسات الجزائریة نسبة لتجاوز 
، یتعلق بتأسیس الشركات المختلطة 1982أوت  28مؤرخ في  13- 82قانون رقم : انظر في هذا الموضوع

  ).ملغى( 1982أوت  31 ، صادر في35عدد ج ر ج ج الاقتصاد وسیرها، 
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III – داریة المراقبة للاستثمارل كل الهیاكل الإح : 
ترتب على السیاسة الجدیدة في مجال الاستثمار حل كل الهیاكل الإداریة التي كانت 

الاستثمار بما في ذلك الدیوان الوطني لتوجیه الاستثمار الخاص الوطني  بتتابع وتراق
 Bureau national charge de l’orientation et du suivi desومتابعته

investissements économique prives nationaux لجان الاعتماد الولائیة ،
)Commission d’agrément des wilayas( ،ولجنة الاعتماد الوطنیة    
)Commission nationale d’agrément ( عوضت كل هذه الأجهزة بجهاز إداري واحد

  .)ANDI()1(هو الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار 
فاء المرونة ضواضح عن الرغبة في إ ار ییكل الإداري الجدید تعبعد إنشاء هذا الهی

للصلة مع الأنظمة القانونیة السابقة ومع  وقطعا ،والبساطة على إجراءات إنشاء الاستثمار
  .)2(أجهزتها القائمة على أساس فكرة الرقابة

        :نطاق حریة الاستثمار – الثثا

یستفید منها كل التي المضمونة دستوریا  تعتبر حریة الاستثمار من الحریات العامة
یرغب بالاستثمار في الجزائر وینطبق ) شخص طبیعي أو شخص معنوي(مستثمر 

  :وصف المستثمر حسب قوانین الاستثمار على كل من
  .خاصة ههو المستثمر الذي یستثمر بأموال :المستثمر الخاص الوطني -
بأموال تابعة للدولة أو تثمر الذي یستثمر هو المس: المستثمر العام الوطني -

  .لإحدى المؤسسات التابعة لها
هو ذلك المستثمر الذي ینتمي إلى دولة تتعاقد معها الجزائر  :المستثمر الأجنبي -

  .)3(وتقیم معها علاقات دبلوماسیة
تجد حریة الاستثمار مجالها من حیث الاستثمار في الاستثمار المباشر الذي یتم 

 )Apports en nature ou en numéraire()4(ص عینیة أو نقدیة بتقدیم المستثمر لحص
                                                

  ).APSI(ومتابعتها لة الوطنیة لترقیة الاستثمارات ودعمها كانت في البدایة تسمي الوكا - 1
2  - LAGGOUNE Walid, "Questions autour du nouveau code des investissements", Revue Idara, 

N° 01, 1994, p 49. 
ات ، یحدد شروط تحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمویل النشاط08/09/1990مؤرخ في  03-90نظام رقم  - 3

عادة تحویلها إلى الخارج ومداخلیها،    .2المادة  ،1990أكتوبر  24، صادر في 45عدد ج ر ج ج            ٕ                                    الاقتصادیة وا 
4  - HAROUN Mehdi, Le régime des investissements en Algérie…, op.cit, p135. 
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فیه المستثمر السیطرة الكاملة على الإدارة  تضمنلإنشاء استثمار منتج للسلع أو الخدمات 
وتنظیم المشروع إذا كان الاستثمار فردي أو یشارك فیها حسب حصته في حالة 

  .)1(الاستثمارات المشتركة
، وهو نوع من ثمار في إطار الامتیاز أو الرخصةستتمتد حریة الاستثمار للا

استثمار إنتاج السلع والخدمات یتطلب انجازه استعمال الدومین العام أو الأملاك التابعة 
للدولة مثال عن ذلك الاستثمار في مجال الطیران المدني والاستثمار في مجال 

  .)2(المواصلات السلكیة واللاسلكیة
یة الاستثمار النشاطات لاقتصادیة التي تحتكر الدولة من مجال تطبیق حر یستثنى 

ممارستها وذلك إما لأسباب مرفقیة أو لأسباب سیادیة أو لأسباب إستراتیجیة مثال ذلك 
غیر المباشرة  الاستثمارات إلىحریة الاستثمار  لا تمتدالأسلحة والذخیرة، كما  ةعاصن

ممارسة أي نوع من الرقابة أو  التي تقوم على تملك المستثمر للأوراق المالیة دون
  .المشاركة في إدارة تنظیم المشروع الاستثماري

  :المراجعة المتناقضة لمبدأ حریة الاستثمار –رابعا 
، ترتسم سیاسة جدیدة )3(2009بدأت منذ اعتماد قانون المالیة التكمیلي لسنة 

مصالح الجزائر  للدولة في مجال الاستثمار، أكدت الحكومة أن الهدف من ورائها حمایة
وأجیب من خلالها عن التساؤل بشأن غرض المشرع من . )4(قبل أیة مصلحة أخرى

دراج المادة   2006من ضمن المواد المعدلة في  4                                ٕ             التأكید على مبدأ حریة الاستثمار وا 
رغم عدم إدخال أي تعدیل علیها، فاتضح أن ذلك كان تمهیدا لعدة تعدیلات لاحقة 

من افة سبع مواد إضافیة تم التقنین حریة الاستثمار الأجنبي إض 4عرفت فیها المادة 
  .)5(خلالها

                                                
  .174أبو قحف عبد السلام، اقتصادیات الإدارة والاستثمار، مرجع سابق، ص  - 1
  .31مبدأ حریة لاستثمار في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص یة ملیكة، أوبا - 2
، 44عدد ج ر ج ج ، 2009، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة  22مؤرخ في  01-09أمر رقم  - 3

  .2009جویلیة  26صادر في 
  :ورة الربیعیة للبرلمان، نقلا عنحسب تصریحات رئیس الحكومة آنذاك السید أحمد أویحي خلال افتتاح الد - 4

   B. Kahina, "Loi de finance 2010 ce que compte faire le gouvernement", Revue l’Actuel 
International, N° 108, Octobre 2009, p 19. 

5  - KPMG, Guide investir en Algérie, édition 2014, KPMG-dz. www.kpmg.com, pp. 52 – 53. 

http://www.kpmg.com,
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ً     أظهر المشرع من خلال قوانین المالیة المعتمدة ابتداء  من  ، تحولا جذریا )1(2009                                                
في موقفه بشأن تشجیع الاستثمار الأجنبي، فتبنى سیاسة استثمار جدیدة سجل فیها عودة 

خل من خلالها عدة مراجعات مناقضة لمبدأ حریة ، أد)2(الدولة المتدخلة بشكل معتبر
أحدثت تلك النصوص تغیرات . الاستثمار ونطاق حریة الاستثمار الأجنبي في الجزائر

جذریة على النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر، ناقضت مبدأ عدم التمییز بین 
 01-03ن في الأمر رقم المستثمر الوطني والأجنبي ونظام المعاملة الموحدة المكرسا

المتعلق بتطویر الاستثمار، وأحیت مجددا قواعد المعاملة التمیزیة بین المستثمر الوطني 
أعادت النظر في نطاق حریة الاستثمار بالنسبة للمستثمر الأجنبي بشكل ف. )3(والأجنبي

  .جعل مبدأ حریة الاستثمار یتخذ مفهومین مختلفین باختلاف المستثمر
ِ     لم یلغ  الم المنظمة لمبدأ حریة الاستثمار،  01-03من الأمر رقم  4شرع نص المادة      

مما یعني أن حریة الاستثمار لا زالت مضمونة في القانون الجزائري، لكن جعل نطاقها 
یقتصر على المستثمر الوطني دون المستثمر الأجنبي باعتباره خص هذا الأخیر بأحكام 

النسبة له، وجعلها مختلفة عن تلك المنصوص جدیدة حدد فیها نطاق حریة الاستثمار ب
  .4علیها في المادة 

 ّ                                                                      غی رت المراجعات المختلفة لقانون الاستثمار من مضمون حریة الاستثمار بالنسبة 
                                          ُ                            للمستثمر الأجنبي لارتكازها على قواعد تمیزیة ف رض من خلالها قیودا على دخول 

ما یتعلق الأمر بالمستثمر الاستثمار الأجنبي، وأحیت نظام الاعتماد المسبق عند
  .)4(الأجنبي

                                                
ج ر ج ، 2010، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2010أوت  26مؤرخ في  01-10أمر رقم : انظر كل من -  1

  .2010أوت  29، صادر في 49عدد ج 
، 72عدد ج ر ج ج ، 2013، یتضمن قانون المالیة لسنة 2012دیسمبر  26مؤرخ في  12-12قانون رقم  - 

  .2012دیسمبر  30 صادر في
، 68عدد ج ر ج ج ، 2014، یتضمن قانون المالیة لسنة 2013دیسمبر  30مؤرخ في  08-13قانون رقم  - 

  .2013دیسمبر  31صادر في 
2  - ZOUAIMIA Rachid, "Le régime des investissements étrangers à l’épreuve de la résurgence de 

l’Etat dirigiste en Algérie", RASJEP, N° 02, 2011, p 6. 
3  - Ibid. 

  .سنعود لتحلیل هذه النقطة في الفصل الثاني من الباب الثاني - 4
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  المطلب الثاني
  للدولة على مؤسساتها الأبویةتراجع السلطة 

نمت المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في ظل مناخ اقتصادي خاص، جمعت فیه 
الدولة بین منطقین متناقضین؛ منطق اقتصادي فرض على المؤسسات باعتبارها أداة 

ق سیاسي فرضته السلطة السیاسیة باعتمادها على الشرعیة للإنتاج وخلق الثروة، ومنط
لت تحو مع تغلیب المنطق السیاسي على المنطق الاقتصادي، . الثوریة وقواعد الاشتراكیة

فضاء لمعالجة المشاكل والتناقضات الاجتماعیة أكثر إلى المؤسسة العمومیة الاقتصادیة 
تحقق مردودیة ولا فائض قیمة، المؤسسات لم تكن هذه  .)1(منها أداة للإنتاج وخلق الثروة

لذلك كانت الدولة باعتبارها الأب الوصي عنها تتدخل في كل مرة لتغطیة العجز لدیها 
 . وتمویلها من الخزینة العمومیة أو من مؤسسات القرض العمومیة

فرض إدخال آلیات الضبط الاقتصادي على القطاع المصرفي والاقتصادي ككل 
ل هذه المعطیات والبدء بإدخال إصلاحات جذریة على القطاع العام إعادة النظر في ك

لقواعد جریئة اقتبسها المشرع  هاتخضعأو الاقتصادي وعلى مؤسسات القرض فیه، 
لأبوة بین الدولة االجزائري مباشرة من الأنظمة الغربیة، قواعد أثمرت بقطع صلة 

خضاعها لقواعد القانون ومؤسساتها العمومیة الاقتصادیة من خلال منحها الاستقلا      ٕ                       لیة وا 
). الفرع الأول(التجاري ولقواعد المنافسة والسوق، وتركها تتحمل تبعة أعمالها مباشرة 

الهیمنة والرقابة على مؤسسات القرض وجعلها تعمل وفقا لقواعد  رمظاه التخفیف منو 
  ).الفرع الثاني(المردودیة والقواعد المتعارف علیها لدى البنوك بوجه عام 

  الفرع الأول
  لمؤسسات العمومیة الاقتصادیةلمنح استقلالیة 

بدأ التفكیر جدیا في إشكالیة علاقة الدولة بمؤسساتها العمومیة والبحث عن حلول 
مستعجلة تعید للمؤسسات اختصاصاتها ووظائفها الإنتاجیة، منذ مطلع الثمانینات من القرن 

 بعدما ،ل في الأنظمة الغربیةالماضي، حیث عمدت السلطات العمومیة للبحث عن ح
                                                

1   - ZOUAIMIA Rachid, "L’ambivalence de l’entreprise publique en Algérie", RASJEP, N° 1, 
1989, pp 145, 146. 
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فشلت كل محاولات الإصلاح التي طبقت على هذه المؤسسات قبل ذلك، والقائمة على 
، ووجدت في منح استقلالیة للمؤسسات )1(حلول ذاتیة نابعة من تجربة الدولة الذاتیة

فانطلق المسار نحو . العمومیة الحل الأنسب لإصلاحها ورفع منزلتها الاقتصادیة
على إثر برنامج إعادة الهیكلة الذي حاول إصلاح أوضاع  1980قلالیة اعتبار من الاست

في  1986وأكد المیثاق الوطني في سنة ). أولا(للاستقلالیة  هاالمؤسسات العمومیة وتحضیر 
المؤسسات  بنیةباب المبادئ العامة لتنظیم الاقتصاد الوطني أن التحریر العمیق لتنظیم 

                             ّ                              توفیر الشروط والوسائل التي تمك ن العاملین في كل المیادین من الاقتصادیة یرمي إلى 
الدولة سلطتها  بمقتضاها رفعتالتحكم الفعلي في أنشطتهم، لتتخذ بعد ذلك الخطوة الجریئة 

لمؤسسات العمومیة الاقتصادیة استقلالیة فعلیة في تسییر وتنظیم شؤونها االأبویة وتمنح 
  ).ثانیا(

  :طوة أولى نحو الاستقلالیةإعادة الهیكلة خ –أولا 
برز النقاش حول إصلاح المؤسسات العمومیة وتحریرها من الضغوط والتبعیة 

باعتماد برنامج لإعادة ) 1984 – 1980(الهیكلیة في إطار المخطط الخماسي الأول 
ّ                                                              ، أقر  أن  حركیة الاقتصاد ونموه لن یتم إلا بإلغاء مختلف العراقیل الإداریة )2(الهیكلة    ّ     
اسیة المفروضة على المؤسسات العمومیة، وبإدخال نوع من المرونة والاستقلالیة في والسی

وعلى ) I(المستوى العضوي تسییرها واتخاذ القرارات فیها، لذلك تمت إعادة الهیكلة على 
  ).III(وقد ترتب على العملیة عدة نتائج ) II(المستوى المالي 

I –  إعادة الهیكلة العضویة)La restructuration organique:(  
 )3(یقصد بها القضاء على سمة أساسیة في المؤسسة العمومیة وهي كبر حجمها

)Gigantisme ( حتى یتمكن المسیرون بتقسیمها إلى مؤسسات صغیرة ومتوسطة الحجم

                                                
ادیة في الجزائر، أطروحة دكتوراه دولة في القانون، جامعة عجة الجیلالي، المظاهر القانونیة للإصلاحات الاقتص -  1

  .14، ص 2005 – 2004الجزائر، بن یوسف بن خدة، 
صادر في ، 41عدد ج ر ج ج یتعلق بإعادة هیكلة المؤسسات،  1980أكتوبر  4مؤرخ في  242- 80مرسوم رقم  - 2

  .)ملغى( 1980أكتوبر  07
3  - BENISSAD Hocine, La réforme économique en Algérie (ou l’indicible ajustement structurel), 

2ème édition, OPU, Alger, 1991, p 32. 
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من التحكم فیها وتحسین مردودیتها المالیة والاقتصادیة، كلفت لجنة وطنیة بتنفیذ عملیة 
  : هي لى مجموعة من المبادئ والأسسالتقسیم اعتمادا ع

المؤسسة عن طریق خلق مؤسسات جات هو تقلیص عدد منت: التخصیصمبدأ  –أ 
جدیدة تختص كل منها بمنتوج معین، بغیة تحسین الطاقة الإنتاجیة لكل منها والعمل 

  . بمزایا التخصیص وتقسیم المهام
عة معینة أو خدمة ما أي تكفل مؤسسة بإنتاج سل :الإنتاج عن التسویق فصل –ب 

حالة مهمة التسویق والتوزیع لمؤسسة أخرى   .  ٕ                                       وا 
وذلك بإدخال جملة من الإجراءات  :تحسین وتدعیم التسییر في المؤسسات –ج 

   :والقواعد الجدیدة في التسییر منها
تحویل المدیریات العامة من العاصمة لإعادة توزیعها بصفة لا مركزیة في  -

  . )1(وحدات الإنتاجمناطق جغرافیة قریبة ل
  . المدیریات من أجل التنسیق المیداني للوحداتالتقلیل من موظفي  -
  .تحمیل المدیریات مسؤولیة عملیة الإنتاج -

بموجب هذا البرنامج عن المؤسسات العمومیة الكبرى التي كان عددها حوالي انبثق 
 ئةتم تجز  مثلافوحدة إنتاجیة جدیدة موزعة بین مختلف القطاعات،  500مؤسسة  80

مؤسسات  9إلى  المؤسسة الوطنیة سوناطراك التي تعد من أهم رموز القطاع العام
  .)2(فرعیة

II – إعادة الهیكلة المالیة )La restructuration financière(:   
نتیجة للعجز المالي الكبیر الذي سجلته المؤسسات العمومیة بسبب مردودیتها 

تم إخضاعها لإعادة هیكلة  )3(رفيصمدیونیتها للجهاز الموارتفاع نسبة المالیة السلبیة 
مالیة اتخذت الدولة بموجبها مجموعة من الإجراءات والتدابیر قصد تجسید استقلالیتها 

دخال معیار المردودیة على نشاطها وتسیرها، ومن أهم هذه التدابیر   :          ٕ                                                              المالیة وا 
                                                

1  - BENISSAD Hocine, La réforme économique en Algérie…, op.cit, p 32. 
2  - BEN ACHENHOU Mourad, Réforme économique, dette et démocratie, ECH’RIFA, Alger, 

1993, p 06. 
3  - BENISSAD Hocine, La réforme économique en Algérie…, op.cit, p 33. 
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ق قروض متوسطة تكلیف البنك الوطني للتنمیة بتمویل المؤسسات عن طری -
  . وطویلة الأجل بدلا من القروض قصیرة الأجل

الطویلة الأجل لدى الخزینة العمومیة وتخصیص تسبیق غیر قابل تعدیل دیونها  -
  . )1(للاسترجاع بغیة التخفیف من حدة العجز الهیكلي

  . إعادة هیكلة دیونها المصرفیة عن طریق وضع رزنامة لتسدید الفوائد والأصول - 
  . )2(یة الدیون فیما بین المؤسساتتصف -

III – نتائج عملیة إعادة الهیكلة :  
  : ـبنفذت عملیة إعادة الهیكلة في ظروف اقتصادیة وسیاسیة خاصة تمیزت 

إخضاع إعادة الهیكلة لمنطق سیاسي أكثر منه اقتصادي، مما جعل الدور  -
  . الأیدیولوجي للمؤسسة یطغي على دورها الاقتصادي

سلطة إعادة الهیكلة إحداث فصل قانوني بین الدولة والمؤسسة باعتبارها  لم تستطع - 
المؤسسة توازنها فقدت ولم تمنح لها الذمة المالیة مستقلة، لأنه كلما  )3(شخص معنوي مستقل

  . المالي إلا واعتمدت على مساعدات الدولة وعلى الانكشاف المصرفي لتغطیه
ت العمومیة واعتبار هذه العقود أداة إخضاع عقود المؤسسات لقانون الصفقا -

  . )4(تنفیذها لهذه الخطةفي لإنجاز الخطة والمؤسسة عون 
في تحقیق النتائج الإیجابیة ) العضویة والمالیة(لم تنجح عملیة إعادة الهیكلة 

 ساهمت بشكل سلبي في تجزئة المؤسسات وتفكیكها إلىعلى العكس المرجوة منها، بل 
فر  ،وحدات صغیرة ومتوسطة  دون رأس مال تأسیسي وظهور وحداتز مؤسسات ا ٕ    وا 

                                                
1  - BENISSAD Hocine, La réforme économique en Algérie…, op.cit, p 33. 

مجلة المفكر، ، "تقییم إعادة هیكلة المؤسسات الاقتصادیة العمومیة الجزائریة"ماني عبد الحق،  ،ودي الطیبدا - 2
  .140، ص 2010، 03العدد 

المتعلق  1984جوان  30مؤرخ في  16- 84من القانون رقم  19رغم البوادر الأولى التي جاءت بها المادة  - 3
، إلا أنها لم تكن كافیة لإحداث هذا الفصل 1984جوان  03، صادر في 27عدد ج ر ج ج ، ملاك الوطنیةبالأ

  .ال عمومي خاضع لقواعد حمایة المالي العمومينتیجة للطابع المقدس لرأسمال المؤسسات باعتباره م
عدد ج ر ج ج ، ینظم الصفقات التي یبرمها المتعامل العمومي، 1982أفریل  10مؤرخ في  145- 82مرسوم رقم  - 4

 ).ملغى( 1982أفریل  13 ، صادر في15
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لم تسجل للعملیة أي دور إیجابي في كما . )1(إنتاجیة جدیدة دون طاقات مادیة وبشریة
القضاء على المشاكل المالیة للمؤسسات وعلى أسباب العجز المالي فیها لأنها عملیة 

اهلت أسباب العجز فتجتعاملت مع آثار العجز المالي محاولة التخفیف من حدتها 
 ساهمت في تهیئة المؤسسات العمومیة لكنها. والبحث عن سبل للقضاء علیها

  . الأزمة فیها مؤقتا دون القضاء علیها للإصلاحات المقبلة وتأجیل نتائج
  :علي لمنطق الاستقلالیةفلتجسید الا – ثانیا
تناع قبعد ا ،الاستقلالیة ةقتصادیالا یةمالمؤسسات العمو منح النقاش حول  اشتد

ضعف مردودیته لم تكن نابعة و كل القطاع العام الاقتصادي السلطات العمومیة بأن مشا
لذلك  ،الطریقة المتبعة في تسییر هذا القطاعمن من حجم المؤسسة بقدر ما كانت نابعة 

كلفت رئاسة الجمهوریة فریق  1986على إثر عملیة إثراء المیثاق الوطني لسنة 
ضع الإطار العام لاستقلالیة المؤسسات الاقتصادیة وتحدید مبادئها تكنوقراطي بمهمته و 

بطریقة تتناسب مع وضع المؤسسات والظروف الاجتماعیة، الاقتصادیة  )2(الأساسیة
  . والسیاسیة الصعبة التي تعیشها البلاد

انتهى الفریق بعد دراسة للوضع إلى نفخ الروح في الفكرة وتجسیدها في أرض الواقع 
التوجیهي والمتضمن القانون  ،1988 جانفي 12المؤرخ في  01-88رقم القانون  من خلال

الذي أعطى للاستقلالیة المؤسسات العمومیة في القانون ، )3(للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة
  . )II( اته من خلال عدة مظاهریظهرت خصوص) I(الجزائري مفهوما خاصا 

I - مفهوم الاستقلالیة :  
ستقلالیة الممنوحة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة في إطار تخلي یدخل مفهوم الا

 عن التسییر المباشر للاقتصاد ودعم التوجه نحو اقتصاد السوق، عن طریق تحریر الدولة
خراجها من وضعیة التدهور التي هذه                                            ٕ                             المؤسسات من ترسانة القیود المفروضة علیها وا 

                                                
  .13، مرجع سابق، ص ...عجة الجیلالي، المظاهر القانونیة للإصلاحات الاقتصادیة - 1
  .14، ص نفسهالمرجع  - 2
ج ر ات العمومیة الاقتصادیة، ، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسس1988 جانفي 12مؤرخ في  01- 88قانون رقم  -  3

 .1988جانفي  13صادر في ، 02 عددج ج 
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دخالها غمار المنافسة الا قتصادیة اعتمادا على فعالیتها ومدرودیتها                  ٕ                        كانت تتخبط فیها وا 
  .الاقتصادیة، بعیدا عن الضغوط والمواقف السیاسیة

فرضت هذه الاستقلالیة تغیر الصیغة القانونیة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة من 
مرونة على نظامها القانوني وعلى بذلك الطابع العمومي البحت إلى طابع مزدوج، مضفیا 

، لذلك اعتبرها القانون التوجیهي )1(لا عمومیةاومراقبتها مع بقاء أموالها أمو طریقة تسییرها 
للمؤسسات العمومیة والقواعد المرفقة له لاسیما الأحكام المتضمنة تعدیل القانون 

شكلا جدیدا من أشكال الشركات التجاریة قائما على خوصصة أنماط التسییر  )2(التجاري
لمؤسسة أنواع متباینة من الحقوق أسند كل واحد منها دون خوصصة للملكیة، فظهر في ا

  :)3(لطرف معین
  .حقوق المالك احتفظت بها الدولة نتیجة بقاء المؤسسة مال عمومي -
  .تنازلت عنها الدولة لصالح المؤسسة: حقوق المسیر -
التي تعود في الأصل للدولة ولكنها تنازلت عنها لصالح أعوان : حقوق المساهم -
  .سمیت بصنادیق المساهمةائتمانیة 

أحدثت الاستقلالیة تأثیرا كبیرا على مستوى التداخل بین الهیئات الإداریة والهیئات 
الاقتصادیة، فنقلتها من وضعیة اتحاد وتداخل مطلق إلى وضعیة تكامل نسبي نتیجة 

والدولة باعتبارها سلطة عامة ) Etat propriétaire(لحدوث فصل بین الدولة المالكة 
)Etat puissance publique()4(،  وهو ما فرض تخلي الدولة عن دورها المباشر في

سنادها للمؤسسة وفقا لقواعد القانون                                            ٕ                                    تسییر وتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وا 
 تقاس) L’autonomie d’un système(التجاري، ولكون الاستقلالیة الذاتیة لأي نظام 

                                              ّ لقوانینه وقواعده الخاصة عند القیام بنشاط، فإن   بمدى قدرة هذا النظام على الخضوع
                                                

1  - ZOUAIMIA Rachid, "L’ambivalence de l’entreprise publique…", op.cit, p 152. 

 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59- 75، یعدل ویتمم الأمر رقم 1988جانفي  12مؤرخ في  04-88قانون رقم  - 2
عدد ج ر ج ج والمتضمن القانون التجاري، ویحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، 

  .1988جانفي  13، صادر في 02
، )9001/2000(عیة الجزائریة وتبني مواصفات الإیزو الدراجي شعوة، إعادة تنظیم المؤسسة العمومیة الصنا - 3

  .56، ص 2008 – 2007باتنة، الحاج لخضر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة 
4  - ZOUAIMIA Rachid, "L’ambivalence de l’entreprise publique…", op.cit, p 152. 
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استقلالیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة تقدر بمقدار حریة المبادرة المتروكة لها في 
إطار العمل على التجسید الفعلي للامركزیة وبمجموعة التدابیر والإجراءات المتخذة 

  .)1(للتخفیف من ضغط المحیط علیها
II –  لیةمظاهر الاستقلا:  

  :برزت استقلالیة المؤسسات العمومیة من خلال عدة مظاهر أهمها
من القانون التوجیهي  14استنادا للمادة  :من حیث الشكل القانوني للمؤسسة – 1

أصبحت هذه المؤسسات تنشأ بقرار من الحكومة إذا  للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة،
، بقرار من إستراتیجیةذات أهمیة  تعلق الأمر بتطویر أنشطة أولویة أو فروع جدیدة

ً                                          صنادیق المساهمة، أو بناء  على قرارات مشتركة صادرة عن مؤسسات عمومیة وهو ما .                        
   .خلق تنوع واختلاف في حجم المؤسسات ووزنها في الاقتصاد الوطني

خلق تأكیدا للتوجه الجدید الهادف لجعل هذه المؤسسات تتفرغ لتحقیق الإنتاج و 
المشرع لها بالشخصیة المعنویة والأهلیة القانونیة، وجعل منها شركات  اعترف )2(الثروات

أو شركة ذات مسؤولیة ) Société par actions(تجاریة تأخذ شكل شركة مساهمة 
ویتوقف الاختیار بین أحد الشكلین ). Société à responsabilité limitée(محدودة 

  .)3(الاقتصادیة على میدان عمل المؤسسة وعلى أهمیتها في التنمیة
نتیجة لهذا الشكل القانوني أصبح المؤسسات العمومیة الاقتصادیة تاجرة في 

ذلك علاقاتها مع الغیر، الأمر الذي فرض علیها الالتزام بقواعد القانون التجاري بما في 
  .)4(مسك الدفاتر التجاریة والقید في السجل التجاري

التوجیهي للمؤسسات  جاء القانون :من حیث طبیعة النظام المالي للمؤسسة – 2
 أموالفیها العمومیة الاقتصادیة بأحكام خاصة للتنظیم الأموال العمومیة، لذلك أخضعت 

                                                
1  - BOUZIDI Abd ElMadjid, 25 Questions sur le mode de fonctionnement de l’économie 

algérienne, Les imprimeries de LAPN, Alger, 1988, p 26. 
 ن،.س.ج، الجزائر، د.م.الجزائر، دلعشب محفوظ، الوجیز في القانون الاقتصادي، النظریة العامة وتطبیقاتها في  -  2

  .88 – 87ص ص 
  .التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، مرجع سابقالمتضمن القانون  01- 88من القانون رقم  5انظر المادة  -  3
  .46ص  ن،.س.دراسات في القانون الاقتصادي، المطبعة الرسمیة، الجزائر، د ،لعشب محفوظ - 4
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المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لقواعد القانون التجاري فیما عدا ما یخص التنازل عن 
  .ها قواعد خاصةبشأنهذه الأموال وشهر إفلاس المؤسسات والذي وضعت 

بین الأموال الصافیة التي تشكل الرأس المال التأسیسي للمؤسسة وأموال القانون میز 
التشغیل، فمنع أي تصرف أو تنازل عن الأولى وسمح بإمكانیة التنازل أو التصرف أو 
حجز الثانیة وفقا لقواعد القانون التجاري إلا أنه قید من سلطة التنازل هذه في مجال 

  . )1(اختیار الطرف المتنازل له
ضمانا لتحقیق التوازن بین حق المؤسسة في البقاء وحقوق دائنیها في استیفاء دیونهم 
أخضعت أموالها للنظام الإفلاس إذا انعدمت السیولة المالیة لدیها انعداما مستدیما بسبب 

المجال في هامة الإعسار، غیر أنه إذا كان من شأن هذا الإفلاس المساس بمصالح 
تتفادى هذا لع الوطني أو التوازن الجهوي والتشغیل، تتدخل الحكومة الاقتصادي أو الدفا

الإفلاس عن طریق اتخاذ تدابیر وقائیة، تقنیة واقتصادیة أو عن طریق هیكلة المؤسسة أو 
  . )2(تقدیم العون المالي لها

نتیجة للاضطرابات الحادة التي أصابت میزانیة الدولة تخلى المشرع عن هذه  لكن
تمیزیة فأخضع إفلاس المؤسسة العامة الاقتصادیة لنفس قواعد إفلاس الشركات المعاملة ال

صرف في رأسمال المؤسسات تفي مرحلة لاحقة للشركات القابضة بالوسمح  )3(التجاریة
العمومیة الاقتصادیة عن طریق فتح رأسمالها للشراكة مع أشخاص عمومیین أو طبیعیین من 

  .)4(م عن ملكیتها عن طریق خوصصتهاالتنازل التا ّ   ثم  بالقطاع الخاص، 
تقوم الاستقلالیة على مبدأ إعطاء المؤسسة  :من حیث قواعد تسییر المؤسسة – 3

قانونا أساسیا ووسائل عمل تجعلها تتمتع بحریة المبادرة في التسییر واستغلال طاقاتها 
 علیها إقامة الدلیل لذلك یجبوفتح لها المجال للتعاقد وفقا لقواعد القانون التجاري  ،الذاتیة

                                                
  .مرجع سابق، 01- 88من القانون رقم  20المادة  - 1
  .نفسهمن القانون  36المادة  - 2
سبتمبر  26المؤرخ في  59-75الأمر رقم تمم یعدل و ، ی1993أفریل  25مؤرخ في  08- 93مرسوم تشریعي رقم  -  3

  ).217المادة ( 1993أفریل  27، صادر في 27عدد ج ر ج ج ، لقانون التجاري، المتضمن ا1975
ج ر ج ج ، یتعلق بتسییر رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة، 1995سبتمبر  25مؤرخ في  25-95قم أمر ر  - 4

  ). الملغى( 1995سبتمبر  27، صادر في 55عدد 
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د هذه المهام الجدیدة یتجسول، )1(على مردودیتها وتحمل مسؤولیة أعمالها إیجابا وسلبا
  :لمجموعة من القواعد أهمها المؤسسات العمومیة الاقتصادیة تسییر أخضع
  سنادها إلى الأجهزة المؤهلة                                              ٕ                           انتزاع سلطة اتخاذ القرار من الوزارات الوصیة وا 

  .)2(مسؤولة عن قراراتها ذه الأخیرةه جعلو سسة، قانونا داخل المؤ 
 یة هیئة من أواعتبار أي تدخل من  :في إدارة وتسییر المؤسسة منع أي تدخل

دارة المؤسسة تسییرا ضمنیا، یوقع على مرتكبه                                      ٕ                                            خارج الأجهزة المشكلة قانونا للتسییر وا 
  .)3(مسؤولیة مدنیة وجزائیة

 4(قتصادیة من صفقات المتعامل العموميإخراج عقود المؤسسات العمومیة الا( ،
خضاعها لقواعد القانون التجاري   . ٕ                              وا 

 طارات الإالمؤسسة للتحكم أكثر في أمورها المالیة، مما یفرض علیها اختیار  دفع
ذات كفاءة في التسییر وجعل هؤلاء المسیرین یتحملون المسؤولیة الكاملة عن عملیة 

  .التسییر والتحكم في تكالیف الإنتاج

صنادیق  ):Les fonds de participation(إنشاء صنادیق المساهمة  – 4
أنشأتها الدولة لتمارس لمصلحتها أو ) agents fiduciaires(المساهمة أعوان ائتمانیة 

نجاز الاستثمارات الاقتصادیة، وهي                                            ٕ                                نیابة عنها تسییر أموال المؤسسات العمومیة وا 
شركة مساهمة تخضع لأحكام القانون تأخذ شكل . )5(مؤسسات عمومیة اقتصادیة

  ّ                                                                     تعد  شركات لتسییر القیم المنقولة تتولى تسییر محفظة القیم المنقولة لحساب كما . التجاري
 الدولة، حیث تقوم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بإصدار أسهم لفائدة الدولة، تحولها

                                                
أطروحة لنیل درجة دكتوراه في القانون، صبایحي ربیعة، الخوصصة بنقل ملكیة المؤسسات العامة الاقتصادیة،  -  1

  .94، ص 2009 تیزي وزو، جامعة مولود معمري،
  .142، مرجع سابق، ص ...اني عبد الحق، تقییم إعادة هیكلة المؤسساتم ،داودي الطیب - 2
  .، مرجع سابق01- 88من القانون رقم  58ة الماد - 3
أفریل  10المؤرخ في  145-52المرسوم رقم ویتمم  عدل، ی1988مارس  29، مؤرخ في 72-88مرسوم رقم  -  4

  .1988مارس  30، صادر في 13عدد ج ر ج ج ، المتضمن تنظیم صفقات المتعامل العمومي، 1982
 13، صادر في 02عدد ج ر ج ج یتعلق بصنادیق المساهمة، ، 1988جانفي  13مؤرخ في ، 03-88قانون رقم  - 5

  .الأولى منه، المادة 1988جانفي 
  



 عادة النظر في احتكار الدولة للاستثمار في النشاطات المصرفيةإ:           الفصل الأول  –الباب الأول  

 47

ادیق بضمان قیمة هذه تلتزم الصنو ، )1(مقابل سندات المساهمة هذه الأخیرة إلى صنادیق
  .السندات والأسهم

تقوم الصنادیق بتوظیف الاستثمارات عن طریق المشاركة في رأسمال المؤسسات 
وتعتبر مساهمة فیها بقدر ما قدمته من أسهم والتي یختلف مقدارها . العمومیة الاقتصادیة

ّ         من مؤسسة إلى أخرى، شریطة ألا  تتجاوز   .)2(ؤسسةمن العدد الإجمالي لأسهم الم% 40                          
 إستراتیجیتها، تقوم الصنادیق بمراقبة هذه المؤسسات مردودیة إیجابیةولضمان أن تحقق 

لكن من دون تدخل في قراراتها الداخلیة ولا في طریقة تسییرها،  ،ومتابعة تنفیذ مخططاتها
طریقة مراقبتها  فيوهو ما جعل صنادیق المساهمة تختلف عن الإدارات المركزیة 

  .)3(مومیةللمؤسسات الع
، 1995 ّ                                                             سی رت هذه الصنادیق أسهم المؤسسات العمومیة لصالح الدولة حتى سنة 

غیر أنها لم تكن ترتكز على إفراز أعلى مردودیة في استثماراتها، بقدر ما كانت تسعى 
لتشكیل محافظ أوراق مالیة متوازیة لتغطیة عجز المؤسسات بأرباح مؤسسات أخرى، لذلك 

یق الإصلاحات ودفع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة باتجاه اتجه التفكیر نحو تعم
السعي نحو تحقیق المردودیة والبحث عن مغادرة منطق العجز بصفة نهائیة، الأمر الذي 

  .)4(فرض التخلي عن هذه الصنادیق وتعویضا بالشركات القابضة
قة الاقتصادیة وجملة النصوص المرف جعل القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة

سیاسة الاقتصادیة أساسي في الالعمومیة مبدأ والمفسرة له من منطق استقلالیة المؤسسات 
قطع بهذه المؤسسات شوطا مهما لا یمكن . الجدیدة للدولة والذي لا یقبل التنازل عنه

أظهرت السلطات العمومیة مراجعات  الرجوع معه إلى الوراء، إلا أنه بعد مدة قصیرة
 تقلالیة وأظهرت رغبة في استرجاع آلیات الضبط الإداري فيمتناقضة لمنطق الاس

                                                
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة نسیلي جهیدة، أثر العجز المالي على المؤسسات الاقتصادیة في الجزائر،  - 1

  .44، ص 2005 - 2004الجزائر، بن یوسف بن خدة، 
  .98 – 97، مرجع سابق، ص ص ...في القانون الاقتصادي لعشب محفوظ، الوجیز: وانظر

لعشب محفوظ، دراسات في القانون : انظر كذلك. ، مرجع سابق03-88من القانون رقم  02انظر المادة  -  2
  .50الاقتصادي، مرجع سابق، ص 

3  - ZOUAIMIA Rachid, "L’ambivalence de l’entreprise publique…", op.cit, p 150. 

  .95 – 94ایحي ربیعة، الخوصصة بنقل الملكیة المؤسسات العامة الاقتصادیة، مرجع سابق، ص ص صب - 4
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التي سعت نحو  "بلعید عبد السلام"التعامل مع هذه المؤسسات خاصة في وقت حكومة 
تدابیر و إعادة نسج روابط التبعیة بین الإدارات المركزیة وهذه المؤسسات باتخاذها لمواقف 

الاجتماعیة بعیدا عن أیة معاییر    ّ                                       تعب ر عن انشغالات وحلول فوریة لتسییر الأزمات
، تدابیر مناقضة في شكلها وغرضها لمنطق الاستقلالیة، ومن أبرز )1(وضوابط اقتصادیة

  :هذه التدابیر
تكفل الخزینة العمومیة بدفع الأجور المتأخرة لعمال مؤسسات كثیرة كقطاع البناء  -

وتأزمه أكثر، رغم كون مسألة والأشغال العمومیة تجنبا لتفاقم الوضع الأمني والاجتماعي 
  .تحدید الأجور ودفعها من الالتزامات الملقاة على عاتق المؤسسة وحدها

كلما ) L’assainissement financier(اللجوء المتكرر لأسلوب التطهیر المالي  - 
تعرضت مؤسسة عمومیة لأزمة مالیة إلا ولجأت السلطات العمومیة للخزینة العمومیة لوضع 

  .)2(ذها في إطار حركة محاسبیة بسیطة خالیة من أیة حسابات اقتصادیةمخطط لإنقا
إعادة شراء الخزینة للدیون التي تحوزها البنوك على المؤسسات العمومیة شریطة  -

أن تكون هذه الدیون على شكل قیم تصدر من قبل المؤسسات وتكتب من طرف البنوك 
  .)3(وتأخذ شكل سندات مساهمة

عملیة التطهیر المالي إلى اتخاذ بعض التدابیر المرفقة كإزالة التوسیع من نطاق  -
  ...)4(الدیون الجبائیة وشبه جبائیة

لكن مع تصاعد الضغوط الداخلیة وتراكم المشاكل من كل نوع واقترانها بضغوط 
دون إمكانیة استرجاع الدولة لسلطتها الوضع التعامل مع المؤسسات المالیة الدولیة حال 

 فتبنت. سسات، بل فرض علیها التقدم نحو الأمام وتبني إصلاحات أعمقعلى هذه المؤ 
 الهیكلیة كحل اضطراري لاحتواء التراكمات السلبیة، ثم التخلي عن منطق سیاسة التسویة

                                                
  .21، مرجع سابق، ص ...عجة الجیلالي، المظاهر القانونیة للإصلاحات الاقتصادیة - 1
  .المرجع نفسه - 2
، 57عدد ر ج ج  ج، 1991، یتضمن قانون المالیة لسنة 1990دیسمبر  31مؤرخ في  36-90رقم قانون  -  3

  .1990دیسمبر  31صادر في 
عدد ج ر ج ج ، 1993، یتضمن قانون المالیة لسنة 1993جانفي  19مؤرخ في  02- 93مرسوم تشریعي رقم  - 4

  .1993جانفي  20صادر في ، 04
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، فشرع بالتنازل عن هذه المؤسسات لصالح الاستقلالیة واستبداله بمنطق الخوصصة
  .)1(لأخرىالقطاع الخاص عن طریق خوصصتها واحدة تلو ا
  الفرع الثاني

  منح استقلالیة لمؤسسات القرض
إداریا  امسیر  امحاسبی اجهاز  كان الجهاز المصرفي خلال مرحلة التسییر الاشتراكي

، أهمل فیه تماما الدور التجاري للبنوك، إذ اقتصر )2(أكثر من كونه جهاز مصرفي
ً                    بناء  على قرارات إداریة  نشاطها على تمویل المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بقروض تقدم    

لم تكن هذه القروض تخضع لمعدلات السوق ولا لأیة متغیرات مالیة أو  .وخطط مركزیة
ّ               نقدیة، بل كانت تخضع لقرارات سیاسیة مركزیة لم یخو ل فیها للبنوك  فرض  في حقال                                               

متابعة استخدام هذه القروض، فالعملیة كانت تتم بصفة في حق الضمانات القرض ولا 
وفي حال عجز المؤسسات العمومیة عن تسدید تلك القروض تتولى الخزینة العمومیة آلیة 

التسدید نیابة عنها، لهذا كانت البنوك مصدرا للتدفقات النقدیة بین الخزینة العمومیة 
  .)3(والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

ن هما یمستویرغم كون النظام المصرفي من الناحیة القانونیة والنظریة یتكون من 
الخزینة العامة والبنوك الأولیة، إلا أنه من الناحیة العملیة لم یعرف سوى قناة واحدة وهي 

كما لم یسجل على . )4(الخزینة العمومیة وكل الفیض النقدي كان راجعا أساسا لنشاطها
 لبحث عن فرص أخرى للاستثمار، إذ رفضتل لاالبنوك أي مجهود للتوسیع من نشاطها و 

                                                
جراءات خوصصة هذه المؤسسات - 1 أوت  20مؤرخ في  04-01أمر رقم : انظر.                        ٕ                          بشأن تفاصیل حول قواعد وا 

 22، صادر في 47عدد ج ر ج ج یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها، ، 2001
 96، مرجع سابق، ص ...وصبایحي ربیعة، الخوصصة بنقل ملكیة المؤسسات العامة. معدل ومتمم 2001أوت 

  .وما بعدها
، من أعمال الملتقى "منهج الإصلاحواقع المنظومة المصرفیة الجزائریة و "كتوش عاشور،  ،ليبن عوز عز بل - 2

 15و 14جامعة الشلف، ، "وتحدیات واقعالمنظومة المصرفیة الجزائریة والتحولات الاقتصادیة "الوطني حول 
  .493ص  ،2004دیسمبر 

3  - YADEL Farida, "L’autonomie de la banque Algérienne et la réactivation de la fonction 
bancaire", Revue l’Economie, N° 41, 1997, p 22. 

4  - BENHALIMA Ammour, Le système bancaire Algérien…, op.cit, p 42. 
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وحصرت . ومیة القلیلة آنذاك التعامل مع الرأسمال الخاص الوطني والأجنبيالبنوك العم
  .)1(نشاطها في عدد محدد من الوكالات انحصر نشاطها في المدن الكبرى

في محاولة لإصلاح الوضع، وتزامنا مع الإصلاحات التي مست المؤسسات 
ست كل من م تعدیلاتعرفت بعض مؤسسات القطاع المصرفي . العمومیة الاقتصادیة

والقرض ) La Banque Nationale d’Algérie (BNA)(البنك الوطني الجزائري 
فأنشئت بنوك جدیدة ). Le Crédit Populaire d’Algérie (CPA)(الشعبي الجزائري 

  :تتمثل فيو  بعض الصلاحیات التي كانت تمارسها هذه البنوك ونقلت إلیها
 La Banque de l’Agriculture et duبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة  -

Développement Rural (BADR).  
 .La Banque de Développement Local (BDL)بنك التنمیة المحلیة  -

ّ      إلا أن  ذلك  لم یحدث أي تغییر في المركز القانوني لهذه المصارف ولا في وظیفتها     
 سنة في اهام انقدی االحقیقیة، لذلك استمر المسار الإصلاحي فاعتمد المشرع إصلاح

فغیر من مركزها القانوني  ،ركز فیه على إعادة النظر في مفهوم المنشآت المالیة ،1986
لها و  ّ     حو  ّ                                                                من مجر د هیاكل إداریة تابعة لوزارة المالیة إلى مؤسسات عمومیة اقتصادیة        
)entreprise publique économique()2( یخضع نشاطها لقواعد مالیة واقتصادیة ،

داریة أكثر منها سیاسیة  تدعم هذا المسار الإصلاحي أكثر بأن  1988وفي سنة ). أولا( ٕ       وا 
منحت للبنوك استقلالیة التسییر وأخضع نشاطها لقواعد القانون التجاري، مع التأكید على 
احتفاظ الدولة بملكیة رأسمالها كاملا وأسرارها مع إبقاء النشاط المصرفي من أهم 

  ).ثانیا(احتكاراتها 
  :القطاع المصرفي فهوم جدید لمنشآتاعتماد م –أولا 

 12-86المحاولة الأولى لإصلاح المنظومة المصرفیة بصدور القانون رقم تجسدت 
 ، والذي جاء لإرساء فلسفة جدیدة في تأطیر تنظیم)3(والقرضالمتعلق بنظام البنوك 

                                                
1  - ABDAOUI Abd El Hakim, Le secteur privé industriel en Algérie…, op.cit, p 315. 
2  - YADEL Farida, "L’autonomie de la banque Algérienne…", op.cit, pp 21, 22. 

 20صادر في ، 34عدد ج ر ج ج ، یتعلق بنظام البنوك والقرض، 1986أوت  19مؤرخ في  12-86قانون رقم  -  3
  .)ملغى( 1986أوت 
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الإطار القانوني الذي تخضع له المؤسسات المالیة  ضیحالقطاع المصرفي، هدفها تو 
رساء المبادئ العامة والقواعد التقلیدیة المتعارف علیها لدى مؤسسات  ،لمصرفیةوا  ٕ                                                                  وا 

  . في الدول الأخرى القرض
هذا القانون إصلاحات عدیدة على النشاط المصرفي حدد بموجبها بوضوح أدخل 

م المصرفیة یة بما تقتضیه قواعد ومبادئ النظوالبنوك التجار  )I( مهام ودور البنك المركزي
مع إعادة الاعتبار لدور السیاسة النقدیة في تنظیم حجم الكتلة النقدیة  ،المستویینذات 

سیاسة الائتمان  جعلف ،المتداولة ومراقبتها تماشیا وتحقیق السیاسة الاقتصادیة الكلیة
حتیاجات المؤسسات لافقط لمتطلبات وحاجات الاقتصاد ولیس المصرفي تخضع 

  . )II( العمومیة
I – نك المركزي وظائفه التقلیدیةاستعادة الب :  

مؤسسة عمومیة وطنیة تتمتع في شكل  1962 فيالبنك المركزي الجزائري  ئأنش
كلف . بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، برأسمال مملوك بالكامل للدولة الجزائریة

البنك طبقا لقانونه الأساسي بضمان إصدار النقود والسهر على تنظیم تداولها في 
قتصاد وبالحرص على تحقیق الاستقرار الداخلي والخارجي للعملة ومراقبة توزیع الا

  .)1(الائتمان بكل الوسائل
المحور الأساسي للنظام المصرفي والدعامة الأساسیة لتنسیق المركزي یعتبر البنك 

  للإدارة ومراقبة الائتمان، وباعتباره بنك البنوك االمهام فیه، فكان بنكا للاحتیاط وجهاز 
)La banque des banques ( الأولیة ارتكز نشاطه على تقدیم الإمدادات للبنوك

لا یتعامل  .حول الوضع المالي للدولة وللنمو الاقتصادي فیهاالمختلفة ارات شوالاست
) L’intérêt national(البنك مباشرة مع الجمهور إلا إذا اقتضت المصلحة الوطنیة 

  .)2(ذلك
قاته مع الغیر ویخضع لأحكام القانون التجاري، أما علاقته یعد البنك تاجرا في علا

 بالدولة فهي علاقة إداریة محضة، فأعضاء البنك بما فیهم المحافظ موظفون عمومیون
                                                

1  - Loi N° 62-144 du 13 Décembre 1962 : Portant création et fixant les statuts de la banque 
centrale d’Algérie, J.O N° 10, du 28/12/1962. 

2  - BENHALIMA Ammour, Le système bancaire Algérien…, op.cit, p 13. 
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ً            معنیون من طرف السلطة المركزیة بناء  على مراسیم عمومي تنفرد الدولة  ه مالرأسمالو  ،                                 
  .بملكیته

ولة في جمیع العملیات الخاصة بالقرض، یعتبر البنك المركزي العون المالي للد
، كما یمثلها أمام )1(هاعن) par délégation(ویمارس امتیاز إصدار النقود نیابة 

المؤسسات المالیة الأجنبیة ویشارك في المعاهدات التي تبرمها الدولة مع المؤسسات 
  .المالیة الأجنبیة

مركزي، إلا أنه في البدایة لم على الرغم من تنوع وتعدد المهام التي أسندت للبنك ال
  :یتمكن من التحكم فیها ولم یستطع فرض نفسه كبنك البنوك نتیجة لتفاعل عدة أسباب أهمها

كانت معظم البنوك الموجودة آنذاك بنوك أجنبیة تتلقى الأوامر والتعلیمات من  -
یة الخارج، تمول النشاطات التي تعتبرها مربحة بغض النظر عن الاحتیاطات الحقیق

للاقتصاد، لذلك لم یتمكن البنك المركزي من السیطرة على السوق النقدیة والمالیة ولا أن 
یمارس علیها سلطته الحقیقیة كهیئة إصدار، ولم یستطع أن یفرض على هذه البنوك 

  .)2(توجیه سیاسة القرض وفقا لاحتیاجات الحقیقة للاقتصاد الوطني
ء الجزائر في منطقة الفرنك لارتباطها باتفاقیات انعدام وحدة نقدیة وطنیة نتیجة لبقا - 

  .إفیان في إطار البنود المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والمالي بین الجزائر وفرنسا
غیاب بنوك ابتدائیة وطنیة تتولى مهمة تمویل الاقتصاد، مما جعل البنك  -

ض في شكل المركزي یخرج عن المبدأ أو یأخذ دور بنك ابتدائي ویمنح مباشرة القرو 
  .تسبیقات وخصوصا للقطاع الفلاحي

أوكل للخزینة إذ التدخل المباشر للخزینة العمومیة في التمویل الاقتصادي،  -
ح قروض العمومیة إلى جانب وظائفها التقلیدیة، امتیازات هامة تجسدت في من

، مما جعل نشاط البنوك یقتصر في منح قروض الاستغلال رغم أهمیة للاستثمارات
  .)3(ارد المالیة التي كانت تتمتع لهاالمو 

                                                
1  - L'article 37 de la loi N° 62-144, Portant création et fixant les statuts de la banque centrale 

d’Algérie, op.cit.  
مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في  بورایب أعمر، الرقابة العمومیة على الهیئات والمؤسسات المالیة في الجزائر، - 2

  .23، ص 2001 – 2000الجزائر، بن یوسف بن خدة، القانون، جامعة 
3  - BENHALIMA Ammour, Le système bancaire Algérien…, op.cit, pp 45 – 46. 
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عادة الاعتبار من جدید للبنك المركزي أكد القانون رقم                     ٕ                                                    من أجل إصلاح الوضع وا 
على المهام التي یجب على البنك أن یضمنها باعتباره بنك البنوك وقمة الهرم  86-12

علاقاته فأحدثت أحكامه تغییرات على المركز القانوني للبنك وعلى . المصرفي والمالي
  :بمختلف الهیئات، ویمكن تلخیصها فیما یلي

أعاد القانون توزیع الأدوار بین البنك المركزي والخزینة العمومیة ففصل بین دائرة  -
 )1(المیزانیة ودائرة الائتمان، فقلص من الدور المتعاظم للخزینة في تمویل الاستثمارات

دور الخزینة قاصرا على تمویل لیبقى ) البنوك(وأسند المهمة لمؤسساتها الأصلیة 
، وأسند للبنك المركزي مهمة ضبط ومراقبة )2(الاستثمارات العمومیة المخططة مركزیا

     ّ                          كما قل ص القانون من القروض التي . توزیع الاعتمادات على قطاعات النشاط الاقتصادي
ّ                             یمنحها للخزینة وأصبحت تنحصر في حدود یقر ها مسبقا المخطط الوطني للقرض                                       .  

سمح بالتمییز بین نشاط كل من البنك  :ضع نظام مصرفي على مستویینو  -
المركزي ومؤسسات القرض ووضع البنك المركزي على قمة هذا النظام، وكملجأ أخیر 
للاقتراض یقوم لحساب الدولة بجمیع عملیات الصندوق والعملیات المصرفیة وعملیات 

  .لدولةافي یة لنقدالقرض، وهو ما أضفى علیه صبغة السلطة ا
له  أكد القانون على المهام التقلیدیة التي تضطلع بها مؤسسة الإصدار فأسند -

وتوفیر أنسب الظروف لاستقرار العملة وحسن سیر  النقود ممارسة امتیاز إصدار
المنظومة المصرفیة، كما أسند للبنك تسیر أدوات السیاسة النقدیة وتحدید الحدود القصوى 

بالإضافة لقیامه بمهمة جمع . مخصصة لمؤسسات القرضم الخصلعملیات إعادة ال
  . )3(المستوى المركزي وجمیع العملیات الخاصة بالذهب علىالاحتیاطات الصرف 

  .من جدید سمات البنك المركزي باعتباره بنك الإصدار وبنك البنوك اوهو ما أحی
II – یةمصرفال المهامبعض الابتدائیة ممارسة لبنوك ل إسناد :  

 من هذا القانون الأشخاص التي تمارس النشاط المصرفي في 15مادة حصرت ال
                                                

  .454، مرجع سابق، ص "واقع المنظومة المصرفیة الجزائریة ومنهج الإصلاح"كتوش عاشور،  ،بلغزوز بن علي -  1
، "أثر التغیر في التداول النقدي على الناتج المحلي في الاقتصاد الجزائري"محمد، دهان  ،عبد الحقبوعتروس  - 2

  .106، ص 2010، 06مجلة الاقتصاد والمجتمع، العدد 
  .مرجع سابقالمتعلق بنظام البنوك والقرض، ، 12- 86من القانون رقم  19المادة  - 3
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البنك المركزي ومؤسسات القرض واعترف لها بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، 
وهو مما منح لهذه المنشآت المالیة نوعا من الاستقلالیة النسبیة أثناء أداء مهامها في 

هة أخرى أبقى على تبعیتها للدولة نتیجة الإبقاء إلا أنه من ج. السلطة التنفیذیة ةمواجه
على الطابع العمومي لرأسمالها ونتیجة لبقاء وزارة المالیة باعتبارها أعلى سلطة نقدیة 
ومالیة في البلاد تسیطر على كل قنوات التمویل من خلال المجلس الوطني للقرض 

 .)1(ولجنة مراقبة نشاط البنوك التجاریة

  : القرض البنوك الابتدائیة إلى قسمین هماصنف قانون البنوك و 
وهي " البنك"والتي أطلق علیها تسمیة : مؤسسات القرض ذات الصفة العامة – 1

  : )2(تقوم لحسابها الخاص بحكم وظائفها الاعتیادیة بالعملیات التالیةمؤسسات قرض 
  .تجمع من غیرها الأموال بصفتها ودائع كیفما كانت مدتها وشكلها -
  . القروض كیفما كانت مدتها وشكلهاتمنح  -
  . تقوم بعملیات الصرف والتجارة الخارجیة -
  . تتولى تسیر وسائل الدفع -
  . توظف القیم المنقولة وجمیع العوائد المالیة -
  .تقدم جمیع الخدمات الكفیلة بتسهیل نشاط زبائنها -
انینها هي كل مؤسسة قرض لا تجمع بمقتضى قو  :مؤسسات القرض المتخصصة – 2

  . )3(الأساسیة إلا أصنافا من الموارد ولا تمنح إلا أصنافا من القروض التابعة لهدفها
جمیع هذه المؤسسات بمقتضى أحكام هذا القانون دورها في تعبئة الادخار  تاستعاد

تم الفصل بین الدائرة هذا وكما  .وتوزیع القروض في إطار المخطط الوطني للقروض
 قیقیة وأصبحت القرارات النقدیة تتخذ وفقا لأهداف السلطات النقدیة لاالنقدیة والدائرة الح

                                                
، من "في الجزائر جاریةقة بین البنك والمؤسسة على ضوء الإصلاحات المالیة والنقدیة الالعلا"سوامس رضوان،  - 1

أفریل  23، 22المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة وتحدیات المناخ الاقتصادي الجدید، : أعمال الملتقى الوطني حول
  .164، ص 2003

  .مرجع سابقض، المتعلق بنظام البنوك والقر  12- 86القانون رقم من  17المادة  - 2
  .نفسهمن القانون  18المادة  - 3
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هذه المؤسسات لذلك أصبح نشاط  )1(ه في الخطط المركزیةوضععلى أساس ما یتم 
یخضع لمعطیات اقتصادیة ولقواعد مصرفیة ومالیة تحددها الظروف والعوامل 

  .الاقتصادیة
م الودائع ومنحت لها إمكانیة تسلبسمحت أحكام هذا القانون لمؤسسات القرض 

لها حق متابعة  توأقر . إحداث الائتمان من دون تحدید لمدته ولا للأشكال التي یتخذها
تتولى مؤسسات  لذلك، المقترضة استخدام القروض ومتابعة الوضعیة المالیة للمؤسسات

المالي  التحلیل ،القرض في إطار تقییم استمارات المؤسسات قبل اتخاذ أي قرار بالتمویل
بعد ذلك تشعر . للمشروع، ثم تبلغ طبقا لتعلیمات السلطات المختصة نتائج دراستها

 .المؤسسات والسلطات المعنیة بالحد الأقصى لمساهمتها في تمویل هذه المشاریع
ولضمان استرجاع مساهماتها هذه أجاز لها القانون اتخاذ جمیع التدابیر الضروریة للتقلیل 

  .)2(یدمن مخاطر عدم التسد
والقرض محاولة أولى لإقرار اللامركزیة في  البنوكالمتعلق بنظام  قانونالُ      ا عتبر بهذا 

عطاء مرونة أكثر للنظام المصرفي حتى یكون لمؤسساته دور في اتخاذ  )3(              ٕ                               اتخاذ القرار وا 
غیر أنه باعتباره وضع في نظام مازال  ،هذا القرار وتتمتع بنوع من استقلالیة التسییر

لتخطیط المركزي ناقص هذه الاستقلالیة بسبب ربطه استقلالیة النظام المالي یتمیز با
بالتخطیط، فاعتبر المنظومة المصرفیة جزء من المخطط الوطني للتنمیة وأداة لتطبیق 

وتمویل الاقتصاد السیاسة التي تقرها الحكومة في مجال جمع الموارد وترقیة الادخار 
  . )4(مخطط الوطني للقرضتماشیا مع القواعد المحددة في ال

كما أكد القانون على بقاء هیمنة الدولة على مؤسسات القطاع المصرفي بسبب بقاء 
رأسمالها ملكا للدولة أو لأحدى مؤسساتها وخاضعا لأحكام القانون المتعلق بالأملاك 

 وبسبب خضوع نشاطاتها وتنظیمها وتسیرها للأحكام التنظیمیة والتي یجب أن )5(الوطنیة
                                                

  .106، مرجع سابق، ص "...أثر التغیر في التداول النقدي"دهان محمد،  ،بوعتروس عبد الحق - 1
  .مرجع سابق المتعلق بنظام البنوك والقرض، ،12- 86من القانون رقم  49المادة  - 2

3  - YADEL Farida, "L’autonomie de la banque…", op.cit, p 23. 

  .مرجع سابق المتعلق بنظام البنوك والقرض،، 12-86من قانون رقم  10المادة  - 4
 .من المرجع نفسه 15المادة  - 5
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دد بدقة تكوین هذه المؤسسات، اختصاصاتها وكیفیات عملها والطرق الخاصة بتمثیل تح
  . )1(المستخدمین فیها

  : منح مؤسسات القرض استقلالیة التسییر -  ثانیا
تغیرات كثیرة في المنظومة المصرفیة الجزائریة  1986أحدث الإصلاح النقدي لسنة 

ؤثر كثیرا في حركیة النمو یلكن بالمقابل لم مؤسساتها العمومیة، و الدولة بأثر في علاقة ف
راته بسبب كتلة الدیون غیر المنتجة شالاقتصادي، ولم یسجل له أي دور في الرفع من مؤ 

، وبسبب عدم انسجام أحكامه مع مختلف )2(وتداول السیولة خارج الدائرة المصرفیة
  .التحولات الاقتصادیة والقانونیة التي عرفتها البلاد آنذاك

حتى تتوافق أحكامه مع التحولات ولاسیما تلك التي مست المؤسسات و  لذلك
القوانین  مختلفوبهدف جعل أحكام القانون النقدي تتكیف مع  ،العمومیة الاقتصادیة

بالشكل الذي یسمح بانسجام البنوك كمؤسسات مع القانون، وتتأقلم مع كل المستجدات 
عدلت بعض أحكامه بموجب  ،)3(دالتي طرأت على مستوى التنظیم الجدید للاقتصا

عطاء تقنی، في محاولة لإعطاء دینامیكیة جدیدة ل)4(06-88القانون رقم              ٕ      ات التمویل وا 
استقلالیة للبنوك والمؤسسات المالیة بشكل یتوافق مع الاستقلالیة المعترف بها 

ع إخضا التي جاء بها لمبادئ والقواعداكان من أهم ف، ةللمؤسسات العمومیة الاقتصادی
وتدعم دور البنك ) I(تسییر مؤسسات القرض لبعض المعطیات التجاریة والاقتصادیة 

وتكریس نوع جدید من المستثمرین في ) II(المركزي في ضبط وتسییر السیاسة النقدیة 
  ).III(المجال المصرفي 

I – قتصادیةالاتجاریة و المعطیات بعض الإخضاع تسییر مؤسسات القرض ل:  
الإطار القانوني نفس ورة إدماج البنوك التجاریة العمومیة في شدد المشرع على ضر 

 من 06-88من القانون رقم  02                                   ّ           الذي یحكم المؤسسات العمومیة، لذلك غی رت المادة 

                                                
  .سابقالمرجع ال المتعلق بنظام البنوك والقرض،، 12-86من قانون رقم  25المادة  - 1
  .52، مرجع سابق، ص "...النظام المصرفي الجزائري"الطیب یاسین،  - 2
  .495، مرجع سابق، ص "...واقع المنظومة المصرفیة"كتوش عاشور،  ،زوز بن عليعبل - 3
 1986أوت  19المؤرخ في  12-86، یعدل ویتمم القانون رقم 1988جانفي  12مؤرخ في  06- 88قانون رقم  -  4

  ).ملغى(، 1988جانفي  13، صادر في 02 عددج ر ج ج لق بنظام البنوك والقرض، المتع
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جعلتها مؤسسات عمومیة اقتصادیة تتمتع بالشخصیة فمؤسسات القرض لالمركز القانوني 
بذلك أخرج ف. لمحاسبي والإفلاسالمعنویة والاستقلال المالي وتخضع لمبدأ التوازن ا

البنوك من دائرة الهیئات الإداریة التابعة لوزارة المالیة وأدخلها دائرة القطاع الاقتصادي، 
عدة تغیرات في مجال تسییر هذه البنوك وفي طریقة تعاملها مع زبائنها  ذلك وترتب عن
  :من أهمها
مساهمة،  شركةتأخذ شكل  وجعلهاأضفى على مؤسسات القرض صفة التاجر  -

المساهم ق علیها قاعدة تعدد المساهمین باعتبار أن الدولة بقیت یلكن من دون تطب
  .)1(المالك الوحید لكل رأسمالهاو 

ألغي إلى حد كبیر القواعد السیاسیة التي تسیر وفقها هذه المؤسسات  - 
ى كل التسییر على مستو  فأوكلت مهمة ،اقتصادیة وتجاریة قواعدوفقا ل         ّ   وأصبحت تسی ر 

یتمتع هذا المجلس  .عضوا كحد أقصى 12إلى  7مجلس إدارة یتكون من لبنك 
بصلاحیات واسعة في التصرف والتعامل باسم ولحساب البنك في حدود ما یسمح به 

ت على مستواه قانونه الأساسي، یترأس كل مجلس رئیس یمثل البنك ویتخذ القرارا
المسؤولیة المباشرة عن  المجلس تحملبالموازاة ی .باستقلالیة عن السلطة المركزیة

  .تسییره للبنك
زبائنها ولاسیما بالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، مع تغیرت طریقة تعامل البنوك  -

الإجباري لحساب المؤسسات الاقتصادیة في بنك وحید مبدأ التوطین بفبعد إلغاء العمل 
ً         ابتداء  من سنة  لمؤسسات العمومیة لتوكل وتخلي الخزینة العمومیة عن تمویل ا 1987     

المردودیة أساس المهمة للبنوك التجاریة، أصبحت معاملات البنوك قائمة على 
وأصبح من صلاحیاتها التفاوض مع المتعاملین الاقتصادیین والتعامل مع  ،والمخاطرة

إضافة إلى ذلك تم إدخال طرق جدیدة في التسییر . )2(ملفات القروض وفقا لقواعد السوق
 بین دور الدولة ودور المتعاملین الاقتصادیین تفصل ،النقدي لهذه البنوكالمالي و 

 كمساهمین مباشرین في عملیة تراكم رأس المال، الأمر الذي فرض على البنوك تكییف

                                                
1  - YADEL Farida, "L’autonomie de la banque…", op.cit, p 22. 

2  - Ibid, p 23. 
 



 عادة النظر في احتكار الدولة للاستثمار في النشاطات المصرفيةإ:           الفصل الأول  –الباب الأول  

 58

  .)1(نشاطاتها وفقا لهذه المتغیرات
II – م دور البنك المركزي في ضبط وتسییر السیاسة النقدیةیتدع:  

البنك المركزي مؤسسة عمومیة اقتصادیة  06- 88القانون رقم من  2اعتبرت المادة 
تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، یقوم بمقتضى وظیفته الاعتیادیة بالعملیات 

حداث  ه في ضبط وتسییر مهامدعم هذا القانون لذلك  ،لتوازن الاقتصاديا          ٕ      المصرفیة وا 
مؤكدا ) La gestion des instruments de la politique monétaire(السیاسة النقدیة 

على دوره في تسییر أدوات السیاسة النقدیة بما فیه تحدید شروط البنوك، منها تحدید 
الحدود القصوى لعملیات إعادة الخصم المخصصة لمؤسسات القرض، في إطار احترام 

  .)2(مبادئ المجلس الوطني للقرض

III – ال المصرفينوع جدید من المستثمرین في المج تكریس:  
تكتسي لا فتح القانون المجال أمام مستثمرین جدد وهم المؤسسات المالیة التي 

تعتبر هذه ) Les institutions financières non bancaire(الطابع المصرفي 
المؤسسات مؤسسات عمومیة اقتصادیة تتمتع بالشخصیة المعنویة تخضع لأحكام القانون 

ال نشاط هذه المؤسسات محدد باستثمار في مجال قبول المدني والقانون التجاري، مج
المساهمات على شكل أسهم أو سندات اشتراك في الأرباح أو كل عملیة بالرأسمال، 
وتتمیز هذه المؤسسات الجدیدة عن باقي مؤسسات القرض في كونها لا تملك صلاحیة 

  .)3(ولا منح قروض بصفة أساسیة الودائعاستلام 
لجمهور لإصدار اقتراضات طویلة ومتوسطة الأمد  المالیة یمكن لهذه المؤسسات

ّ             وعبر كامل التراب الوطني مثلها مثل باقي مؤسسات القرض شریطة ألا  تنفرد بهذا                                                             
 أن یكونصدار، وأن یحترم هذا الإصدار الشروط والكیفیات المحددة في التنظیم و لإا

                                                
مرجع ، "اریة في الجزائرجالعلاقة بین البنك والمؤسسة على ضوء الإصلاحات المالیة والنقدیة ال"سوامس رضوان،  - 1

  .165، ص سابق
مرجع ، المتعلق بنظام البنوك والقرض، 16-86المعدل والمتمم للقانون رقم  06-88من القانون رقم  3المادة  - 2

  .سابق
  .نفسهمن القانون  6المادة  - 3
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  .)1(ضمن إطار المخطط الوطني للقرض
المتعلق  قانونالح النقدي الذي شرع في تطبیقه منذ صدور برنامج الإصلا استطاع

   ّ                                                 المد عم بواسطة قانون استقلالیة البنوك وقانون استقلالیة و  ،البنوك والقرض بنظام
فكان له  ،تأثیر على القطاع المالي والمصرفي الجزائري ، إحداثالمؤسسات العمومیة

تنظیم السوق المالیة تطویر و  ضل في إدخال إصلاحات عدیدة علیه فساهم فيالف
البنك  انبثق عنها تكریس ثقافة لامركزیة القرارات المصرفیة، الفصل بینفوالنقدیة، 

المركزي باعتباره سلطة نقدیة تهتم أساسا بتطبیق السیاسة النقدیة وتسییر أدواتها 
لبنوك التجاریة كبنوك أولیة وفقا لقواعد ومعطیات وتأكد الدور التمویلي لالمختلفة، 

 ،في التوسیع من حجم نشاطها وكذا المساهمة ،اریة بعیدا عن خزینة الدولةتج
  .فتضاعفت عدد وكالاتها

توجه نحو للمجرد تمهید  التغیرات التي جاءت بهارغم كل بقیت هذه القوانین لكن 
كما . )2(اقتصاد السوق وظلت السیاسة النقدیة الجزائریة بأدواتها المختلفة محتشمة جدا

عن تحقیق أهداف السیاسة الاقتصادیة  الجزائري غیر قادرلمالي والمصرفي ظل القطاع ا
والمالیة التي سطرتها الدولة وعاجزا عن رفع المؤشرات الاقتصادیة والمالیة، نتیجة 

  :هاعراقیل، من أبرز دة لاصطدام تلك القوانین بع
ثقل  ،طبسبب تراجع أسعار النفالوطني درجة التدهور التي آل إلیها الاقتصاد  -

  .عبء المدیونیة ومشكل السیولة المفرطة التي حالت دون حدوث أي توازن مالي
لكل الوحیدة  مالكةالوبقائها والمصرفي استمرار هیمنة الدولة على القطاع المالي  -

دخول أي شكل من  ةفضامحتكرة لكل أوجه النشاط الاقتصادي فیه ر الو  ،المنشآت المالیة
  .لیهأشكال الاستثمار الخاص إ

على  مما جعلهم غیر قادریننقص الكفاءة والخبرة لدى مسیري البنوك العمومیة  -
 طریقة جمعوا في إذ. یر هذه المنشآت بطریقة صحیحةیالتكیف مع الوضع الجدید، وتس

 جاءت بها قوانین الإصلاحلیبرالیة قواعد  ،تسییرها بین مجموعة متناقضة من القواعد

                                                
  .سابقالمرجع ال، 06- 88القانون رقم من  7المادة  - 1
  .109، مرجع سابق، ص "...أثر التغیر في التداول النقدي"، محمددهان  ،بوعتروس عبد الحق - 2
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  . إنشاء هذه المنشآت المالیة عودوا علیها منذاشتراكیة سیاسیة توقواعد 
أن نجاح أیة عملیة إعادة  القاضي لمنطقمسیري المنشآت المالیة ا تجاهلكما  -

هیكلة مصرفیة تتطلب إلى جانب الإصلاح القانوني تخلیهم عن كل أنظمة ومبادئ 
ة التسییر السابقة وتحكمهم الفعلي في قواعد جدیدة كمنافسة، احترام المبادر 

  .)1(...الخاصة
ن على رضا الهیئات المالیة الدولیة ولاسیما یانو الق هحصل هذتلم  نتیجة لكل ذلك

الذي أكد على ) Fond Monétaire International (FMI)(صندوق النقد الدولي 
ذلك من أجل بقاء السمة البیروقواطیة في القطاع المصرفي رغم تلك الإصلاحات، 

القطاع المصرفي  فيإصلاحات فعلیة وحقیقیة  إدخالئر مع الجزا هتعاملفي  اشترط
  . )2(والمالي

                                                
1  - YADEL Farida, "L’autonomie de la banque Algérienne…", op.cit, p 23. 

2  - Idem. 
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  المبحث الثاني
  رفع الاحتكار عن النشاط المصرفي

 أكدت تجارب الكثیر من الدول التي تم تحلیل اقتصادیاتها خلال السنوات الأخیرة
لكونه عنصرا أساسیا في عملیة  القطاع المصرفي عنرفع احتكار الدولة على أهمیة 

تسارعت لذلك ، )1(النمو الاقتصادي وشرطا جوهریا في تأمین النجاح لتدابیر الإصلاح
  .واحدة تلو الأخرىوالمالیة الدول لتبني الظاهرة وتحریر قطاعاتها المصرفیة 

اختلفت دوافع الدول وراء تحریر قطاعاتها المصرفیة باختلاف الظروف الاقتصادیة 
لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبیة، وهناك من تصبو لكل منها، فهناك من تسعى من ورائه 

... إلى نقل المعرفة التقنیة والخبرات المالیة نحوها وهناك من تسعى إلى اختراق أسواق جدیدة
 إلا أن القاسم المشترك بین جمیع هذه الدوافع هو تزكیة روح المنافسة في القطاع المالي

كما تشترك . )2(ا یعزز تنمیة وتطویر الاقتصادوزیادة كفاءات المنشآت المالیة بم والمصرفي
  .العملیة بین جمیع الدول في كونها مظهر من مظاهر تحریر النشاط الاقتصادي

یقصد بتحریر النشاط الاقتصادي المرحلة التي ینتهي فیها بصفة شرعیة احتكار الدولة 
ن فتح القطاع للاقتصاد أو لقطاع معین ویتجسد ذلك من الناحیة القانونیة بالإعلان ع

للمنافسة وبإرساء قواعد ضبط تسمح بحمایة المتعاملین الاقتصادیین من بعضهم البعض 
یفرض تبني تحریر نشاط معین انسحاب الدولة من ذلك . )3(والحفاظ على المنافسة بینهم

 النشاط وتخلیها عن دورها الاستثماري فیه والتفرغ لوظیفتها التقلیدیة المتمثلة في الحفاظ على
  .)4(النظام العام وترك ممارسة النشاط واستغلال فرص الاستثمار فیه للقطاع الخاص

سب أهمیة القطاع وخصوصیاته، حدرجات هذا الانسحاب من قطاع إلى آخر بتباینت 
 إلى أمام أهمیة القطاع المصرفي والمالي وتأثیره الكبیر على التوازن الاقتصادي، یمكن النظر

                                                
  .220، مرجع سابق، ص ..."إصلاح القطاع المالي في سوریا"دي ناصر، یالسع - 1
الأزمة "، من أعمال الملتقى الدولي حول "دور التحریر المالي في الأزمات والتعثر المصرفي"حریري عبد الغني،  - 2

  .201، ص 2009أكتوبر  21، 20، جامعة سطیف، "لعالمیةالمالیة والاقتصادیة والدولیة والحوكمة ا
3  - FRISON–ROCHE Marie-Anne, Les 100 mots de la régulation, que sais-je ?, PUF, Paris, 2011, 

p 90. 
4  - MOULIN Richard, BRUNET Pierre, Droit public des interventions…, op.cit, p 7. 
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ا وصفا للقواعد المرتبطة بانفتاح القطاع الوطني على الأسواق الخارجیة عملیة تحریره باعتباره
سواق الأجنبیة، أو سواء من حیث إمكانیات ومجالات عمل منشآت القرض المحلیة في الأ

أجنبیة للعمل في السوق المحلیة وباعتبارها محاولة لتخفیف القیود  بالسماح لدخول منشآت
  .عملها وأدواتهاالحكومیة على منشآت القرض وعلى 

بهذا یتحدد مفهوم تحریر القطاع المصرفي بمجموع الأسالیب والإجراءات التي اتخذتها 
الدولة لإلغاء احتكارها للنشاطات المصرفیة وتخفیف القیود المفروضة على عمل المؤسسات 

جراءات یمكن جمعها في إطار )1(                               ٕ      فیه بهدف تعزیز مستوى كفاءاتها وا صلاحها           ٕ                           ، أسالیب وا 
یة أساسیة جوهرها إحداث نقلة نوعیة في كل الإطار التشریعي والتنظیمي الذي تعمل ئثنا

وحدات القطاع المصرفي في نطاقها وتوحیدهما، بما یحقق أهداف تلك الوحدات في تطویر 
عملیاتها وخدماتها ومنتوجاتها من جهة، وبما یحافظ على استقرار القطاع ویحمیه من 

ستفحلت في إحدى فروعه، امتدت آثارها السلبیة إلى باقي الفروع التي إذا ما ا )2(المخاطر
لى المجال الاقتصادي ككل  فتح النشاط المصرفي على الاستثمار بو ). المطلب الأول( ٕ                        وا 

الوطني والأجنبي بتشجیع إنشاء مؤسسات مصرفیة ومالیة، خاصة والسماح بدخول نظیراتها 
اء وكالات وفروع، وضمان المنافسة بین جمیع الأجنبیة للاستثمار في الجزائر عن طریق إنش

  ). المطلب الثاني(هذه المنشآت والمنشآت العمومیة التي احتفظت الدولة بملكیتها 

  المطلب الأول
  توحید الإطار القانوني للنشاط المصرفي

نصوص قانونیة كثیرة ب هقبل تحریر نظم المشرع الجزائري القطاع المصرفي 
 إصلاحات مؤقتة،أسلوب التنظیم الجزئي للقطاع المصرفي واتخاذ اعتمد فیها  )3(ومتباینة

                                                
  .202، مرجع سابق، ص "لتحریر المالي في الأزمات والتعثر المصرفيدور ا"حریري عبد الغني،  - 1
، من أعمال ندوة حول القطاع المالي "إصلاح القطاع المالي والمصرفي تجارب بعض الدول العربیة"قارة محمد،  - 2

  .174 ، ص2000أفریل  3 – 2في البلدان العربیة وتحدیات المرحلة المقبلة، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، 
  :من بین أهم هذه القوانین - 3

- Loi N° 62-144 : portant création et fixant les statuts de la banque centrale d’Algérie, op.cit. 
- Loi N° 63-165 du 07/05/1963 : portant création et fixant les statuts de la caisse Algérienne de 

développement, J.O N° 29, du 10/05/1963. 
ج ر ج ج ، یتعلق بتأسیس الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط، 1964أوت  10مؤرخ في  227-64قانون رقم  -

  =                                                                       .1964أوت  25، صادر في 26عدد 
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اقتراح حلول ظرفیة لتجاوز الأزمات والمشاكل على اقتصرت أهداف كل إصلاح منها 
لكن من دون أن تنجح في إرساء معالم نظام مصرفي ومالي . التي اعتمدت من أجلها

ید الإطار القانوني للنشاط ، وهو ما دفع بالسلطات العمومیة للتفكیر في توح)1(متین
نشاء قانون مستقل لتنظیم مجال النقد والقرض عرف بالمصرفي  " قانون النقد والقرض"ـ ٕ                                                وا 

لمرونة، بین البساطة والتعقید فاقترح نموذج لتنظیم ان الصرامة و بیجمع في أحكامه 
م النشاط المصرفي لا نظیر له إلا في دول اقتصاد السوق والدول المتطورة، نموذج ل

له سواء من حیث الشكل القانوني للمؤسسات  یسبق للقانون الجزائري أن عرف مثیلا
القرض ومجال نشاطها والقواعد التي تسیر وفقها، أو من حیث الأجهزة التي تسهر على 

دخل على النشاط المصرفي                     ُ عتبر أول إصلاح فعلي أ    ُ فأ   .)2(مراقبتها وضبط نشاطها
وتكریس مبدأ حریة الاستثمار فیه بشكل یتناسب مع  ار عنهفع الاحتكر ل فعلیةوالانطلاقة ال

  ). ولالفرع الأ( طبیعة هذا النشاط
عدة  –ها قام بإرسائرغم المزایا والقواعد الإیجابیة الكثیرة التي  - عرف هذا القانون

لم تلغ . مع الظروف الاقتصادیة والسیاسیة للدولة فهتكی عدمبحجة ئه إلغا كما تم تعدیلات
ظاهریا على فكرة تقاسم  إذ أبقت ،ستثمارمراجعات مبدأ انفتاح القطاع على الاهذه ال
عن اعتبار هذه  تفتوقو  ،الاستثمار فیه بین مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة فرص

إلا أنها انصبت جمیعا في  ،المؤسسات مرافق عمومیة ملزمة بصفات الخدمة العمومیة
 والتراجع بشكل ،على القطاع من جدید الدولةسیطرة تقریر آلیات وقوالب جدیدة لاسترجاع 

                                                                                                                                              
ج ن إحداث البنك الوطني الجزائري ویحدد قانونه الأساسي، ، یتضم1966جوان  13مؤرخ في  178-66أمر رقم  - =

                                                               .1966جوان  14، صادر في 51عدد ر ج ج 
صادر في ، 55عدد ج ر ج ج ، یتضمن تنظیم مؤسسات القرض، 1971جوان  30مؤرخ في  47-71أمر رقم  -

  ).لغىم( 1971جویلیة  06
  .تضمن نظام البنوك والقرض، مرجع سابق، الم12-86قانون رقم ال -

  :انظر بشأن هذه المرحلة كل من - 1
  .ضرات في اقتصاد البنوك، مرجع سابقاالقزویني شاكر، مح -
  .496 – 490، مرجع سابق، ص ص "واقع المنظومة المصرفیة ومنهج الإصلاح"بن عزوز بن علي، كتوش عاشور،  - 
. 42 – 18، ص ص مرجع سابقب أعمر، الرقابة العمومیة على الهیئات والمؤسسات المالیة في الجزائر، بورای -

  :وانظر كذلك
- BENHALIMA Ammour, Le système bancaire Algérien…, op.cit, pp 09 – 70. 

2  - DIB Said, "La réforme bancaire, réforme du système bancaire ou réforme de l’environnement 
bancaire ?", Revue Media Bank, N° 45, 1999, p 28. 
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  ). نيالفرع الثا(القطاع هذا غیر مباشر عن منطق تشجیع الاستثمار الخاص في 
   ولالفرع الأ 

  جاء بها التعریف بقانون النقد والقرض وبالمبادئ التي
 منلم تغیر الإصلاحات المعتمدة في القطاع المصرفي قبل تبني قانون النقد والقرض 

ظروف الاستثمار في القطاع، ولم تخلص النشاط من احتكار الدولة وهیمنة البنوك 
صندوق النقد لاسیما لذلك لم تنل تلك الإصلاحات رضا الهیئات النقدیة الدولیة . العمومیة

الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمیر، اللذان أكدا على ضرورة الاهتمام أكثر بالقطاع 
فطالبوا بتخلیص القطاع من السمة . فیه ة إحداث إصلاح فعلي وحقیقيالمصرفي وبضرور 

عادة النظر في نظام مؤسساته ونطاق نشاطه ، من أجل )1(ا                            ٕ                                       البیروقراطیة التي طغت علیه وا 
خلق قطاع مصرفي ومالي متطور یقوم على أساس علاقات جدیدة مع مختلف القطاعات 

، ومن أجل وضع حد نهائي حو اقتصاد السوقالاقتصادیة التي تعیش بدورها مرحلة التحول ن
  .)2(                                     ّ                                 للتدخل الإداري في القطاع المالي الذي ول د تضخما جانحا وانحرافا غیر مراقب

استجابة لهذه المطالب هندسة جدیدة للقطاع المصرفي، رسمت السلطات العمومیة 
أرض مع مبادئ الاقتصاد الحر وتداعیات الضبط الاقتصادي، أنزلتها  متماشیةجاءت 

الواقع من خلال اعتماد قانون جدید للتنظیم وضبط الاستثمار المصرفي هو قانون رقم 
  .)أولا(المتعلق بالنقد والقرض  90-10

 ّ                                                                         شك ل هذا القانون منعرجا حاسما في تاریخ القطاع المصرفي الجزائري وفي السیاسة 
رفي على مسار مبادئ وأحكام سمحت بوضع القطاع المص بین طیاتهككل، حمل  ةالاقتصادی

وتنشیط وظیفة الوساطة  ،علیه ضجدید تمیز بتحریر النشاط من الهیمنة والحصار الذي فر 
براز دور النقد والسیاسة النقدیة فیها، فمی ز بین نشاط البنك المركزي ونشاط الخزینة           ٕ                                         ّ                                        المالیة وا 

طین في القطاع العمومیة وبین نشاطه باعتباره السلطة النقدیة الأولى المشرفة على جمیع الناش
  . للقرض وممارسین لباقي النشاطات المصرفیة الأخرىوبین نشاط هؤلاء باعتبارهم موزعین 

 القانون بإلغاء الأسالیب الإداریة التي كانت تضبط وتؤطر الاستثمار فيهذا سمح 
                                                

  .364، مرجع سابق، ص ...الاقتصادیة للإصلاحات ةعجة الجیلالي، المظاهر القانونی - 1
 .44ن، ص .س.ج، الجزائر، د.م.لعشب محفوظ، الوجیز في القانون المصرفي الجزائري، الطبعة الثالثة، د - 2
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 ،بنك البنوككلبنك المركزي مكانته ة استرجع بموجبها اها لقواعد جدید، وأخضعالقطاع
في  للاقتراض ویوطن مركزه كملجأ أخیر ،یشرف على جمیع الناشطین في القطاعو یراقب 

بعیدا عن القرارات  ،التأثیر على السیاسة الائتمانیة لهؤلاء وفقا لما یفرضه الوضع النقدي
وأن یحدد معاییر تقییم هذا النشاط في اتجاه أهدافه النقدیة  ،المركزیة الإداریة للسلطات

فحواها إرساء واحترام قواعد  ،النقدیة وفقا لقواعد ومعاییر جدیدةوتحكمه في السیاسة 
  ).ثانیا(وغایتها تحقیق المنافسة بین الناشطین فیه  ،اقتصاد السوق

  :التعریف بقانون النقد والقرض –أولا 
القانوني التي التشتت مظاهر المتعلق بالنقد والقرض فأنهى  10-90 رقم قانونجاء 

وأصبح النص المرجعي الأول الذي تخضع له كل قبل اعتماده،  عرفها القطاع المصرفي
  . )1(المنشآت المصرفیة والمالیة المرتبطة بالنشاط المصرفي

انطلاقة و  ،ل هذا النص منعرجا حاسما في تاریخ القطاع المصرفي والمالي الجزائري  ّ شك  
ائري من اقتصاد في نقل الاقتصاد الجز رغبة الوتعبیرا عن  ،جدیدة لسیاسة اقتصادیة جدیدة

أول  اعتبر ).économie de marché( إلى اقتصاد السوق )économie dirigée(موجه 
إصلاح اقتصادي فعلي متكامل عرفه الاقتصاد الجزائري، وأول إصلاح مركزي فعلي أدخل 

أنظمة إلا في نظیر له إذ اقترح نموذج مصرفي لا  .منذ الاستقلالعلى القطاع المصرفي 
ً         سواء  من حیث المتطورة،  اقتصاد السوق التي سمح لها الشكل القانوني للمؤسسات المصرفیة    

الأجهزة التي تتعامل معها ها أو من حیث مجال وطریقة عملبممارسة النشاط المصرفي و 
  . )2(نشاطهاوتضبط وتراقب 

تحت توجیهات  1990وضع مشروع قانون النقد والقرض من قبل وزارة الاقتصاد لسنة 
رشادات ال المالیة والنقدیة  ة، بعیدا عن السلط)صندوق النقد الدولي( مؤسسات المالیة الدولیة ٕ          وا 
النص، مشروع مضمون لم توافق هذه الأخیرة على لذلك  ،)وزارة المالیة( نذاكآالجزائریة 

ورفض وزیر الاقتصاد أصر على مضمون نصه  لكن. اقترحت إدخال عدة تعدیلات علیهف
واعتبره المخرج للنهوض بالقطاع المصرفي والمالي، لاعتبار أخذ تلك المقترحات بعین ا

 لذلك عرض النص على. یتخبط فیهاكان ادة التي حوالسبیل الوحید للتخلص من المشاكل ال
                                                

1  - DIB Said, "La réforme bancaire, réforme du système…", op.cit, p 28. 
2  - Idem. 
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، فصادق علیه بدوره بالأغلبیة من دون أن یغیر في كما هو الشعبي الوطنيالمجلس 
  . )1(أمامه مت بها السلطات النقدیةنصوصه شیئا رغم اقتراحات التعدیل العدیدة التي تقد

وكل كتاب مقسم إلى ) كتب(أبواب ) 06(مادة مقسمة إلى  215 قانونالتضمن 
أحكامه إیجاد الحلول الملائمة لوضعیة النشاط المصرفي  حاولت ،أكثر من فصل

والقضاء على الاختلالات العمیقة فیه، فجاءت بعض قواعده واضحة من حیث المضمون 
، لم والغایة منهاخر غامضة أثارت تساؤلات كثیرة من حیث المقصود لبعض الآوا ،والغایة

بقي بینما ها إجابات إلا بعد عدة سنوات من دخول القانون حیز التنفیذ، بعضعرف لی
  . حتى بعد إلغاء النص )2(دون إجابة مقنعةالآخر بعض ال

ل نحو اقتصاد وضع النص بهدف ضبط السیاسة النقدیة وفقا لمتطلبات مرحلة التحو 
لذلك اعتمد على وسائل ضبط . وتنظیم القطاع بما یتوافق مع هذه المرحلة الجدیدةالسوق 

، فجاء النص في شكل موسوعة نظمت العدید من جوانب )3(ذات بعد نقدي مالي بحت
النشاط الاقتصادي والمالي إلى جانب التنظیم المحكم والدقیق لأهم جوانب النشاط 

  : هم القواعد التي جاء بها هذا النصالمصرفي فكان من أ
   .تنظیم مسألة إصدار النقود -
  .المبادئ العامة للسیاسة النقدیة -
  .ائرز جلبنك الالمركز القانوني  -
 . الاستثمار في القطاع المصرفيالقواعد التي یخضع لها إنشاء  -
تحدید النشاطات المصرفیة المسموح بممارستها وظروف قواعد الواجب احترامها  -

 . د ذلكعن
 . المالیةالقواعد الخاصة برقابة البنوك والمؤسسات  -
 .قواعد إنهاء نشاط مؤسسات القطاع المصرفي -
قواعد امتلاك : القواعد الخاصة بالاستثمار الأجنبي في الجزائر بما في ذلك -

 الضمانات الممنوحة له،المشروع، الشروط الخاصة بإنشائه، تحدید المستثمر الأجنبي، 
  ....فتوحة أمام الاستثمار الأجنبيمالنشاطات ال

                                                
1  - BEN ACHENHOU Mourad, Réforme économique…, op.cit, p 166. 

2  - Ibid, p 167. 
  .497، مرجع سابق، ص "واقع المنظومة المصرفیة الجزائریة ومنهج الإصلاح"كتوش عاشور،  ،زوز بن عليعبل -  3
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أنه نص جاء للتخلي بلأحكامه والرؤى المتفاوتة لأهدافه التفسیرات المختلفة ت كدأ
تهدف لتنظیم  ،قامة بدائل اقتصادیةلإ 1990الأسس الاقتصادیة القائمة قبل  ننهائیا ع

 ،ة السوقأسس اقتصادیة بحتة قائمة أساسا على معادل القطاع المصرفي والمالي على
وأنه توقیع لشهادة میلاد نظام اقتصادي جدید وتأكید شهادة وفاة النظام الاشتراكي الذي 

  . )1(سارت على خطاه الجزائر منذ الاستقلال
ألغى قانون النقد والقرض كل الأحكام والقوانین السابقة التي كانت تنظم القطاع 

المتعلق بنظام البنوك  12-86أحكام القانون رقم  بما في ذلك ،المصرفي والمالي
ا بذلك عواض ،المعدلة لأحكام القانون السابق ذكره 06-88أحكام القانون رقم و  ،والقرض

التشریع المصرفي الجزائري في سیاق التشریعات المصرفیة المعمول بها في الدول 
الذي تخضع له البنوك والمؤسسات المالیة الموحد  يالمتطورة، وأصبح الإطار القانون

  .ناشطة في الجزائر والمؤسسات المؤطرة والمراقبة لنشاطهاال
   :المبادئ التي جاء بها قانون النقد والقرض -  ثانیا

جدیدة فیما یتعلق بتنظیم النشاط المصرفي  اه أفكار بین أحكامحمل قانون النقد والقرض 
المصرفیة وأدائه، فقام على جملة من المبادئ التي تصبو في معظمها إلى إعطاء المنظومة 

للاقتصاد وتعكس إلى حد كبیر الصورة التي سیكون علیها مكانتها الحقیقیة كمحرك رسمي 
النظام المصرفي الجزائري  ةقانون هیكلُ                   أ رید من وراء هذا الالقطاع المصرفي في المستقبل، 

والمستمدة أساسا  ،بمبادئ تشبه إلى حد كبیر تلك التي یقوم علیها النظام المصرفي الفرنسي
  . )2(1984جانفي  24 المؤرخ في 46- 84 من قانون رقم

ها قانون تضمنمن البحث عند أهم المبادئ التي  مجالالوقوف في هذا ال وعلیه سیتم
الفصل بین الدائرة النقدیة  لاسیما منها ،رة من كل مبدأنتظالنقد والقرض والأهداف الم

الفصل بین دائرة  ،)II( دائرة النقدیةالفصل بین دائرة المیزانیة وال ،)I( والدائرة الحقیقیة
توحید السلطة  )IV( إقامة نظام مصرفي ذو مستویین ،)III( المیزانیة ودائرة القرض

  ).V(النقدیة في الدولة 
                                                

1  - ABDAOUI Abd El Hakim, Le secteur privé industriel en Algérie…, op.cit, p 335. 

2   - Loi N° 84-46 du 24 Janvier 1984, relative a l’activité et au contrôle des établissements de 
crédit. www.legifrance.gouv.fr.  

 

http://www.legifrance.gouv.fr.
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I – الدائرة النقدیة والدائرة الحقیقیة الفصل بین :  
دأ تبنى النظام الاقتصادي والمالي السائد قبل مباشرة الإصلاحات الاقتصادیة مب

للقرارات الحقیقیة أي المركزي للاقتصاد، فكانت القرارات النقدیة تتخذ فیه تبعا التخطیط 
هدف تعبئة الموارد اللازمة لتمویل بمي حقیقي من طرف هیئة التخطیط على أساس ك

  . )1(دون أن تراعي في ذلك أیة أهداف نقدیة البرامج المخططة
قانون النقد والقرض مبدأ        ّ حم أقر  للقضاء على هذا الوضع ولوضع حد لهذا التلا

ألغى ف ،)السلطة النقدیة(والدائرة النقدیة ) الاقتصادیة ةالسلط(الفصل بین الدائرة الحقیقیة 
، )2(بقوة القانون عهد الأوامر الإداریة المعمول بها في تسییر القطاع المصرفي الوطني

د الذي تقرره السلطات النقدیة ع النقدي السائضو قرارات النقدیة تتخذ بناء على الوجعل ال
ما یتم وضعه في الخطط المركزیة، سمح الفصل بین الدائرة النقدیة والدائرة  نبعیدا ع

  : )3(الحقیقیة بتحقیق مجموعة من الأهداف أهمها
 علىمكانته لمسؤولیته في تسییر السیاسة النقدیة و لدوره و ل جزائراستعادة بنك ال -

  . قمة النظام النقدي
ادة الدینار لوظیفته وتوحید استعمالاته داخلیا بین المؤسسات العمومیة استع -

  . والعائلات والمؤسسات الخاصة
  . احتلال السیاسة النقدیة لمكانتها كوسیلة من وسائل الضبط الاقتصادي -
  . قوم على شروط غیر تمییزیةتلمنح القروض  قواعدخلق  -
لعب دورا ت امن طرف البنوك وجعله إیجاد مرونة نسبیة في تحدید سعر الفائدة -

  . مهما في اتخاذ القرارات المرتبطة بالقرض
II – بین دائرة المیزانیة والدائرة النقدیة الفصل :  

تعودت الخزینة العمومیة لفترة من الزمن على اللجوء للقطاع المصرفي لتمویل 
 أي ضمان تسبیقات من البنك المركزي من دون أن یقابلهانفقاتها، فكانت تطلب 

                                                
لطاهر، تقنیات البنوك دراسة في طرق استخدام النقود من طرف البنوك مع إشارة إلى التجربة الجزائریة، لطرش ا - 1

  .196، ص 2003ج، الجزائر، .م.د
، "الإصلاحات المصرفیة في القانون الجزائري في إطار التسییر الصارم لشؤون النقد والمالي"عجة الجیلالي،  - 2

  .305، ص 2006، 04العدد مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، 
3  - LACHACHI Meriam, "Le système bancaire Algérien…", op.cit, p 53. 
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 اعجز  هاتلجأ إلیه الخزینة كلما واجه اإداری                               ً مع مرور الوقت أصبح طلبها إجراء   ،للاسترداد
سبب ارتفاع نسبة التضخم وانخفاض في القیمة الحقیقیة للعملة ما ، وهو في المیزانیة

  . الإقدام المستمر للبنك المركزي على طبع العملة نتیجةالوطنیة 
بهذه العلاقة فقضى على الطابع الإداري فیها  القرضلذلك اهتم قانون النقد و 
إلى  ةالعلاقة بین الجانبین من علاقة إداریة بحت فانتقلت. وأضفى علیها بعدا نقدیا ومالیا

ي الالتزامات بین الطرفین ومزودة بضمانات تنفیذ تكفل ساو علاقة تعاقدیة مبنیة على ت
  . )1(لبنك الجزائر التغطیة النقدیة

ً     زینة العمومیة، بناء  علىلم تعد الخ حرة في اللجوء إلى عملیة التمویل هذا المنطق،                    
لأن قانون النقد والقرض فرض أن یكون هذا التمویل قائما على قواعد  ،العجزعملیات 

أصبح بإمكان البنك المركزي أن یمنح الخزینة مكشوفات بالحساب ف. قانونیة ومالیة
خلال السنة الواحدة، وفي حد أو غیر متتالیة  یوما متتالیة 240الجاري لمدة أقصاها 

بقة، على أن للدولة المثبتة خلال السنة المالیة السا، من الإیرادات العامة% 10 أقصاه
أن یخصم  المركزي كما یمكن للبنك. )2(یتم تسدید هذه التسبیقات قبل نهایة كل سنة مالیة

مكتتبة لصالح محاسبي الخزینة خصم تحت نظام الأمانة السندات المكفولة الالأو یقبل 
   .)3(أشهر 3تستحق خلال مدة 

  : )4(سمح إقرار مبدأ الفصل بین دائرة المیزانیة والدائرة النقدیة بتحقیق الأهداف التالیة
  .عن الخزینة العمومیة عند أدائه لمهامه جزائرلال بنك القاست -
الدیون السابقة بتسدید  هاتقلیص دیون الخزینة تجاه البنك المركزي وقیام -

  . المتراكمة علیهاو 
  . تلعب السیاسة النقدیة دورها بشكل فعال حتىتهیئة الظروف الملائمة  -
  .الحد من الآثار السلبیة للمالیة العامة على التوازنات النقدیة -

III – المیزانیة ودائرة القرض ین دائرةالفصل ب:  
 ها نظامبصطبغ اكبیرة التي ختلالات الالغموض والاتدارك قانون النقد والقرض 

                                                
  .370 - 369، مرجع سابق، ص ص ...عجة الجیلالي، المظاهر القانونیة للإصلاحات الاقتصادیة - 1
  .المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 10-90من قانون رقم  78انظر المادة  - 2
  .من القانون نفسه 79مادة ال - 3
  .197لطرش الطاهر، تقنیات البنوك، مرجع سابق، ص  - 4
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التي كانت في ظلها الخزینة العمومیة تشكل أهم مؤسسة لتجمیع الموارد وتوزیع  ،التمویل
فرفع التهمیش عن البنوك التجاریة  ،التمویلالقرار الفعلي في عملیات القروض وصاحبة 

لتمویل بمختلف المتمثلة في توفیر اأسند لها وظائفها الحقیقیة كما  ،عادها إلى الساحةأو 
اعتبارها قنوات تسجیل عبور الأموال من  نف عتوقو ، أنواعه للمتعاملین الاقتصادیین

  . )1(الخزینة إلى المؤسسات
القرض الخزینة العمومیة عن نشاط القرض معتبرا نشاط  النقد والقرض أبعد قانون

  . )2(من العملیات التي تمارسها البنوك والمؤسسات المالیة دون سواها
  :)3(سمح الفصل بین دائرة المیزانیة ودائرة الائتمان ببلوغ أهداف عدیدة من أهمها 
  . ة للمؤسسات العمومیةالاقتصادی اتفي مجال تمویل النشاطالبنوك تناقص التزام  - 
  .استعادة البنوك لوظیفة منح القروض بجمیع أنواعها -
الاقتصادیة للمشاریع إخضاع عملیة منح القروض لقواعد السوق ولمفهوم الجدوى  -

المالیة وأدائه  )Capacité(لى أساس قدراته ععقد ال ثاني الممولة وانتقاء طرف
)performance( واحترافیته )professionnalisme(  دون الاكتراث بانتمائه السیاسي

  . )4(والجغرافي
IV – مصرفي ذو مستویین إقامة نظام :  

المتعلق بالبنوك  12-86اء به القانون رقم جاء قانون النقد والقرض متوافقا مع ما ج
إذ قسم بدوره الهیئات المصرفیة إلى  )5(ذو مستویینوالقرض بشأن إقامة نظام مصرفي 

  . طائفتین هما بنك الجزائر والبنوك والمؤسسات المالیة
تسمیة البنك المركزي بتسمیة بنك قانون النقد والقرض أستبدل  :الجزائر بنك - 1

منه مؤسسة وطنیة تتمتع  11فاعتبره في المادة  ،القانوني هبنفس شكلتفاظه الجزائر مع اح
 وأخضعه لنظام قانوني هجین یتشكل من خلیط ،بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

                                                
1  - LACHACHI Meriam, "Le système bancaire Algérien…", op.cit, p 52. 

  .، مرجع سابقالمتعلق بالنقد والقرض 10-90من قانون رقم  120المادة  - 2
  .198ص  ، مرجع سابق،...لطرش الطاهر، تقنیات البنوك - 3

4  - LACHACHI Meriam, "Le système bancaire Algérien…", op.cit, p 55. 

 .المتعلق بنظام البنوك والقرض، مرجع سابق 12-86من قانون رقم  15المادة  - 5
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القانونیة بعضها مستمد من القانون العام وبعضها الآخر من القانون من القواعد 
ادة الوطنیة فوض له ممارسة إصدار النقود نیابة من رموز السی اباعتباره رمز ، ف)1(الخاص

وفقا لقواعد القانون  ،)الموظفین السامینو المحافظ، نوابه ( عن الدولة لذلك یعین أعضائه
بقي و ) décret exécutif(ومراسیم تنفیذیة ) décret présidentiel(العام بمراسیم رئاسیة 

  . بالكامل للدولة ارأس ماله مملوك
ویخضع لأحكام القانون الخاص إلا ما  اه مع الغیر فإنه یعتبر تاجر في علاقاتأما 

تعارض منها مع طبیعته، لذلك لا یخضع للتسجیل في السجل التجاري ولا للمحاسبة 
  . )2(العامة ولا لرقابة مجلس المحاسبة

فمن جهة سعى المشرع  ،یندتهدف هذه الازدواجیة إلى التوفیق بین رهانین متضا
وتأثیر السلطة عن ضغوط بعاده قدر الإمكان  ٕ ا  ریس استقلالیة البنك و من ورائها لتك

 مع البنوك والمؤسسات المالیة هتعاملجعل لسیاسة النقدیة، و ل هوتنفیذ هیة عند رسمتنفیذال
من جهة أخرى و . اللیبرالیةالسوق المتعارف علیها في الأنظمة اقتصاد قواعد یخضع ل

عد بشكل مطلق من شأنه المساس بالبعد السیاسي هذه الآلیات والقوامل بعاعتبر أن ال
یم هذه الآلیات بما یتلائم تنظلذلك قام قانون النقد والقرض ب ،ز للسیادةمللبنك كر 

  . )3(ومقتضیات هذا الرمز
یظفر و  ،أن یسترجع مكانته كسلطة نقدیةبللبنك المركزي قانون النقد والقرض سمح 

یوظف مركزه ویراقبهم، كما في القطاع طین جمیع الناشیشرف على بدوره كبنك للبنوك 
 ،في التأثیر على السیاسة الائتمانیة وفقا لما یفرضه الوضع النقديأخیر للاقتراض كملجأ 

وأن یحدد معاییر تقییم النشاط المصرفي  ،بعیدا عن القرارات الإداریة للسلطات المركزیة
  : هي أساسیةات قانون بثلاث سلطال هدزو لذلك . في اتجاه أهدافه النقدیة

تندرج هذه السلطة في إطار استعادة البنك المركزي لدوره  :السلطة النقدیة -
التقلیدي كهیئة إصدار وسلطة نقدیة، على هذا الأساس یحتكر امتیاز إصدار العملة 

                                                
  .303، مرجع سابق، ص ..."الإصلاحات المصرفیة في القانون الجزائري"عجة الجیلالي،  - 1
  .المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 10-90لقانون رقم من ا 13/2انظر المادة  - 2
 .304، مرجع سابق، ص ..."الإصلاحات المصرفیة في القانون الجزائري"عجة الجیلالي،  - 3
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كما یضطلع بإصدار التنظیمات المنظمة لممارسة . الوحید لطبعها المكانالوطنیة ویعتبر 
  . )1(هذا الامتیاز

سلطة جدیدة  10- 90 رقم قانونالبموجب  ائرز جلبنك ال ُ     أ سندت :السلطة التنظیمیة -
هي السلطة التنظیمیة، یمارسها بواسطة مجلس النقد والقرض لم یكن یتمتع بها من ذي قبل 

جعلت هذه السلطة  ،عن طریق إصدار أنظمة مصرفیة تتعلق بمجالات عدیدة محددة قانونا
  . ة للقطاع المصرفي إلى جانب كونه السلطة النقدیة فیهالبنك هیئة تشریعیمن 

برزت السلطة الاقتصادیة للبنك من خلال تدخله في مجال  :الاقتصادیةالسلطة  -
الذین  في القطاعات الأخرى مرین غیر المقیمینثاعتماد المستثمرین المصرفین والمست
لترخیص بإنشاء البنوك إذ یمنح للنوع الأول ا. یرغبون بإنشاء استثمار في الجزائر

في  حددهایللشروط التي لما هو محدد في قانون النقد والقرض و والمؤسسات المالیة وفقا 
وأداة قانونیة  ،س الأموال الخاصةلرؤو     ِ  ستقب لویتحول بشأن النوع الثاني إلى م. )2(أنظمته

ل ها من خلال منحه تراخیص بتحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمویلتنظیم تدفق
سرعان ما فقد هذه غیر أنه ، )3(النشاطات الاقتصادیة غیر المخصصة للدولة ولفروعها

یقتصر في الاعتمادات مما جعل نشاطه في مجال الاعتماد  ،)4(الأخیرةات الصلاحی
  . المتعلقة بإنشاء البنوك والمؤسسات المالیة فقط

سة النشاطات ممار  10-90 رقم قانونال أسند :البنوك والمؤسسات المالیة - 2
، فقضى بمناسبة ذلك على التحدید الاعتباطي المصرفیة إلى البنوك والمؤسسات المالیة

لهذه النشاطات، كما زاد من مساحة نشاط المؤسسات المصرفیة بما یواكب رغبات 
أمام هذه المؤسسات فاقا واعدة آفتح واحتیاجات الاقتصاد الوطني والمتعاملین فیه، لذلك 

القروض بمختلف أنواعها منح مصرفیة ومالیة منها ت خدمارسة عدة مماوسمح لها ب
 ، تلقي الأموال من الجمهور، وضع وسائل الدفع تحت تصرفالمالیة اتتقدیم الاستشار 

                                                
  .المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 10- 90قانون رقم المن  5المادة  - 1
  .نفسهقانون المن  91المادة  - 2
  .نفسهالقانون  من 183/1انظر المادة  - 3
من المرسوم التشریعي رقم  49، انظر المادة 1993فقد بنك الجزائر هذه الصلاحیة بموجب قانون الاستثمار لسنة  - 4

  .المتعلق بترقیة الاستثمار، مرجع سابق 93-12
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دارة هذه الوسائل الجمهور ، كما عمل على إصلاح العلاقة التنظیمیة التي الخ... )1( ٕ                 وا 
بقدر ما  ،د حریة هذه المؤسساتیقیتربطها بمؤسسة الإصدار بطریقة لا تهدف إلى ت

ومن ورائهم حمایة استقرار  ،الودائع أو زبائن هذه المؤسسات ابتسعى إلى حمایة أصح
لذلك كرس إجراءات خاصة بقواعد الحذر وفرض تطبیقها  ،)2(السوق النقدیة والمالیة للدولة

الملاءة المالیة على البنوك العمومیة والخاصة، فصار لزاما علیها جمیعا التقید بنسبة 
  . وبتقدیم تصریحات عن ذلك مدعمة بوثائق محاسبة في كل سنة مالیة

كما سمح قانون النقد والقرض بإدخال لأول مرة مبدأ المنافسة على القطاع بأن 
وأقر فیه حریة الاستثمار بشكل یراعي خصوصیات القطاع  ،فع عنه احتكار الدولةر 

فرخص للخواص المقیمین تصادي والمالي للدولة، المصرفي وتأثیره على الاستقرار الاق
إلى جانب البنوك  ،وغیر المقیمین بإمكانیة الاستثمار في القطاع المصرفي

  .)3(العمومیة
V – السلطة النقدیة توحید :  

كانت السلطة النقدیة خلال مرحلة احتكار القطاع المصرفي مشتتة على مستویات 
سیطرت على فعلى أساس أنها السلطة النقدیة والمالیة وزارة المالیة تصرفت خلالها عدیدة، 

كما كانت  .للمؤسسات المصرفیةكل قنوات التمویل وعلى مجلس القرض واللجنة التقنیة 
إذ تلجأ دوما إلى البنك المركزي لتمویل  ،الخزینة العمومیة بدورها بمثابة السلطة النقدیة

 ةالنقدیة القانونیة بتنفیذ الأوامر الموجهالسلطة  صاحبالبنك المركزي اكتفى عجزها، بینما 
لذلك جاء قانون النقد والقرض للقضاء على معالم التعدد . إلیه من الخزینة ووزارة المالیة

جعلها  .سلطة نقدیة وحیدة مستقلة عن وزارة المالیة وعن الخزینة العمومیة فأنشأ .والتشتت
یضمن لها قدرا معتبرا من الاستقلالیة الانسجام في السیاسة النقدیة، ومنح لوحیدة لیضمن 

من هیاكل ( وضعها في الدائرة النقدیة. هذه السیاسة خدمة للأهداف النقدیة والمالیة هاتنفیذ
أفرغها  ،وتفادي التعارض بین الأهداف النقدیةلیضمن تحكمها في تسییر النقد  )بنك الجزائر

                                                
  .بالنسبة للنشاطین الأخیرین فهما مفتوحین للبنوك دون المؤسسات المالیة - 1
  .306، مرجع سابق، ص ..."صلاحات المصرفیة في القانون الجزائريالإ"عجة الجیلالي،  - 2
  .المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 10-90من القانون رقم  130 – 127انظر المواد من  - 3
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  .)1(والقرض في شكل هیئة جدیدة أسماها مجلس النقد

  نيفرع الثاال
  الإطار القانوني المنظم للنشاط المصرفية مراجع

 السیاسة الاحتكاریةأكدت السلطات العمومیة على اقتناعها بضرورة التخلي عن 
التي رسمها قانون  من خلال الهیكلة ،برالیة وخوصصة القطاع المصرفيیلقواعد اعتماد ب

إذ  ،طاع أمام الاستثمار الخاصومن خلال نطاق فتح الق ،النقد والقرض للسلطة النقدیة
بنك الجزائر صلاحیات أوسع بكثیر من صلاحیات وزیر لوالقرض و  دمنح لمجلس النق

المصرفي والمالي الفعلیة على كل القطاع  )Tutelle(یمارس الوصایة  ظلالذي  ،المالیة
  . )2(ه القانون صراحةامن دون أن یخولها إی

الدولة لكن  !!بغیر المألوف وبالغریب اعتبر الأستاذ محند أسعد الوضع حینها
مع  ،عن سلطاتها في وضع السیاسة النقدیة لصالح السلطة النقدیة الجدیدةإرادیا تنازلت 

 والهیئات اللامركزیة) Les organes(والأجهزة ) établissements(العلم أن المؤسسات 
)institutions décentralisées( التي یقوم برسمها  ما وجدت إلا لتنفیذ سیاسة الدولة

التنظیم الجدید للقطاع المصرفي هذا ن كو بات ومشاكل و خلافبحدوث بأ یومها نفت !الوزراء
مواقف وحالات قد تشبه تلك التي عرفتها البلاد خلال مرحلة الأزمة خارج سیؤدي إلى 

حیث بدأت معالم الخلاف تظهر  ،وهو ما حصل بالفعل، )3(النصوص القانونیة والتنظیمیة
 ،والسلطة التنفیذیة في رسم وتنفیذ السیاسة النقدیة للبلادالجدیدة رزة بین السلطة النقدیة با

باعتبارها صاحبة  ،أن تفرض نفسها فیهافي البدایة استطاعت السلطة النقدیة 
  . السلطة التنفیذیةحساب على الاختصاص الشرعي في ذلك 

بالید الأخرى، فأدخلت  نح    ُ قد م  زع بید ما كان   ُ نت   ُ ا  الوضع ف تداركتم لكن سرعان ما 
الصلاحیات  عصرنته اتجهت في مجرى تقویة حجةتعدیلات على قانون النقد والقرض ب

                                                
1  - KHEMAS Smaïl, "La régulation de l’économie algérienne : de la bureaucratie rentière a 

l’infitah", Revue d’Etudes et de Critique Sociale NAQD, N° 4, 1993, p 98. 
  .سنعود لدراسة هذا المجلس في الفصل الثاني من هذا الباب

2  - MANSOURI Mansour, Système et pratiques bancaires en Algérie, textes jurisprudences 
commentaires, Edition Houma, Alger, 2005, p 24. 

3   - ISSAD Mohand, "L’actualité juridique", RASJEP, N° 02, Décembre 1990, p 5, cité par 
MANSOURI Mansour, op.cit, p 24. 
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، وظهرت من على حساب صلاحیات السلطة النقدیة الشرعیةالتنفیذیة النقدیة للسلطة 
 یةالنقدها صلاحیاتل هااسترجاعو السلطة التنفیذیة  في تعزیز مكانة رغبةخلالها بوضوح ال

 نفتاحعن منطق الا الدولة تراجع، و لتحكم من جدید في زمام النظام المصرفيل
الخاص وسیطرتها من جدید على كل مؤسسات القطاع الاقتصادي وتشجیع الاستثمار 

  .)1(المصرفي
سها قانون النقد والقرض                                            ّ لذلك بالتراجع شیئا فشیئا عن المبادئ التي كر  شرعت 

بموجب إلى إدخال تعدیل  2001فعمدت في ، )Par ordonnances(بموجب أوامر 
السلطة النقدیة لصالح السلطة سلطات أساسا للتقلیص من  ُ     أ عتمد 01- 01الأمر رقم 
- 03بالأمر رقم ض                                 ّ ألغي كلیا قانون النقد والقرض وعو   2003وفي  ،)أولا(التنفیذیة 

ّ      المبادئ التي أقر ها قاعلى بعض  الذي جاء مؤكدا 11 فا ومخال 10- 90 رقم نون               
 2010 تعدیلا فيبدوره الأمر الأخیر ، كما عرف هذا )ثانیا(الآخر منها لبعض ل

ومواكبته للتطورات  القانوني المنظم للنشاط المصرفيبحجة تحدیث وعصرنة الإطار 
 الاقتصادیة المختلفة التي تعرفها الجزائر، فظهر من خلال أحكامه الرغبة في

وتعزیز  الجزائر فيسات المالیة الناشطة البنوك والمؤس كلعلى استرجاع السیطرة 
ولاسیما تلك المتعلقة بصفته بنك  ،مهام المنوطة بهالفي القیام ب دور بنك الجزائر

  ). ثالثا(البنوك 
    :المعدل والمتمم لقانون النقد والقرض 01-01 رقم بموجب الأمر -  أولا

، )2(التابعة لهطفرة في مركز البنك المركزي والهیاكل  10-90 رقم أحدث قانون
سلطة فعلیة واسعة بوزودها  ،حیث منح لها استقلالیة معتبرة في موجهة كل سلطة وصیة

زها یضاهي إلى حد كبیر فجعل مرك ،على كل البنوك التجاریة وعلى الاستثمار الأجنبي
برالیة، لدرجة أن اعتبر البعض النص قد تمادى وأفرط في منح ینظرائها في الأنظمة الل

السلطة وتجاهل تماما  ،صدار الصلاحیات التقنیة والمالیة عن ممارسة مهامهامؤسسة الإ
 بمناسبة رسم وتنفیذ السیاسةالسلطة النقدیة وبین  اوالنزاع الذي قد ینشأ بینهالتنفیذیة 

                                                
1  - MANSOURI Mansour, Système et pratiques bancaires en Algérie…, op.cit, p 24. 
2  - KHEMAS Smaïl, "La régulation de l’économie algérienne…", op.cit, p 99. 
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، خاصة عندما تكون تصورات الحكومة لهذه السیاسة مختلفة عن )1(للدولةالمالیة 
في  )Bicéphalisme(ة لذلك قیل عنه أنه خلق ازدواجیة تصورات السلطة النقدیة الجدید

صراع حاد بین  مواقفظهر من جراء هذه الازدواجیة واختلاف ال، )2(تسییر الاقتصاد
وبین الحكومة باعتبارها كانت  ،البنك المركزي باعتباره صاحب السلطة النقدیة الشرعیة

  .)3(ون النقد والقرضتمارس السلطة النقدیة في المرحلة السابقة لاعتماد قان
وسعت  ،أظهرت الحكومات المتعاقبة رفضها للمبادئ التي جاء بها قانون النقد والقرض

استبعد  إذ ،اهجاهدة لاسترجاع السلطة النقدیة وقد حسم هذا الخلاف منذ البدایة لصالح
لسیاسة الحكومة بعد سنتین فقط من ه وسیاسته المخالفة فقمحافظ بنك الجزائر بسبب موا

مواقف الحكومات ما بین  تتفاوت. )4(رغم كونه محمیا قانونا من أي عزل أو إقالة ،نهیتعی
  . حكامه بطریقة أو بأخرىلأ هاتراقخقانون النقد والقرض واما جاء في ل هاضرفالتصریح ب

صرح رئیس الحكومة أحمد غزالي أمام المجلس الشعبي الوطني بتاریخ 
ة النقدیة من الحكومة إلى بنك الجزائر، لأنه من یعارض تحویل السلطأنه  09/07/1991

حكومة  تجدبینما لم . )5(غیر المعقول إنجاز سیاسة اقتصادیة دون سلطة نقدیة للحكومة
في اختراق أحكام قانون  رجأي ح) 21/08/1993-18/07/1992(بالعید عبد السلام 

ة استولت فعلیا النقد والقرض بحجة الضرورات تبیح المحظورات، حیث أنشأ لجنة خاص
على السلطة النقدیة وهمشت دور بنك الجزائر ودور مجلس النقد والقرض، مبرر ذلك 

  . )6(آنذاكعلى أنه إجراء لا مفر منه في ظل اقتصاد الحرب كما أسماه رئیس الحكومة 
التي ) 30/12/1995 – 11/04/1994( مقداد سیفياستمر الخلاف في ظل حكومة 

 من خلال اعتماد ،أحكام قانون النقد والقرضعن طریق خرق رها بدو حاولت احتواء الوضع 

                                                
1  - BENHALIMA Ammour, Le système bancaire Algérien…, op.cit, p 83. Voir aussi: SAAD 

Ramzi, Le rôle de l’Etat dans les investissements des entreprises dans les pays en voie de 
développement, Algérie, Maroc, Syrie, Thèse de doctorat en droit, université Panthéon-Assas, 
Paris II, 1994, p 159. 

2  - LACHACHI Meriem, "Le système bancaire Algérien…", op.cit, p 56. 
3  - BEN ACHENHOU Mourad, Réforme économique, dette et démocratie, op.cit, p 171. 

  .ق، المتعلق بالنقد والقرض، مرجع ساب10- 90من القانون رقم  22المادة  - 4
  .381، مرجع سابق، ص ...عجة الجیلالي، المظاهر القانونیة للإصلاحات الاقتصادیة: نقلا عن - 5
  .المرجع نفسه - 6
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أعربت فیه عن نیتها ، )1(المتعلق بصلاحیات وزیر المالیة 95/54المرسوم التنفیذي رقم 
 عندماالسلطة النقدیة من جدید للسلطة التنفیذیة ممثلة بوزیر المالیة، الفعلیة في تحویل 

 النقد: أدرجت من ضمنهاو حیات هذا الأخیر من هذا المرسوم صلا 2المادة في ددت ح
، وهي )2(، العلاقات الاقتصادیة والمالیة الخارجیةالادخار والقرض، مراقبة الصرف

  . قانونا لبنك الجزائرالسلطة النقدیة المكرسة صلاحیات صلاحیات تندرج ضمن 
ِ  لم یرض   جزائر بنك الإلى جانب ت وقفالتي  ،هذا الصراع المؤسسات المالیة الدولیة     

صاحب السلطة النقدیة الشرعیة، خاصة بعد ما أثبت جدارته في التحكم في السیاسة 
النشاط  ریر في تحوكذا  ،التحكم في سعر الفائدة ،النقدیة، نجح في تخفیض نسبة التضخم

 عنالحكومات المتعاقبة إلا أن هذا لم یكن كافیا لترضى . ككل إلى حد كبیرالمصرفي 
   .النقدیة في یده صلاحیاتتقرار الضمن استو  بنك الجزائر
عمد المشرع إلى انتزاع بعض مظاهرها من خلال إدخال تعدیل على قانون  لهذا

من  10-90رقم الذي جاء لتطهیر قانون  ،)3(01-01النقد والقرض بموجب الأمر رقم 
رجاع الجزائر، لبنكفي منح السلطة  الإفراط لذلك ركز . ه إلى الوراء بعدة خطوات ٕ     وا 

الفصل بین مجلس إدارة بنك الجزائر ومجلس النقد  ،)I( إلغاء نظام العهدةدیل على التع
  ).II( والقرض
I - العهدة إلغاء نظام:  

التي كان یتمتع  )mandat(نظام العهدة  01-01رقم من الأمر  10ألغت المادة 
الة أیا والتي كانت تشكل الحصانة بالنسبة لهؤلاء من العزل والإق ،بها المحافظ ونوابه

لبنك الجزائر رغم تعارضها مع السیاسیة النقدیة  ةستمراریلاكانت مواقفهم والضمانة 
المجال أمام رئیس الجمهوریة لعزل هؤلاء في أي وقت  هذا الإلغاء فتح .سیاسة الحكومة
، مما وضع حدا لاستقلالیة السلطة النقدیة ولإمكانیة انفرادها باتخاذ ینهمیبنفس طریقة تع

   .ت النقدیةالقرارا
                                                

، 15عدد ج ر ج ج ، یحدد صلاحیات وزیر المالیة، 1995فیفري  15مؤرخ في  54- 95مرسوم تنفیذي رقم  - 1
  .1995مارس  19صادر في 

  .نفسهالتنفیذي  من المرسوم 8انظر كذلك المادة  - 2
، 1990أفریل  14المؤرخ في  10-90یعدل ویتمم القانون رقم  2001فیفري  27مؤرخ في  01- 01أمر رقم  - 3

  ).الملغى( .2001فیفري  28، صادر في 14عدد ج ر ج ج المتعلق بالنقد والقرض، 
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II – بین مجلس إدارة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض الفصل:  
سمح هذا التعدیل بالقضاء على التلاحم العضوي بین بنك الجزائر ومجلس النقد 

مجلس إدارة بنك الجزائر  ئنشأ .الازدواج الوظیفي لمجلس النقد والقرض وبإلغاء، والقرض
مهام مجلس النقد والقرض في تنظیم  تصر   ُ وح   ،ئرجزایتولى تسییر بنك اللمنفصلا عنه 

تبر الفصل بین جهاز إدارة مؤسسة الإصدار والجهاز ع ُ ا   .وضبط القطاع المصرفي
السلطة النقدیة تخفیفا لحدة التوتر وعدم التوازن بین السلطة النقدیة والسلطة صاحب 
نظام الهتمامه بوضع فهو تعدیل اهتم بالسیاسة أكثر من ا ،وتسییس بنك الجزائر التنفیذیة

لانتقال من الإصلاحات الاقتصادیة و ودورها في مسار امؤسساته  بمكانة ،مصرفيال
  .)1(اقتصاد المدیونیة إلى اقتصاد السوق

دخل هذا النص بعض التعدیلات على كیفیات سیر أعمال المجلسین وعلى أكما 
نك الجزائر وكذا كل أعضاء مجلس إدارة ب نیسلطة تعی فجعل ،ن أعضائهمایطریقة تعی

  . رئیس الجمهوریة بدون منازعمن صلاحیات  أعضاء مجلس النقد والقرض
   :المتعلق بالنقد والقرض 11-03بموجب الأمر رقم  -  ثانیا

لقانون النقد والقرض الخلاف بین السلطة النقدیة والسلطة  2001تعدیل        ِ لم ینه  
بل اعتبرته عائقا . ت لهذا القانونهذه الأخیرة عن توجیه الانتقادا تالتنفیذیة، ولم یسك

ما دفع إلى إلغاء وهو . لذلك طالبت بإلغائه كلیا تجسید برنامج الإنعاش الاقتصاديأمام 
  . )2(المتعلق بالنقد والقرض 11-03الأمر رقم به تعویضو  10-90 رقم قانون

النص الذي فرض علیها من المؤسسات  نركزت سلطة السیاسة لتبریر استغنائها ع
حاولت من خلالها تبریر اعتماد النص  )I( الیة الدولیة على مجموعة من الأسبابالم

  . )II( الجدید بمختلف التعدیلات والتغیرات التي أدخلت علیه
I –  11- 03الأمر رقم  وضعأسباب :  

-03واستبداله بالأمر رقم  10- 90لاستبعاد قانون رقم بنت السلطة السیاسیة حجیتها 
  : لأسباب من أهمهامجموعة من اعلى  11

 ینتظر من التشریع الجدید للنقد والقرض تحقیق الانسجام: سبب سیاسي - 1
                                                

1  - NAAS Abdelkrim, Le système bancaire algérien de la décolonisation à l’économie de marché 
Edition Maisonneuve et Larose, S.P.E, 2003, p 79. 

  .المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 11-03أمر رقم  - 2
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 االسلطة النقدیة، إذ یعتبر هذا الانسجام شرطالمطلوب بین تصورات الحكومة وتصورات 
لتكریس التضامن داخل الجهاز التنفیذي وهذا على عكس ما أحدثه القانون السابق  اجوهری

للسلطة النقدیة من قبل متشدد ختصاص وتداخل في الصلاحیات واحتكار من تنازع الا
النص السابق تمادى في لأن . مجلس النقد والقرض وجعل الحكومة مجرد تابع له

الإصلاحات  غمتطلبات برنامج الحكومة وأفر                                     ِ الاستقلالیة وطبقها بصورة سیئة لم تراع  
وهو ما سوف یحققه مور إلى مجراها لابد من إعادة الأكان الاقتصادیة من جدواها لذلك 

  . )1(النص الجدید
المتعلق بالنقد والقرض من  11-03سیجعل الأمر رقم : سبب اقتصادي - 2

أن هذا الاندماج حسب و  ،للدولة السیاسة النقدیة جزء لا یتجزأ عن السیاسة الاقتصادیة
ة لاستقلالیتها بل على العكس تبریرات السلطة السیاسیة لا یعني فقدان السلطة النقدی

  . )2(سیدعمها من ناحیة اعتبارها كأداة للتحكم في التوازنات الكبرى للاقتصاد
روف اعتماده وظالخلیفة بنك ركزت السلطة السیاسیة على قضیة : سبب تقني - 3

في مجال اعتماد  10-90 رقم تضمنها قانونظهار الثغرات التي وسحب الاعتماد منه لإ
ف، فأكدت على تأثیر هذه الثغرات ر خاصة والرقابة علیها وتنظیم ومراقبة الصالبنوك ال

على مصداقیة النظام المصرفي الوطني وتعریضه لمخاطر حادة لن تنحصر تداعیاتها 
نما ستطال الأمن والسلم الاجتماعي ككل إذا ما استمر العمل  ،على المودعین       ٕ                                                       فحسب وا 

ید للتشدید في قواعد اعتماد البنوك الخاصة لذلك جاء النص الجد ،10-90 رقم بقانون
التي تؤطر سوق القرض لمنح  )Les règles prudentielles(وتدعیم قواعد الحذر 

  . )3(واسترجاع ثقة المودعین في مؤسساته مصداقیته أكثر للنظام المصرفي الجزائري
II –  11-03التي جاء بها الأمر رقم  التغیراتأهم:   
اقشة مشروع النص الجدید أمام المجلس الشعبي الوطني أنه الحكومة عند من تأكد

 سمح لبنك الجزائر بممارسة صلاحیاته في أحسنستب لثلاثة أهداف أساسیة جییست
                                                

  .318، مرجع سابق، ص ..."في القانون الجزائريالإصلاحات المصرفیة "عجة الجیلالي،  - 1
  .318، ص المرجع نفسه - 2

3  - LACHACHI Meriem, Le système bancaire algérien…, op.cit, p 57. 

، مجلة "تطور مؤشرات الأداء ومسار الإصلاحات في القطاع المصرفي الجزائري"بار عبد الرزاق، حانظر كذلك، 
داریة، العدد العاشر، دیسمبر    .40، ص 2011                ٕ                             أبحاث اقتصادیة وا 
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كما . الجزائر والحكومة في المسائل المالیةبنك قوي التشاور والحوار ما بین تس ،الظروف
ة لأحكام الأمر أنیبالقراءة المت، )1(وحمایة الادخار العام سیسمح بحمایة النظام المصرفي

 وبمقارنتها مع ما جاء في قانون، ابالتحلیل الدقیق لهالمتعلق بالنقد والقرض  11-03رقم 
فكرة الإبقاء على : لجدید على فكرتین جوهریتین هماالنص ا یتضح تركیز 10-90 رقم

اء في تعدیله الاعتبار ما ج فيمع الأخذ  10-90 رقم قانونكرسها بعض المبادئ التي 
جهة افكرة تقویة الطابع الردعي للنصوص المتعلقة بالنقد والقرض في مو . 2001في 

  . البنوك والمؤسسات المالیة
 11-03الأمر رقم  جاء :10-90قانون رقم  الإبقاء على بعض مبادئ – 1

رالي بیلتوفیق بین منطقین، فمن جهة أراد الإبقاء على الطابع الللالمتعلق بالنقد والقرض 
 10-90للنص المنظم للنقد والقرض، فأبقى على بعض المبادئ التي جاء بها قانون رقم 

نقل بعض مواده نقلا حرفیا، ومن جهة أخرى عارض استقلالیة السلطة النقدیة عن ف
، لذلك جاء لإخضاع سلطة النقد وفقا للشكل المقرر في ذلك القانون السلطة التنفیذیة

التنفیذي، فأرسى عدة آلیات للسماح لهذه الأخیرة بالرجوع من والقرض لمعتقدات الجهاز 
مجموعة  11-03تضمن الأمر رقم ما بین المنطقین ، جدید إلى الساحة النقدیة والمالیة

  : من المبادئ والقواعد من أبرزها
مركز القانوني للبنك المركزي وعلى شكله القانوني العلى  أكد النص الجدید -
سة وطنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي مع مؤس فاعتبره ،الخاص

  . )2(ته التجاریة في علاقاته مع الغیرالاحتفاظ بصف
أبقى النص الجدید ظاهریا على معظم صلاحیات البنك إذ أقر كونه المكلف  -

واعتبره بنك البنوك والمرجع الأخیر للاقتراض، ولكن  )3(بإصدار العملة وتسیر شؤون النقد
تراجع ملحوظ في نطاقها مقارنة مع النص  یظهرلصلاحیاته  نظمةالمحلیل النصوص بت

مجلس إدارة البنك في حین على سبیل الحصر صلاحیات  19حددت المادة السابق، مثلا 

                                                
1  - SADEG Abdelkrim, Le système bancaire algérien, la nouvelle réglementation, imprimerie A. 

Ben, Alger, 2004, pp 24 – 25. 
  .المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 11-03من الأمر رقم  9انظر المادة  - 2
  .من الأمر نفسه 08إلى  02انظر المواد من  - 3
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كذلك . )1(أوسع في إدارة البنك في ظل النص السابقبصلاحیات كان المجلس یتمتع 
بوضع السیاسة  امكلف اتنفیذی االنص الجدید عون الشأن بالنسبة لمحافظ البنك إذ اعتبره

وذلك على عكس ما قضت به المادة ، )2(سبیل الحصرحددت صلاحیاته على النقدیة و 
باتخاذ جمیع الإجراءات التنفیذیة والقیام بجمیع  هفت       ّ التي كل   10-90من قانون رقم  28
التحدید من خلال  یظهر هذاكما  .)3(مجالاتهاو  عمال من دون تحدید دقیق لنوعهاالأ

الاستشارة الوجوبیة للمحافظ في المسائل المتعلقة بالنقد والقرض والمسائل التي یكون إلغاء 
  . لها انعكاسات على الوضع النقدي

الفصل ما بین مجلس إدارة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض على النحو     ّ أقر   -
رض السلطة النقدیة المؤهلة والق واعتبر مجلس النقد ،01- 01الذي كرسه الأمر رقم 

  . لضبط القطاع المصرفي وتنظیمه بموجب الأنظمة والقرارات التي یصدرها
ن من قبل رئیس یالمعنین یإبقاء خضوع بنك الجزائر لمراقبة المراقبعمد إلى  -

واللذان یمارسان رقابة عامة على كافة شؤون البنك ورقابة خاصة على  ،الجمهوریة
وكذلك على تنظیم سیر  المستحقات غیر المدفوعةطر ومركزیة مصلحة مركزیة المخا

  . )4(السوق النقدیة
مع  )5(احتفظ النص الجدید بإسناد رقابة البنوك والمؤسسات المالیة للجنة المصرفیة - 

التنفیذیة خلق آلیات في ید السلطة  بنیة ،إدخاله لبعض التعدیلات على النظام القانوني لها
ة مركزها وسلطاتها الردعیة في مواجهة الناشطین في القطاع المصرفي للتأثیر علیها وتقوی

أداة لتطهیر النظام المصرفي الذي یشكو من الفساد والفوضى وندرة  اللجنة وجعل
  .)6(الاحترافیة
 رقم وضع الأمر :تقویة الطابع الردعي للنصوص المتعلقة بالنقد والقرض – 2

على انفتاح القطاع المصرفي الوطني على المنافسة المتعلق بالنقد والقرض للتأكید  11- 03
                                                

  .المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 10- 90من القانون رقم  42انظر المادة  - 1
  .، مرجع سابقالمتعلق بالنقد والقرض 11-03من الأمر رقم  16دة الما - 2
  .321، مرجع سابق، ص ..."الإصلاحات المصرفیة في القانون الجزائري"عجة الجیلالي،  - 3
  .322، ص المرجع نفسه - 4
  .156 - 138، ص ص سنعود لدراسة اللجنة المصرفیة في الفصل الثاني من هذا الباب - 5
  . 323مرجع سابق، ص ، "...في القانون الجزائري الإصلاحات المصرفیة"لي، عجة الجیلا - 6
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 رقم لذلك أقر على غرار قانون. الوطنیة والأجنبیة وتشجیع انتعاش الاستثمار المصرفي
حریة الاستثمار في النشاط المصرفي بشكل یراعي خصوصیات هذا النشاط؛  10- 90

العمومیة، فسمح بإنشاء مؤسسات قرض وطنیة خاصة إلى جانب المؤسسات المصرفیة 
كما فتح المجال أمام الرأسمال الأجنبي لإنشاء فروع ومكاتب تمثیل للبنوك والمؤسسات 

  . )1(أو المساهمة مع الرأسمال الوطني في شكل مؤسسات مختلطةالمالیة الأجنبیة 
فجاء على غرار سابقه . ت لنفس قواعد المعاملةآأخضع هذا النص جمیع هذه المنش

لكن نتیجة  .)2(دون تمییز فیه بین البنوك العامة والخاصة صرفيیتحدث باسم النظام الم
والبنك بنك التي سببها إفلاس الخلیفة  )Scandales financiers(للفضائح المالیة 

حریة الاستثمار في القطاع في تقنین النص الجدید توسع التجاري والصناعي الجزائري، 
أكد على مجلس كما ؤسسات المالیة، فشدد في قواعد اعتماد البنوك والم. )3(المصرفي

وفرض علیه بعض الشروط  ،النقد والقرض ضرورة التأكد جیدا من ملفات طلب الاعتماد
  . التي لابد من التثبت منها بدقة قبل منح أي اعتماد

مما غ النص بطابع أكثر ردعیة من النص السابق اصطباإلى هذا التشدد أضف 
مادة ذات  11حیث احتوى على أكثر من . )4(ررقانون عقوبات مك جعل البعض یعتبره

وغرامات ، قصى السجن المؤبدحدها الأفبلغ  هادید في بعض عقوباتشبعد جزائي تم الت
جدیدة لم تكن معروفة  أفعالا كما جرمت هذه المواد. ملیون دینار 50مالیة قد تصل إلى 

  . في ظل النص السابق للنقد والقرض
ركز الأمر رقم  عقوبات جدیدة ومنطق استحداث وباتفي العق ما بین منطق التشدد

  : على قمع الجرائم المصرفیة التالیة 03-11
 11- 03م استحدثت هذه الجریمة في إطار الأمر رق :ض الأموالیجریمة تبی قمع – أ

اء ز یض الأموال، فألزم مجلس النقد والقرض بإتباع الحیطة والحذر إیتب للتصدي لعملیات
 ماد من مصدر أموالمن خلال التأكد مسبقا قبل منح أي اعت ،صدي لهاهذه الجریمة والت

                                                
  .المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 11-03من الأمر رقم  91 -  82انظر المواد من  - 1

2   - Dib Saïd, "L’encadrement législatif et règlementaire de l’activité bancaire", Revue Strategica, 
N° 30, Mars 2007, p 13. 

3  - SADEG Abdelkrim, Le système bancaire Algérien…, op.cit, p 24. 
  .323مرجع سابق، ص ، "...في القانون الجزائري الإصلاحات المصرفیة"عجة الجیلالي،  - 4



 عادة النظر في احتكار الدولة للاستثمار في النشاطات المصرفيةإ:           الفصل الأول  –الباب الأول  

 83

المجلس من اعتماد أي بنك أو مؤسسة مالیة یكون مؤسسوه كما منع  .)1(طالب الاعتماد
  . )2(ذاته من الأمر 80ه قد ارتكبوا إحدى الأفعال المنصوص علیها في المادة و أو مسیر 
 11-03من الأمر رقم  117ت المادة ألزم :المهني قمع جریمة إفشاء السر – ب

الحسابات وكل  ظوموظفي مؤسسات القرض، بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة، محاف
أو یعتبر مستخدما بضرورة الالتزام بالسر المهني یر أو الرقابة یشخص یشارك في التس

، )3(من قانون العقوبات 301تحت طائلة المعاقبة الجزائیة المنصوص علیها في المادة 
نظرا لما قد یحدثه إفشاء السر من مخاطر على عنصر الائتمان والثقة الذي یعد الركیزة 

  . )4(الأساسیة لأي نظام مصرفي
إذا كان النصب والاحتیال وخیانة : قمع جریمة النصب والاحتیال وخیانة الأمانة – جـ

الأفعال من قبل مسیري فإن ارتكاب هذه  )5(الأمانة من الأفعال المجرمة وفقا لقانون العقوبات
. وصورة خاصة لهذه الجریمة ةخطور أو أشخاص فاعلین في القطاع المصرفي یعتبر أكثر 

لذلك تصدى قانون النقد والقرض الجدید لهذه الأفعال وشدد في المعاقبة علیها في المواد 
  . ، هذا إلى جانب العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات135و 134

ثت هذه الجریمة في داستح :لأغراض شخصیةستغلال أموال البنك ا جریمة – د
لتكون الدرع الواقي لحمایة استقرار النظام المصرفي والاقتصاد  11- 03إطار الأمر رقم 

 هم بصفةعقابد في یلتشدلو  ،الوطني ككل من مسیري وملاك البنوك والمؤسسات المالیة
                                                

  .مرجع سابقالمتعلق بالنقد والقرض،  11-03من الأمر رقم  91المادة  - 1
ّ                                         والقرض هو من جر م لأول مرة فعل تبییض الأموال، ودعا المجلس بهذا یكون قانون النقد  - 2               )CMC ( ،للتصدي لها

مما دفع المشرع لاحقا لتقنینها بموجب القانون . ولكن من دون أن یحدد أركان هذه الجریمة ولا العقوبات المقررة لها
 1966جوان  08خ في المؤر  156- 66المعدل والمتمم للأمر رقم  2004نوفمبر  10المؤرخ في  15-04رقم 

  .مكرر منه 389انظر المادة . 2004نوفمبر  10، صادر في 71عدد ج ر ج ج المتضمن قانون العقوبات، 
یعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من « : من قانون العقوبات على ما یلي 301تنص المادة  - 3

وجمیع الأشخاص المؤتمنین بحكم الواقع أو  دج الأطباء والجراحون والصیدلیة والقابلات 5000إلى  500
  :انظر. »... المهنة أو الوظیفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إلیهم وأفشوها

جوان  11، صادر في 49عدد ج ر ج ج یتضمن قانون العقوبات،  1966جوان  08مؤرخ في  156-66أمر رقم 
  ).معدل ومتمم( 1966

  .324مرجع سابق، ص ، "...في القانون الجزائري حات المصرفیةالإصلا"عجة الجیلالي،  - 4
  .المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق 156- 66من الأمر رقم  378و 376، 372انظر المواد  - 5
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شخصیة أو لغیر الأغراض التي  خاصة عند استعمالهم أموال مؤسسات القرض لأغراض
من هذا الأمر عقوبة حبس تتراوح  131لذلك أقرت المادة . ةاعتمدت من أجلها هذه المؤسس

على  ،ملایین دینار 10إلى ملایین  5سنوات وغرامة مالیة تتراوح ما بین  10إلى  5ما بین 
استعملوا بسوء  ،یةن لبنك أو مؤسسة مالیالعام نییر كل رئیس أو أعضاء مجلس إدارة أو المد

أملاك أو أموال مؤسسة القرض أو حتى السلطات المخولة لهم بحكم وظائفهم فیها نیة 
لأغراض تفید مصلحتهم الشخصیة أو لرعایة شركة  ،لمصالح هذه المؤسسةاستعمالا منافیا 

وقد تصل هذه . بصفة مباشرة أو غیر مباشرة أخرى أو مؤسسة كانت لهم فیها مصالح
ملیون دینار عندما تكون الأموال  50لى حد السجن المؤبد وغرامة مالیة تصل العقوبات إ

  . )1(ن دینارییملا 10المستغلة تعادل 
على  ةالبنوك المستأمن تعتبر: إفلاس وتبدید أموال مؤسسات القرض جریمة – هـ

، على حمایة هذه الأموال 11-03 رقم الأمر المشرع في صر ح وعلیه ،أموال المودعین
وأقر عقوبات قاسیة على كل رئیس أو أعضاء مجلس  ،على أي مساس بهذا الاستئمان فشدد

لبنك أو مؤسسة مالیة اختلس أو بدد أو حجز عمدا دون وجه  نین العامیالإدارة أو المدیر 
على حساب المالكین أو الحائزین سندات أو أموال أو أوراق أو أیة محررات أخرى  ،حق

 ،)2(فقط ةحیازیا أو سلف اسلمت لهم على سبیل ودیعة أو رهن ،لذمةتتضمن التزامات أو إبراء ل
 50ملیون دینار إلى  20تتراوح ما بین إلى حد السجن المؤبد وغرامة هذه العقوبة وقد تصل 
  . ملیون دینار

 غرار قانون على ،11-03 اعتبر الأمر رقم: عرقلة أعمال التحقیق جریمة – و
ق جریمة مصرفیة معاقب علیها وفقا لقانون النقد عرقلة أعمال التحقی ،10-90 رقم

وجعل عقوبة الامتناع عن تقدیم المعلومات إلى  فشدد في العقوبات المقررة لها ،والقرض
الحبس من سنة إلى ثلاث  ،لیلهاضة أو تقدیمها معلومات خاطئة قصد تاللجنة المصرفی

قر عقوبة مماثلة لكل عرقلة كما أ .)3(دینارملایین  10سنوات وغرامة مالیة قد تصل إلى 
 متعمدة لأعمال التحقیق والمراقبة التي یقوم لها محافظ الحسابات، ولكل عملیة تزوید بنك

                                                
  .مرجع سابقالمتعلق بالنقد والقرض،  11-03من الأمر رقم  133انظر المادة  - 1
   .من الأمر نفسه 132انظر المادة  - 2
  .من الأمر نفسه 136ظر المادة ان - 3
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معلومات خاطئة أو عدم إعداد الجرد والحسابات السنویة أو عدم نشرها بالجزائر عمدا 
  . )1(وفقا للكیفیات المنصوص علیها قانونا

  : 11-03المعدل والمتمم للأمر رقم  04- 10 رقم بموجب الأمر - ثالثا
بالنقد المتعلق  11-03 رقم یعدل ویتمم أحكام الأمرل )2(04-10 رقم جاء الأمر

 اأفكار  هضمن موادل حمالاقتصادیة والسیاسیة للدولة ف ویجعله یواكب التغیرات ،والقرض
یة تقو : أساسیة هي انصبت في ثلاثة محاور ،جدیدة للتنظیم وضبط القطاع المصرفي
تراجع نطاق حریة الاستثمار في النشاط ) I( مركز بنك الجزائر باعتباره بنك البنوك

التشدید في آلیات الرقابة المصرفیة المفروضة على البنوك والمؤسسات ، )II( المصرفي
  ).III( المالیة

I – تقویة مركز بنك الجزائر:   
لأمر الجدید لتعزیز هذه فصدر الف بنك الجزائر بضمان الاستقرار المالي للبلاد،  ُ ك  

 ،بآلیات جدیدة تمكنه من تحدید مبكر لعناصر الهشاشة في القطاع المصرفي الصلاحیة
والتصدي لها في الوقت المناسب قبل أن تستفحل وتكون سببا في حدوث الأزمات 

المالیة لتشمل فوسع نطاق وآلیات رقابته على البنوك والمؤسسات ، )3(والتعثرات المصرفیة
على استقرار الأسعار باعتباره هدفا من أهداف السیاسة النقدیة، وتوفیر أفضل  الحرص

الشروط في میادین النقد والقرض والصرف والحفاظ علیها، كما أسند للبنك تنظیم الحركة 
  . )4(وتنظیم السیولة ،توجیه ومراقبة توزیع القروض ،النقدیة

الحسن لنظم الدفع وفعالیتها تأكد التزام بنك الجزائر على العمل وضمان السیر 
وله أن یرفض إدخال  ،أكد من سلامة وسائل الدفعألزمه الأمر الجدید بالتوسلامتها لذلك 

 ضاعف، بهذا یكون قد )5(أي وسیلة دفع إذا ما كانت تقدم ضمانات سلامة غیر كافیة

                                                
  .المرجع السابقالمتعلق بالنقد والقرض،  11-03من الأمر رقم  137انظر المادة  - 1
والمتعلق  2003أوت  26المؤرخ في  11-03یعدل ویتمم الأمر رقم  2010أوت  26مؤرخ في  04-10أمر رقم  - 2

  .2010سبتمبر  01، صادر في 50عدد ج ر ج ج بالنقد والقرض، 
 www.ennaharonline.com  : لیومیة النهار على الموقع "محمد لكصاصي" الجزائر حسب تصریحات محافظ بنك - 3
  .، مرجع سابقالمتعلق بالنقد والقرض 11-03المعدل والمتمم للأمر رقم  04-10من الأمر رقم  02انظر المادة  - 4
  .نفسه من الأمر 03المادة  انظر - 5

http://www.ennaharonline.com
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ولة راعي مصالح الدیبشكل ، صلاحیات بنك الجزائر في مجال تنظیم ومراقبة نظم الدفع
  .)1(ومصالح المودعین والمتعاملین مع مؤسسات القطاع المصرفي

II – تراجع نطاق حریة الاستثمار في النشاط المصرفي:   
بحریة الاستثمار في النشاط المصرفي المكرسة في  04- 10رقم الأمر    ّ مس  

، فأعاد النظر في مفهوم ونطاق هذه 10- 90وقبله في قانون رقم  11- 03الأمر رقم 
السیاسة الاقتصادیة الجدیدة للدولة في معاملة الاستثمار  معبشكل توافق  الحریة

حریة الاستثمار في النشاط المصرفي من زاویتین     ّ فمس   2009 منذالأجنبي المعتمدة 
  . مختلفتین
القطاع                   ّ    باعتبار أنه لم یمس  حق  :مبدأ تحریر النشاط المصرفي عدم إلغاء – 1

وحق  ،سسات مالیة تخضع للقانون الجزائريالخاص الوطني في إنشاء بنوك ومؤ 
ّ   لكن مس ها. فروع ومكاتب تمثیلالأجنبي في الاستثمار في شكل  مستثمرال في إطار       

 توافق معبشكل سنوات الثمانینات و إلى أعادنا فالاستثمار في شكل مؤسسات مختلطة 
ة امتلاك بدوره من جدید قاعدة ضرور  افأحی، )2(قانون الاستثمارل التعدیلات الأخیرة

لذلك اشترط للترخیص بإنشاء  ،المختلطة ةمن رأسمال الشرك% 51الطرف الوطني نسبة 
مقابل % 49 نسبة الطرف الأجنبي فیهاالمؤسسات المصرفیة المختلطة أن لا تتجاوز 

  . )3(للطرف الوطني% 51حصة لا تقل عن 
م في هذه استرجاع الطرف الوطني سلطة التحك ترمي هذه القاعدة إلى الرغبة في

 ،أغلبیة الأسهم یسیطرون على مجلس الإدارة يلكأثبتت التجربة أن ماإذ . المؤسسات
التي هي أصلا  مؤسسةفي اتخاذ القرارات التي ستحافظ على مصالح ال ونیتحكمو 

كما أنهم سیحاولون دائما اتخاذ السیاسة الملائمة القائمة على منطق المهنیة  .تهممصلح
   .)4(الاعتبارات الشخصیةیة بعیدا عن دردو والم

                                                
1  - KPMG, Guide investir en Algérie, op.cit, p 120. 

  .، مرجع سابق2009المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  01-09من الأمر رقم  58/3انظر المادة  - 2
  .رض، مرجع سابقالمتعلق بالنقد والق 11-03المعدل والمتمم للأمر رقم  04-10من الأمر رقم  6/16المادة  - 3
آیت وازو زاینة، مسؤولیة البنك المركزي في مواجهة الأخطار المصرفیة في ظل القانون الجزائري، رسالة لنیل  -  4

  .79، ص 2012 تیزي وزو، شهادة دكتوراه في القانون، جامعة مولود معمري،
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ّ        كر س الأمر : تمثیل الدولة في مجلس إدارة البنوك والمؤسسات المالیة الخاصة – 2  
في  (action spécifique) قاعدة غریبة مفادها امتلاك الدولة للسهم النوعي 04- 10رقم 

أیة مساهمة مالیة في رأسمال البنوك والمؤسسات المالیة الخاصة، من دون أن یقابله 
ترمي هذه القاعدة إلى استرجاع بعض معالم الاقتصاد الموجه وفرض نظام . أسمالهار 

من أجل التأثیر علیها  )1(الوصایة على مؤسسات القطاع المصرفي التابعة للقطاع الخاص
  . یةمالتحمل أعباء الأن یرفق ذلك بوالتحكم فیها دون 

ذه المؤسسات دون مثل في جمیع أجهزة ه                        ُ السهم النوعي للدولة أن ت   سمح هذا
وهو ما سیسمح لها بإجراء رقابة مباشرة ودائمة على جمیع  ،الحق في التصویت

طریقة على وفرض السیطرة . أنشطة البنوك والمؤسسات المالیة الناشطة في الجزائر
في القطاع إعطاء مفهوم ضیق جدا لنطاق حریة الاستثمار بالتالي إدارتها وتسییرها، 

  . المصرفي
جود ممثلین إذ قد یفید و إلى هذا النوع من الرقابة من زاویة أخرى ظر هناك من ن

تجنب و  تهاعلى سیاسللتأثیر عن الدولة في مجلس إدارة البنوك والمؤسسات المالیة 
ر یترك سلطة اتخاذ القرار فیما یخص تسین لأ، تواجهها التي قدالأخطار المصرفیة 

مكن أن یشكل خطرا في حد ذاته على ی الخاصة للمساهمین فیها فقط،ك و أموال البن
البنك وعلى الاقتصاد الوطني، لأن البنوك والمؤسسات الخاصة تسعى لتحقیق الربح 

لذلك یمكن أن تتبع أیة سیاسة ولو  ،والصمود أمام المنافسة في ظل الاقتصاد الحر
 لكن .)2(على مستقبل البنك والنظام المصرفي والاقتصاد الوطني ككل ال ذلك خطر   ّ شك  

مثل هذه التبریرات تبقى ضعیفة أمام خطورة الإجراء ومساسه الكبیر بمبدأ حریة 
   .الاستثمار والملكیة الخاصة المضمونین دستوریا

III –  التشدید في آلیات الرقابة المصرفیة المفروضة على البنوك والمؤسسات
  : المالیة

 ها اللجنةبي تقوم المصرفیة لاسیما الرقابة التالتعدیل على آلیات الرقابة  نص
                                                

1  - ZOUAIMIA Rachid, "Le régime des investissements étrangers à l’épreuve de la résurgence de 
l’Etat dirigiste en Algérie", op.cit, p 15. 

  .78، مرجع سابق، ص ...آیت وازو زاینة، مسؤولیة البنك المركزي في مواجهة الأخطار - 2
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كما فرض على  .فأدخل بعض التعدیلات على تنظیم وطریقة عمل هذه اللجنة ،المصرفیة
 لیة بوضع جهاز رقابة داخلیة ناجعالبنوك والمؤسسات المالیة تعزیز أنظمة رقابتها الداخ

البنك أو المؤسسة المالیة في یعمل الأول على التأكد من تحكم  :بة المطابقةرقاوجهاز 
التي لاسیما تلك  ،نشاطها والاستعمال الفعال لمواردها والسیر الحسن للمسارات الداخلیة

كما  ،هاتتابعمالمحافظة على مبالغها وتضمن شفافیة العملیات المصرفیة و تساعد على 
ملائمة مجمل جدوى من ، و ةیتأكد من صحة المعلومات المالیة التي تنشرها المؤسس

ویعمل الجهاز الثاني للرقابة . )1(ا بمناسبة ممارستها لنشاطاتهاله المخاطر التي قد تتعرض
المؤطرة لنشاطها  اتالتنظیمو مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة للقوانین من على التأكد 

  . )2(والإجراءات المفروضة علیها في هذه القوانین والتنظیمات

  المطلب الثاني
  لمصرفيالمستثمر في النشاط االاستثمار و تحدید 

نقلة ت الضبط الاقتصادي بإحداث لآلیاالاستثمار المصرفي وفقا  سمحت معاملة
المستثمرین الناشطین في القطاع وبانفتاح السوق الاستثمار و نوعیة في شكل وطبیعة 

فظهر في القطاع ، )3(المصرفیة أمام مستثمرین مقیمین وغیر مقیمین أیا كانت جنسیتهم
  . خواص والبنوك العمومیة عدة مستثمرین مصرفین ائرجز المصرفي إلى جانب بنك ال

عتبر  ُ ی   .ستثمر المصرفي على أنه شخص معنويینظر قانون النقد والقرض إلى الم
مشروعا مصرفیا من الدرجة الثانیة في التسلسل الرئاسي للجهاز المصرفي  الأخیرهذا 

لكه من أدوات ووسائل الذي یباشر علیه رقابة من جانب واحد بما یم ،بعد البنك المركزي
  .)4(رقابیة

 طبیعة انتماء وجنسیات المساهمین مختلفة باختلاف یتخذ هذا المشروع أشكالا
                                                

  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 11-03مكرر من الأمر رقم  97انظر المادة  - 1
  .فسهمن الأمر ن 2مكرر  97انظر المادة  - 2
  .39، مرجع سابق، ص "تطور مؤشرات الأداء ومسار الإصلاحات في القطاع المصرفي"حبار عبد الرزاق،  - 3
رشدي شیحة مصطفى، الاقتصاد النقدي والمصرفي، النظریة والسیاسات النقدیة، المؤسسات المصرفیة، نظریة  - 4

میة، نظریة القومي والنشاط النقدي، الدار التمویل والائتمان المؤسسات المالیة المتخصصة والبنوك الإسلا
  .191ن، ص .س.ن، د.ب.الجامعیة، د



 عادة النظر في احتكار الدولة للاستثمار في النشاطات المصرفيةإ:           الفصل الأول  –الباب الأول  

 89

أما ن جزائریین فإن المشروع یأخذ شكل بنك أو مؤسسة مالیة، و فیها، إذا كان المساهم
 إذا كان المساهمین غیر جزائریین فإن المشروع یأخذ شكل مكتب تمثیل أو فرع بنك أو

وهو المتباینة شكل قانوني موحد  صورهذه ال أخذمؤسسة مالیة وفي كل الحالات تفرع 
وباعتبار القطاع المصرفي من النشاطات الاقتصادیة ). الفرع الأول(شركة مساهمة 

 یخضع المستثمر فیه، الحیویة وذات صلة مباشرة بالرفاهیة والاستقرار الاقتصادي
مجموعة من الالتزامات علیه  ، فتفرض)1(لنشاطهه لتنظیم قانوني صارم أثناء ممارست

أثناء ممارسته للنشاطات المصرفیة لا نجدها في باقي النشاطات الاقتصادیة الأخرى 
  ).  الثانيالفرع (

  الفرع الأول
  وأنواع المستثمر في النشاط المصرفيالاستثمار أشكال 

أنواع  المجال أمامففتح رفع قانون النقد والقرض الاحتكار عن النشاط المصرفي 
، )2(وأشكال متباینة من المستثمرین الذین تتوفر فیهم الشروط المقررة للدخول إلى النشاط

بل وجعله حكرا على هؤلاء المستثمرین، فمنع كل شخص طبیعي أو معنوي من غیر 
بذلك انتقل النشاط . )3(هؤلاء القیام بالنشاطات المصرفیة تحت جزاء المتابعة الجزائیة

 الدولة إلى دائرة النشاط المحتكر من طرف المحتكرة من اترفي من دائرة النشاطالمص
                                                

1  - DIB Saïd, "L’encadrement législatif et réglementaire de l’activité bancaire", op.cit, p 15. 
2  - Ibid, p 13. 

  .وسنعود لدراسة هذه الشروط بالتفصیل في الباب الثاني من هذه الرسالة
یمنع على كل شخص طبیعي أو معنوي « على ما یلي  11- 03من الأمر رقم  76هذا الصدد تنص المادة في  - 3

من غیر البنوك والمؤسسات المالیة حسب الحالة، القیام بالعملیات التي تجریها تلك البنوك والمؤسسات بشكل 
  .» ریها طبقا لنظام المجلسأعلاه، باستثناء عملیات الصرف التي تج 74إلى  72اعتیادي بموجب المواد من 

ّ                                                                                            إلا أن  هذا المنع ترد علیه بعض الاستثناءات، إذ سمح بممارسة بعض النشاطات المصرفیة من قبل فئات معینة      
  :وبشروط محددة، لكن من دون أن یمنح لها ذلك صفة المستثمر المصرفي وتتمثل هذه الاستثناءات في

  .مصرفیة، إذا كانت النصوص التي تحكمها ترخص لها القیام بذلكممارسة الخزینة العمومیة لبعض النشاطات ال - 
یلیة لبعض المنخرطین فیها أو لأعضائها في نطاق ضمنح الهیئات التي لیس لها هدف ربحي قروضا بشروط تف -

  .مهمتها ولأسباب ذات طابع اجتماعي
  .ها لأسباب ذات طابع اجتماعيئراج                        ُ قروض ذات طابع استثنائي لأ  المنح بعض المؤسسات تسبیقات من الأجور أو  - 
  .كما یجوز لمؤسسات البناء أن تقبل الدفع المؤخر لثمن السكنات التي تقوم بترقیتها -
انظر . إلى جانب هذه الاستثناءات المتعلقة بصفة القائم بها توجب بعض الاستثناءات المتعلقة ببعض العملیات -

  .لق بالنقد والقرض، مرجع سابقالمتع 11-03من الأمر رقم  79بشأن ذلك المادة 
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وجعل المستثمرین في هذا النشاط یتخذون . )1(المعتمدین نقبل المستثمرین المصرفی
نوع طبیعة هؤلاء ما بین مستثمرین تسمح بكما  ،)أولا(مؤسسة مالیة مظهر بنك أو 
  ). ثانیا(نب عمومیین ومستثمرین أجا ،وطنیین خواص

  :ر في النشاط المصرفياستثمأشكال الا -  أولا
 ستثمارالاتنوع في أشكال  عنه ترتب عن انفتاح النشاط المصرفي ورفع احتكار الدولة

 " établissement de créditمؤسسات قرض"أنها ب توصف جمیع هذه الأشكالالناشط فیه، 
معنویین یمارسون بصفة عادیة  یعتبر هؤلاء أشخاص. )intermédiaires")2وسطاء "أو 

یستجیب كل شكل منهم للمقاییس . النشاط المصرفي وبعض النشاطات ذات الصلة بها
یتخذ كل مشروع استثماري و  ،والشروط التي تتحدد بالنظر لطبیعة النشاط والأهداف المحددة له

  . )II( أو مؤسسة مالیة )I( بنكإما صورة 
I – البنوك:  

ر المصرفي وأكثرها انتشارا، وقد استثمأهم أشكال الا )Les banques(تعتبر البنوك 
میز بین أنواعها أن یقوم بها دون تفها قانون النقد والقرض بالنظر إلى العملیات التي   ّ عر  

  . المختلفة
عملیاتها الرئیسیة على تجمیع  بتنصمصرفیة هي مؤسسات  :تعریف البنوك – 1

 الائتمانن ملفة لتوظیفها في أنواع مختلفة النقود الفائضة عن حاجة القطاعات المخت
 -  10- 90رقم فها قانون   ّ عر  . )3(والاستثمارات متنوعةعلى شكل قروض تقدم للأفراد 

 بالنظر إلى العملیات - )4(دون تمییز في أنواعها المختلفة فها القانون الفرنسي        ّ مثلما عر  
   معنویة مهمتهاالبنوك أشخاص  « :منه كما یلي 114التي یقوم بها في المادة 

                                                
، جامعة مولود قانونحدید أمیرة، النظام القانوني للبنوك الخاصة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ال -  1

  .62، ص 2008 تیزي وزو، معمري،
2  - SADEG Abdelkrim, Le système bancaire algérien…, op.cit, p 28. 

دراسة حول المصرف المركزي والمصارف التجاریة والمتخصصة والإسلامیة : لمصارفعبلا مالك، قوانین ا - 3
، 2006والمؤسسات المالیة والصرافة ومكافحة تبییض الأموال، دراسة مقارنة، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، 

  .69ص 
4  - Voir: La loi 84-46 du 24 Janvier 1984 relative a l’activité et au contrôle des établissements de 

crédit, op.cit. Remplacer par le code monétaire et financier L 511-9, disponible sur le site : 
www.legifrance.gouv.fr. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr.
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من هذا  113إلى  110العادیة والرئیسیة إجراء العملیات الموصوفة في المواد من 
  . » القانون

البنوك على أنها المؤسسات تعریف  استخلاصإلى هذه المواد بالرجوع یمكن 
  : المصرفیة تقوم بالعملیات التالیة

  .جمع الودائع من الجمهور -
  . منح القروض -
  .اللازمة ووضعها تحت تصرف الزبائنل الدفع توفیر وسائ -

تدعى « یشبه هذا التعریف إلى حد ما تعریف القانون اللبناني للبنوك والذي اعتبرها 
مصرفا المؤسسة التي موضوعها الأساسي أن تستعمل لحسابها الخاص في عملیات 

  .)1(» تسلیف الأموال التي تتلقاها من الجمهور
ریفات عبالنقد والقرض عن مسألة الت المتعلق 11-03الأمر رقم ى بینما تغاض

البنوك  بأنمنه  70فأقرت المادة  ،البنوك بحصر نشاطاتهابواكتفى بتحدید المقصود 
أعلاه، بصفة  68إلى  66دون سواها بالقیام بجمیع العملیات المبینة في المواد مخولة 

التي أسندها نفسها لیات هي أن هذه العم یلاحظالمادة هذه بالرجوع إلى  ،مهمتها العادیة
فهو بذلك اكتفى بتحدید المعاییر التي تسمح بتمییز البنوك عن  ،لها 10-90 رقم قانون

  . باقي مؤسسات القرض الأخرى لاسیما عن المؤسسات المالیة
من حیث عدم  )2(والقرض بالقانون الفرنسين النقد و تأثر قان: أنواع البنوك – 2
جمیع البنوك في المساهمة  یدوهذا رغبة في تجن ،تلفة من البنوكبین الأنواع المخ التمییز

لذلك أخضعت البنوك لنظام قانوني موحد جعلها . في التنمیة الاقتصادیة بمختلف جوانبها
                                                

لمتضمن قانون النقد والتسلیف ، ا1963سبتمبر  01الصادر في  13513من المرسوم رقم  121انظر المادة  - 1
  .اللبناني، معدل ومتمم

المتعلق بنشاط ومراقبة مؤسسات  46-84ألغى القانون الفرنسي التمییز بین أنواع البنوك منذ اعتماده للقانون رقم  - 2
  :ولتفاصیل أكثر انظر. القرض

DEFEUWER – DEFOSSEZ Françoise et MORIEL Sophie, Droit bancaire, Les cadres 
juridiques de l’activité bancaire, Les mécanismes juridiques des opérations bancaires, 10ème 
édition, Dalloz, Paris, 2010, p 06. Et voir aussi : GAVALDA Christian et STOUFFLET Jean, 
Droit bancaire : institutions, comptes, opérations, services, 6ème édition, Lexis Nexis, Litec, 
Paris, 2005, pp 55 – 56. 
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به  الذي كان معمولا ،عمال مبدأ التخصیصإدون  )1(تمارس جمیع النشاطات المصرفیة
بینما تفرق  ،الدولة للقطاع المصرفيمرحلة احتكار عند بعض البنوك العمومیة خلال 

  : من البنوك ومن أهمهاعدیدة بین أنواع  )2(ىتشریعات أخر 
یطلق علیها أیضا تسمیة  :Banques commercialesالبنوك التجاریة  -أ 

. تعتبر من أهم أنواع البنوك وأكثرها انتشارا banques de dépôtبنوك الودائع 
وقبول الودائع الجاریة ولأجل قصیر، كما یقوم یرتكز نشاطها على عملیات القرض 

بعملیات التمویل الداخلي والخارجي وخدمته بما یحقق أهداف خطة التنمیة وسیاسة 
إضافة لذلك تتمیز هذه البنوك بعلاقاتها المباشرة مع الأفراد وكثرة شبكاتها  ،)3(الدولة

  . ومكاتبها
ملیات المصرفیة التي تخدم هي البنوك التي تقوم بالع :البنوك المتخصصة - ب 

ة قاضیفي القرارات ال تخصصها یتحدد ،فرعا محددا من فروع النشاط الاقتصادي
في كز نشاطها على تمویل قطاعات بحاجة إلى تمویل طویل الأجل أو تبتأسیسها، یر 

 خاصة بطبیعة العملیات الإنتاجیةمصرفیة عملیات متخصصة یحتاج تمویلها إلى خبرات 
یتفرع هذا النوع  .لا یعتبر قبول الودائع تحت الطلب من أوجه نشاطها الأساسي .)4(الممولة

 .بنوك الأعمال وبنوك الائتمان متوسط أو طویل الأجل: من من البنوك كلا

نشاطها الرئیسي یرتكز هي بنوك  :Banques d’affairesبنوك الأعمال  - 1
صدار السندات والمشاركة في المشروعا ت والحصول على أنصبة                 ٕ                                   على منح القروض وا 

عموما مهما  .بنوك التنمیةأو  تثمارذلك یطلق علیها أیضا تسمیة بنوك الاسلو ، )5(فیها

                                                
ً                  إذا كان الأصل هو استبعاد مبدأ التخصیص فإن ه على غرار القانون الفرنسي یمكن استثناء  أن یحصر الاعتماد  - 1                                        ّ                                       

  :انظر. الممنوح للبنك أو المؤسسة المالیة نشاطها في ممارسة بعض النشاطات المصرفیة فقط
GAVALDA Christian et STAUFFET Jean, Droit bancaire …, op.cit, p 56. 

سویلم محمد، إدارة البنوك وبورصات : انظر. من بینها التشریع المصري، وبشأن أنواع البنوك في القانون المصري -  2
  .101 – 85، ص ص 1992الأوراق المالیة، الشركة العربیة للنشر والتوزیع، الدقى، 

  .194 – 193، مرجع سابق، ص ص ...قتصاد النقدي والمصرفيرشدي شیحة مصطفى، الا - 3
  .95، مرجع سابق، ص ...سویلم محمد، إدارة البنوك و - 4
 .195، مرجع سابق، ص ...رشدي شیحة مصطفى، الاقتصاد النقدي والمصرفي - 5
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دارة  القاسم المشتركالتسمیات فإن  اختلفت                                 ٕ      لهذه البنوك هو الإسهام في تمویل وا 
  . )1(مارات بغرض تحقیق التنمیةثالاست

 Banques de crédit à moyen etبنوك الائتمان متوسط أو طویل الأجل  -  2

long terme : أن نشاطها  في كونبنوك الودائع البنوك عن ن میختلف هذا النوع
محدودا  هامنح قروض متوسطة وطویلة الأجل، وعادة ما یكون نشاط یتمثل فيالرئیسي 

  . )2(الودائع تلقيجدا في مجال 
II  -  المؤسسات المالیةEtablissements financiers:   

وهو  ،البنوك دفي النشاط المصرفي بع ستثماره الایتخذكل الثاني الذي تعتبر الش
ّ   كر سهشكل جدید في القانون الجزائري  المتعلق بالنقد  10-90 رقم لأول مرة قانون  

معنویة مهمتها العادیة  اتعتبر هذه المؤسسات على غرار البنوك أشخاص. والقرض
ما عدا تلقي الأموال من  ،تقوم بها البنوك والرئیسیة القیام بجمیع الأعمال المصرفیة التي

دارة وسائل الدفع أو وضعها تحت تصرف الزبائن   . )3(         ٕ                                           الجمهور وا 
ستعمل أموال تلكن من دون أن المؤسسات المالیة القروض مثلما تمنحها البنوك  تمنح

نشاط هذه المؤسسات في  یرتكزالغیر في ذلك فهي تمنح الائتمان من دون أن یمنح لها، و 
التقلیدیة، تحویل الفاتورة، الاعتماد الایجاري، القروض  :القروض بمختلف أنواعها حمن

لكن بالمقابل لا تقدم . وكذا جمیع العملیات الملحقة بالنشاط المصرفي ...رأسمال المخاطر
فلا  ،لزبائنل )Services de caisse( )أو الصندوق( خدمات الشباكالمؤسسات المالیة 

من هذه المؤسسات  تقترب بهذا. )4(...ریة ولا یملكون شیكات عندهاتفتح لهم حسابات جا
   .تختلف عنها في أمور أخرىومن جهة ثانیة فتتشابه معها في أمور كثیرة البنوك 
 في المؤسسات المالیة البنوك تشبه :أوجه تشابه المؤسسات المالیة بالبنوك – 1
 القروض وتوفیر مصادرمنح ب ها خاصة ما تعلق منهامجوانب النشاطات التي تقد بعض

                                                
  .99، مرجع سابق، ص ...سویلم محمد، إدارة البنوك و - 1
  .195، مرجع سابق، ص ...النقدي والمصرفيرشدي شیحة مصطفى، الاقتصاد  - 2
  .المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 11-03من الأمر رقم  71انظر المادة  - 3

4   - KPMG, Guide des banques et des établissements financiers 2012, édition 2012, p 13, 
www.kpmg.dz. 

 

http://www.kpmg.dz.
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المؤسسات المالیة جمیع أشكال القروض التي  حیث تمنح ،التمویل للمشروعات والأفراد
أن تجري جمیع العملیات ذات  أیضا تستطیعفي كونها كما تقترب منها . )1(ها البنوكتمنح

   :)2(تستطیع إجراء العملیات التالیةفالمصرفي، الصلة بالنشاط 
   .عملیات الصرف -
  . عملیات على الذهب والمعادن الثمینة والقطع المعدنیة الثمینة -
  . توظیف القیم المنقولة وكل منتوج مالي -
  . وبیعهااكتتابها وشرائها وتسیرها وحفظها  -
  . الاستشارة والمساعدة في مجال تسیر الممتلكات -
دمات الموجه الاستشارة والتسییر المالي والهندسة المالیة وبشكل عام كل الخ -

  . لتسهیل إنشاء المؤسسات أو التجهیزات
  . )3(وبصفة عامة فإن الخلاف بینهما فیما یتعلق باستخدام وتوظیف الأموال ضئیل جدا

یظهر الاختلاف بین  :البنوكو المؤسسات المالیة بین ختلاف الاأوجه  – 2
التي لیات وفي بعض العم المستخدمةالنوعین من مؤسسات القرض في مصادر الأموال 

  . توفرها
البنوك أساسا في عملیاتها على تعتمد : فیما یتعلق بمصادر الأموال المستخدمة -

الأموال التي حصلت علیها من الغیر في شكل ودائع فهي تستخدم أموال الغیر لحسابها 
 الجمهور فهيباعتبارها ممنوعة من تلقي الأموال من فالخاص، أما المؤسسات المالیة 

، أو تلك التي تقترضها من )4(أو الأموال المملوكة لها أموالها الخاصة تعتمد على
عادة ما تكون هذه لهذا الخاص، لحسابها ثم تستعملها  مؤسسات القرض الأخرى

  . )5(المؤسسات تابعة لبنوك أو لشركات تجاریة كبرى
 منممنوعة فإن المؤسسات المالیة على خلاف البنوك  :أما فیما یتعلق بالعملیات -

                                                
1  - DEKEUWER-Défossez et MORIEL Sophie, Droit bancaire, op.cit, p 6. 

  .المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 11-03من الأمر رقم  72انظر المادة  - 2
  .193، مرجع سابق، ص ...رشدي شیحة مصطفى، الاقتصاد النقدي والمصرفي - 3
  .رض، مرجع سابقالمتعلق بالنقد والق 11-03من الأمر رقم  71انظر المادة  - 4

5  - GAVALDA Christian et STAUFFET Jean, Droit bancaire…, op.cit, p 56. 
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إدارة وسائل الدفع ووضعها بة علقالخدمات المتممارسة نشاط تلقي الأموال من الجمهور و 
  . تحت تصرف الزبائن

بین النوعین من مؤسسات القرض فیما یتعلق خر للاختلاف آمظهر  رزكما ب
تمثل في میول المؤسسات المالیة إلى مبدأ التخصص، إذ ی دائما بالعملیات التي توفرها

مثال ذلك فروع النشاط المصرفي،  منفرع معین  فيا معظم نشاطه بعضهیركز 
الشركة العربیة للقرض الایجاري التي یرتكز نشاطها أساسا في عملیات القروض 

  . )1(الایجاریة
  : أنواع المستثمر المصرفي -  ثانیا
المصرفي،  المتعلق بالنقد والقرض إلغاء احتكار البنوك العمومیة للقطاع قانونالأقر 

جاعلا بذلك فرصة  ،دخول فئات أخرى من المستثمرین لمنافسة هذه البنوكبفسمح 
ي الخاص نالمستثمر الوط ،الاستثمار فیه مضمونة لكل من المستثمر الوطني العمومي

بلغ عدد المؤسسات لذلك ، قانونا ةتوفرت فیه الشروط المقرر  وكذا المستثمر الأجنبي
منها عشرین بنك  ،مؤسسة قرض 29للبنك الجزائر خر تقریر آالمعتمدة في القطاع حسب 

) I(المستثمر الوطني بین  موزعة بطریقة غیر متكافئة ،)2(وتسعة مؤسسات مالیة
  . )II(والمستثمر الأجنبي 

I - المستثمر الوطني:   
مبدأ التعایش بین المستثمر الوطني العمومي والمستثمر  10-90 رقم س قانون  ّ كر  

ن هذه المساواة القانونیة لك )3(قواعد موحدة دون تمییز بینهمافخصهما ب ،الوطني الخاص
فما یزال . في حجم سیطرة كل واحد منها على سوق النقد والقرضواقعیة لم تقابلها مساواة 

المستثمر الوطني العمومي مهیمن على السوق ولم یسجل للمستثمر الوطني الخاص إلا 
  .بعض التدخلات المحتشمة

                                                
عدد ج ر ج ج ، یتضمن اعتماد الشركة العربیة للقرض الإیجاري، 2002فیفري  20مؤرخ في  02-02مقرر رقم  -  1

  .2002، لسنة 72
ة البنوك وقائمة المؤسسات المالیة المعتمدة في ، یتضمن نشر قائم2015جانفي  04مؤرخ في  01-15مقرر رقم  - 2

  .2015فیفري  10، صادر في 06عدد ج ر ج ج الجزائر، 
3  - DIB Said, "La réforme bancaire, réforme du système…", op.cit, p 28. 
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لنشاط ل هاحتكار فق تنازل الدولة عن اایر لم : ني العموميالمستثمر الوط – 1
 إذأیة رغبة في التنازل عن دورها الاستثماري فیه ولا عن بنوكها العمومیة، المصرفي 

ط من خلال یمستثمر فعال ونشكمرحلة انفتاح النشاط بمكانتها تمسكت الدولة في ظل 
 لىع ةسیطر الومن خلال  ،ة الاحتكاراحتفاظها بالملكیة المطلقة للبنوك الموروثة عن مرحل

وقد  ،الخناق عن باقي المستثمرین في القطاع الاستثمار المتاحة وتضییق صفر 
  : ها من خلال مؤسساتها التالیةمكانتاستطاعت الدولة أن تفرض 

تأسس في : La banque nationale d’Algérieالبنك الوطني الجزائري  -
قطاع العام والخاص وكلف بممارسة جمیع في شكل بنك ودائع لصالح ال 1966سنة 

تمویل القطاع الفلاحي والتنمیة  تخصص في 1982في سنة  ،)1(العملیات المصرفیة
  .الریفیة

شركة مساهمة بعد اعتماد قانوني استقلالیة المؤسسات العمومیة ل إلى    ّ تحو  
یعتبر أول بنك عمومي تحصل على الاعتماد من قبل واستقلالیة مؤسسات القرض، 

 197ویملك حالیا حوالي  )2(جلس النقد والقرض لممارسة جمیع النشاطات المصرفیةم
  . )3(وكالة

 ئأنش: Le Crédit Populaire d’Algérie (CPA)القرض الشعبي الجزائري -
لیعوض مجموعة من البنوك  )4(29/12/1966المؤرخ في  366-66بموجب الأمر رقم 

 تم اعتماده من قبل مجلس النقد والقرض. )5(مهالها إلیه بعد تأمیالت أمو آالأجنبیة التي 
رض البنك للخوصصة مرتین في  ُ ع  . )6(لیمارس جمیع النشاطات المصرفیة 1997 في

ظل البنك محتفظا بطابعه بالفشل، و  تاءتین باعملی، إلا أن ال2007وفي  2002
                                                

  .یتضمن إحداث البنك الوطني الجزائري وتحدید قانونه الأساسي، مرجع سابق 178-66أمر رقم  - 1
، صادر في 62عدد ج ر ج ج ، یتضمن اعتماد بنك، 1995سبتمبر  25مؤرخ في  04- 95مقرر اعتماد رقم  - 2

  .1995أكتوبر  22
3  - KPMG, Guide des banques et des établissements financiers…, op.cit, p 13. 

  .یتضمن إحداث القرض الشعبي الجزائري، مرجع سابق 66/366أمر رقم  - 4
ماي  25، صادر في 33عدد ج ر ج ج ، یتضمن اعتماد بنك، 1997أفریل  6مؤرخ في  02-97رقم مقرر  -  5

1997.  
6  - KPMG, Guide des banques et des établissements financiers…, op.cit, p 14. 
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 بینما المقترحة، لأسعار التنازل المنخفضة ىالأولالمحاولة یرجع سبب فشل العمومي، 
ا البنك حالیوینشط  ،یةملازمة المالیة والمصرفیة العالثانیة للأالمحاولة سبب فشل یعود 

  . )1(وكالة 139 حواليب
: La Banque Extérieur d’Algérie (BEA)البنك الجزائري الخارجي  - 

 ،یضمن تطویر وترقیة العلاقات الجزائریة الخارجیةل )2(1967تأسس هذا البنك في سنة 
تحول إلى  1970وفي  ،ي ضمان تنفیذ الاتفاقیات المرتبطة بالتصدیر والاستیرادف فاختص

على غرار باقي البنوك العمومیة الأخرى  .)3(مسیر للحسابات المؤسسات الصناعیة الكبرى
ّ                                                                       تحو ل مع دخول قانون استقلالیة المؤسسات العمومیة ومؤسسات القرض إلى شركة ذات    

لیة المؤسسات العمومیة واستقلالیة مؤسسات القرض مع أسهم بعد اعتماد قانوني استقلا
 .الاحتفاظ بالأهداف نفسها التي حددت له منذ إنشائه

لیمارس جمیع النشاطات  2002تم اعتماد وفقا لأحكام قانون النقد والقرض في 
   .)4(المصرفیة
 La Caisse Nationale d’Epargne et لصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاطا -

de Prévoyance (CNEP – Banque)  :هذه المؤسسة ذات النشاط الادخاري  تتأسس
بهدف تجمیع الادخارات واستغلالها في التنمیة وتطویر قطاع السكن،  )5(1964في سنة 

مصرفیة تحولت هذه المؤسسة إلى بنك وحصلت على اعتماد لممارسة جمیع النشاطات ال
 . )6(1997في سنة 

 La Banque de l’Agriculture et duیة بنك الفلاحة والتنمیة الریف -

Dévelopment Rural (BADR)  : 1982تأسس هذه المؤسسة المصرفیة في سنة 
                                                

1  - KPMG, Guide des banques et des établissements financiers…, op.cit, p 14. 
  .یتضمن إحداث بنك الجزائر الخارجي، مرجع سابق 204-67أمر رقم  - 2

3  - KPMG, Guide des banques et des établissements financiers…, op.cit, p 13. 
 20، صادر في 69عدد ج ر ج ج ، یتضمن اعتماد بنك، 2002سبتمبر  23مؤرخ في  04-02مقرر رقم  - 4

  .2002أكتوبر 
  .أسیس الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط، مرجع سابق، یتعلق بت227- 64قانون رقم  - 5
ماي  25، صادر في 33عدد ج ر ج ج ، یتضمن اعتماد بنك، 1997أفریل  6مؤرخ في  01-97مقرر رقم  -  6

1997. 
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فأنیطت بها مهمة تمویل وتطویر القطاع ) 1(كنتیجة لإعادة هیكلة البنك والوطني الجزائري
  . الریفیةالزراعي والصید البحري والتنمیة 

بعد اعتماده من قبل مجلس النقد والقرض في التخصص في نشاطاته تم إلغاء مبدأ 
لیصبح على غرار باقي البنوك العمومیة مؤهلا لممارسة جمیع النشاطات ) 2(2002

 290ـالمصرفیة یملك هذا البنك أكبر شبكة وكالات على المستوى الوطني قدرت مؤخرا ب
  . )3(وكالة

: La Banque de Développement Local (BDL)بنك التنمیة المحلیة  - 
، 1982كنتیجة لإعادة الهیكلة التي عرفها القرض الشعبي الجزائري في أیضا جاء هذا البنك 

والمتوسطة وللتجارة بتوفیر التمویل للمؤسسات الصغیرة  واختص )4(1985 سنة تأسس في
یمارس جمیع النشاطات أصبح  2002في و  .بمفهومها العام ولأصحاب المهن الحرة

 .)5(اعتماد بذلك من قبل مجلس النقد والقرض المصرفیة بعد حصوله على

المتعلق بالنقد والقروض  10-90 رقم عتبر قانون ُ ی  : المستثمر الوطني الخاص – 2
أول نص فتح المجال أمام القطاع الخاص الوطني للاستثمار في مجال البنوك 

الجزائریین  ، وقد لقیت هذه المبادرة استحسان المستثمرینمنذ الاستقلال والمؤسسات المالیة
بعد سنوات قلیلة من اعتماد النص بدأت البنوك والمؤسسات المالیة الخاصة فالخواص، 

  :المؤسسات بین هذهوكان من  ،تظهر واحدة تلو الأخرى
ص تم اعتماده في الجزائر، حصل على ایعتبر أول بنك وطني خ: الخلیفة بنك -

                                                
، یتضمن إنشاء بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة وتحدید قانونه 1982مارس  13مؤرخ في  106- 82مرسوم رقم  -  1

  .، معدل ومتمم1982مارس  16، صادر في 11عدد ر ج ج ج الأساسي، 
 20، صادر في 69عدد ج ر ج ج ، یتضمن اعتماد بنك، 2002سبتمبر  23مؤرخ في  04-02مقرر رقم  - 2

  .2002أكتوبر 
3  - KPMG, Guide des banques et des établissements financiers…, op.cit, p 14. 

ج ر إنشاء بنك التنمیة المحلیة وتحدید قانونه الأساسي،  ، یتضمن1985أفریل  30مؤرخ في  85-85مرسوم رقم  -  4
  .1985ماي  01، صادر في 19عدد ج ج 

أكتوبر  20، صادر في 69عدد ج ر ج ج ، یتضمن اعتماد بنك، 2002مؤرخ في سبتمبر  03-02مقرر رقم  - 5
2002. 
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، )1(یع النشاطات المصرفیةلممارسة جم 1998الاعتماد من مجلس النقد والقرض في 
في ظرف قصیر جدا أن یحقق لنفسه مكانة في السوق المصرفیة واستطاع هذا البنك 

  .الجزائریة
تحصل بدوره على الاعتماد كبنك في سنة : البنك التجاري والصناعي الجزائري -
  .، فرخص له بممارسة جمیع العملیات المصرفیة)2(1998
 )3(1998في بدورها على الاعتماد  تحصل ،اصةلیة خاوهي مؤسسة م: منى بنك - 

  .لتمارس جمیع النشاطات المصرفیة المعترف بها للمؤسسات المالیة
مباشرة بعد حصول هذه المؤسسات الخاصة على الاعتماد باشرت النشاطات 
المصرفیة وعرفت إقبالا من المودعین، نظرا لنسب الفائدة المرتفعة التي كانت تعرضها 

واحدة ها من، حیث تم سحب الاعتماد في القطاع طویلا تها لم تعمرأن أغلبیالغریب ولكن 
بنوك ومؤسستین  8ُ               س حب الاعتماد من  2003بعد فضائح مالیة عدیدة، فمنذ تلو الأخرى 

خلیفة بنك، البنك التجاري والصناعي الجزائري، الشركة الجزائریة (مالیتین، من بینها 
وهو ما أثر ، ...)ل میدترانین، یونین بنك، الریان بنكللبنك، منى بنك، آركو بنك، جینرا

مصداقیة المؤسسات المصرفیة الوطنیة الخاصة وعلى نسبة التعامل معها، سلبا على 
  . درجة إقبال مستثمرین وطنیین جدد على القطاعوكذا على 

 ت وتنوعتتعدد :سیطرة المستثمر المصرفي العمومي على السوق المصرفیة – 3
سابقا  تم توضیحهبلغت كما  إذالمعتمدة في القطاع المصرفي الجزائري رض القمؤسسات 

 6بمعدل % (20نسبة لا تتجاوز منها البنوك العمومیة  تمثل ،تسعة وعشرین مؤسسة
، إلا أن الإحصائیات على مستوى نشاط هذه المؤسسات أظهرت سیطرة شبه مطلقة )بنوك

من  %93لجزائري، حیث استحوذت على نوك العمومیة على القطاع المصرفي اهذه البل
 من% 93.5وعلى أكثر من إجمالي القروض الممنوحة في السوق المصرفیة الجزائریة، 

                                                
أوت  25، صادر في 63عدد ج ر ج ج ماد بنك، ، یتضمن اعت1998جویلیة  27مؤرخ في  04- 98مقرر رقم  -  1

1998.  
سبتمبر  30، صادر في 73عدد ج ر ج ج ، یتضمن اعتماد بنك، 1998سبتمبر  24مؤرخ في  08- 98مقرر رقم  -  2

1998.  
، صادر في 63عدد ج ر ج ج ، یتضمن اعتماد مؤسسة مالیة، 1998جویلیة  27مؤرخ في  05- 98مقرر رقم  -  3

  .1998أوت  25
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كما أنها ما تزال مهیمنة على تمویل القطاع العمومي الاقتصادي ، )1(الجزائریةالودائع 
  :ملین همااهذه السیطرة أساسا إلى ع جعوتر ، )2(%99وبنسبة 
 .وقربها من المواطنین ومنظمات الأعمال رة وكالات وشبابیك البنوك العمومیةكث - 

تها، ءلثقته في ملا ةومیإقبال المجتمع الجزائري على التعامل مع البنوك العم -
بسبب  هابعد أن اهتزت ثقته فی الوطنیة لبنوك الخاصةاتخوفه من التعامل مع مقابل 

  .الیة لمؤسساتهتالإفلاسات المت
تلاشى خطر منافسة البنوك ة، یممو ة للبنوك العالمطلقهذه السیطرة شبه أمام 

 ،انحصر نطاق المنافسة في القطاع المصرفي ما بین البنوك العمومیةفالخاصة لها، 
فتح المجال أمامها لتمویل مختلف القطاعات إلغاء مبدأ التخصص و خاصة بعد 

  .)3(یة طبقا لمبدأ الشمولیةالاقتصادیة وممارستها جمیعا لكافة النشاطات المصرف
II – المستثمر الأجنبي:  

، فتح ع المصرفيالنقد والقرض برجوع المستثمرین الأجانب مجددا للقطا قانون سمح
فاق للاستثمار في القطاع في إطار لشراكة مع رؤوس الأموال الوطنیة عن طریق إنشاء آلهم 

شكل إنشاء فروع  علىمباشر بنوك ومؤسسات مالیة مختلطة، أو عن طریق الاستثمار ال
  .)4(ومكاتب تمثیل للبنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة في إطار مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل

للمستثمر  10-90 رقم رخص قانون :البنوك والمؤسسات المالیة المختلطة – 1
الأجنبي بممارسة النشاطات المصرفیة في الجزائر في إطار مؤسسات مشتركة 

)Etablissements en partenariat(  تنشأ بینه وبین المستثمرین الوطنیین المقیمین
حكام قانون أ، فأستبعد ضمنیا تطبیق علیه وذلك دون فرض لنسبة مساهمة معینة

على النشاط المصرفي وجعل الشراكة تخضع لإدارة واتفاق الطرفین،  الشركات المختلطة
  ".بنك البركة"هذا النوع  في إطاربرز المؤسسات التي ظهرت وأ أولىومن 

                                                
، مجلة الإصلاحات الاقتصادیة "تأهیل المؤسسة المصرفیة العمومیة بالجزائر، الأسلوب والمبررات"ناصر سلیمان،  - 1

  .71، ص 2007، لسنة 02والاندماج في الاقتصاد العلمي، العدد 
2   - LATRECHE Tahar, "Mutation du système bancaire national : action pour l’amélioration", 

Revue des Réformes Economiques et Intégration en économie mondiale, N°2, 2007, p 13. 
  . 73مرجع سابق، ص ، ..." تأهیل المؤسسة المصرفیة العمومیة بالجزائر،"ناصر سلیمان،  - 3
  .لقرض، مرجع سابقاالمتعلق بالنقد و  11-03من الأمر رقم  85انظر المادة  - 4
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أول بنك مختلط تم ) ALBARAKA BANK Algérie(یعتبر بنك البركة 
، ساهم في تكوینه بنك الفلاحة والتنمیة )1(1991ماي  20، أنشأ في اعتماده في الجزائر

) DALLAH ALBARAKA(والشركة القابضة دله البركة % 50الریفیة بنسبة 
  .)2(%50السعودیة بنسبة 
مارس ف، )3(البنك بین مواصفات البنوك التجاریة ومواصفات بنوك الاستثمارجمع هذا 

د عند ذلك بأحكام الشریعة الإسلامیة كقاعدة المرابحة،                                  ّ جمیع النشاطات المصرفیة، ولكنه تقی  
وكالة عبر  25یملك البنك حالیا حوالي  ...ریجاالإو ، المضاربة، الاستحسان ركةاشمال

   .)4(لتوسیعها أكثر خلال السنوات المقبلةمختلف مناطق الوطن ویطمح 
حصر ب )5(2009إعادة النظر في سیاسة الدولة تجاه الاستثمار الأجنبي في  سمحت

وفرضت ألا تقل مجال تدخل المستثمر الأجنبي في الجزائر في إطار الشركات المختلطة، 
لشركات لمن رأس المال الاجتماعي % 51 عنفیها المساهمة الوطنیة المقیمة نسبة 

أعید النظر أیضا في شكل تدخل المستثمر الأجنبي في القطاع لذلك . المختلطة
فرضت علیه الأحكام الجدیدة لقانون النقد والقرض التقید بهذه النسب وجعلت و المصرفي، 

من رأس مال البنك أو المؤسسة % 49مساهمته في كل الأحوال لا یمكن أن تتجاوز 
  .المالیة المختلطة

رضت على كل أنواع البنوك والمؤسسات المالیة الخاصة فلك، فقد أضف إلى ذ
مساهمة من نوع خاص، مساهمة تسمح للدولة أن تمتلك سهما نوعیا یخول لها الحق في 

  . )6(أن تمثل في أجهزة الشركة دون أن یخول لها الحق في التصویت
انب التدخل إلى ج :فروع ومكاتب تمثیل البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة – 2

 في إطار مؤسسات قرض مختلطة رخصت أحكام قانون النقد والقرض للمستثمر الأجنبي
                                                

1  - Voir le site de la banque : www.albaraka-bank.com.  
2  - KPMG, Guide investir en Algérie…, op.cit, p 130. 
3   - SADEG Abdelkrim, Réglementation de l’activité bancaire, Tome I, SMI. Alger, 2007, pp 58 – 59. 

4  - KPMG, Guide des banques et des établissements…, op.cit, p 15. 
 .، مرجع سابق2009المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  01-09من الأمر رقم  58/3انظر المادة  - 5

  .المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 11-03المعدل والمتمم للأمر رقم  04-10من الأمر رقم  6/14المادة  - 6
  

http://www.albaraka-bank.com.
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ممارسة النشاطات المصرفیة بمفرده في الجزائر في إطار إنشاء فروع أو مكاتب تمثیل ب
  .للبنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة

 Les succursales desفروع البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة  –أ 

banques et d’établissements financiers étrangers : لم یعرف قانون النقد
نمالأجنبیة، اوالقرض فروع البنوك والمؤسسات المالیة  اكتفى بذكرها كشكل من أشكال   ٕ    وا 

وقابله " الفروع"القطاع، فاستعمل في النص العربي مصطلح  تدخل المستثمر الأجنبي في
  .النص بالفرنسیةفي  "succursales"بمصطلح 

الذي یقابل مصطلح " لشعبا"في حین كان جدیر به أن یستعمل مصطلح  
"succursales" لأن مصطلح الفروع یقابله بالفرنسیة مصطلح ،"filiales."  

": succursales"البحث عن المعنى القانوني لهذه المصطلحات أن الشعب یتضح من 
على أن تتمتع ببعض ، أخرىمالیة  أنشأتها مؤسساتعبارة عن مؤسسات مالیة فهي 

" filiales"، أما مصطلح الفروع )1(من الناحیة القانونیة االاستقلال دون أن تنفصل عنه
 Société(ة أخرى تسمى الشركة الأم كفیعني شركة تملك أكثر من نصف رأسمالها شر 

mère(، تتمتع بالشخصیة المعنویة ولكنها مع ذلك تخضع للشركة الأم)یس ، وهو ل)2
  .11-03من الأمر رقم  85المادة الشكل الذي قصدته 
الفروع إلى إجراءات مماثلة لتلك التي یخضع لها إنشاء البنوك  یخضع إنشاء

تزویدها القانون اشترط حیث والمؤسسات المالیة المصرفیة الخاضعة للقانون الجزائري، 
وبالمقابل ، )3(هذه الأخیرة برأسمال یوازي على الأقل الرأسمال الأدنى المطلوب تأمینه عند

لتي تمارسها البنوك والمؤسسات المالیة اجمیع العملیات المصرفیة ة أجاز لها ممارس
استعمال التسمیة التجاریة العائدة للبنك ذه الفروع بالخاضعة للقانون الجزائري، كما سمح له
  .أو المؤسسة المالیة الأجنبیة التي تتبع لها

  :المعتمدة في الجزائروالمؤسسات المالیة الأجنبیة البنوك فروع أهم من بین 
                                                

1  - NAJJAR Ibrahim, BADAOUI Ahmedzani, CHELLALLAH Youssef, Dictionnaire Juridique 
Français-Arabe, Librairie du Liban, Liban, SAE, p 270. 

2  - Ibid, p 139. 
  .لقرض، مرجع سابقاالمتعلق بالنقد و  11-03من الأمر رقم  88/2المادة  - 3
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، حصل على )Citibank N.A(هو فرع للبنك أمریكي : أ الجزائر.سیتي بنك ن -
لمباشرة كل العملیات المصرفیة المحددة في قانون النقد  )1(1998ماي  18الاعتماد في 

  .والقرض
، حصل على )Société générale(هو فرع للبنك الفرنسي : سوسیتي جنرال الجزائر - 

  .)2(وكالة 63ووصل عدد وكالاته بالجزائر حالیا  1999نوفمبر  4اعتماده في 
، )Arab Bank(هو فرع للبنك الأردني البنك العربي : الجزائر –البنك العربي  -

  .)3(2001أكتوبر  15تحصل على الاعتماد في 
، تحصل على )BNP Paribas(هو فرع للبنك الفرنسي : بي ن بي بریبا الجزائر -

 جانفي 31الاعتماد من مجلس النقد والقرض لممارسة جمیع العملیات المصرفیة في 
2002)4(.  

قانون النقد  ت أحكامسمح :مكاتب تمثیل البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة –ب 
 في الجزائر مكاتب تمثیل ئ لنفسهاوالقرض للبنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة أن تنش

)Bureaux de représentation(، لبحث عن ایة مصالحها ودعم أعمالها و امهمتها رع
جدد، بالمقابل منعت هذه المكاتب من ممارسة أي  مع متعاملین اقتصادیینلها علاقات عمل 

  .نشاط تجاري آخر
بعد تلقیه طلب بذلك من قبل  بإنشاء هذه المكاتب مجلس النقد والقرض یرخص

مؤهل قانونا وفقا للشكلیات المحددة في النظام رقم السسة المالیة مسؤول في البنك أو المؤ 
بلة اسنوات ق 3رخصة بالفتح لمدة المجلس یمنح  .)5(1991أوت  14المؤرخ في  91-10

ّ   في كل مر ة یتم و ، )6(للتجدید  بنك أو المؤسسة المالیةالاختیار مسؤول للمكتب من بین موظفي        
                                                

ماي  27، صادر في 35عدد ج ر ج ج بنكي،  ، یتضمن اعتماد فرع1998ماي  18مؤرخ في  02-98مقرر رقم  -  1
1998.  

2   - KPMG : Guide des banques et des établissements…, op.cit, p 18. 
نوفمبر  25، صادر في 71عدد ج ر ج ج ، یتضمن اعتماد فرع بنك، 2001أكتوبر  15مؤرخ في  02- 01مقرر رقم  -  3

2001.  
  .2002فیفري  10، صادر في 09عدد ج ر ج ج ، یتضمن اعتماد بنك، 2002جانفي  31مؤرخ في  01- 02مقرر رقم  -  4
یتضمن شروط فتح مكاتب تمثیل البنوك والمؤسسات المالیة ، 1991أوت  14مؤرخ في  10-91نظام رقم  - 5

  .1992أفریل  01 ، صادر في25عدد ج ر ج ج الأجنبیة، 
  .من النظام نفسه 05المادة  - 6
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تغطیة جمیع مصاریف المكتب مهما كان نوعها بالعملة ب لأخیرةاهذه على أن تلتزم یة، نالمع
  .)1(الصعبة فقط

  :)2(ما یلي من بین مكاتب التمثیل المعتمدة في الجزائریمكن ذكر 
 .Banco Sabadellلبنك الإسباني تمثیل امكتب  -
 .British Arab Commercial Bankلبنك البریطاني امكتب تمثیل  -

 . Crédit Industriel et Commercialلبنك الفرنسيامكتب تمثیل  -

 .Monte Pashi de sienneلبنك الإیطالي مكتب تمثیل ا -

  الفرع الثاني
  التزامات المستثمر المصرفي

للمستثمرین في إدارة وتسییر الحریة مة اللقواعد الع احریة الاستثمار وفق تمنح
نطاق هذه  یعرف .الاستثماریة في حدود التشریعات والتنظیمات المعمول بها مشاریعهم
 استثماراتهمانكماش كبیر عند المستثمرین في القطاع المصرفي بسبب أهمیة الحریة 

هذا حتى لا یتلاعب هؤلاء المستثمرین ب، فللدولة الاقتصادي وتأثیرها الكبیر على الاستقرار
مما  ،Activités réglementéesة النشاطات المقننة ائر لحق النشاط المصرفي بدأالاستقرار 

لدولة عند ممارستهم اطیر مكثف من قبل أخضوع المستثمرین فیه لمراقبة وتفرض 
أي فأخضع هؤلاء لمجموعة كبیرة من الالتزامات لا نجدها بهذا الحجم عند . لنشاطاتهم

مع كل  تشدیدا ومغالاة فیها وحظلمن نظرائهم في القطاعات الاقتصادیة الأخرى، كما 
   .نشاطلهذا ال للقوانین والتنظیمات المؤطرة مراجعة

فرضت هذه الترسانة من الالتزامات على المستثمر المصرفي التقید بمجموعة من 
والانخراط في مجموعة من الهیئات والإدارات ) أولا(ة بالنشاط المصرفي طالمبادئ المرتب

یداعوالخضوع لعدة أنظمة رقابیة ) ثانیا(  تقاریر متباینة حول نشاطه على عدة مستویات  ٕ     وا 
  .)ثالثا(

                                                
مرجع  تضمن شروط فتح مكاتب تمثیل البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة،الم 10- 91م رقمن النظام  10المادة  -  1

  .سابق
2  - KPMG, Guide des banques et des établissements financiers…, op.cit, p 20. 
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  :ةالتقید بالمبادئ المصرفی –أولا 
: أساسیین هما ر في القطاع المصرفي التقید بمبدأینمثیفرض على كل مست

ذر عند ممارسته حوالالتزام بقواعد ال )I( بممارسة النشاطات المصرفیة التخصص
  .)II( المصرفیة لنشاطاتل

I –  ممارسة النشاطات المصرفیةالتقید بمبدأ:  
 ممارسته وأسندتالاحتكار عن النشاط المصرفي  النقد والقرضت أحكام قانون رفع

، فنقل النشاط المصرفي من نشاط المعتمدین المصرفیینمرین ثلمستطائفة اهذا النشاط ل
من  76منعت المادة  محتكر من قبل الدولة إلى نشاط یحتكره هؤلاء المستثمرین، لذلك

یر هؤلاء ممارسة النشاطات على كل شخص طبیعي أو معنوي من غ 11-03الأمر رقم 
عاقب  ُ م  واعتبرت كل خرق لأحكام هذا الاحتكار الجدید، جریمة  ،المصرفیة بصفة اعتیادیة

  .علیها قانونا
منه  81/1جاءت المادة فقانون لاحتكار للتسمیة، البإقرار  الجدید عم هذا الاحتكار ُ د  
یة أن تستعمل یمنع على كل مؤسسة من غیر البنوك والمؤسسات المال« : بما یلي

أسماء أو تسمیة تجاریة أو إشهارا، أو بشكل عام أیة عبارات من شأنها أن تحمل إلى 
  .» الاعتقاد أنها معتمدة كبنك أو مؤسسة مالیة

یتضح من هذا النص أن احتكار التسمیة لم یتوقف عند المنع من استعمال تسمیة بنك 
ن رة اتسمیة تجاریة أو إشهار أو أیة عب ةا تعداه إلى أیم                              ٕ  أو مؤسسة مالیة من قبل الغیر، وا 

  .یستعملها هذا الغیر من شأنها أن تحمل الجمهور للاعتقاد أنه بنك أو مؤسسة مالیة
التقید بمبدأ نشاط المصرفي للالبنوك والمؤسسات المالیة مقابل امتیاز احتكار  رض ُ ف  

رى غیر نشاطات أخ ةمنعها من ممارسة أیو  ،بممارسة النشاطات المصرفیة التخصص
  .النشاطات المصرفیة، أو تلك المرخص لها بممارستها على وجه الاستثناء

یقصد بالتخصص في مفهومه العام تركیز الجهد : مضمون مبدأ التخصص – 1
یة رفع مستوى الإنتاجیة، أما مفهومه في القطاع المصرفي غعلى هدف وأهداف محددة ب

 )1(لیة في القیام بالعملیات المصرفیةفیتمثل في انحصار نشاط البنوك والمؤسسات الما
                                                

  .271مرجع سابق، ص  ،... الاقتصاد النقدي والمصرفي، ،مصطفى شیحةرشدي  - 1
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دون أن یعني ذلك تخصصها في عملیة معینة من هذه العملیات، كما كان معمول به في 
  . ظل مرحلة احتكار الدولة للنشاط

والتي تنص  11-03من الأمر رقم  70یجد المبدأ أساسه بالنسبة للبنوك في المادة 
لقیام بجمیع العملیات المبنیة في المواد البنوك مخولة دون سواها با« : على ما یلي

حصر هذا النص نشاط البنوك في  لكذب، »أعلاه بصفة مهنتها العادیة  68إلى  66
  :المصرفیة التالیة العملیات
تلقي الأموال من الجمهور لاسیما في شكل ودائع مع حق استعمالها لحساب من  -

  .تلقاها
عملیات الإیجار المقرونة بحق خیار عملیات القرض بمختلف أنواعها بما فیها  -
  .الشراء

دارة هذه الوسائل -   .                                  ٕ                 وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وا 
 انادتسابمبدأ التخصص بممارسة النشاطات المصرفیة  لمؤسسات المالیةا تتقیدبینما 
لا یمكن للمؤسسات « : لأمر نفسه من خلال نصها على ما یليامن  71إلى المادة 
الأموال من العموم، ولا إدارة وسائل الدفع أو وضعها تحت تصرف زبائنها،  المالیة تلقي

مبدأ التخصص على المؤسسات المالیة یفرض  .» وبإمكانها القیام بسائر العملیات الأخرى
على أن  ،68إلى  66أن تخصص نشاطها للعملیات المصرفیة المحددة في المواد من 

إدارة وسائل الدفع ووضعها تحت تصرف الزبائن  ،الأموال من الجمهور يتستثنى منها تلق
ع عن أي تصرف نمتعلیها أن ت، كما یفرض الأنها نشاطات مخصصة للبنوك دون سواه
  .)1(مؤسسة مالیة تبنك ولیس امن شأنه أن یوهم المتعاملین معها على أنه

دأ ورد قانون النقد والقرض استثناءات لمبأ: الاستثناءات الواردة على المبدأ – 2
التخصص المفروض على البنوك والمؤسسات المالیة بأن سمح لها بممارسة بعض 

  .المساهمة في إنشاء المؤسساتبذات العلاقة بالعملیات المصرفیة و  التابعة اتعملیال
 وحسب ما 11-03من الأمر رقم  72طبقا لأحكام المادة : ات التابعةعملیال - 

                                                
تمنع على أي مؤسسة مالیة أن توهم بأنها تنتمي إلى فئة من غیر الفئة « : ما یلي 81/2لذلك جاء في المادة  -  1

  .» التي اعتمدت للعمل ضمنها و أن تثیر للبس بهذا الشأن
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ضمن النشاطات التابعة للعملیات المصرفیة ، یعتبر من )1(06-95جاء في النظام رقم 
  :والتي یحوز للبنوك والمؤسسات المالیة ممارستها ما یلي

  .عملیات الصرف -
  .على الذهب والمعادن الثمینة والقطع المعدنیة الثمینةعملیات  -
  .    اكتتابها وشرائها وتسییرها وحفظها وبیعها ،توظیف القیم المنقولة وكل منتوج مالي - 
   . مجال تسییر الممتلكات لمساعدة فيالاستشارة و ا -
م كل الخدمات الموجهة االاستشارة والتسییر المالي والهندسة المالیة وبشكل ع -

نمائها مع مراعاة الأحكام  لقانونیة في هذا ا                                    ٕ                         لتسهیل إنشاء المؤسسات أو التجهیزات وا 
  .المجال

المكمل وأن تكون أهمیتها  ات بطابعهاعملیینبغي في كل الأحوال أن تحتفظ هذه ال
     .)2(محدودة بالنسبة لمجمل نشاطات البنك أو المؤسسة المالیة

للبنوك والمؤسسات المالیة بالمساهمة رخص قانون النقد والقرض : المساهمات - 
تتعدى هذه المساهمات الحدود                      ّ أو قید الإنشاء على ألا   في رأس مال مؤسسات موجودة

ّ                             فأوجب ألا  یتعدى حجمها بالنسبة للبنوك  .)3(لقرضالتي رسمها مجلس النقد وا من % 50       
  .)4(أموالها الخاصة

محدودة الأهمیة التابعة والمساهمات ینبغي في كل الحالات أن تبقى هذه النشاطات 
        ّ ویجب ألا   ،لعملیات المصرفیة التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالیةامجموع مع بالمقارنة 

  .)5(ة في القطاع المصرفي أو تحد منها أو تحرفهاالمنافس اتمنع ممارسته
II – ذرحالتقید بقواعد ال:  

في الحذر نشاطاتها بالتقید بقواعد  ةتلتزم البنوك والمؤسسات المالیة أثناء ممارس
                                                

ج ر ج ج ، یتعلق بالنشاطات التابعة للبنوك والمؤسسات المالیة، 1995نوفمبر  19مؤرخ في  06- 95نظام رقم  -  1
  .1995ر دیسمب 27، صادر في 81عدد 

  .نفسهمن النظام  3انظر المادة  - 2
  .، مرجع سابقالمتعلق بالنقد والقرض 11-03من الأمر رقم  74المادة  - 3
  .300، مرجع سابق، ص ...مسؤولیة البنك المركزي في مواجهة الأخطارآیت وازو زاینة،  - 4
  .سابق، مرجع 11-03من الأمر رقم  75المادة  - 5
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مما یفرض علیها احترام قواعد الملاءة ، )Règles prudentielles de gestion( التسییر
   .  )1(والسیولة
تفرض قواعد الملاءة على البنوك والمؤسسات المالیة : الملاءةقواعد احترام  – 1

ة بین نسبة الأموال الخاصة قوهي العلا ،)ration de solvabilité(احترام نسبة الملاءة 
، لذلك )2(ضمان قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم ومجموع المخاطر التي تتحملها بهدف

في هذا الإطار  11-03من الأمر رقم  62/9فرض مجلس النقد والقرض طبقا للمادة 
  :)3(نوعین من القواعد هما

على البنوك هذه القواعد فرض ت: قواعد تهدف إلى ضمان تغطیة المخاطر - 
في للأموال الخاصة ومبلغ مجموع اوالمؤسسات المالیة احترام النسبة الدنیا بین المبلغ الص

ك یجب أن تغطي الأموال الخاصة ، ولذللتي تتعرض لها بمناسبة عملیاتهااالمخاطر 
  .على الأقل %7القاعدیة كل من مخاطر القرض، مخاطر العملیات ومخاطر السوق، بواقع 

تركیز  يتفرض هذه القواعد تفاد: قواعد تهدف إلى ضمان توزیع المخاطر - 
مجموعة نفس المستثمر المصرفي سواء مع الزبون نفسه أو مع  االأخطار التي یتعرض له

  .، مما یفرض توزیع الأخطار واحترام النسب المفروضة في هذا المجال)4(الزبائن
وهي % 9.5لذلك تلتزم البنوك والمؤسسات المالیة باحترام نسبة ملاءة لا تقل عن 

أشهر للجنة المصرفیة ولبنك الجزائر بحسب الكیفیات المحددة في  3كل ملزمة بالتصریح بها 
) Ration COOKE( "كوك"نسبة العالمیة ال قترب مننسبة ت، وهي )5(تعلیمة بنك الجزائر

  .)Bâle I( )6(الأولى التي أقرتها لجنة بازل 
                                                

، یتضمن نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة، ج 2014فیفري  16مؤرخ في  01- 14نظام رقم  -  1
  .2014سبتمبر  25، صادر في 56ر ج ج عدد 

2  - KPMG, Guide des banques et des établissements financiers…, op.cit, p 82. 

3  - Voir l’instruction N° 74-94 du 29/11/1994 relative à la fixation des règles prudentielles de 
gestion des banques et établissements financiers www.bank-of-algeria.dz.  

  .، مرجع سابق...مسؤولیة البنك المركزي في مواجهة الأخطار ،أیت وازو زاینة - 4
 .، المتضمن نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة، مرجع سابق01-14 من النظام رقم 2المادة  - 5

باتفاق محافظو  1974لجنة بازل أو ما یعرف بلجنة الأنظمة المصرفیة والممارسات الرقابیة، هي لجنة أنشئت في  - 6
شد بها البنوك المركزیة في دول، لتعمل على صیاغة معاییر دولیة تستر  10البنوك المركزیة لمجموعة تتكون من 
  =                                                                       .مراقبة أعمال المصارف لتجنب التعثر

http://www.bank-of-algeria.dz.
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المستثمر المصرفي الائتمان ویتعامل في أغلب  منحی :احترام قواعد السیولة – 2
التي یتلقاها على شكل ودائع ادخاریة أو جاریة وهو ملزم  ،ل الغیرامو بأالحالات في 

یجب ن تكون لدیه نسبة  ، لهذا)1(عند الطلب وعند حلول الأجل بتسدیدها لأصحابها
  .)2(كافیة لذلك) ration de liquidité(سیولة 

حتفظ بقدر من الأموال في تأن  البنوك والمؤسسات المالیةیفرض هذا الالتزام على 
یمكن تحویلها إلى صورة نقدیة في أي وقت ودون خسارة،  ،صورة نقدیة أو شبه نقدیة

یجاد نوع من التوازن بین كمیة علیها إمواجهة الصعوبات الطارئة، كما ینبغي وذلك ل
مرة لتحقیق أكبر قدر ممكن ثوتلك المست الطارئة النقود المحتفظ بها لمواجهة المسحوبات

ولذلك یتعین علیها مراعاة نسبة المخاطر أثناء تقدیم القروض، وأخذ  ،من الربح
ّ   مما یفرض علیها ألا  تالمساهمات  تجاوز المخاطر الكبرى في كل الأحوال التي تتعرض                 

عدم إیجاد هذا التوازن یعني لأن  ،)3(أضعاف مبلغ الأموال الخاصة القانونیة 8لها 
  .ل زیادة السیولة دون استثمارهااالمخاطرة في حال تدني نسبة السیولة ونقص الربح في ح

  :الانخراط في مجموعة من الهیئات –ثانیا 
البنوك والمؤسسات نون النقد والقرض وأنظمة بنك الجزائر على فرضت أحكام قا

دارات من أبرزها المالیة ، )I( الانخراط في مركزیة المخاطر :                      ٕ                الانخراط في عدة هیئات وا 
، )III( الانخراط في مركزیة المبالغ غیر المدفوعة، )II( الانخراط في مركزیة المیزانیات

الانخراط ضمن جمعیة و ) IV( كات دون مؤونةالانخراط ضمن جهاز مكافحة إصدار الشی
  ).V( مصرفین جزائریین

                                                                                                                                              
: ، من أهم هذه المعاییر1المعاییر الأولى للرقابة المصرفیة وقد أطلق علیها بازل  1988أصدرت اللجنة في = 

  .فایة رأس المال أو معیار كوك نسبة إلى رئیسها آنذاك محافظ بنك أنكلترامعیار نسبة الملاءة أو ك
معاییر دولیة جدیدة عرفت  1996بنكا مركزیا، أصدرت في  28تطورت اللجنة حالیا وأصبحت تضم ممثلین عن 

عبد القادر،  شابي: وللمزید من التوضیح أكثر راجع. ، كما أصدرت اللجنة مؤخرا معاییر بازل الثالثةببازل الثانیة
  ecosetif.com-www.univ: معاییر بازل للرقابة المصرفیة، المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب على الموقع

  .271الاقتصاد النقدي والمصرفي، مرجع سابق، ص  ،حة مصطفىیرشدى ش - 1
ج ر ج ج ، یتضمن تعریف وقیاس وتسییر ورقابة خطر السیولة، 2011ماي  24مؤرخ في  04-11نظام رقم  - 2

  .2011أكتوبر  02، صادر في 54عدد 
، 56، یتعلق بالمخاطر الكبرى وبالمساهمات ج ر ج ج عدد 2014فیفري  16مؤرخ في  02-14نظام رقم  -  3

  .منه 05، المادة 2014سبتمبر  25صادر في 
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I – الانخراط في مركزیة المخاطر:  
 أو كما أسماها النظام )La centrale des risques()1(تعتبر مركزیة المخاطر  

هیكل من هیاكل بنك الجزائر، مكلفة بجمع  )2(رسالجدید مركزیة مخاطر المؤسسات والأ
معلومات حول كل ما یتعلق بالقروض البنكیة بما في ذلك ما یتعلق ومعالجة وحفظ ال

 ،مبلغ الاستعمالات ،بهویة المستفیدین من القروض، طبیعة وسقف القروض الممنوحة
، فیما یخص كل )3(مبلغ القروض غیر المسددة وكذا الضمانات المعطاة لكل قرض

  .)4(القروضصنف من 
بالانضمام إلى هذه المركزیة واحترام  المعتمدةكل البنوك والمؤسسات المالیة لتزم ت

عطیات الایجابیة وبالمعطیات صرح شهریا بجمیع المتأن  اقواعد سیرها، لذلك یتعین علیه
السلبیة المتعلقة بالقروض التي تمنحها إلى مركزیة مخاطر المؤسسات أو إلى مركزیة 

  .)5(وذلك حسب طبیعة المستفید من تلك القروض ،رسمخاطر الأ
القرض لجمیع مراقبة ومتابعة نشاطات إجراء بللمركزیة هذه الالتزامات تسمح 

تؤدي المركزیة  كما ،ذرحلقواعد ال امدى احترامهن، والتأكد من یالمصرفی المستثمرین
، مما هاحول نتائج عملیات ةشهریتقاریر تضع في متناولهم فوظیفة إعلامیة لخدمة هؤلاء، 

  .)6(ثرة زبائنهم أكفعر مسیسمح لهم ب
II –  الانخراط في مركزیة المیزانیات)Centrale des bilans:(  

 ولتعمیم استعمال طرقالتي تمنحها مؤسسات القرض قصد مراقبة توزیع القروض 

                                                
، یتضمن تنظیم مركزیة المخاطر 1992مارس  22مؤرخ في  01- 92م كان تنظیم المركزیة خاضع للنظام رق -  1

  ).ملغى( .1993فیفري  07، صادر في 8عدد ج ر ج ج وعملها، 
ج ر ر وعملها، س، یتضمن تنظیم مركزیة مخاطر المؤسسات والأ2012فیفري  20مؤرخ في  01-12نظام رقم  - 2

  .2012ماي  13، صادر في 36عدد ج ج 
  .المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 11-03المعدل والمتمم للأمر رقم  04-10من الأمر رقم  8انظر المادة  -  3
  :قسمت المركزیة إلى قسمین هما - 4

 نوحة للأشخاص المعنویینمركزیة مخاطر المؤسسات والتي تسجل فیها المعلومات المتعلقة بالقروض المم -
  .دون آخر والأشخاص الطبیعیین الذین یمارسون نشاطا مهنیا

  .التي تسجل فیها المعلومات المتعلقة بالقروض الممنوحة للأفراد: رسمركزیة مخاطر الأ -
  .مرجع سابق، ...المتعلق بتنظیم مركزیة مخاطر، 01-12من النظام رقم  2المادة  - 5
  .من النظام نفسه 7المادة  - 6
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 یهاموحدة في التحلیل المالي الخاص لهذه المؤسسات ضمن النظام المصرفي، فرض عل
ر مهمتها جمع المعلومات جزائلبنك الوهي هیئة تابعة  ،إلى مركزیة المیزانیاتالانضمام 

المحاسبیة والمالیة المتعلقة بالمؤسسات التي تحصلت على قرض مصرفي، وذلك من 
أمامها، ثم تتولى المركزیة معالجة هذه  مؤسسات القرضقدمها ت خلال التصریحات التي

  .)1(المعلومات نشرها
علومات المحاسبیة والمالیة بتزویدها بالم البنوك والمؤسسات المالیةجمیع لتزم تكما 

  .لسنوات الثلاث الأخیرة وفقا لنموذج موحد وضعه بنك الجزائرل بزبائنها
III – المبالغ غیر المدفوعة الانخراط في مركزیة:  

 ونحرصلذلك ییعتبر منح القروض من أبرز أوجه نشاط المستثمرین المصرفین، 
فیة من أجل استرجاع هذه لكااأثناء ممارسة هذا النشاط الحصول على الضمانات 

القروض، لكن قد تحدث بعض المتغیرات والمشاكل فتحول دون استرجاع تلك القروض، 
ولتفادي وقوع البنوك والمؤسسات المالیة في مثل هذه الحالات أنشأت على مستوى بنك 

، وألزمهم جمیعا )Centrale des impayés( )2(الجزائر مركزیة المبالغ غیر المدفوعة
راط ضمنها وبواجب إعلامها بكل عوائق الدفع التي تطرأ على القروض التي بالانخ

وها تحت تصرف ضعلدفع التي و اذا بكل عوائق الدفع التي تطرأ على وسائل كمنحوها، و 
  .)3(زبائنهم

من خدمات المركزیة  البنوك والمؤسسات المالیة المنخرطةستفید تمقابل ذلك 
  :والمتمثلة أساسا في

تتضمن هذه البطاقة كل : ة لعوارض الدفع وما قد ینجم عنها وتسییرهاتنظیم بطاق -
   .الحوادث المسجلة بشأن مشاكل الدفع أو تسدید  القروض

 تنشر قائمة عوارض الدفع وما یمكن أن ینجم عنها بصورة دوریة وتبلغها إلى كل -

                                                
، 64عدد ج ر ج ج یة المیزانیات وسیرها، ، یتضمن تنظیم مركز 1996جویلیة  3مؤرخ في  07-96نظام رقم  - 1

  . 1996أكتوبر  27صادر في 
ج ر ج ج لغ غیر المدفوعة وعملها، ا، یتضمن تنظیم مركزیة المب1992مارس  22مؤرخ في  02- 92نظام رقم  -  2

  .1993فیفري  07، صادر في 08عدد 
  .من النظام نفسه 4المادة  -  3
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لى أیة سلطة أخرى معنیةیرفصالمستثمرین الم   .    ٕ                       ین وا 
الدفع  لمرتبطة بمشاكلابالغ غیر المدفوعة تهتم بتجمیع المعلومات إذا كانت مركزیة الم

الخاصة بالقروض وبأدوات الدفع، فإنه في إطار تدعیم ضبط قواعد العمل بإحدى أدوات 
  .)1(دون مؤونةببنك الجزائر جهاز إصدار الشیكات  ئ ضمنالضبط هذه وهي الشیك، أنش

بلغه بكل توأن  ،خراط ضمن هذا الجهازبالانملزمة  البنوك والمؤسسات المالیةكانت 
ایة الرصید أو لعدم وجوده أصلا، كفل الشیكات لعدم یتلقاها عند تحصتعوارض الدفع التي 

  .افة مؤسسات القرض الأخرىیستعمل الجهاز هذه المعلومات ویبلغها إلى كو 
ون المتعلق بترتیبات الوقایة من إصدار شیكات بد 01- 08لكن بعد اتخاذ النظام رقم 

تم نقل هذه الصلاحیات إلى مركزیة عوارض الدفع ببنك الجزائر،  ،)2(رصید ومكافحتها
وأصبح لزاما على البنوك والمؤسسات المالیة أن تصرح بعوارض الدفع التي تلقاها إلى هذه 

وفي حالة عدم تسویة عارض الدفع وفقا . أیام لتاریخ تقدیم الشیك 4الأخیرة في غضون 
ج، یجب على المؤسسة المصرفیة .ت.ق 3مكرر  526لیها في المادة للشروط المنصوص ع

سنوات، كما تباشر المتابعات الجزائیة  5أن تمنع صاحب الحساب من إصدار شیكات لمدة 
   . طبقا لقانون العقوبات في حالة عدم تسویة عارض الدفع في المدة القانونیة

رفیة بقائمة الممنوعین من یبلغ كذلك بنك الجزائر بانتظام جمیع المؤسسات المص
طهیر النشاط المصرفي من المعاملات التي تنطوي على لتاستعمال دفاتر الشیكات، وهذا 

تقوم على أساس الثقة عند التعامل بالشیك  ،لمالياخلق قواعد للتعامل لعنصر الغش و 
  .  )3(باعتباره من أهم وسائل الدفع المستعملة في الاقتصاد المعاصر

IV – ط ضمن جمعیة مصرفین جزائریینالانخرا:  
في القطاع المصرفي بالانخراط ضمن جمعیة  البنوك والمؤسسات المالیةلتزم كل ت

 Association Professionnelle des Banques et des )4(مصرفین جزائریین

                                                
  .وملغى) غیر منشور(، یتضمن إنشاء جهاز مكافحة الشیكات بدون مؤونة 1996مارس  22مؤرخ في  03- 92نظام رقم  -  1
الشیكات بدون رصید ، یتعلق بترتیبات الوقایة من إصدار 2008جانفي  20مؤرخ في  01- 08نظام رقم  - 2

 19المؤرخ في  07- 11، معدل ومتمم بالنظام رقم 2008جوان  22، صادر في 33عدد ومكافحتها، ج ر ج ج 
  .2012فیفري  15، صادر في 08، ج ر ج ج عدد 2011 أكتوبر

  .209، مرجع سابق، ص ...لطرش الطاهر، تقنیات البنوك -  3
  .المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 11-03من الأمر رقم  96/1المادة  -  4
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Etablissements Financiers (A.B.E.F) وهي جهاز مهني لتمثیل البنوك ،
تمثیل وتزوید أعضائها لهدف ت، )1(أنشأها بنك الجزائر ة بالجزائروالمؤسسات المالیة العامل

  :أساسا ما یليالجمعیة  ضمنتلذلك . والجمهور بالمعلومات وتحسیسهم
سیما ما تعلق بتحسین تصلة بممارسة المهنة المصرفیة لادراسة المسائل الم -

  .قد تعترضهاتحفیز المنافسة ومحاربة كل العراقیل التي  ،تقنیات البنوك والقروض
تنظیم خدمات الصالح العام  ،تدرس الجمعیة سبل إدخال تكنولوجیات جدیدة -
  .تكوین المستخدمین والعلاقات مع ممثلي المستخدمین ،وتسییرها
للوزیر المكلف من خلال تقدیمها الاستشارة  دور استشاري هامتقدم الجمعیة  -

  .تهم المهنة المصرفیة بالمالیة ولمحافظ بنك الجزائر في كل المسائل التي
فرض قواعد أخلاقیات المهنة والتأكد من احترام  كما تساهم الجمعیة في -

المنخرطین لها، لذلك یمكن أن تقترح على محافظ بنك الجزائر وعلى اللجنة المصرفیة 
  .)2(إنزال عقوبات ضد عضو أو أكثر من أعضائها

  : الخضوع لعدة أنظمة رقابیة –ثالثا 
سات القرض للتأكد من سلامة مركزها المالي عدة أنظمة رقابیة، ُ           ف رض على مؤس

 م الرقابة الداخلیةالنظأیضا  خضعت ا، فإنه)3(للجنة المصرفیةالرقابة  هاإلى جانب خضوعف
)I( ولرقابة محافظو الحسابات )II(.  

I – الخضوع لنظم الرقابة الداخلیة:  
 )4(للبنوك والمؤسسات المالیة) Le contrôle interne(تعتبر مسألة الرقابة الداخلیة 
بعد سلسلة الفضائح المالیة التي نتجت عن سحب  ،هابمن المواضیع التي بدأ الاهتمام 

 الاعتماد من عدة بنوك خاصة، لذلك تشدد المشرع في إطار تعدیله الأخیر لقانون النقد

                                                
1  - Voir le site de L’A.B.E.F : www.abef-dz.org.  

  :انظر كذلك .المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 11- 03لأمر رقم امن  96/4المادة  -  2
SADEG Abdelkrim, Le système bancaire Algérien…, op.cit, p 36. 

  .165 - 150، ص ص بة في الفصل الثاني من هذا الباباسنعود لدراسة هذا النوع من الرق -  3
ج ر ج ج ، یتضمن المراقبة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، 2002فمبر نو  14مؤرخ في  03- 02نظام رقم  -  4

  ).ملغى(، 2002دیسمبر  18، صادر في 84عدد 

http://www.abef-dz.org.


 عادة النظر في احتكار الدولة للاستثمار في النشاطات المصرفيةإ:           الفصل الأول  –الباب الأول  

 114 

اشطة في على ضرورة التزام كل المؤسسات الن اقها مؤكداوسع من نطفوالقرض بشأنها 
  .)2(وبوضع جهاز رقابة المطابقة ناجع، )1(القطاع المصرفي بوضع جهاز رقابة داخلي ناجع

بة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة اتتشكل الرق :رقابة داخليوضع جهاز  -  1
  :)3(من مجموع العملیات والإجراءات التي تهدف إلى ضمان بشكل مستمر ما یلي

  .التحكم في النشاطات -
  .السیر الجید للعملیات الداخلیة -
احترام : (الأخذ بعین الاعتبار بشكل ملائم جمیع المخاطر بما فیها المخاطر التالیة - 

الإجراءات الداخلیة، المطابقة مع الأنظمة والقوانین، الشفافیة ومتابعة العملیات المصرفیة، 
  ).لفعال للمواردموثوقیة المعلومات المالیة، الحفاظ على الأصول والاستعمال ا

هیئة المداولة، الجهاز التنفیذي هیئات داخلیة تتمثل في یساهم في تفعیل هذه الرقابة 
لى إ، ویمتد نطاقها )4(ولجنة التدقیق                                         ٕ    لى مجموع هیاكل ونشاطات المؤسسة المعینة وا 

  .مجموع المؤسسات الخاضعة لرقبتها بصفة حصریة أو مشتركة
خلي تضعه البنوك والمؤسسات المالیة على ما دا رقابة ینبغي أن یحتوي كل جهاز

  :)5(یلي
  .نظام رقابة العملیات والإجراءات الداخلیة -
  .هیئة المحاسبة ومعالجة المعلومات -
  . أنظمة قیاس المخاطر والنتائج -
  .أنظمة المراقبة والتحكم في المخاطر -
  .نظام حفظ الوثائق والأرشیف -

                                                
  .، مرجع سابقالمتعلق بالنقد والقرض 11-03مكرر من الأمر رقم  97انظر المادة  -  1
  .من الأمر نفسه 2مكرر  97انظر المادة  -  2
ج ر ج ، یتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، 2011نوفمبر  28في مؤرخ  08-11انظر نظام رقم  -  3

  .3، المادة 2012أوت  29 ، صادر في47عدد ج 
  .نفسهمرجع ال، داخلیة للبنوك والمؤسسات المالیةتعلق بالرقابة الالم 08-11نظام رقم  02المادة  -  4
  .من النظام نفسه 7المادة  -  5
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 ي یعینتالهزة الرقابة الدوریة وأجهزة الرقابة الدائمة و نجاز الرقابة الداخلیة أجإیتولى 
  .مسؤولا یتولى التنسیق فیما بینها اعلى رأس كل واحدة منه

على كل البنوك والمؤسسات المالیة أن تضع  یجب :وضع جهاز لرقابة المطابقة -  2
" un dispositif de contrôle de conformité"ضمن أجهزتها جهاز رقابة خطر المطابقة 
من مطابقتها للقوانین والتنظیمات والإجراءات  حتى یتولى مراقبة نشاطاتها بهدف التأكید

  .)1(خطر عدم المطابقةالمعمول بها وحتى لا تقع في 
لعقوبة  مؤسسة القرضقد یعرض كل خطر عتبر من ضمن خطر عدم المطابقة ی

عن  أي ینشذاس بالسمعة المالیة معتبرة أو المس إداریة أو تأدیبیة، أو خسائر وأقضائیة 
لقواعد الخاصة بنشاط المصارف والمؤسسات المالیة، سواء كانت هذه ل اعدم احترامه

تعلیمات الجهاز  وأ اتهار المهنة وأخلاقییتشریعیة أو تنظیمیة أو معایقواعد القواعد 
  .)2(لتوجیهات هیئة المداولة االتنفیذي المتخذة تنفیذ

مسؤولا یكلف بالسهر على      ّ   أن تعی ن  سة مالیةكل بنك أو مؤسعلى  جبیلذلك 
 .)3(المصرفیة هذا المسؤول مباشرة للجنة غ اسم                        ّ هذا النوع من الرقابة یبل   تفعیلق و یتنس

ّ           فإن  ذلك سیحمل الرقابة لتعلیمات هذه البنوك والمؤسسات المالیةاحترام وفي حال عدم     
یبیة المنصوص علیها في إحدى العقوبات التأد هافي حقعلى اتخاذ اللجنة المصرفیة 

  .11-03من الأمر رقم  114المادة 
II – الخضوع لرقابة محافظي الحسابات:  
من الهیئات الأساسیة ) Commissaires aux comptes(الحسابات  وعتبر محافظی

في الرقابة المصرفیة، إذ یتولون المعاینة الدوریة المتواصلة لكل النشاطات والعملیات التي 
لتزم ت، لذلك )4(هم من یقوم بالتحریك الأول لعملیة الرقابةف ك والمؤسسات المالیة،البنو ها یدؤ ت

 تعیینهما عندلتزم تمحافظین للحسابات على الأقل، و  ان ضمن هیئاته  ّ عی  تأن بمؤسسة كل 
، هذه الأخیرةالمقاییس التي تحددها  ختارهما على أساستوأن  ،اللجنة المصرفیة أخذ رأيب

                                                
  .، مرجع سابقالمتعلق بالنقد والقرض 11- 03من الأمر رقم  2مكرر  97انظر المادة  - 1
  .الأشخاص الذین یتولون تحدید الاتجاهات العملیة لنشاط المستثمر المصرفي ومسؤولیة تسییره: یقصد بالجهاز التنفیذي -  2
  .تهاأو مجلس مراقب البنك أو المؤسسة المالیةهي مجلس إدارة : هیئة المداولة - 3
  .مرجع سابق والمؤسسات المالیة، یتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك، 08-11من النظام رقم  20نظر المادة ا - 4
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  .)1(لمسجلین في قائمة نقابة الخبراء المحاسبین ومحافظي الحساباتمن ضمن الأشخاص ا
لیة وحسابات ایتولى محافظو الحسابات التحقیق والتدقیق في الدفاتر والأوراق الم

المستثمر المصرفي وذلك من خلال مراجعة مفصلة وتحلیلیة لحساباته ومیزانیة الجرد 
بمثابة حراس  هؤلاء یعتبر. المساهمین فیهالعلاقات التي تربط  وطرق تسییره وكذا مراقبة

لذلك هم ملزمون بإعلام محافظ بنك الجزائر بكل مخالفة . مؤسسةداخل كل  )2(للشرعیة
بها هذا الأخیر، كما یلتزمون بتسلیم تقریر خاص للمحافظ حول الرقابة التي أنجزوها كیرت

ً           أشهر ابتداء  من تاریخ  4في أجل    . كل سنة مالیة لاقفإ          
للجمعیة العامة التابعة للبنك أو المؤسسة المالیة  الحسابات تقریر ادم محافظو یقكما 

أو  نلمسیریلیرها وللمساهمین فیها أو یسمالتي یتولون مراقبتها عند منحها تسهیلات ل
  .)3(المساهمین في مؤسسة تابعة لها

ا أمام أهمیة وخطورة مهام محافظي الحسابات على المؤسسات التي یتولون رقابته
 ،یمكن مساءلتهم مسؤولیة مدنیةكما یخضع هؤلاء بدورهم لرقابة اللجنة المصرفیة 

  .ائیةز مسؤولیة تأدیبیة ومسؤولیة ج
إلى جانب رقابة محافظي الحسابات لحسابات ومیزانیة المستثمر المصرفي یلتزم 

وفقا للشروط التي حددها مجلس النقد  ،هذا الأخیر بأن ینظم حساباته بشكل مجمع
أشهر الموالیة لنهایة السنة المحاسبیة  6نشر حساباته السنویة خلال ی، وأن )4(قرضوال

  .المالیة في النشرة الرسمیة لإعلانات القانونیة الإلزامیة
  

                                                
  .، مرجع سابق04-10من الأمر رقم  8/2المادة  - 1
  .320مرجع سابق، ص  ،...مسؤولیة البنك المركزي في مواجهة الأخطار، ینةاأیت وازو ز  - 2
  .المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 11-03من الأمر رقم  101المادة  - 3
ة المطبقة ی، یتضمن مخطط الحسابات البنكیة والقواعد المحاسب2009جویلیة  23مؤرخ في  04-09رقم نظام  - 4

  .2009دیسمبر  29 ، صادر في76عدد ج ر ج ج على البنوك والمؤسسات المالیة، 
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  ثانيال  الفصل
  ةمستقـلالضبط  ال اتلتعامل مع سلطلالاستثمار المصرفي    إخضاع
تنازل یعني المصرفي وفقا لآلیات الضبط الاقتصادي  التعامل مع الاستثمارإذا كان 

تنازلها عن  كذلك یعني   ّ  فإن هالدولة عن احتكار القطاع وفتحه للمنافسة الوطنیة والأجنبیة، 
یعني  ولكنه لاة التي كانت تتعامل مع هذا النوع من الاستثمار، الهیاكل والإدارات التقلیدی

  .یهالمصرفي ولا نهایة لدورها ف الكلي عن القطاع هاتنازل
نما توقف والترك الدولة الأسالیب التقلیدیة في التعامل مع الاستثمار المصرفي   ٕ    وا 

وفقا  الخاص، رآفاق واعدة للاستثما فیهعن اعتباره امتدادا لهیاكلها الإداریة وفتحت 
مكانتها كمستثمر في بلقواعد ومبادئ الاقتصاد اللیبرالي إلى جانب احتفاظها بمؤسساتها و 

  .)1(لتستعملها عاملا لضمان استقرار الأسواق والحفاظ على توازنها، القطاع
لا یكفي وجود الدولة كمستثمر في القطاع المصرفي لضمان استقراره والحفاظ لكن 

 ،تكون لها هیئات رقابیة فعالة في هذا القطاع المقنن الحساس نب أعلى توازنه، بل یج
تتعامل مع المستثمرین المصرفیین وتضمن احترامهم لقواعد حفظ المال والمنافسة 

  . وانسجام نشاطهم مع القوانین والتنظیمات الصارمة المعمول بها في القطاع
ّ                            باعتبار أن  الإدارات التي عرفها القطاع   مجالإدارات مرتبطة كثیرا بال اسابق المصرفي         

لذلك لم تستطع الإلمام بمهمة ضبط ولا تتمیز بالسرعة والمرونة في التدخل ، )2(السیاسیة
تابعة مباشرة للحكومة ویطغى على نشاطها  القطاع في صورته الجدیدة، كما أنها إدارات

تلتزم نفسها ولن مختلف الأعوان الاقتصادیین بالطریقة تعامل الطابع البیروقراطي، ولن 
التقنیة  المجلس الوطني للقرض واللجنة وعلیه، ألغي .)3(وبعدم التمییز الحیادهم بأمام

                                                
، مذكرة لنیل شهادة )دراسة تطبیقیة بالجزائر(طاع المصرفي زیان عهد، شروط الاستثمار الأجنبي في الق - 1

  .8، ص 2001 – 2000الجزائر، بن یوسف بن خدة، الماجستیر في القانون، جامعة 
، مجلة الاجتهاد "مبدأ الفصل بین السلطات مآل: المكانة الدستوریة للهیئات الإداریة المستقلة"عیساوي عز الدین،  - 2

  .204ص  ،2008 ،04القضائي، العدد 
، مجلة إدارة، "سلطات الضبط المستقلة ودورها في استقرار التشریع والتنظیم المتعلق بالاستثمار"حدري سمیر،  - 3

  .56ص  ،2010 ،02العدد 
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تتعامل مع المستثمر هیئات جدیدة  ظهرت الحاجة لإیجادللمؤسسات المصرفیة، ف
المصرفي تكون عین الدولة المراقبة للقطاع، وفي الوقت نفسه ممثلها الشرعي فیه، ممثل 

  .الخواص قبل العمومیینیحظى بثقة المستثمرین المصرفیین ینبغي أن 
 ،اختارت الدولة أن تستلهم من التجارب اللیبرالیةالجدیدة لمطالب لهذه ااستجابة 

  سلطات الضبط المستقلةتسمیة بتعرف طائفة جدیدة من الإدارات  تستورداف
)Autorités de régulation indépendantes( المستقلة  أو بالسلطات الإداریة
)Autorités administratives indépendantes(، لها عن سلطة ضبط ومراقبة فتنازلت 

هذا النموذج من الإدارات للانتقال من النموذج  وراءتسعى الدولة من  .الاستثمار المصرفي
) modèle horizontal(للإدارة إلى اعتماد النموذج الأفقي ) Modèle vertical(العمودي 

دارات الكلاسیكیة إلى لإبالتالي نقل مهمة التعامل مع الاستثمار المصرفي من ا ،)1(لها
أكثر مصداقیة وشفافیة وجدیة في  ،أوسع صلاحیات ،على منزلةأ ،هیئات أكثر تطورا

  .المعاملة
ألحق هذا النموذج الإداري من الإدارات بالقطاع المصرفي على غرار عدة قطاعات 

نظیم الإداري للاقتصاد أسلوب الضبط القطاعي اقتصادیة، حیث اعتمد في الت
)régulation sectorielle( إذ ألحقت بكل قطاع منها سلطة ضبط تهتم بتنظیمه ،

راقبهم تتابعهم و تهم فرصة الدخول للقطاع، و أمامح ت، فتف)2(والتعامل مع المستثمرین فیه
من قبل هؤلاء  اعللقطبهدف إقامة التوازن والسهر على فرص احترام القواعد المنظمة 

سلطتي ضبط إنشاء ها إلى اتعدو  لهذه القاعدة النشاط المصرفي أخضع. المستثمرین
واللجنة  )Conseil de la monnaie et du crédit( قطاعیة هما مجلس النقد والقرض

، تتعامل الأولى مع المستثمرین قبل دخولهم )La commission bancaire( المصرفیة
وتتعامل الثانیة معهم خلال نشاطهم فتتابع وتراقب  ،هیلإشیرة الدخول للقطاع فتمنح لهم تأ

كل من لا  ي منهالذي یخضع له النشاط المصرفي وتقصمدى التزامهم للتنظیم الصارم 
  ). المبحث الأول( ذلك التنظیم الصارمیمتثل ل

                                                
1  - COLIN Fréderic, Droit public économique…, op.cit, p 72. 

  .59، مرجع سابق، ص "...تشریعسلطات الضبط المستقلة ودورها في استقرار ال"حدري سمیر،  - 2
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ضمن تحتى تتمكن هذه الهیئات من ضبط النشاط المصرفي في حلته الجدیدة و 
برالیة بعیدا عن أسلوب الضبط الإداري، منحت لها یالمستثمرین فیه وفقا للقواعد اللمعاملة 

لها  اریة تقلیدیة، منحتصلاحیات واسعة كانت في الأصل موزعة على عدة هیئات إد
تقاء المستثمرین في القطاع المصرفي ومنحهم الترخیص والاعتماد لمزاولة نسلطة ا

ص قانونیة تنظیمیة لتنظیم نشاط هؤلاء النشاطات المصرفیة وسلطة وضع نصو 
تهم عند إخلالهم بقواعد قباعومسلطة مراقبتهم  ،وحقوقهم ،فیها التزاماتهم تحدد ،المستثمرین

م الاستشارة والنصح للهیئات السیاسیة في الدولة بشأن یإلى جانب تقد. هذا النشاط المقنن
  . المسائل المتعلقة بالنشاط المصرفي والمالي

اء هذه الهیئات الجدیدة مشاكل قانونیة عدیدة نتیجة تعارضها مع عدة أثار إنش
ّ   شك ل  .مع المنطق السیاسي الذي كان معتمداو والدستور أحكام ومبادئ في القانون   

السلمي والوصایة الإداریة  مع مبدأ التدرج االاعتراف باستقلالیة هذه الهیئات تعارض
سلطة  النقد والقرض إسناد مجلساعتبر فة، التي تخضع لها الهیئات الإداریة في الدول

مع أحكام  اتعارضمن في القطاع و وضع النصوص التنظیمیة التي یخضع لها المتعامل
الدستور التي جعلت السلطة التنظیمیة من اختصاص رئیس الجمهوریة ورئیس 

 هین للجنة المصرفیة فإند سلطة معاقبة المستثمرین المصرفیما إسناأالحكومة، 
مع أحكام الدستور الذي جعل ممارسة السلطة العقابیة من صلاحیات القضاء  یتعارض

  . )المبحث الثاني(دون سواه 
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 المبحث الأول

 ر المصرفياستثمتعامل مع الافي الة ختصسلطات الضبط الم

نقل المشرع الجزائري نموذج سلطات الضبط المستقلة عن القانون الفرنسي الذي 
فكان القطاع المصرفي ثاني قطاع اقتصادي عرفها  ،)1(لأمریكينقلها بدوره عن القانون ا

عرف القطاع المصرفي على غرار قطاع المناجم وعلى خلاف  .)2(بعد قطاع الإعلام
باقي النشاطات المالیة والاقتصادیة ازدواجیة في سلطة الضبط، حیث تقاسم مهمة ضبطه 

  . واللجنة المصرفیة كل من مجلس النقد والقرض والتعامل مع المستثمرین فیه
یعد مجلس النقد والقرض السلطة الإداریة المستقلة الأولى التي یتعامل معها 

لیتولى تنظیم وضبط نبثق عن بنك الجزائر ان وهو هیكل إداري و ن المصرفیو المستثمر 
اتخاذه قرارات فردیة یمنح بموجبها تأشیرة  خلال رفي منصالاستثمار في القطاع الم

والمؤسسات المالیة الجزائریة ولفروع البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة الدخول للبنوك 
للاستثمار في القطاع، ومن خلال إصداره أنظمة یحدد فیها المقاییس والقواعد التي یجب 

 .)المطلب الأول(على هذه المؤسسات احترامها عند مباشرتها لنشاطها الاستثماري 
ي توفرها هذه المؤسسات، أسند للجنة المصرفیة مهمة ولضمان فعالیة الوساطة المالیة الت

مستمرة لنشاط هذه البنوك والمؤسسات المالیة للتأكد من تقیدها بالمعاییر القیام بمراقبة 
الاحترازیة ومجامیعها النقدیة والمالیة والإجراءات الخاصة بتسییر نشاطها ومتابعة 

اطه لقواعد وشروط حفظ المال وتوقیع العقاب على كل من لا یستجیب نش ...مخاطره
  ). المطلب الثاني(وحمایة الاستقرار المالي والنقدي 

                                                
  :المقارنةانظر بشأن تطور هذه النموذج من السلطات في القوانین  - 1

FRISON-ROCHE Marie-anne, (S/dir) Les régulations économiques : Légitimité et efficacité, 
Presses de sciences Po et Dalloz, Paris, 2004, pp 59 – 60, 73, 88 – 89. 

یعد قطاع الإعلام أول قطاع اقتصادي في الجزائر عرف إنشاء سلطة ضبط مستقلة وهي المجلس الأعلى  -  2
ومنحت نظیره الفرنسي، للإعلام، وهي سلطة نقلت أحكامها مباشرة من القانون الفرنسي فنظم بنفس طریقة تنظیم 

     ّ                    وقد تم  حله بموجب المرسوم . مرجع سابق، المتعلق بالإعلام، 07-90قانون رقم : انظر. صلاحیاتهتقریبا نفس  له
المؤرخ  07-90، المتضمن تعدیل بعض أحكام القانون رقم 1993اكتوبر  26المؤرخ في  13-93التشریعي رقم 

  ).ملغى( .1993أكتوبر  27، صادر في 69عدد ج ر ج ج ، المتعلق بالإعلام، 1990أفریل  03في 
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  المطلب الأول
  )مجلس النقد والقرض(سلطة الاعتماد 

ر استثمالا مع تعاملتیعتبر مجلس النقد والقرض السلطة الإداریة الأولى التي 
الدخول للقطاع  ومنحهم تأشیرة المستثمرین المصرفیین مصرفي، فهو جهاز استقبالال

أي من الهیاكل الإداریة السابقة یشبه هذا المجلس في طریقة تنظیمه وعمله لا  .المصرفي
لهیاكل الإداریة التقلیدیة التي كخلیفة لجاء التي عرفها القطاع المصرفي سابقا، رغم أنه 

ني كانت تعمل في المجال المصرفي قبل اعتماد قانون النقد والقرض لاسیما المجلس الوط
بتقدیم الرأي والاستشارة  االذي كان مكلف le conseil national du crédit للقرض

اختلف مجلس النقد والقرض  والملاحظات في المواضیع المتعلقة بالنقد والقرض، إلا أن
في كونه لا یخضع لوصایة وزارة المالیة ولا للتدرج السلمي  المجلس الوطني للقرض عن

)Hiérarchie administrative ( للهیاكل الإداریة، وتجاوز صلاحیاته الاستشاریة بتمتعه
كما استلهم المشرع بعض من  .)1(بصلاحیات واسعة وسلطات حقیقیة محددة قانونا

 46-84الأحكام المنظمة لصلاحیات هذا المجلس الجدید من القانون الفرنسي رقم 
  .)2(المتعلق بالنشاط والرقابة على مؤسسات القرض

ء مجلس النقد والقرض في سیاق الإصلاحات الهامة التي مست بنك یدخل إنشا
الجزائر بغرض إعادة الاعتبار له كسلطة نقدیة حقیقیة تمارس شؤون النقد والقرض بكل 

المتعلق بالنقد والقرض من  10-90فكان المجلس عند إنشائه بموجب قانون رقم . استقلالیة
باعتباره مجلس إدارة بنك الجزائر وصلاحیات هیاكل بنك الجزائر یمارس صلاحیات إداریة 

إلا أنه مع التعدیل الذي عرفه قانون رقم . نقدیة باعتباره سلطة ضبط مجال النقد والقرض
ن فجرد مجلس النقد والقرض من الصلاحیات یتم الفصل بین الهیئت 2001في سنة  10- 90

 النقد والقرض لممارسة السلطةمجلس وتفرغ  ،الإداریة التي آلت إلى مجلس إدارة بنك الجزائر
 من خلال إصداره للأنظمة وللقرارات النقدیة على القطاع المصرفي وعلى جمیع العاملین فیه

                                                
1  - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation financière en Algérie, Belkeise Edition, Alger, 

2013, p 13. 
2  - Loi N°84-46 relative à l’activité et au contrôle…, op.cit. 
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كون أعضاء مجلس لالفردیة، مع بقاء مجلس النقد والقرض مرتبطا به من الجانب العضوي 
  .إدارة بنك الجزائر من أعضاء مجلس النقد والقرض

تنظیم هذا عرض فیها یتم دراسة وصفیة النقد والقرض س لهذا سنحاول دراسة مجل
الفرع (ومدى تأثیرها على المستثمرین المصرفیین  هثم أهم صلاحیات) الفرع الأول(المجلس 

  ).الثاني
  الفرع الأول

  تنظیم المجلس
یعتبر مجلس النقد والقرض هیئة إداریة، لا یتمتع بالشخصیة المعنویة ولا بالاستقلال 

ن من مجموعة من الأعضاء كلهم معینین من قبل رئیس الجمهوریة لمدة غیر المالي یتكو 
، یعمل المجلس ویتداول ویتخذ القرارات وفقا للإطار الذي سطره له قانون )أولا(محددة 

  ).ثانیا(النقد والقرض وتماشیا مع النظام الداخلي الذي وضعه لنفسه 
 :تشكیلة المجلس –أولا 

ا قانون النقد والقرض على التركیبة البشریة للمجلس النقد التي عرفه أثرت التعدیلات
  . تغییرات عدیدةعلى هذه التركیبة والقرض فعرفت بدورها 

 7یتكون من  ،هو نفسه مجلس إدارة بنك الجزائرعند إنشائه  النقد والقرض مجلسكان 
     :المتعلق بالنقد والقرض كما یلي 10- 90من قانون رقم  32أعضاء حددتهم المادة 

  .رئیسا) le gouverneur(المحافظ  -
  .     ً أعضاء  ) les vice-gouverneurs(نواب المحافظ  -
  ).Fonctionnaires du grade le plus élevé(ثلاث موظفین سامین  -

تم الفصل الوظیفي  01- 01بموجب الأمر رقم  10- 90بعد تعدیل قانون رقم 
صلاحیات الإداریة المتعلقة استقل مجلس إدارة بنك الجزائر بالفبین المجلسین، 

بتسییر بنك الجزائر وظفر مجلس النقد والقرض بالسلطة النقدیة ومهمة ضبط القطاع 
الفصل وظیفي بین الهیئتین، بقي نوع من الارتباط العضوي  هذا رغملكن . المصرفي

 بینهما نتیجة لاشتراكهما في بعض الأعضاء الذین جمعوا بین العضویة في
  .المجلسین
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مجلس إدارة بنك الجزائر بتركیبته السابقة، بینما توسعت تركیبة مجلس النقد  احتفظ
وثلاث شخصیات ) 07(والقرض لتشمل أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر السبعة 

لینتهي بذلك عدد أعضاء  )1(یختارون بحكم كفاءتهم في المسائل الاقتصادیة والنقدیة
  .عند عشرة أعضاء) CMC(مجلس 

المتعلق بالنقد والقرض على التشكیلة المعتمدة في الأمر رقم  11-03 أكد الأمر رقم
الإنقاص من عدد الشخصیات الذین یختارون بحكم كفاءتهم في المسائل  مع ،01-01

وبالتالي التخفیض من العدد الكلي  )2(الاقتصادیة من ثلاثة شخصیات إلى شخصین
 هنواب، )I(المحافظ  تواليأعضاء وهم على ال 9أعضاء إلى  10لأعضاء المجلس من 

شخصیتان تختاران بحكم كفاءتهما في ، )III(ثلاثة موظفین ذوي أعلى درجة  ،)II(الثلاثة 
    ).IV(المسائل الاقتصادیة والنقدیة 

I - المحافظ )le gouverneur:(  
م المالي والمصرفي امكانة هامة في النظ )3(النقد والقرض المحافظ منح قانون
نظرائه في الأنظمة اللیبرالیة  التي حظي بهافي بعض جوانبها تلك الجدید تضاهي 

 ،فاعتبره شخصا مهما له دور في التأثیر على السیاسة المالیة والنقدیة للدولة. الدیمقراطیة
، )4(سند له ترأس ثلاثة أجهزة لكل واحدة منها عمق دورها في مجال النقد والقرضإذ أ

ائر ومجلس النقد والقرض وكذا اللجنة المصرفیة في فكلف برئاسة مجلس إدارة بنك الجز 
  .الوقت نفسه

صلاحیات واسعة  10- 90خصوصا في إطار قانون رقم  بذلكالمحافظ  اكتسب
وهو ما مكنه من ممارسة  ،وعدیدة یمارسها بكل استقلالیة بعیدا عن تأثیر أیة سلطة كانت

 دي والمالي وتتعداها فيسلطة حقیقیة وفعلیة توازي سلطات الحكومة في المجال النق
                                                

  .، مرجع سابق01-01مكرر من الأمر رقم  43انظر المادة  - 1
  .المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 11-03من الأمر رقم  59المادة  - 2
وفي القانون اللبناني  le gouverneur de la banque de Franceلفرنسي ایقابل محافظ بنك الجزائر في القانون  - 3

  ."والي بنك المغرب"وفي التشریع المغربي  ،"حاكم مصرف لبنان"
رة، العدد ، مجلة إدا"وجه جدید لدور الدولة: السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي" ،بن لطرش منى -  4

  .60، ص 2002، لسنة 02
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لكن تراجع نطاق هذه الاستقلالیة مع المراجعات المختلفة لأحكام  .)1(بعض الحالات
  .قانون النقد والقرض

یعین المحافظ بمرسوم من رئیس الجمهوریة، ولیس لهذا الأخیر التقید بمواصفات 
ي المرشح لیكون لم یشترط ف النقد والقرض الجزائريقانونیة محددة في اختیاره، فقانون 

شهادات معینة ولا رسم السیاسة النقدیة للدولة أي تكوین خاص ولا  نالمسؤول الأول ع
خبرة ولا كفاءات في المجال المالي والمصرفي أو الاقتصادي بوجه عام، هذا عكس 

معیة والخبرة افي حاكم مصرف لبنان حیازة شهادة ج رطتالقانون اللبناني مثلا الذي یش
في  ي، كما لم یشترط القانون الجزائر )2(ها ممارسة وظیفتهجبعنویة التي تستو والصفات الم

المحافظ الجنسیة الجزائریة وهو ما یفتح المجال أمام رئیس الجمهوریة لاختیاره وفقا 
  .)3(ةالبحت ةقفه السیاسیاومو  الشخصیة لقناعته

فظ بموجب سلطة عزل المحاإلى جانب سلطة التعیین بكما یتمتع رئیس الجمهوریة 
كان المحافظ  10-90مرسوم رئاسي، هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار قانون رقم 

سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، لا یمكن  6عهدة، یعین بمقتضاها لمدة الیتمتع بنظام 
أو في حال العجز  اخلالها إقالته أو عزله من منصبه إلا في حالة ارتكابه خطأ فادح

ً     لكن ابتداء  من . )4(نوناالصحي المثبت قا ، فقد المحافظ هذه الحصانة فتزعزع )5(2001         
مركزه ومكانته في النظام المالي الجزائري، مما فتح المجال أمام رئیس الجمهوریة لإنهاء 

  .مهامه بنفس طریقة تعیینه في أي وقت
II  - المحافظ الثلاثة  نواب)Les vice gouverneurs:(  

لاثة نواب محافظ، یتم تعیینهم بمرسوم من رئیس یضم مجلس النقد والقرض ث
المتعلق بالنقد  10-90أقل وضوحا من قانون رقم  11-03 رقم جاء الأمر ،)6(الجمهوریة

                                                
1  - BENACHENHOU Mourad, Réforme économique…, op.cit, p 168. 

  .، مرجع سابقمن قانون النقد والتسلیف اللبناني 18انظر المادة  - 2
3  - BEN ACHENHOU Mourad, Réforme économique…, op.cit, p 171. 

  .لمتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابقا 10-90من قانون رقم  22انظر المادة  - 4
  .، مرجع سابق10-90المعدل والمتمم لقانون رقم  01-01انظر الأمر رقم  - 5
  .المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 11-03من الأمر رقم  13المادة  - 6
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كان رئیس الجمهوریة هو الذي فبعد ما بشأن توزیع الأدوار بین نواب المحافظ، والقرض 
ار التعیین، ویتم في كل المرسوم المتضمن قر في رتبة كل نائب من نواب المحافظ یحدد 

سنة وبصفة تلقائیة تبدیل رتبة كل نائب محافظ حسب ترتیب معاكس للترتیب المنصوص 
الشكل الدوري یتناوب النواب الثلاثة على رتبة النائب  التعیین، بهذا علیه في مرسوم

المحافظ هو الذي یتولى تحدید صلاحیات  11-03أصبح في إطار الأمر رقم  .)1(الأول
   .)2(احد من نوابه ویوضح له سلطاتهكل و 

في إطار الأمر رقم  اعلى غرار مكانة المحافظ، تراجع ،عرفت منزلة نواب المحافظ
ومؤكدا لسحب  01-01مع الأمر رقم  االمتعلق بالنقد والقرض، فهو جاء متوافق 03-11

لق بالنقد المتع 10-90 رقم الحصانة والامتیازات التي كانوا یتمتعون بها في إطار قانون
  .وفتح المجال أمام رئیس الجمهوریة لعزلهم في أي وقت )3(والقرض

فهم  أثناء أداء مهامهم، یخضع المحافظ ونوابه لقواعد صارمة وأحكام خاصة
معفیون من أحكام قانون الوظیفة العمومیة ومرتباتهم تحدد بمرسوم من رئیس 

كل وظیفة حكومیة ومع كل  الجمهوریة، وظائفهم تتنافى مع كل عهدة انتخابیة ومع
  .وظیفة عمومیة

للمسؤولیات الكبیرة الملقاة على عاتقهم من أجل ذلك  غیلتزم المحافظ ونوابه بالتفر 
یمنعون أثناء عهدتهم من ممارسة أي نشاط أو مهنة أو أیة وظیفة باستثناء تمثیل الدولة 

  .و المالي والاقتصاديالجزائریة لدى المؤسسات العمومیة الدولیة ذات الطابع النقدي أ
كما لا یمكنهم اقتراض أي مبلغ من أیة مؤسسة أجنبیة، ولا یقبل أي تعهد علیه 

، )4(توقیع أحدهم في محفظة بنك الجزائر ولا في محفظة أیة مؤسسة عامة في الجزائر
نشاطاتهم فیمنعهم من تولي وظیفة مسیر لحتى بعد انتهاء عهدتهم یتواصل ضبط المشرع 

)Gestionnaire ( عامل)Fonctionnaire ( مستشارا أو وكیلا)Procureur ( في كل
                                                

  .المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 10-90من قانون رقم  21المادة  - 1
  .المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 11-03مر رقم من الأ 17المادة  - 2
تهم أو عزلهم خلالها إلا في حالة لسنوات قابلة للتجدید مرة واحدة ولا یمكن إقا 5كان نواب المحافظ یعینون لمدة  - 3

  .العجز الصحي المثبت قانونا أو حالة ارتكابهم خطأ فادح
  .بالنقد والقرض، مرجع سابقالمتعلق  11-03من الأمر رقم  14انظر المادة  - 4
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خاضعة لسلطة أو مراقبة بنك الجزائر، وفي كل شركة یسیطر علیها هذا الأخیر مؤسسة 
  .)1(وذلك خلال مدة سنتین كاملتین من انتهاء عهدتهم

III – موظفین ذوي أعلى درجة  ثلاثةTrois fonctionnaires de haut niveau:   

أحكام تعین جمیع أعضاء مجلس النقد والقرض فانتزع  11-03وحد الأمر رقم 
وجعل تعینهم یتم بمرسوم من  )2(سلطة تعین الموظفین السامین الثلاثة من رئیس الحكومة

رئیس الجمهوریة الذي یقوم باختیار هؤلاء الموظفین ذوي أعلى درجة بحكم كفاءاتهم من 
كما یعین مستحلفین بالطریقة نفسها ووفقا للشروط نفسها  .المجالین الاقتصادي والمالي

  .)3(ور مناصبهمغلیحلوا محل الموظفین في حالة غیابهم أو ش
لیس من الغریب أن یحتاج المجلس إلى مثل هؤلاء الموظفین، بل من الطبیعي جدا 
أن یكون من ضمن تشكیلة أشخاص من ذوي الخبرات في المجالین المالي والاقتصادي، 

والكفاءة في المجال المالي  ةة أن المحافظ ونوابه لم یشترط فیهم القانون الخبر خاص
والنقدي لإعطاء المجلس مصداقیة أكثر وفعالیة أوفر في ضبط السیاسة المالیة والنقدیة، 
لأنه من أهم أعراض تبنى شكل السلطات الإداریة المستقلة هو إخضاع ضبط مجال النقد 

  .)4(ى عن التقلبات السیاسیة والإجراءات المعقدة والطویلةآمنوالقرض لذوي الاختصاص وب

IV – تختاران بحكم كفاءتهما في المسائل الاقتصادیة والنقدیة ناشخصیت:  

أدرج هذا النوع من الأعضاء ضمن تشكیلة مجلس النقد والقرض لأول مرة بموجب 
من تشكیلة ، بغرض التوسیع 10- 90 رقم المتضمن تعدیل قانون 01- 01الأمر رقم 

 11- 03من الأمر رقم  58خفضت المادة . هل الاختصاص والكفاءاتأالمجلس أكثر على 
رغم ذلك یبقى عدد أهل الاختصاص . عددهم من ثلاثة شخصیات إلى شخصیتین فقط

  .في المجال المالي والنقدي هو الغالب على تشكیلة المجلس
                                                

  .المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 11-03الأمر رقم من  15المادة  - 1
ثلاثة موظفین سامین معینین بموجب مرسوم ...  «: على ما یلي 10-90من قانون رقم  32/4تنص المادة   - 2

  .»... من رئیس الحكومة
   .قد والقرض، مرجع سابقالمتعلق بالن 11-03من الأمر رقم  18المادة  - 3
   . 62، مرجع سابق، ص "...السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي" ،بن لطرش منى - 4
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وم من رئیس یعین هذان الشخصان على غرار باقي أعضاء المجلس بمرس
ن ویشاركان في التصویت داخل المجلس بحریة االجدید لعضواناالجمهوریة، یتداول 

  .)1(كاملة
  :سیر أعمال المجلس –ثانیا 

محافظ بنك الجزائر وعند غیابه یتولى ذلك  النقد والقرضیترأس اجتماعات مجلس 
  .)2(أحد نواب المحافظ

في كل سنة یتم فیها استدعاء یجتمع المجلس في أربع دورات عادیة على الأقل 
 .المجلس للاجتماع من قبل المحافظ، یتولى هذا الأخیر تحدید جدول أعمال كل جلسة

إما بدعوة من  ،یمكن أن یجتمع المجلس في دورات استثنائیة كلما دعت الضرورة لذلك
المحافظ أو بدعوة عضوین من أعضائه على أن یتولى في هذه الحالة المسؤول عن 

 11- 03قلت في إطار الأمر رقم كون قد تبهذا  .تحدید جدول أعمال المجلسالدعوة 
أین كان  ،10-90ما كانت علیه في إطار قانون رقم  معاجتماعات المجلس مقارنة 

ً                                                  یجتمع مرة كل شهر بناء  على دعوة من رئیسه وكان الرئیس ملزم بدعوة المجلس                      
  .من أعضائهثة ثلاللاجتماع في دورات استثنائیة كلما طلب منه ذلك 

أعضاء على الأقل ) 06(ضي صحة اجتماعات المجلس أن یحضر فیها ستة تتق
، فلا یمكن لأي منهم ایكون حضور هؤلاء الأعضاء شخصیوأن ، )09(من أصل تسعة 

  .تمثیله في اجتماعات المجلسغیره بغیة أن یمنح تفویضا ل
ة للأصوات، وفي حالة تتخذ القرارات داخل المجلس وفقا للنظام الأغلبیة البسیط

  .ح صوت الرئیسجتساوي الأصوات یر 
من خلال النظام الداخلي الذي یقوم بتحدیده ومن خلال  نفسهینظم بها المجلس  یضع

بها  بدل حضور أعضائه والشروط التي سدد بموجبها المصاریف المحتملة التي قد یقوم
  .لب الوضع ذلكأعضاؤه، كما یمكن للمجلس أن یشكل لجانا استشاریة كلما تط

                                                
  .المتضمن قانون النقد والقرض، مرجع سابق 11-03من الأمر رقم  59المادة  - 1
حالة غیاب المحافظ، على غامضة بشأن من یتولى رئاسة المجلس في  11- 03من الأمر رقم  60جاءت المادة  - 2

  .التي أسندت ذلك بوضوح لنائب المحافظ 10-90من قانون رقم  33عكس المادة 
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  الفرع الثاني
  صلاحیات المجلس

لاسیما استلهم المشرع الجزائري صلاحیات مجلس النقد والقرض من القانون الفرنسي 
ات ـه صلاحیـس منـالمتعلق بنشاط ومراقبة مؤسسات القرض، فاقتب 46-84رقم القانون 

  )1(ارـالاستثمات ـرض وشركـات القـة مؤسسـا لجنهي تمارسـب الاعتماد التـح وسحـمن

Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement ،  
  ها لجنة التنظیم المصرفيتمارستقوم بموصلاحیات إصدار أنظمة مصرفیة التي 

Comité de la Règlementation Bancaire)2(  وكذا الصلاحیات الاستشاریة التي كان
فدمج في قانون  ،)Conseil National du Crédit)3للقرض  یمارسها المجلس الوطني

لاحیات ه صخولالنقد والقرض كل هذه الصلاحیات عند مجلس النقد والقرض، مما 
الوحیدة في الجزائر، في حین ما ) Autorité monétaire(واسعة وجعله السلطة النقدیة 

جمع وتتقاسمه عدة أجهزة یزال مصطلح السلطة النقدیة في الدول المجاورة یرد بصیغة ال
في شكل هیئة إداریة صارمة  ، أظهرت هذه الصلاحیات مجلس النقد والقرض)4(وهیاكل

ذات سلطة واسعة یخضع لها جمیع الناشطین في القطاع المصرفي، سلطة یمارسها 
وباتخاذه ) أولا(ملزمة لكل الفاعلین في القطاع الالمجلس بإصداره للأنظمة المصرفیة 

       ).ثانیا(اریة فردیة تخاطب أشخاص محددین لقرارات إد
  :إصدار الأنظمة –أولا 

كلف مجلس النقد والقرض باعتباره السلطة النقدیة بمهمة ضبط السیاسة النقدیة 
 ، لیكون بذلك السلطة)5(لتنظیم القطاع المصرفيووضع القواعد التنظیمیة اللازمة للدولة 

                                                
1   - Voir les articles de 13 à 19 de la loi N° 84-46 relative à l’activité et au contrôle…, op.cit. 
2   - Voir les article de 32 à 36 de la même loi. 
3   - Voir l’article 24 de la même loi. 
4  - NAAS Abdelkrim, Le système bancaire Algérien…, op.cit, p 78.  

، المجلة النقدیة "مجلس النقد والقرض سلطة إداریة مستقلة لضبط النشاط المصرفي"أولد رابح صافیة، /لوليإ - 5
  .43، ص 2013، 2للقانون والعلوم السیاسیة، العدد 
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تعهد إلیها اختصاصات تنظیمیة التي الجزائر  الإداریة المستقلة الأولى من نوعها في
یمارس المجلس هذا الاختصاص عن طریق . الأصل من صلاحیات الحكومةكانت في 

في تخذ هذه الأنظمة ی) Les règlements ()I(نصوص تنظیمیة تعرف بالأنظمة 
ة تصبح نافذة بعد نشرها في الجرید ،)II(المجالات المحددة له في قانون النقد والقرض 

إلا من  اقضائیلا یمكن مخاصمتها  ذ، إبشبه حصانة وتتمیز هذه الأنظمة) III(الرسمیة 
  .)IV( طرف وزیر المالیة

I – الأنظمة عریفت:  
السلطة التنظیمیة التي  ضمنالتي یتخذها مجلس النقد والقرض تندرج الأنظمة 

ظیمیة تتضمن ، تعتبر هذه الأنظمة نصوصا تنت الضبط المستقلةاسلط تتمتع بها بعض
قواعد عامة ومجردة یلتزم بها كل الناشطین في القطاع المصرفي، وتتمیز هذه الأنظمة 

سلطات الضبط لاسیما عن القرارات الفردیة عن باقي الأعمال الأخرى التي تصدر عن 
  :وعن الآراء والمقترحات فیما یلي

یة التي أوكلها تشكل الأنظمة ممارسة للسلطة التنظیم: عن القرارات الفردیة - 1
المشرع لبعض الهیئات لإداریة المستقلة، بینما تشكل القرارات الفردیة ممارسة للصلاحیات 

إذ كما تختلف الأداتین من حیث المضمون . الإداریة التي ظفرت به كل سلطات الضبط
الأنظمة قواعد عامة ومجردة موجهة لجمیع الناشطین في القطاع المضبوط، تتضمن 

  .بالذات محددینالقرارات الفردیة قواعد موجهة لأفراد  بینما تتضمن
بسلطة إبداء مستقلة تتمتع معظم الهیئات الإداریة : عن الآراء والمقترحات - 2

. ندرج هذه الآلیة ضمن الصلاحیات الاستشاریة لسلطات الضبطتالآراء والمقترحات، 
ظیمیة أو لتوضیح الغموض فتقوم بمقتضاها بإبداء آراء لتفسیر النصوص التشریعیة والتن

لذي یشوب نصا معینا، كما تسمح بالتعرف على رأیها في مسألة معینة غیر واردة ا
 ملكصراحة من النصوص القانونیة، إلا أن الآراء والمقترحات على عكس الأنظمة لا ت

  .القوة الإلزامیة ولا تنشر في الجریدة الرسمیة ولا یوجد أي وجه للطعن فیها قضائیا
تساع نطاق مجالات الأنظمة للمجلس أن یحتل مكانة المشرع بالنسبة سمح ا

 للمواضیع النقدیة والمالیة، وهو ما دفع البعض إلى اتهامه باغتصاب اختصاصات
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لكن باعتبار أن هذا الاغتصاب قد تم بإرادة ورضا السلطة التشریعیة . السلطة التشریعیة
تخلت طوعیا عن هذه الاختصاصات                                        ّ   التي صادقت على قوانین النقد والقرض، فإن ها

  .)1(لصالح المجلس
II – مجالات إصدار الأنظمة:  

أسند المشرع لمجلس النقد والقرض سلطة وضع الأنظمة في مواضیع ومجالات 
المتعلق بالنقد والقرض،  11-03من الأمر رقم  62محددة على سبیل الحصر في المادة 

  :هذه المجالات ما یلي نیمن ب
  .د وتغطیتهإصدار النق -
  .مقاییس وشروط عملیات البنك المركزي -
  . بعتها وتقییمهااتحدید الأهداف النقدیة والإشراف علیها ومت -
  .)2(غرف المقاصة -
  .)3(شروط اعتماد البنوك والمؤسسات المالیة -
  .)4(شروط فتح مكاتب تمثیل لمؤسسات القرض الأجنبیة في الجزائر -

                                                
  .368، مرجع سابق، ص ...المظاهر القانونیة للإصلاحات الاقتصادیةعجة الجیلالي،  - 1
  : نظم المجلس هذا الموضوع بموجب - 2

، صادر في 17عدد ج ر ج ج ، یتضمن تنظیم غرفة المقاصة، 1997نوفمبر  17مؤرخ في  03-97نظام رقم  -
   . 1998مارس  25

  :أصدر المجلس في هذا الموضوع عدة أنظمة منها - 3
، یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في 1990 ویلیةج 4مؤرخ في  01-90رقم  نظام -

  .)ملغى( ، معدل ومتمم1991أوت  21، صادر في 39عدد ج ر ج ج الجزائر، 
یة العاملة ، المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المال2004مارس  4مؤرخ في ال 01- 04والنظام رقم  -

 22، مؤرخ في 05-90، وكذا النظام رقم )ملغى( 2004أفریل  28صادر في ، 27عدد ج ر ج ج في الجزائر، 
ج ر ، یتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالیة ومسیرها وممثلیها، 1992مارس 
  .1993فیفري  07صادر في  ،08عدد ج ج 

، یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة 2008دیسمبر  23، مؤرخ في 04-08والنظام رقم  -
   .2008دیسمبر  24صادر في ، 72عدد ج ر ج ج العاملة في الجزائر، 

، یتضمن شروط فتح مكاتب تمثیل البنوك 10-91نظام رقم : الموضوعها المجلس بم ظمن الأنظمة التي ن - 4
  =                                                                     .مرجع سابقبیة، والمؤسسات المالیة الأجن
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  .)1(بیة التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالیةالمقاییس والقواعد المحاس -
  .الشروط التقنیة لممارسة مهن الاستشارة والوساطة في المجالین المصرفي والمالي - 
  .مراقبة الصرف وتنظیم سوقه -

بأن أضیفت،  )2(2010كما تم توسیع من مجالات ومواضیع أنظمة المجلس في 
  :ضع، ومن هذه الموا62فقرارات جدیدة للمادة 

تحدید قواعد لسیر الحسن وأخلاقیات المهنة المطبقة على البنوك والمؤسسات  -
 .المالیة

  .الخ... منتوجات التوفیر والقروض الجدیدة -
III – نفاذ أنظمة المجلس:  

یقوم المجلس بإعداد الأنظمة في المجالات المحددة له من قانون النقد والقرض، 
مشاریعها إلى الوزیر المكلف بالمالیة، یتخذ بشأنها قبل أن یقوم بإصدارها یبلغ المحافظ 

  :الموقفین أحدهذا الأخیر 
أیام من تبلیغه، ثم یبلغ المحافظ بالتعدیل  10تعدیل مضمونها في أجل اقتراح  - 

أیام للاجتماع  5المقترح، یجب على المحافظ في هذه الحالة أن یستدعي المجلس في أجل 
ح، ینتهي المجلس باتخاذ قراره بشأن المضمون الجدید للنظام ودراسة ومناقشة التعدیل المقتر 

  .بعد نشره في الجریدة الرسمیة  ،)3(مهما كان مضمونه) exécutoire(فذا ناویكون هذا الأخیر 
تنتهي أجل عشرة أیام من تبلیغه ولم یبادر الوزیر باقتراح أي تعدیل، هنا كذلك  -

   .ة الرسمیةبمجرد نشره في الجرید یصبح النظام نافذا

                                                                                                                                              
، یحدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك 1993جانفي  3، مؤرخ في 01- 93والنظام رقم  - =

 02-2000لنظام رقم ، معدل ومتمم با1993مارس  14، صادر في 17عدد ج ر ج ج ومؤسسة مالیة أجنبیة، 
- 06والمعوض بالنظام رقم  )ملغى( 2000ماي  10، صادر في 27عدد ج ر ج ج ، 2000أفریل  02المؤرخ في 

، المحدد شروط تأسیس بنك أو مؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة 2006سبتمبر  24المؤرخ في  02
  .2006دیسمبر  02، صادر في 77مالیة أجنبیة، ج ر ج ج عدد 

، یتضمن مبادئ تسییر ووضع 1994جوان  2، مؤرخ في 12-94نظام رقم  :أصدر المجلس في هذا المجال - 1
  .1994نوفمبر  06في  صادر، 72عدد ج ر ج ج مقاییس بالقطاع المالي، 

  .، المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق11-03المعدل والمتمم للأمر رقم  04-10من الأمر رقم  6انظر المادة  - 2
   . ، مرجع سابقالمتعلق بالنقد والقرض 11-03من الأمر رقم  63/3المادة  - 3
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لمحافظ إصدار الأنظمة في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة خلال ایتولى 
  .الیومین اللذین یلیان موافقة المجلس علیها

یحتج بهذه الأنظمة في موجهة الغیر بمجرد إتمام هذا الإجراء وتدخل حیز التطبیق 
ً              في تراب الجمهوریة ابتداء  من یوم نشرها                        .  

لأنظمة نافذة النصوص القانونیة التي تصدر في الجزائر، تكون على غرار باقي ا
وفي النواحي الأخرى في  ،مل من تاریخ نشرهاابعد مضي یوم ك العاصمة في الجزائر

 ،ق كل دائرة بعد مضي یوم كامل من تاریخ وصول الجریدة الرسمیة إلى مقر الدائرةانط
  .)1(یدةیشهد على ذلك تاریخ ختم الدائرة الموضوع على الجر 

ال الاحتجاج جعا لسلطات المجلس في المجال، أقر له القانون في حالة الاستعیتوس
  .)2(ن تصدران في مدینة الجزائرتیبأنظمته في موجهة الغیر بمجرد نشرها في یومی

IV – الطعن في أنظمة المجلس:  
ضد ) recours en annulation(حصر قانون النقد والقرض حق الطعن بإبطال 

یتقدم . ة الصادرة عن مجلس النقد والقرض في شخص وزیر المالیة دون سواهالأنظم
مجلس الدولة وفقا للشكلیات والإجراءات المحددة في قانون  مالوزیر بهذا الطعن أما

ً  یوما ابتداء  ) 60(یلتزم بتقدیم هذا الطعن خلال أجل ستین و   .الإجراءات المدنیة والإداریة           
  .ئلة رفض الدعوى شكلامن تاریخ نشر النظام تحت طا

 ایفصل مجلس الدولة في هذه الدعوى وفقا للإجراءات والكیفیات المحددة قانون
عادة ما  .)3(الأنظمة تلك وقف تنفیذویترتب على هذه الدعوى  .للفصل في دعاوى الإلغاء

یجد المجلس نفسه عند النظر في هذه الدعاوي بعیدا عن المهام القانونیة المسندة إلیه، 
 طرا إلى التوفیق بین السیاسة المالیة للحكومة والسیاسة المالیة لبنك الجزائر، وهو ماومض

  .)4(یتجاوز صلاحیات هذه الهیئة القضائیة العلیا
                                                

 ،78 عددج ر ج ج المتضمن القانون المدني،  ،1975سبتمبر  26، المؤرخ في 58- 75من الأمر رقم  4المادة  - 1
  .المعدل والمتمم، 1975سبتمبر  30صادر في 

  .لنقد والقرض، مرجع سابقالمتعلق با 11-03من الأمر رقم  64/3المادة  - 2
  .نفسهمن الأمر  65المادة  - 3

4  - MANSOURI Mansour, Système et pratiques bancaires en Algérie…, op.cit, p 23. 
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هذا الطعن لوزیر المالیة دون سواه حرمان جمیع كما ترتب على منح ممارسة 
لمجلس النقد والقرض  الأشخاص الطبیعیین والمعنویین من طلب إلغاء القرارات التنظیمیة

سبق لمجلس الدولة . )1(هذه القرارات تمس بمراكزهم القانونیة عند تطبیقها حتى ولو كانت
نین بنك ضد و الجزائري أن تطرق للمسألة عندما فصل في القضیة التي رفعتها مؤسسة ی

والتي طالبت فیها المدعیة بإلغاء عقوبة اتخذت ضدها من طرف  )2(محافظ بنك الجزائر
 07-95دیریة مراقبة الصرف التابعة للبنك الجزائر، وبالحكم بعدم مشروعیة النظام رقم م

 45ركز دفاع بنك الجزائر على المادة . منه 5بالتحدید المادة  )3(المتعلق بمراقبة الصرف
للتأكید أنه لیس  11-03من الأمر رقم  65/1والتي تقابلها المادة  10-90من قانون رقم 
للتقدیم الطلب الثاني الذي تقدمت به، ما دام الأمر یتعلق بقرار تنظیمي  للمدعیة الصفة

لكن دفاع بنك الجزائر قد اخلط في ذلك ما بین الطعن بالإلغاء والطعن بعدم المشروعیة، 
لهذا میز مجلس الدولة من خلال القرار الذي أصدره في هذه القضیة بین طریقین للطعن 

  : النقد والقرض هماضد الأنظمة التي یتخذها مجلس 
وهو سبیل مقرر لوزیر المالیة دون سواه استنادا إلى نص : الطعن بالإلغاء -

 . صریح في قانون النقد والقرض

في غیاب نص خاص في قانون النقد والقرض حول : الطعن بعدم المشروعیة - 
ة الطعن في عدم مشروعیة قرارات مجلس النقد والقرض؛ یتعین الرجوع إلى القواعد العام

المتعلق باختصاصات  01-98من القانون العضوي رقم  09للإجراءات لاسیما المادة 
 ...  جلس الدولة ابتدائیا ونهائیا فيیفصل م «: ما یليها والتي جاء فی )4(مجلس الدولة

                                                
مراقبة القضاء الإداري لمشروعیة عمل السلطات الإداریة المستقلة، حالة مجلس النقد "قریمس عبد الحق،  - 1

، مارس 03، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد "08/05/2000الصادر في  2138رقم  والقرض، تعلیق على القرار
  .236، ص 2006

ن بنك مدعي ومحافظ بنك الجزائر مدعى بین یونی 2000ماي  08صادر بتاریخ ال 2138قرار مجلس الدولة رقم  - 2
  ’état.dzwww.coseild: علیه، على الموقع

ّ              یعدل ویعو ض النظام رقم ، 1995دیسمبر  23مؤرخ في  07-95نظام رقم  -  3 مارس  22 المؤرخ في 92-04        
  .، معدل ومتمم1996فیفري  11، صادر في 11عدد ج ر ج ج  ، المتعلق بمراقبة الصرف،1992

ج ر ظیمه وعمله، ، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتن1998ماي  30مؤرخ في  01-98قانون عضوي رقم  -  4
  .، معدل ومتمم1998جوان  01، صادر في 37عدد ج ج 
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الطعون الخاصة بالتفسیر ومدى مشروعیة القرارات التي تكون نزاعاتها من  – 2
  .» اختصاص مجلس الدولة

لهذا النص العام وفي غیاب نص خاص في مجال النقد والقرض یقضي  تطبیقا
أمام كل شخص  امفتوح بعكس ذلك یبقى الطعن في مشروعیة القرارات التنظیمیة مجالا

تضررت مصالحه من جراء تطبیق نظام مخالف لمبدأ المشروعیة ولذلك قضى مجلس 
عتبرها عدیمة الأثر فیما یخص السالفة الذكر وا الدولة في هذه القضیة بعدم صحة المادة

  .)1(الدعوى الحالیة فقط
بشأن الدفع بعدم المشروعیة من ما استقر علیه الفقه  هذا اعتمد مجلس الدولة بقراره

  :حیث أن
فتح إمكانیة إثارة هذا الدفع ضد قرارات السلطات الإداریة المستقلة مثلها مثل  -

  .السلطات الإداریة التقلیدیة
بعدم المشروعیة والدفع بعدم دستوریة النصوص القانوني  ین الدفعبسوى  -

إلا إذا كانت هناك دعوى في الموضوع، یتوقف والتنظیمیة من حیث أنه لا یمكن إثارته 
  . الفصل فیها على الفصل في عدم المشروعیة أولا

هذه الدعوى عند حد التصریح بعدم قابلیة النص التنظیمي لتطبق یتوقف أثر  -
التي أثر فیها استجابة للدفع المثار بشأنها من قبل أحد المتقاضین ولا یمكن على القضیة 

لقضاء مجلس الدولة أن یتجاوز عند رقابته لعیب عدم المشروعیة المثار من الأفراد 
العادیین إلى حد إلغاء النص التنظیمي، لأن إثارة هذا الطلب من صلاحیات وزیر المالیة 

  . )2(دون سواه
  :قرارات فردیة اتخاذ –ثانیا 

 یمارس مجلس النقد والقرض إلى جانب الصلاحیات التنظیمیة السابق الإشارة إلیها،
 موجهة )décisions individuelles(صلاحیات إداریة تتمثل في إصدار قرارات فردیة 

                                                
  .، مرجع سابق2138انظر قرار مجلس الدولة رقم  - 1
، مرجع سابق،       ..."مراقبة القضاء الإداري لمشروعیة عمل السلطات الإداریة المستقلة"قریمس عبد الحق،  - 2

  .241ص 
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مباشرة للبنوك والمؤسسات المالیة أو إلى أشخاص لها علاقة مباشرة بالنشاط المصرفي 
  .والمالي

المجلس هذه القرارات في مجالات محددة، تعتبر ذات أهمیة بالغة بالنسبة  یتخذ
وتعتبر مفتاحها  ،للبنوك والمؤسسات المالیة، حیث توجد هذه المؤسسات بمقتضاها

      ً          تضع حد ا لوجودها إذ  ،للدخول للنشاط المصرفي وتنتهي هذه المؤسسات بمقتضاها
  .)II(ح نافذة في حقهم ، بمجرد أن تصب)I( مر في النشاط المصرفيثكمست

ها إلا بعد نشرها بلمخاطبین القرارات ساریة المفعول في مواجهة الذلك لا تكون هذه 
في الجریدة الرسمیة أو تبلیغها لهم، على أن یضمن لهؤلاء حق الطعن القضائي ضدها 

   .)III( طریق دعوى الإلغاءأمام مجلس الدولة عن 
I – واضیع القرارات الفردیةم:  

من الأمر  62المجلس القرارات الفردیة ضمن المواضیع المحددة في المادة یصدر 
  :المتعلق بالنقد والقرض والمتمثلة فیما یلي 11-03رقم 

الترخیص بفتح البنوك والمؤسسات المالیة والترخیص لها بتعدیل قوانینها  -
ال وكذا سحب الاعتماد منها وقد أصدر المجلس منذ إنشائه في مج ،)1(الأساسیة

 12بنك و 26خص من خلالها بفتح ر  اتقرار  عدةالترخیص بالفتح وسحب الاعتماد 
  .)2(منها 4حب الاعتماد من سمؤسسة مالیة و 

                                                
  :                            لمؤسسات القرض وسحبه في القانون الفرنسيكان یمارس صلاحیة منح الاعتماد  - 1

Le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement لكن ابتداء  من ،     ً            2010 
  :انظر. التي نشأت باتحاد عدة سلطات ضبط ACPR تحولت هذه الصلاحیة إلى 

 L’ordonnance N° 2010-76 du 21 Janvier 2010, portant fusion des autorités d’agrément et de 
contrôle de banque et de l’assurance. JORF N° 0018 du 22/01/2010. www.legifrance.gouv.fr, 
le statut de ACPR est codifie aux articles L. 612-1 et suivante du code monétaire et financier, 
op.cit. 

عدد ج ر ج ج ، یتضمن سحب اعتماد بنك منى بنك، 2005دیسمبر 28مؤرخ في  01-05مقرر رقم : انظر -  2
  .2006جانفي  15 صادر في، 02

در ، صا02عدد ج ر ج ج ، یتضمن سحب اعتماد أركو بنك، 2005دیسمبر  28، مؤرخ في 02-05مقرر رقم  -
  .2006جانفي  15في 
عدد ج ر ج ج ، یتضمن سحب اعتماد بنك الریان الجزائري، 2006مارس  19، مؤرخ في 01-06مقرر رقم  -

  =                                                                          .2006أفریل  02، صادر في 20

http://www.legifrance.gouv.fr,
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  .ویض الصلاحیات في مجال تطبیق التنظیم الخاص بالصرففت -
تندرج هذه الصلاحیة : ها المجلسضعالقرارات المتعلقة بتطبیق الأنظمة التي ی -

  .ي إطار تعزیز السلطة التنظیمیة المخولة لهلإداریة للمجلس ف
ّ  إن  الأستاذ زوایمیة  عتبرا التي قام  الأنظمةإسناد المجلس سلطة تأویل وتفسیر  
، )le rescrit( المحرر المصرفي دلیل على رغبة المشرع في منح المجلسبسنها 

الصحیح وستسمح له هذه القرارات الفردیة بالحسم في مسائل قانونیة وتقدیم التأویل 
، ومن جهة أخرى فإن المجلس یصدر )1(لمحتوى نصوص الأنظمة التي قام بوضعها

والتي أوردت  11-03من الأمر رقم  62لمحددة له في المادة االأنظمة ضمن المجالات 
یشكل من العموم والاتساع فشملت المواضیع التي   بعض مجالات إصدار هذه الأنظمة

هو ما فتح المجال أمام لمجلس للخروج عن القاعدة التي یصدر بشأنها القرارات الفردیة و 
، فاتخذ بعض القرارات )2(تعتبر الأنظمة غیر مشخصة وغیر موجهة لمؤسسات معنیة

، رغم أن مضمونها قواعد موجهة لأشخاص معنیین )3(الفردیة وأصدرها على شكل أنظمة
  .ولیس قواعد عامة مجردة

إلى جانب هذه القرارات،  خذد إنشائه كان یتكما تجدر الإشارة إلى أن المجلس عن -
، تحول قرارات إداریة أخرى یتعلق بالترخیص للاستثمار الأجنبي للاستثمار في الجزائر

بمقتضاها إلى متلقي ومستقبل لرؤوس الأموال الخاصة وأداة قانونیة لتنظیم تدفق هذه 
شاطات الاقتصادیة غیر ، إذ كان یرخص بالاستثمار للمستثمر غیر المقیم في النالأموال

المخصصة للدولة أو لأحدى مؤسساتها ویرخص لهم بتحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر 
 .)4(لتمویل الاستثمارات، فیمنح رأي بالمطابقة بشأن كل تحویل قبل انجاز أي استثمار

 هأمام عدم تحدید المشرع بدقة للمعاییر المرجعیة التي یعتمد علیها المجلس عند اتخاذ هذ
                                                                                                                                              

یتضمن سحب اعتماد الشركة الجزائریة للاعتماد الإیجاري ، 2008سبتمبر  25، مؤرخ في 03- 08مقرر رقم  - =
  .2008أكتوبر  19، صادر في 60عدد ج ر ج ج نقول، ملل

1  - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation financière en Algérie, op.cit, p 45. 

2 -  Ibid, p 37. 

یتضمن منح الصندوق الوطني للتعاضدیة الفلاحیة  ،1995فیفري  28، مؤرخ في 01-95مثال ذلك النظام رقم  -  3
  .1995أفریل  16، صادر في 20عدد ج ر ج ج رخصة لممارسة عملیات مصرفیة، 

  .المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 10- 90القانون رقم  من 183 ةانظر الماد - 4
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القرارات، ظفر المجلس في هذا المجال بسلطات واسعة في تحدید أنواع الاستثمار التي 
 303رأیا بالمصادقة من أصل  195صدر عن المجلس حوالي  ،)1(یمنحها الرأي بالموافقة

  .)3(1993، قبل أن یفقد هذا الاختصاص الإداري في سنة )2(عرض علیه طلب الذي
II – القرارات الفردیة اذنف:  

بعد اتخاذ المجلس للقرارات الفردیة یتولى محافظ بنك الجزائر إصدار هذه القرارات، 
  :)4(ویتم تبلیغها للمعنیین بها بإحدى الطریقین التالیتین

القرارات (إذا كان موضوع القرار یتعلق بالتراخیص المتعلقة بقبول مستثمرین جدد  -
یة، أو تلك المتعلقة بفتح فروع ومكاتب المتعلقة بإنشاء البنوك والمؤسسات المالیة الوطن

في القطاع المصرفي، أو تلك التي یتعلق ) تمثیل للبنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة
بتعدیل القوانین الأساسیة لمؤسسات القرض الموجودة، أو قرارات تتعلق بسحب الاعتماد 

تنظیم الخاص صلاحیات في مجال تطبیق الالمؤسسات، وقرارات تتعلق بتفویض من هذه 
فإنه یتم نشر هذه القرارات في الجریدة الرسمیة ولا تصبح نافذة في مواجهة . بالصرف

  .الغیر إلا بعد إتمام إجراءات هذا النشر
القرارات المتعلقة بتطبیق الأنظمة التي في أما إذا كان موضوع القرار یدخل  -

واعد التبلیغ المعمول فیها في بواسطة المحضر القضائي وفقا لق ها تبلغیسنها المجلس، فإن
هذه القرارات في مواجهة الغیر إلا بعد ب، ولا یحتج )5(قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

  .تلقي هذا التبلیغ
III – في القرارات الفردیة الطعن:  

حمایة للمخاطبین بالقرارات الفردیة التي یصدرها مجلس النقد والقرض كرس القانون 
 ي ضدها عن طریق دعوى الإلغاء لكل شخص طبیعي أو معنويحق الطعن القضائ

                                                
1  - ZOUAIMIA Rachid, "Le régime des investissements étrangers en Algérie…", op.cit, p 578. 

  .18، ص 1999ج، الجزائر، .م.دقانون الاستثمارات في الجزائر،  ،علیوش قربوع كمال - 2
المتعلق بترقیة الاستثمار،  12-93لمرسوم التشریعي رقم من ا 49فقد المجلس هذه الصلاحیات بموجب المادة  - 3

  .مرجع سابق
  .النقد والقرض، مرجع سابقالمتعلق ب 11-03من الأمر رقم  65المادة  - 4
، یتضمن قانون الإجراءات 2008فیفري  25، مؤرخ في 09-08من قانون رقم  20إلى  18انظر المواد من  - 5

  .2008أفریل  23 في ، صادر21عدد ج ر ج ج المدنیة والإداریة، 
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مستهدف مباشرة من القرار، على أن یلتزم عند ممارسة هذا الحق باحترام الإجراءات 
  :)1(التالیة

یسمح لهم بتقدیم طعنا واحدا بالإبطال في القرارات الفردیة المتعلقة بالنشاطات  -
  .المصرفیة
وفقا لما هو منصوص علیه تقدیم طلب ثاني  اءأن یكون الطاعن قد استنفذ إجر  -

  .المتعلق بالنقد والقرض 11-03من الأمر رقم  87في المادة 
هذا الطعن أمام مجلس الدولة وفقا للشكلیات المعمول بها أمام هذا بأن یتقدموا  -
  .الأخیر
ً                                یوما ابتداء  من تاریخ نشر القرار أو تبلیغه  60أن یرفع الطعن خلال أجل  - حسب           

 ، لكن باعتبار قرارات المجلس تتمیز بقوتها التنفیذیة)2(تحت طائلة رفضه شكلالحالة ا
  .، فإنه لا یترتب على الطعن ضدها أي أثر موقف للتنفیذعلى غرار الأنظمة

یضاف إلى الصلاحیات التنظیمیة والإداریة التي یتمتع بها مجلس النقد والقرض 
لس هیئة استشاریة، تلجأ إلیه الحكومة بعض الصلاحیات الاستشاریة، إذ یعد المج

وتستشیره كلما تداولت في المسائل المتعلقة بالنقد والقرض أو في مسائل یمكن أن تنعكس 
كما یستمع المجلس إلى الوزیر المكلف بالمالیة إذا ما طلب منه ذلك  وضع النقديعلى ال

  . )3(هذا الأخیر

  المطلب الثاني
  )نة المصرفیةاللج(سلطة المراقبة والمتابعة 

تعتبر سلامة ومتانة الجهاز المصرفي أمر ضروري لتحقیق استقرار النظام المالي 
الاعتماد جهاز رقابي فعال یكون سلطة والاقتصادي، منه برزت أهمیة وجود إلى جانب 

المسؤول عن مراقبة ومعاقبة البنوك والمؤسسات المالیة بعد اعتمادها، من أجل ضمان 
 مجال رفیة نزیهة تتماشى مع المعاییر والمواصفات الدولیة خاصة فية مصلمهنممارستها 

                                                
  .سنعود لدراسة هذه الإجراءات في الفصل الأول من الباب الثاني - 1
  .المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 11-03الأمر رقم  من 65المادة  - 2
  .نفسهالأمر من  62/22المادة  - 3
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التزامها بالقواعد والمعاییر الاحترازیة واحترامها للقوانین والتنظیمات وتعلیمات السلطة 
  .)1(المشرفة على القطاع

تعتبر الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة جزء لا یتجزأ من العملیة الإداریة وهي 
ولیات الدولة وتهدف إلى التحقق من صحة أداء هذه المؤسسات وتقویمها في من مسؤ 

سیران وفقا للخطة الموضوعیة، وبیان یحالة اعوجاجها بالتحقق من أن الأداء والتنفیذ 
رض تصحیحها ووضع النظم الكفیلة غفي أدائها والأخطاء التي ترتكبها ب ضعفمواطن ال

لأخطاء التي ترتكبها هذه المؤسسات بغرض فرض رها، كما تهدف إلى تحدید اكرالعدم ت
  .)2(العقاب علیها لمنع تكرارها

في ظل تعدد وتنوع الاستثمار والمستثمرین المصرفیین وحتى یتسنى للدولة التعامل 
خضاعهم للمفهوم الایجابي للرقابة، زود قانون النقد والقرض بنك الجزائر بهیئة        ٕ                                                                          معهم وا 

لتكون الجهاز الثاني الذي  La commission bancaireة هي اللجنة المصرفیة یرقاب
ل اللجنة التي كانت تراقب البنوك في ظل النظام حیتعامل مع هؤلاء المستثمرین وتحل م

  .)3(القدیم
، فنظمها في )4(اقتبس المشرع الجزائري نموذج اللجنة المصرفیة من القانون الفرنسي

إلى  105 من وبعدها في المواد 10-90من قانون رقم  152إلى  145البدایة في المواد 
مقارنة هذه الأحكام مع مصدرها عند المتعلق بالنقد والقرض  11-03من الأمر رقم  116

المادي، یظهر أن المشرع لم یقم بعملیة النقل الحرفي لكل الأحكام المنظمة للجنة 
فنقل الأحكام  .)5(لفرنسیة، بل اعتمد على الطابع الانتقائي  في عملیة النقلاالمصرفیة 

 التي تمنح للجنة امتیازات السلطة العامة في مواجهة البنوك والمؤسسات المالیة، من دون
                                                

، "الجهاز المصرفي الجزائري في ظل التكیف مع المعاییر الدولیة للرقابة المصرفیة" ،عیاش زبیر ،بوراس أحمد - 1
  .223 – 221، ص ص 2008، 30مجلة العلوم الإنسانیة، العدد 

جامعة مولود ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة، ،بلعید جمیلة - 2
  .27ص ، 2002 -  2001معمري، تیزي وزو، 

  .القرض، مرجع سابقو  نظام البنوك، یتضمن 12- 86قانون رقم  - 3
4  - Loi N° 84-46 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, op.cit, remplacer 

par l’article L 613 du code monétaire et financier, op.cit. 
5  - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation financière en Algérie, op.cit, p 47. 
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، وهو ما یفسر )1(أن ینقل معها الحریات والضمانات المقابلة لها في التشریع المرجعي
  .برالیةالطابع غیر اللیبرالي لكثیر من الهیئات والقواعد الجزائریة المنقولة من الأنظمة اللی

، أدرج الأحكام )2(من هیاكل الدولة ادائم تعد اللجنة المصرفیة الجزائریة هیكلا
في موضوع مراقبة البنوك  11-03المنظمة لها في إطار الكتاب السادس من الأمر رقم 

ولم یحدد بوضوح طبیعتها لقانونیة  اصریح اقانونی افیلها تكی                          ِ والمؤسسات المالیة، لم یعط  
اكتفت تلك الأحكام بتحدید . لا بالشخصیة المعنویة ولا بالاستقلال المالي ولم یعترف لها

أنها لیست كالإدارات التقلیدیة التي عرفها  ةؤكدما هتشكیلتها وضبط القواعد التي تعمل وفق
، كما )الفرع الأول(بانتمائها إلى طائفة السلطات الإداریة الجدیدة  حتو أالقطاع المصرفي 

واسعة للتمكن بموجبها من التحكم في ضبط القطاع المصرفي فتراقب أسند لها صلاحیات 
جمیع الناشطین في القطاع وتعاقب كل من یخالف منهم القوانین والتنظیمات المعمول بها 

  ).الفرع الثاني(
  الفرع الأول

  تنظیم اللجنة المصرفیة
ة وتكلیفها اتفق القانون الجزائري مع عدة قوانین مقارنة مع إنشاء اللجنة المصرفی

اختلف عنها بشأن تشكیلة هذه لكن ، )أولا( بمهمة الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة
اللجان وفي صفة الأعضاء المكونین لها وفي طریقة تعینهم وكذا في طریقة عمل هذه 

  .)ثانیا( اللجان
  :تنظیم اللجنة المصرفیة في القانون الجزائري –أولا 

) I(فحدد تشكیلتها  الجانب العضوي للجنة المصرفیة نظم قانون النقد والقرض
وطریقة عمل ) III(وكذا التزامات وحقوق هؤلاء الأعضاء ) II(وطریقة تعیین أعضائها 

  ).IV(اللجنة 

                                                
1  - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation financière en Algérie, op.cit, p 47. 

2  - DIB Said, "L’Evolution de la réglementation bancaire algérienne depuis la promulgation de la 
loi sur la monnaie et le crédit, (la supervision des banques et des établissements financiers)", 
3ème partie, Media Bank, N° 49, 1999, p 23.  
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I – تشكیلة اللجنة المصرفیة : 

  .عرفت التركیبة البشریة للجنة المصرفیة عدة تعدیلات منذ إنشائها
  :)1(تتكون من الشخصیات التالیة 10-90قم إطار قانون ر  كانت اللجنة في

ینتدبان من ) 02(ن یقاضی، المحافظ أو نائب المحافظ الذي یحل محله كرئیس
المحكمة العلیا یقوم باقتراحهما الرئیس الأول لهذه الأخیرة بعد استطلاع رأي المجلس 

المالیة یختاران بحكم كفاءتهما في الشؤون المصرفیة و ) 02(عضویین ، الأعلى للقضاء
  .وخاصة المحاسبیة یقوم باقتراحهما الوزیر المكلف بالمالیة

المتعلق بالنقد والقرض تضم التركیبة  11-03بصدور الأمر رقم أصبحت اللجنة 
  :)2(التالیة

ثلاثة أعضاء یختارون بحكم كفاءاتهم في المجال ، المحافظ باعتباره رئیس اللجنة
تدبان من المحكمة یختارهما الرئیس الأول لهذه ن یناقاضی، المصرفي والمالي والمحاسبي

  .المحكمة بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء
من  04-10من الأمر رقم  8/13تتشكل اللجنة حالیا حسب ما قضت به المادة 

  :الأعضاء التالیین
ثلاثة أعضاء یختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي ، المحافظ رئیسا

ن ینتدب الأول من المحكمة العلیا ویختاره رئیسها الأول وینتدب الثاني اقاضی، والمحاسبي
ممثل عن ، من مجلس الدولة ویختاره رئیس المجلس بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء

ممثل عن الوزیر ، مجلس المحاسبة یختاره رئیس هذا المجلس من بین المستشارین الأولین
  .المكلف بالمالیة

الأعضاء بعض من خلال مقارنة هذه التشكیلات احتفاظ المشرع بیظهر بوضوح 
دخال بعض التعدیلات المتمثلة أساسا   :                               ٕ                                 مع التوسیع في كل مرة من عددهم وا 

 .أعضاء 08ثم إلى  06أعضاء إلى  05تم رفع عدد أعضاء اللجنة من  -
 ألغى النص الحالي إمكانیة حلول نائب المحافظ محل المحافظ في رئاسة - 

                                                
  .مرجع سابق، )ملغى(المتعلق بالنقد والقرض،  10-90من قانون رقم  114ة الماد - 1
  .المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 11-03من الأمر رقم  106المادة  - 2
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المصرفیة وذلك على غرر ما فعله بشأن رئاسة مجلس النقد والقرض وهو ما  اللجنة
لمالي ایدل على الرغبة في الحد من صلاحیات وسلطات نواب المحافظ في المجال 

  .والمصرفي
عدد الأعضاء الممثلین للجهاز القضائي، إلا أنه بموجب نفس احتفظ المشرع ب - 

، فجعل القاضي الأول ینتدب 2003ع فیه في التعدیل الأخیر قد تدارك الخطأ الذي وق
  من قمة الهرم القضائي العادي والقاضي الثاني ینتدب من قمة الهرم القضائي

  .الإداري
للجنة المصرفیة وهما ممثل عن  عضوین جدیدین) 2010(أدخل التعدیل الأخیر  -

الوزارة المكلفة ل یمجلس المحاسبة وممثل عن الوزیر لمكلف بالمالیة، مما یعني إعادة تمث
لاسترجاعها للبعض لصلاحیات والسلطات في المجال المالي  الحنینو بالمالیة في اللجنة 

  .والنقدي
هذه التشكیلة أنها تستجیب للمعطیات القانونیة والتقنیة والمالیة التي  علىلاحظ  ُ ی  

 م التي تقوم بها اللجنة، فوجود المحافظ على رأسها یعد عاملا یضمناتفرضها المه
الانسجام والتنسیق بین نشاطها وسلطاتها العقابیة وبین السلطة النقدیة التي تعتمد 

  .مستثمرین المصرفیینال
یعتبر وجود القضاة ضمن التركیبة البشریة للجنة دلیل على رغبة المشرع في كما 

ید دولة القانون باعتبار القاضي حامي الحقوق والحریات والشخص الأكثر كفاءة ستج
العدالة وحمایة الأفراد من تعسف الإدارة، إلا أن عدد هؤلاء القضاء مقارنة بالعدد  للتحقیق

مما لا یمنح لهؤلاء سلطة التأثیر على قرارات ، )¼(الكلي لأعضاء اللجنة یمثل الربع 
اللجنة، كما یعد عددهم غیر كاف بالمقارنة من نوع المهام التي تمارسها اللجنة وعدد 

  .)1(ن تثور في المجال المصرفيالنزعات التي یمكن أ
 )⅜(كما نجد في اللجنة مختصین في المجال المالي والنقدي والمحاسبي بنسبة 

                                                
مولود معمري، المركز القانوني للجنة المصرفیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، جامعة  ،دموش حكیمة - 1

  .10، ص 2006تیزي وزو، 
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وعامل سیمكن اللجنة من الإلمام  )1(وهو ما یعد أمر مستحدث في القانون الجزائري
بمهامها وانجازها وفقا للمعطیات المالیة والتقنیة التي یفرضها النشاط الذي تتدخل 

  .فیه
أضاف التعدیل الأخیر عضوان جدیدان للجنة هما ممثل لمجلس المحاسبة  -

وممثل لوزیر المالیة مما یعني استفادة الوزارة للتمثل ولو ضعیف في اللجنة وعودتها 
  .للممارسة سلطة الضبط والمراقبة على البنوك والمؤسسات المالیة

II – تعیین أعضاء اللجنة:  
الجهة التي تتولى تعین أعضاء  11-03ر رقم من الأم 106/4ت المادة دحد

ن من رئیس الحكومة وأصبح جمیع أعضائها یتعیالاللجنة المصرفیة، فانتزعت سلطة 
كما أبقت على نظام العهدة التي یتمتع بها الأعضاء  .یعینون من قبل رئیس الجمهوریة

  : من خلال نصها على ما یلي
سنوات، وتطبق المادة ) 5(خمس  یعین رئیس الجمهوریة أعضاء اللجنة لمدة« 

  .»... للجنة وأعضائهاامر على رئیس الأمن هذا  25
 سلطة اقتراحبالنقد والقرض المتعلق  11-03من الأمر رقم  106انتزعت المادة 

تهم في المجال المالي والمصرفي والمحاسبي من الأعضاء الذین یعینون بحكم كفاء
 لقناعتهن مباشرة من قبل رئیس الجمهوریة وفقا جعلتهم یعینو فالوزیر المكلف بالمالیة 

  .الخاصة
III – التزامات وحقوق الأعضاء:  

على غرار أعضاء مجلس النقد والقرض یلتزم أعضاء اللجنة المصرفیة بالسر 
، فلا یجوز لهم إفشاء بصفة مباشرة أو غیر مباشرة )Le secret professionnel(المهني 
ذلك دون المساس  ،ا في إطار عملهم في اللجنةو معلومات اطلعوا علیهأوقائع 

 نى من ذلك الحالات التي یدعونتثسیكما  ،بالالتزامات المفروضة علیهم بموجب القانون
                                                

والتي تمیزت أساسا بعدم التخصص في سابقا لتي عرفها القطاع المصرفي والمالي امقارنة بالإدارات التقلیدیة  -  1
  .الشؤون المالیة والمصرفیة
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تبلیغ المعلومات إلى السلطات المكلفة وكذا  .)1(فیها للإدلاء بشهادة في دعوى جزائیة
تكون هذه السلطات في حد بحراسة البنوك والمؤسسات المالیة في بلدان أخرى شریطة أن 

ذاتها خاضعة للسر المهني بالضمانات نفسها الموجودة في الجزائر، وأن یراعي في ذلك 
  .)2(مبدأ المعاملة بالمثل

      كما لا یجوز لأعضاء اللجنة خلال مدة سنتین بعد نهایة عهدتهم أن یسیروا 
كة تسیطر علیها مثل شر في أو یعملوا في مؤسسة خاضعة لسلطة أو مراقبة اللجنة أو 

هذه المؤسسة، كذلك لا یجوز لهم أن یعملوا كوكلاء أو مستشارین لمثل هذه المؤسسات 
     .)3(أو الشركات

التعدیل الأخیر لقانون النقد والقرض جملة من الحقوق  كرسبل هذه الالتزامات مقا
ك الجزائر بن امرسوم یتحمل دفعهبحدد تتبهم روا تلأعضاء اللجنة المصرفیة، إذ أصبح

لة مدة عهدتهم، كما أنه عند نهایة عدتهم بسبب الإحالة على التقاعد أو الوفاة طی
كما یطبق هذا  .یتقاضون أو یتقاضى ورثتهم عند الاقتضاء تعویضا یساوي مرتب سنتین

الإجراء على أعضاء اللجنة الذین لیسوا مدرجین في أي منصب شغل مأجور من طرف 
الاستفادة من هذا الحق أعضاء اللجنة الذین عزلوا بسبب  نى منتثالدولة، ولكن تس

  .ارتكابهم للخطأ الفادح
تهم االالتحاق مجددا بإدار ، یحق لهؤلاء اللجنةبلأعضاء بعد انتهاء عهدة ا

 .)4(الأصلیة

IV – طریقة عمل اللجنة:  
زودها القانون بأمانة عامة  مهامهاحتى یتسنى للجنة المصرفیة ممارسة 

)Secrétariat général (یحدد مجلس إدارة بنك الجزائر هالتتولى أعمال السكرتاریا فی ،
صلاحیات هذه الأمانة وكیفیة تنظیمها والمهام التي تنجزها ویراعى في ذلك اقتراحات 

  .اللجنة

                                                
  .المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 11-03من الأمر رقم  106/5المادة  - 1
  .من الأمر نفسه 117/9المادة  - 2
   .الأمر نفسهمكرر من  106المادة  - 3
  .نفسه مرالأ مكرر من 106المادة  - 4
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كما یضع بنك الجزائر تحت تصرف اللجنة أعوان لیمارسوا الرقابة على البنوك 
وفي حالة الاستعجال یمكن للبنك أن یقوم هو  )1(والمؤسسات المالیة لحساب اللجنة

   .)2(بعملیات التحري ویبلغ بعد ذلك اللجنة بنتائج هذه التحریات
بالأغلبیة وفي حالة تساوي الأصوات ترجح الكفة للجانب الذي  هاقراراتاللجنة تتخذ 

  .ینتمي إلیه الرئیس
ا لقانون الإجراءات تبلغ قرارات اللجنة للمعنیین بواسطة عقد غیر قضائي أو طبق

  .والإداریة المدنیة
والعقوبات التأدیبیة  المصفيتقبل قرارات اللجنة المتعلقة بتعین قائم بالإدارة مؤقتا أو 

  .ت باقي قرارات اللجنة من أیة طریقة للطعنتحصنالطعن القضائي فیها، فیما 
ضون ستین م مجلس الدولة في غاتقدم الطعون ضد قرارات اللجنة القابلة للطعن أم

ولا یترتب على هذا الطعن القضائي  شكلا هیوما من تاریخ تبلیغ القرار تحت طائلة رفض
  .)3(وقف تنفیذ قرار اللجنة

بإرسال إلى رئیس الجمهوریة تقریر اللجنة سنویا یلتزم رئیس اللجنة المصرفیة 
  .)4(المصرفیة حول رقابة البنوك والمؤسسات المالیة التي أنجزتها

  :نظیم اللجنة المصرفیة في بعض القوانین المقارنةت –ثانیا 
اعتمدت العدید من الدول أسلوب الرقابة على مؤسسات القرض بواسطة لجان، 

 ها في كل مرة باللجنة المصرفیة الجزائریةنتقار مو ولهذا سنحاول دراسة تشكیلة هذه اللجان 
  .)III( اللبنانين والقانو  )II( المغربي، القانون )I( في كل من القانون الفرنسي

I –  يالفرنسفي التشریع:  
لقانون با La commission Bancaire Françaiseأنشأت اللجنة المصرفیة الفرنسیة 

 La Commission de Contrôle des Banquesلجنة مراقبة البنوك لتعوض )5(46- 84رقم 

                                                
  .سابقالمرجع ال المتعلق بالنقد والقرض، 11-03الأمر رقم مكرر من  108/2المادة  - 1
  .مر نفسهمكرر من الأ 108المادة  - 2
  .نفسهمن الأمر  107المادة  - 3
 .مكرر من الأمر نفسه 116المادة  - 4

5  - Loi N° 84-46 relative à l’activité et au contrôle des…, op.cit. 
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كل من یخالف لمتدخلین في القطاع المصرفي ومعاقبة افخلفتها في مهمة مراقبة انضباط 
منهم القوانین والتنظیمات من دون أن تؤول إلیها السلطة التنظیمیة التي كانت یتمتع بها 

هیئة ذات طبیعیة مزدوجة، على أنها المشرع الفرنسي اللجنة المصرفیة   ّ  كی ف ،)1(قتهابسا
عند ممارستها لمهام المراقبة على ) Autorité Administrative(فاعتبرها سلطة إداریة 

 ماعند) Juridiction Administrative(لقطاع المصرفي، كما كیفها بالهیئة القضائیة ا
  .)2(تمارس السلطة العقابیة على مرتكبي المخالفات

لیتم بعدها إدراج الأحكام المنظمة لها في  )3(م التوسیع من صلاحیاتها عدة مراتت
 Code monétaire et( ليمن التقنین النقدي والما )L 613-34إلى  L 613-1(المواد من 

financier.(  
مع سلطات ضبط أخرى  اللجنة المصرفیة تم إدماج )4(اعتماد قانون عصرنة الاقتصاد بعد

 )Autorité du Contrôle Prudentiel et de résolution( مشكلة بذلك سلطة مراقبة الحذر
، تتولى مراقبة ها سلطة إداریة مستقلة لا تتمتع بالشخصیة المعنویةبدور تعتبر ي التو 

  .)5(معا اتالتأمینوضبط النشاط المصرفي ونشاط 
  :تتكون هذه السلطة من ثلاث هیئات أساسیة هي

- Un collège de supervision 
- Un collège de résolution  
- Une commission des sanctions 

                                                
1  - BOURETZ Emmanuelle, EMERY Jean-Louis, Autorité des marchés financiers et commission 

bancaire : pouvoir de sanction et recours, Edition Revue Banque, Paris, 2008, p 119. Voir aussi : 
STOUFFLET Jean, "Rôle normatif et la surveillance de la commission bancaire", in BOULOUC 
Bernard, (S/dir) Autorités de régulation et vie des affaires, Dalloz, 2006, pp 27 – 31. 

2   - BOURETZ Emmanuelle, EMERY Jean-Louis, Autorité des marchés financiers et commission 
bancaire :…, op.cit, p 119. 

3  - CLIQUENNOIS Martine, Droit public économique, Edition Eclipses, Paris, 2001, pp 97 – 98. 

4  - Loi N° 2008-776 du  4 Aout 2008 de modernisation de l’économie. JORF N° 0181 du 5 Aout 
2008. www.legifrance.gouv.fr.  

5  - La commission bancaire a été fusionnée avec : 
- Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. 
- Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. 
- Le Comité des entreprises d’assurances. 
Pour donner naissance à l’autorité du contrôle prudentiel, pour plus d’information consulter le 
site : http://acpr.banque.france.fr  

http://www.legifrance.gouv.fr.
http://acpr.banque.france.fr
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إطار         ّ                                                            علیه، تم  إسناد ممارسة الصلاحیات التي كانت تمارسها اللجنة المصرفیة في
، والتي تتكون من )commission des sanctions(الهیئة إلى لجنة العقوبات هذه 

  :)1(التالیینالأعضاء 
، یقترحه نائب رئیس "Un conseiller d’état"رئیس اللجنة وهو مستشار للدولة  -

  .مجلس الدولة
س نائب رئیس مجلأیضا والذي یقترحه " Un conseiller d’état"للدولة  امستشار  -
  .الدولة

، "Un conseiller à la cour de cassation"مستشار من محكمة النقض  -
  .یختاره رئیس هذه المحكمة

ذات الصلة بنشاط  تبحكم كفاءاتهم في المجالاثلاث شخصیات یختارون  -
)ACPR (والذین یعینون بقرار من الوزیر المكلف بالاقتصاد.  

تجدید مرة قابلة للات مع إمكانیة سنو ) 05(خمس یعین كل أعضاء اللجنة لمدة 
  .له بالطریقة نفسها) Suppléant(، ویعین لكل عضو نائبا واحدة فقط

للجنة المصرفیة من القانون الفرنسي، فعمد اقام المشرع الجزائري باقتباس نموذج 
ومع ، )2(للنقل الحرفي للعدید من المواد المنظمة لها وتجاوز من جهة أخرى مواد أخرى

لذي عرفته هذه اللجنة في القانون الفرنسي وفي القانون الجزائري اختلفت اللجنة التطور ا
  :نقاطالمصرفیة الجزائریة عن نظیرتها الفرنسیة في عدة 

  ّ                                                                   یشك ل القضاة نصف عدد أعضاء اللجنة الفرنسیة مما جعلهم یؤثرون بشكل كبیر  -
من عدد   1/4زائریة سوى في قراراتها، في حین لا یمثل القضاة في اللجنة المصرفیة الج

  .أعضائها
رت تشكیلة اللجنة الفرنسیة في القضاة والشخصیات ذات الكفاءات في صانح -

 وهو ما جعل قراراتها أكثر موضوعیة وحیاد، في) ACPR(المجالات المرتبطة بنشاط 

                                                
1  - Ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la 

législation au droit de l'Union européenne en matière financière, article 4. www.legifrance.gouv.fr.  
2  - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation financière en Algérie, op.cit, p 56. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr.
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 حین ما تزال الإدارات المركزیة تؤثر على اللجنة المصرفیة الجزائریة بدلیل وجود ممثلین
  ).ممثل وزیر المالیة وممثل مجلس المحاسبة(لها فیها 
II – في التشریع المغربي:  

اللجنة التأدیبیة  ةالمغربی مملكةیمارس مهمة مراقبة انضباط مؤسسات الائتمان في ال
لمؤسسات الائتمان، وهي هیكل إداري تابع للبنك المغرب، تتكون هذه اللجنة من ستة 

  :)1(أعضاء هم
نك المغرب أو المدیر العام لبنك المغرب أو ممثلا له یعینه والي بنك نائب والي ب -

  . المغرب كرئیس
  .ممثلا عن بنك المغرب -
  .ممثلین اثنین للوزارة المكلفة بالمالیة -
ً                          ضیان یعینهما الوزیر المكلف بالمالیة بناء  على اقتراح من وزیر العدلاق -                                        .  
من حیث تعدد أعضائها  الجزائریةة اللجنة المصرفیالمغربیة مع به اللجنة اتشت

  :من أهمها ولكنها تختلف عنها في الكثیر من النقاط ،واختلاف انتماء هؤلاء الأعضاء
لا تعتبر والي بنك المغرب عضو في اللجنة فدوره ینحصر في تعین ممثلا  -

ئاسة للمدیر العام للبنك المغربي لیتولى رئاسة اللجنة عكس القانون الجزائري الذي اسند ر 
  .اللجنة للمحافظ دون سواه

على ضرورة وجود ممثلین لوزارة المالیة في المغربي والجزائري اتفق القانونین  -
اللجنة إلا أن القانون المغربي تمادى في ذلك وجعل للوزارة ممثلین من أصل ستة وهو ما 

  .ة إزاء الوزارةیة وظیفیفي وضعیة تبعالمغربیة قد یجعل اللجنة 
في اللجنة المغربیة شخصیات ذات كفاءة في المجال المالي والمصرفي لا توجد  -

 تشبهفي المسائل المالیة التي تتعامل معها ویجعلها  هادون تحكم لمما یحو والاقتصادي 

                                                
یر شریف رقم ظهیتعلق بمؤسسات الائتمان والهیئات المعتبرة في حكمها الصادر بموجب  34- 03نون رقم قا - 1

 20بتاریخ صادر ، 5397عدد  الجریدة الرسمیة للمملكة المغربیة، 2006 یفريف 14صادر في  178.05.1
  .منه 21، المادة 2006مارس 
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  .اللجان التي كانت تراقب البنوك عندنا سابقا
مظاهر الاستقلالیة عند ممارسة مهامها، حیث بعض تتمتع اللجنة المغربیة ب

تصادق علیه وتجتمع بدعوة من رئیسها وتتخذ قراراتها  ،ولى إعداد نظامها بنفسهاتت
تبقى مهام إداریة بحتة، حیث مهامها إلا أن  .)1(بأغلبیة أصوات أعضائها الحاضرین

لممثل القانوني للمؤسسة المعنیة ا ءاستدعابتنحصر في بحث الملفات الأدبیة، إذ تقوم 
لغ إلیه المخالفات المنسوبة إلیه وتطلعه على جمیع قصد الاستماع إلیه بعد أن تب

إذ تنتهي قرارات اللجنة في شكل اقتراحات تقدمها إلى والي بنك . عناصر الملف
      .)2(لذي یصدر العقوبات التأدیبیة المناسبةاالمغرب 
III – في التشریع اللبناني:  

عتماد أسلوب الرقابة كان المشرع اللبناني سباقا على نظرائه في الدول العربیة لا
المصرفیة، إذ أنشأ لجنة الرقابة على المصارف بثلاثة أعضاء ضمن أجهزة مصرف 

المعدل والمتمم لقانون النقد  09/05/1967المؤرخ في  68/67للبنان بموجب القانون رقم 
ند لها مهمة التحقق من حسن تطبیق قواعد النظام المصرفي، بعدها رفع س، وأالتسلیفو 

أعضاء هم على  5وأصبحت تضمن  )3(85/04 رقم بموجب القانونئها عدد أعضا
  :التوالي

یجب أن یكون اختصاصیا في الشؤون المصرفیة والمالیة أو أستاذا : رئیس اللجنة -
     .جامعیا متخصصا في هذه الشؤون

  .عضو تقترحه جمعیة المصارف في لبنان -
  .عضو تقترحه مؤسسة ضمان الودائع -
  .ي اختصاص في الشؤون المصرفیة والمالیةن ذو معضوین  -

 بالإضافة إلى الشروط الأساسیة الواجب توافرها في الرئیس والعضوین الأخیرین
                                                

  .، مرجع سابق34-03رقم  المغربي من القانون 23انظر المادة  - 1
  :وكذا .من المرجع نفسه 21لمادة ا - 2

- ALAMI Driss, MACHICHI Mohamed, "Les autorités spéciales de régulation : Nouvelles 
formes de gouvernance administrative", Revue Diwan Al Madhalim, N° 3, 2005, p 19. 

  www.abl.org.lb : انظر بشأن هذه القوانین المصرفیة اللبنانیة الموقع - 3
 

http://www.abl.org.lb
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أعضاء اللجنة أن تتوفر فیهم الخبرة والصفات المعنویة التي تستوجبها ممارسة  فيتشترط 
    .)1(وظیفتهم

یة أعضاء اللجنة بخمسة یتفق المشرع اللبناني مع نظیره الجزائري في تحدید ولا
     .للتجدید تهاسنوات دون أن یشیر إلى قابلیة هذه الولایة أو عدم قابلی) 05(

بالتفرغ للمهام المسندة إلیهم وعلیه یمنع علیهم ممارسة اللبنانیة یلتزم أعضاء اللجنة 
س كما یلتزم الأعضاء بأداء القسم بین یدي رئی. یفة أخرى أثناء عهدتهم باللجنةظأي و 

   .الجمهوریة على أن یقوموا بوظائفهم بإخلاص ودقة محترمین القانون والشرف
     تتمتع لجنة الرقابة على المصارف بصلاحیات رقابیة واسعة تشمل التدقیق

طلب إضافات ومعلومات من المسیرین والمسؤولین على  ،في البیانات والمستندات
ب منهم تأكدها خطیا وعلى أن تطل كما تستطیع البنوك والمؤسسات المصرفیة

ها للتثبت من یبقامسؤولیتهم، كما یحق لها أن تقرر إجراء تدقیق أشمل بواسطة مر 
  .)2(الأخطاء المرتكبة

لا  على غرار اللجنة المصرفیة المغربیة غیر أن لجنة الرقابة على المصارف
مة أو خاصة جرتها في تقاریر عاأتتخذ العقوبات مباشرة، فهي تضع نتائج الرقابة التي 

تبین فیها المراحل المختلفة للرقابة التي قامت بها والمقترحات التي ترى اعتمادها، ثم 
فیها في نطاق اختصاصه أو  تتودع هذه التقاریر لدى حاكم مصرف لبنان للب

  .)3(فیها تیعرضها على الهیئة المصرفیة العلیا للب
  الفرع الثاني

  نطاق صلاحیات اللجنة المصرفیة
مشرع الجزائري من اللجنة المصرفیة ضابط في القطاع المصرفي، لذلك ع الصن

 أسند لها مهمة مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة المعتمدة للقوانین والتنظیمات
 المعمول بها ومراقبة مدى امتثالها لقواعد أخلاقیات المهنة المصرفیة، كما كلفها بمراقبة

                                                
  .49، ص مرجع سابق ،...قوانین المصارف ،عبلا مالك - 1
  .51ص مرجع نفسه، ال - 2
  .39محمد یوسف یاسین، القانون المصرفي والنقدي، مرجع سابق، ص  - 3
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حتى تتحكم  .ذه المؤسسات للضمان نزاهتها وعدم انحرافهاطرق وشروط وقواعد تسییر ه
 ،بسلطتین أساسیتان سلطة إداریة وسلطة عقابیة ام المسندة لها أعترف لهااللجنة في المه

تمارسها اللجنة من خلال صلاحیات إداریة تقوم بموجبها بمراقبة ومتابعة مدى احترام 
، وصلاحیات )أولا(خلاقیات المهنة لأو  لتنظیماتل ،البنوك والمؤسسات المالیة للقوانین

قضائیة تقوم بمقتضاها بمعاقبة كل من لا یتقید بالقوانین والتنظیمات والقواعد التي 
  ). ثانیا(تفرضها المهنة المصرفیة 

  :الصلاحیات الإداریة للجنة –أولا 
أسند قانون النقد والقرض للجنة المصرفیة مهمة التحري ومراقبة جمیع البنوك 

ؤسسات المالیة الناشطة في القطاع المصرفي، للتأكد من التزامهم بالأحكام التشریعیة والم
ن احترامهم لقواعد حسن سیر المهنة المصرفیة ومن حسن موالتنظیمیة المعمول بها و 

  .)1(استغلالها ونوعیة وضعیاتها المالیة
سلطة تتصرف اللجنة عندما تمارس هذه المهام كسلطة إداریة ذات امتیازات ال

إذ تتمتع بصلاحیات واسعة في تنظیم وتطبیق هذه الرقابة ولا تخضع بمناسبتها . العامة
  .)2(لأیة هیئة قضائیة جزائیة أو مدنیة

 Le pouvoir d’investigation et de contrôleتمارس اللجنة سلطة التحري والرقابة 
جمیع فروع البنوك على جمیع البنوك والمؤسسات المالیة المعتمدة في الجزائر وعلى 

والمؤسسات المالیة الأجنبیة الحاصلة على الاعتماد في الجزائر، یمكن أن یتوسع نطاق 
مات والعلاقات المالیة بین الأشخاص المعنویین الذین هتحریات ورقابة اللجنة إلى المسا

یسیطرون بصفة مباشرة أو غیر مباشرة على بنك أو مؤسسة مالیة وعلى جمیع الفروع 
لى فروع الشركات الجزائریة المقیمة في الخارج شریطة أن یكون هناك ععة لها، و التاب

  .)3(اتفاقیة دولیة بین الجزائر والدولة التي تقیم فیها الشركة وتجیز هذه الرقابة
                                                

  .رجع سابق، مالمتعلق بالنقد والقرض 11-03من الأمر رقم  105ر المادة انظ - 1
2  - MAACHOU Benaoumer, "Présentation succincte de la commission bancaire dans sa 

dimension institutionnelle et quelques aspects de ses procédures", Revue Conseil d’Etat, N° 6, 
2005, p 15. 

  .رجع سابقالمتعلق بالنقد والقرض، م 11-03من الأمر رقم  110المادة  - 3
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ع المصرفي، فتستطیع الإطلاع على ایمتد نطاق رقابتها إلى كل ما یجري في القط
جمیع المعلومات والإیضاحات والإثباتات التي  جمیع الوثائق والمستندات وتحصل على

تمارس اللجنة . ولا یحتج في مواجهتها بالسر المهني ،)1(تراها ضروریة لممارسة مهامها
مقرات (سلطاتها الرقابیة في شكل عملیات تحري ومراقبة على الوثائق وفي عین المكان 

ات تتخذ إحدى التدابیر على ضوء نتائج هذه التحری .)I( )البنوك والمؤسسات المالیة
  .)II( الإداریة المنصوص علیها في القانون

I – تنظیم عملیات التحري والمراقبة:  
تنظم اللجنة المصرفیة برامج عملیات الرقابة التي تقوم بها تحت إشراف بنك الجزائر 
معتمدة في ذلك على تصریحات البنوك والمؤسسات المالیة عندما یتعلق الأمر بعملیات 

، وعلى مهام التحري )le contrôle sur pièces(ابة على الوثائق والمستندات الرق
على مستوى البنوك والمؤسسات المالیة فیما یتعلق بالرقابة في عین  يجر تلتفتیش التي او 

مارسها فرق التفتیش الخاصة التابعة للمدیریة توالتي ) le contrôle sur place(المكان 
ها البنك تحت تصرف اللجنة للقیام بالتحریات ضع، التي ی)2(العامة للبنك الجزائري

  .لصالحها

 )contrôle permanent()3(بة الدائمة اأو ما یعرف بالرق :الرقابة على الوثائق – 1
تخضع البنوك والمؤسسات المالیة بموجبه لرقابة مستمرة على الوثائق والمسندات، فهي 

مستندات تبین الوضعیة المالیة الشهریة، ملزمة أن ترسل بانتظام إلى اللجنة وثائق و 
 بقا، كما تر ...والتصریح الاحترازي) les comptes annuels(تقاریر الحسابات السنویة 
والمراجعة الداخلیة والخارجیة وتدقیق تقاریر الرقابة ، فحص اللجنة وضعیة الصرف

                                                
  :انظر بشأن طریقة البحث والتحري عند بعض سلطات الضبط في القانون الفرنسي - 1

HARITINI Matsopoulou, "Les enquêtes devant certaines autorités de régulation", In 
BOULOC Bernard, (S/dir), Autorités de régulation et vie des affaires, Dalloz, Paris, 2006, 
pp 59 – 79. 

  .224، مرجع سابق، ص ..."الجهاز المصرفي الجزائري في ظل التكیف" ،عیاش زبیر ،بوراس أحمد - 2
3   -  MAACHOU Benaoumer, "Présentation succincte de la commission bancaire…", op.cit,    

p 16. 
 



 إخضاع الاستثمار المصرفي للتعامل مع سلطات الضبط المستقـلة:              الفصل الثاني  –الباب الأول  

 153 

كس الوضعیة المالیة تع هذا للتأكد من أن المعلومات الواردة في الوثائقكل ، ...الحسابات
  .)1(الحقیقیة

نظرا للاتساع النسبي لشبكة البنوك والمؤسسات المالیة المعتمدة، تم إنشاء مدیریة 
لرقابة على أخذت على عاتقها مهمة ا ،مختصة على مستوى المدیریة العامة للتفتیش

تبلیغ لآجال  البنوك والمؤسسات المالیة كما تسهر على احترام .الوثائق لصالح اللجنة
المعلومات والوثائق وعرضها بما یناسب مع نماذج التقدیم ووصفه المحددة من طرف 

  .)2(مجلس النقد والقرض

 وأإذا ثبت للجنة أن المعلومات المنشورة لا تعكس الوضع المالي الحقیقي للبنك 
حمایة لالمؤسسة المالیة، تفرض علیها نشر تصحیحات لمعلوماتها ولحساباتها المالیة 

لمودعین من أي تلاعب أو غش من نشر معلومات لا تعكس الوضع المالي ایر و لغا
  .)3(الحقیقي للمؤسسة التي یتعاملون معها

الرقابة المیدانیة ظرفیة  تعتبر ):الرقابة في عین المكان(الرقابة المیدانیة  – 2
)périodique(التي، ات المیدانیةزیار اللجنة جمع المعلومات من خلال ال ا، وتتولى فیه 

فرق التفتیش التابعة للمدیریة العامة للتفتیش الموجودة على مستوى بنك الجزائر  بهاتقوم 
  . )4(مقرات البنوك والمؤسسات المالیة في

قابة أو في إطار الر إطار البرنامج السنوي  فيإما المیدانیة ات زیار تندرج هذه ال
  .للمخالفات أو التجاوزاتالتي تباشرها اللجنة عند اكتشافها  المفاجئة الظرفیة
اللجنة سنویا ویشمل مختلف جوانب  هضعت: البرنامج السنوي للرقابة والتفتیش -

 نشاط البنوك والمؤسسات المالیة، تتولى فرق التفتیش عند تنفیذه مراقبة على مستوى كل

                                                
1  - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation financière en Algérie, op.cit, pp 68 - 69. 

  .224، مرجع سابق، ص "...في ظل التكیف الجهاز المصرفي الجزائري" ،عیاش زبیر، بوراس أحمد - 2
3  - DIB Said, "Le régime contentieux des décisions de la commission bancaire", Revue Stratigica, 

N° 20, Mai 2006, p 17. 
4   - MAACHOU Benouamer, "Présentation succincte de la commission bancaire…", op.cit, 

p16. 
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لة م الهیكیتقی ،ر القروض والتجارة الخارجیة، التنظیم المحاسبي والمعلوماتيیتسی: مؤسسة
  . الخ... )1(المالیة نسب الملاءة والسیولة

تقوم بمقتضاها اللجنة بإرسال أعوان الرقابة للمراقبة : الرقابة الظرفیة أو الدوریة -
مخلفات أو في الوالبحث والتحري في حالة ارتكاب البنك أو المؤسسة المالیة للتجاوزات أو 

  . حالة ظهور خلل في فرع معین من فروع النشاط المصرفي
تمكن الرقابة المیدانیة للجنة المصرفیة من مراقبة الناشطین في القطاع المصرفي 
عن قرب والتحقق بشكل مباشر من شرعیة العملیات المصرفیة التي یباشرونها ومن حسن 
تسیرهم واحترامهم الصارم لقواعد المهنة المصرفیة، كما تسمح لها بالتأكد من مطابقة 

لها في إطار الرقابة على الوثائق للوضعیة المالیة الحقیقیة  ةقدمالمعلومات والبیانات الم
  .مله

الوثائق الاجتماعیة للمؤسسة المعنیة، كل یركز الأعوان في الرقابة المیدانیة على 
كما یعتمدون بالدرجة الأولى على تقاریر محافظي الحسابات، التي تعد المحور الجوهري 

  .)2( المعنیةؤسسة لرقابة اللجنة للوضعیة المالیة للم
في حالة الاستعجال، سمح القانون لبنك الجزائر أن یظفر مباشرة بمهمة البحث 
والتحري، فیكلف أعوانه للقیام بالتحري على أن یلتزم بعد ذلك بتبلیغ اللجنة بنتائج هذه 

، كما سمح القانون للجنة أن تكلف بمهمة البحث والتحري أي شخص یقع )3(التحریات
  .)4(رهاعلیه اختیا

بعد انتهاء أعوان التحقیق من مهمتهم، یدونون نتائج عملهم في تقاریر یرفعونها إلى 
إلى مجالس إدارة وفروع الشركات الخاضعة للقانون ها یمكن لهذه الأخیرة تبلیغ. اللجنة

لى ممثلي فروع الشركات الأجنبیة في الجزائر، كما تبلغها إلى محافظي  ٕ ا  الجزائري و 
ة الفرصة لهم لتقدیم التفسیرات والتوضیحات واتخاذ الإجراءات الحسابات لإتاح

وعندما یتضح من المراقبة المنجزة وجود مخالفات أو عدم احترام . التصحیحیة اللازمة
                                                

  .225 – 224، مرجع سابق، ص ص ..."بوراس أحمد، عیاش زبیر، الجهاز المصرفي الجزائري في ظل التكیف - 1
2  - MAACHOU Benaoumer, "Présentation succincte de la commission bancaire…", op.cit, p 16. 

  .، المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق11-03المعدل والمتمم للأمر رقم  04-10من الأمر رقم  11المادة  - 3
  .، مرجع سابق11-03من الأمر رقم  108/3المادة  - 4
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ر اللجنة في حقها إحدى التدابیر الإداریة، ر المؤسسة المراقبة لقواعد حسن سیر المهنة، تق
ن الجسامة تتجاوز اللجنة صلاحیتها الإداریة، الخطأ أو المخالفة یقدر م وعندما یكون

 11-03من الأمر رقم  114فتتخذ إحدى العقوبات التأدیبیة المنصوص علیها في المادة 
  .المتعلق بالنقد والقرض

II – اتخاذ تدابیر إداریة:  
هي مجموعة من التدابیر التي تصدرها اللجنة بهدف ضمان حسن سیر البنوك 

بطابعها هذه التدابیر تتمیز . ایة المودعین والنظام المالي ككلوالمؤسسات المالیة وحم
من الأمر  113، 112، 111، 103غیر الردعي، فحسب المواد ) préventif(الوقائي 

المتعلق بالنقد والقرض، فإن هذه التدابیر لا تخرج عن إحدى القرارات  11- 03رقم 
  :التالیة

للبنوك  )1(ة المصرفیة التحذیرتوجه اللجن :La mise en gardeالتحذیر  – 1
 لفت قواعد حسن سیر المهنةاخ هذه الأخیرة والمؤسسات المالیة عندما یتبین لها أن

Les règles de bonne conduite de la profession، بعد إتاحة الفرصة لمسیرها  ویتخذ
  .لتقدیم تفسیراتهم عن الموضوع

والاتساع، بسبب اتساع مجال قواعد یتمیز هذا الجانب من صلاحیات اللجنة بالمرونة 
وعدم  )Code de déontologie( )2(حسن سیر المهنة، ففي غیاب تقنین لأخلاقیات المهنة

توكیل القانون لجهة معینة تحدیدها، استأثرت اللجنة بسلطة تقدیریة واسعة تحارب 
بمقتضاها كل تصرف قد یضر بالمهنة وهو ما جعل من نطاق هذا التدخل نطاق خصب 

  .)3(قد یعیق في بعض الأحیان نشاط البنوك والمؤسسات المالیة

تلجأ اللجنة إلى توجیه أوامر لمؤسسات القرض  :Les injonctionsالأوامر  – 2
 لهذه المؤسسات أو) déséquilibre financier(المالي عندما یكون هناك إخلال بالتوازن 

                                                
  ".باللوم" 10-90قانون رقم من  153المادة عرف هذا الإجراء في إطار  - 1

2  - DIB Said, "Le régime contentieux des décisions de la…", op.cit, p 17. 

 .72، مرجع سابق، ص ..."السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي" ،بن لطرش منى - 3
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بیر اللازمة لاسترجاع أو تدعیم التوازن بأسالیب تسیرها، فتأمرها اللجنة باتخاذ جمیع التدا
  .)1(رهایالمالي أو تصحیح أسالیب تسی

للرفع من أموالها  المعنیةلمؤسسة لفي هذا الإطار توجیه أوامر تستطیع اللجنة 
 تفعد اأنها غیر كافیة، هذا على الرغم من الخاصة لأن نسبة تغطیة المخاطر عنده
أنه لیس من الضروري أن تخالف المؤسسة  كل الرأسمال الأدنى المطلوب، مما یعني

نما یكفي  أن تكون وضعیتها المالیة فقط                                    ٕ          المعنیة القانون حتى یوجه له الأمر، وا 
  .)2(مضطربة

یضاف إلى الحالات المبررة لتوجیه الأوامر، الحالات المنصوص علیها في المادة 
سسات المالیة للقیام والتي تخول اللجنة أن تأمر البنوك والمؤ  11-03من الأمر رقم  103

بنشریات تصحیحیة في حالة وجود بیانات غیر صحیحة أو وقوع سهو في البیانات 
  .المنشورة

تظهر الغایة الوقائیة لهذا الإجراء بوضوح، فاللجنة لا تسعى من ورائه لمعاقبة 
المؤسسة المعنیة، وبل إلى ضمان استمرار نشاطها دون خطر على الاقتصاد والجمهور، 

في  یةبعقوبة تأدیب هبعه الرسمي والتهدید الذي یحمله من حیث إمكانیة استتباعلكن طا
  .حقیقیة اتبعقوب بعت ُ ت  قد و جعله كعقوبة أولیة یحال عدم الامتثال له 

 ):La désignation d’un administrateur provisoire(ن مدیر مؤقت یتعی – 3
أن  11- 03من الأمر رقم  113ي المادة استنادا لما جاء فیمكن للجنة المصرفیة 

تخوله الصلاحیات اللازمة لإدارة وتسییر مؤسسات القرض أو  ،تعین مدیرا مؤقتا
تلعب اللجنة هنا دور شرطة إداریة وتتخذ هذا الإجراء . فروعها الناشطة في الجزائر

في  مؤقتیر الدهذا الماللجنة  فتعین، )3(التحفظي لحمایة النظام العام الاقتصادي
  :التالیةالحالات 
ً                                                                   بناء  على طلب مسیري المؤسسة المعنیة إذا ما قرروا أنه لم یعد باستطاعتهم  أما -    

  .تولى إدارة وتسیر مؤسستهم بشكل عادي
                                                

  .، مرجع سابقالمتعلق بالنقد والقرض 11-03من الأمر رقم  112المادة  - 1
2  - DIB Said, "Le régime contentieux des décisions de la…", op.cit, p 17. 

  .78، مرجع سابق، ص "...السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي" ،بن لطرش منى - 3
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لها أم مسیري المؤسسة لم یعد بإمكانهم  نفسها عندما یظهر بمبادرة من اللجنة أما -
  .الاستمرار في إدارة المؤسسة في الظروف العادیة

العقوبات التأدیبیة المتمثلة في التوقیف المؤقت لمسیر  اللجنة جة لاتخاذنتیإما ك -
  .أو أكثر من مسیري المؤسسة أو إنهاء مهام مسیر أو أكثر من هؤلاء المسیرین
یحق له كما یتمتع المدیر المؤقت بكامل صلاحیات الإدارة والتسییر في المؤسسة 

رفع إذ یلتزم بمتابعة دقیقة من قبل اللجنة، عن الدفع، لكنه یتابع خلال ذلك  اإعلان توقفه
  . إلیها عن وضعیة المؤسسة طیلة مدة الإدارة المؤقتةتقاریر دوریة 

فاوتها من قضیة إلى تنظرا لالإدارة المؤقتة التحدید المسبق لمدة  اعملییصعب 
شهرا في  14وقد تصل إلى ، في بعض الحالاتأشهر  3هذه المدة فقد لا تتعدى أخرى، 

بنك الخلیفة في  :ك التي وضعت تحت الإدارة المؤقتةمن بین البنو  .ت أخرىحالا
12/03/2003 ،Union Bank  جانفي  03البنك الجزائري الدولي في ، 1997في أفریل

كان قرر وضع هذا الأخیر تحت الإدارة المؤقتة محلا للطعن بالإلغاء من لقد  .)1(2003
بحجة أنه غیر قانوني وأن اللجنة لا تملك  قبل مسیري هذا البنك أمام مجلس الدولة

  .)2(الصفة عندما اتخذت القرار باعتبار عهدة أعضائها قد انتهت
المدة التي تحدید تتمتع اللجنة بسلطة تقدیریة واسعة في اللجوء إلى هذا الإجراء وفي 

اختیار شخص المدیر المؤقت، لهذا سجلت على اللجنة عدة ملاحظات  فيیستغرقها و 
اللجنة  قرارد اانتق یمكن بنكزات في العدید من المجالات، ففي قضیة الخلیفة وتجاو 

  :من عدة زوایاالقاضي بوضعه تحت الإدارة المؤقتة 
كان بإمكان اللجنة قبل اللجوء إلى هذا التدبیر الخطیر، أن توقف البنك لمدة  -

تسترجع توازنه إدارته و  لیبمعینة حتى یتسنى له اتخاذ التدابیر اللازمة ویصحح أسا
  .المالي

لقد جاء قرار وضع البنك تحت الإدارة المؤقتة ثلاثة أشهر بعد التدبیر الأول  -
لى الخارج  مما لم یمنح الوقت للبنك ،                                      ٕ          المتمثل في تجمید حركة رؤوس الأموال من وا 

                                                
1  - www.droit.injustice.dz.  

 www.conseildetat.dz : ، على الموقع01/04/2003، المؤرخ في 12- 101انظر قرار مجلس الدولة رقم  - 2
 

http://www.droit.injustice.dz.
http://www.conseildetat.dz
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للبحث عن حلول لاسترجاع التوازن المفقود، بل خلف صعوبات أكثر عجز البنك عن 
  .تجاوزها
ندت الإدارة المؤقتة للبنك للمدیر السابق للقرض الشعبي الجزائري، وهو ما أس -

لذي یمنع أن یحضر مجلس إدارة الشركة أشخاص ایتعرض مع أحكام القانون التجاري 
 .لهم مصالح في شركات منافسة

  :الصلاحیات العقابیة للجنة –ثانیا 
ها ممارسة سلطة تتمتع اللجنة ببعض الصلاحیات القضائیة، صلاحیات خولت ل

تتخذ بموجبها تدابیر ذات طابع زجري في حق البنوك ) Pouvoir répressif(قمعیة 
  :والمؤسسات المالیة المرتكبة للمخالفات التالیة

عندما تخالف الأحكام التشریعیة لاسیما قانون النقد والقرض والقانون التجاري  -
ادرة عن بنك الجزائر والمنظمة للمهنة سیما الأنظمة وتعلیمات الصم التنظیمیة، لاوالأحكا

  .المصرفیة
ثل للتحذیر تحترم مقتضیات الأوامر الموجهة إلیها من اللجنة أو لا تمتعندما لا  -

      .)1(اللجنة الذي وجهته لها
تعتبر ممارسة اللجنة لهذه الصلاحیات القضائیة من أهم ما یمیزها في القوانین 

في القانون ا النوع من السلطات الإداریة المستقلة ومن أهم ما یمیز هذ )2(المقارنة
لعقابیة وفقا محاكمة تشبه إلى حد كبیر المحاكمة اتمارس اللجنة هذه السلطة  .)3(الجزائري

الواردة في المادة  تلكوتنتهي فیها اللجنة باتخاذ العقوبات في حدود . )I( م القضاءاأم
      .)II( رضالمتعلق بالنقد والق 11-03من الأمر رقم  114

I – إجراءات المحاكمة التأدیبیة:  
 أن تنقل معها بعضالمصرفیة لقاضي إلى اللجنة ااستلزم نقل السلطة العقابیة من 

                                                
  :نظر في هذا الصددا. تدخل اللجنة المصرفیة الفرنسیة كسلطة عقابیة وهي نفس صلاحیات - 1

BOURETZ Emmanuelle, EMERY Jean Louis, Autorité des marchés financiers et commission 
bancaire :…, op.cit, p 173. 

  .98، ص مرجع سابقالسلطات الإداریة المستقلة،  ،حنفي عبد االله - 2
3  - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique 

en Algérie, op.cit. 
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طر وتنظم ممارسة هذه السلطة لتكفل عدالتها وتضمن حمایة ؤ تالتي  ،القواعد الإجرائیة
رس السلطة العقابیة وفقا حقوق المتابعین وتمنع انحراف اللجنة عند ممارستها، لذلك تما

  .للمحاكمة تشبه إلى حد كبیر المحاكمة أمام القضاء
في قانون النقد والقرض إجراءات المحاكمة التأدیبیة أمام الجزائري لم یحدد المشرع 

لذلك . إلى أي قانون إجرائي لاستنباط الإجراءات منه مباشرةبشأنها اللجنة، ولم یحل 
 هاا الفراغ القانوني، فوضعت الإطار الإجرائي لسلطاتتدخلت اللجنة وسدت بنفسها هذ

 6المؤرخ في  01-93م القمعیة وحددت معه الضمانات التي ترفقها من خلال القرار رق
  .)1(1993دیسمبر 

 )2(لقیت هذه المبادرة نقدا كبیرا من قبل القانونیین، فنعت البعض هذا القرار بالغریب
ني، فاعتبره غیر مشروع باعتبار أن اللجنة وجرده البعض الآخر من أي أساس قانو 

، ومادامت هذه السلطة ذاتیة )3(منحت لنفسها سلطة لم تستمدها من أي نص قانوني
استمدتها اللجنة من نفسها فلا یوجد ما یمنعها من تجاوزها والتعدي على الحدود التي 

المساس بالضمانات بالتالي التعدي على حقوق وحریات المتابعین أمامها و  ،)4(رسمتها لها
   .)5(رة لكل محاكمة قضائیة عادلةر الجوهریة المق

القانوني والشك الكبیر الذي خیم على عدالة ومصداقیة المحاكمة  اغأمام هذا الفر 
من ممارسة  سنة 20ما یقارب ول المشرع الجزائري تدارك الوضع بعد اأمام اللجنة، ح
 ،)6(مكرر 114بالمادة  2010فجاء في  لعقابیة في إطار تلك الشكوك،االلجنة للسلطة 

                                                
 ، عوض هذا)غیر منشور( ، یتعلق بتنظیم عمل اللجنة المصرفیة1993دیسمبر  06مؤرخ في  01-93قرار رقم  - 1

  ).غیر منشور(، یتضمن قواعد تنظیم عمل اللجنة المصرفیة 2005أفریل  20، مؤرخ في 06-04القرار بالقرار رقم 
  .81، مرجع سابق، ص ..."السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي" ،بن لطرش منى - 2

3  - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation financière en Algérie, op.cit, p 83. 

4   - ZOUAIMIA Rachid, "Les pouvoirs  de la commission bancaire en matière du supervision 
bancaire", Revue IDARA, N° 02, 2010, p 46. 

 :انظر بشان هذه الضمانات - 5
ZOUAIMIA Rachid, "Les garanties du procès équitable devant les autorités 
administratives indépendantes", Revue académique de la recherche juridique, N° 1, 
2013, pp 5 – 23. 

، المتعلق بالنقد والقرض، مرجع 11- 03، المعدل والمتمم للأمر رقم 04- 10من الأمر رقم  11/3انظر المادة  -  6
  .سابق
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م بعض إجراءات المحاكمة التأدیبیة أمام اللجنة ولأهم الضمانات التي شحدد بشكل محتف
ن من دون أن لكترافقها، إجراءات نقلها المشرع في معظمها عن النظام الداخلي للجنة 

وعلیه أصبحت ام، إتباع الإجراءات التي وضعتها اللجنة في ذلك النظ ني ذلك كلیا عنغ ُ ی  
  :للإجراءات التالیةتخضع المتابعة التأدیبیة أمام اللجنة 

لم یحدد القانون ولا النظام الداخلي للجنة الجهات والأشخاص : اللجنة إخطار – 1
الذین یحق لهم إخطار اللجنة للتحریك المتابعة التأدیبیة، مما فتح المجال أمام اللجنة بأن 

مام الغیر أن یحركها كلما لاحظ تجاوزات أو مخالفات، هذا على تتحرك من تلقاء نفسها، وأ
تملك سلطة إخطار نفسها التي اللجنة المصرفیة الفرنسیة ما هو ما معمول به عند غرار 
  .)1(إخطارهاذلك ككما یستطیع الغیر  )auto saisine(بنفسها 

الغیر،  من طرف أو تم إخطارهاأخطرت اللجنة المصرفیة الجزائریة نفسها سواء 
ً      لا تقرر فتح إجراءات المتابعة التأدیبیة بموجب مداولة في جلسة عامة إلا بناء  على  هافإن                                                                       

  .)2(عندها ات المنجزة والمعطیات المثبتةالتحقیق
 إجراءات بعد فتح): notification des griefs(مقرر المأخذ  تبلیغ – 2

إلى الممثل ) والتجاوزات المسجلةالمخلفات (المسألة التأدیبیة تبلغ اللجنة مقرر المأخذ 
أیام للتقدیم ملاحظاته للرئیس  8منح لهذا الأخیر أجل                           ُ لقانوني للمؤسسة المعنیة، ی  ا

  .)3(اللجنة
أو ) Rapporteur(یقوم رئیس اللجنة بتعیین مقرر  :أمام اللجنة الاستدعاء – 3

بالتنسیق مع مقررین من أعضاء اللجنة ویكلفهم بتحضیر الملف التأدیبي والمتابعة 
                                                

ها مساسا بمبدأ الحیاد، لكن مجلس الدولة الفرنسي لقد تعرضت مسألة الإخطار الذاتي في فرنسا للنقد واعتبر فی - 1
فأكد فیه  ،2007جویلیة  25المؤرخ في  266 735تصدى لذلك في العدید من المناسبات، ومن بینها قراره رقم 

من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق  6أن سلطة الإخطار الذاتي لا تتعارض مع أي مبدأ في القانون ولا مع المادة 
  :ر في هذا الشأنانظ. الإنسان

BOURETZ Emmanuelle, EMERY Jean Louis, Autorité des marchés financiers et commission 
bancaire: …, op.cit, pp 173 – 175. 

2  - MAACHOU Benaoumer, "Présentation succincte de la commission bancaire…", op.cit, p 20. 

یوم مع إمكانیة  15شرع في قانون النقد والقرض، بینما كنت اللجنة تمنح لهم آجال لماأیام هذه حددها  8إن أجل  - 3
ً                                                                          تمدید هذه الآجال مرة واحدة بناء  على طلب هذا الممثل القانوني، بهذا یكون المشرع قد حذا حذو المشرع الفرنسي                               

 .L 613-5 du code monétaire et financier, op.citواعتماد نفس الآجال المنصوص علیها في 
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یعد هؤلاء تقریرا مفصلا للجنة یتضمن كل الملاحظات . العامة للجنة الأمانة
  .والاقتراحات

بأیة وسیلة  وأبعدها یستدعى الممثل القانوني للمؤسسة المعنیة بعقد غیر قضائي 
ته وتوضیحاته حول المخالفات اتقدیم ملاحظلأخرى للاستماع إلیه من قبل اللجنة 

ته، یجب أن یفصل بین تاریخ تبلیغه هذا الاستدعاء وتاریخ المثول أمام المنسوبة لمؤسس
  .)1(یوم على الأقل 15اللجنة 
تتم المرافعة أمام اللجنة في جلسة سریة وتتخذ اللجنة بعدها  :جلسة المحاكمة – 4

مع مبدأ العلنیة الذي یقوم علیه التقاضي أمام  ىنافتوهو ما ی ،قرارها في جلسة مغلقة
  .)2(القضائیة الجهات

ع القرار القاضي بالعقوبات التأدیبیة من قبل رئیس اللجنة المصرفیة، یبلغ هذا    ّ یوق  
لطبیعیة والمعنویة المعنیة بالمتابعة، كما یبلغ إلى بنك الجزائر االقرار إلى كل الأشخاص 

  .إ.م.إ.وفق للقواعد التبلیغ المحددة في ق
قرار، ویحق لكل معني به أن یطعن فیه تتولى الأمانة العامة للجنة تنفیذ هذا ال

تاریخ تبلغه لیس لهذا الطعن أثر موقف  نیوم م 60قضائیا أمام مجلس الدولة في أجل 
  .)3(للتنفیذ

II – العقوبات التي تنطق بها اللجنة:  
تنتهي المحاكمة التأدیبیة باتخاذ اللجنة لواحدة أو أكثر من العقوبات المنصوص علیها 

لا تلتزم اللجنة عند ذلك . المتعلق بالنقد والقرض 11- 03الأمر رقم  من 114في المادة 
بإتباع الترتیب الذي وردت ضمنه هذه العقوبات ولا بالتقید بإنزال عقوبة واحدة فقط ولكنها 

  :ملزمة أن لا تخرج في أحكمها العقابیة عن تلك العقوبات والمتمثلة في
وعقوبة  )Avertissement( نذارتعد كل من عقوبة الإ :الإنذار والتوبیخ – 1

                                                
  .المتضمن قواعد تنظیم عمل اللجنة المصرفیة، مرجع سابق 2005- 04من القرار رقم  17/2مادة ال - 1
  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق 09- 08من القانون رقم  7ر المادة انظ - 2
  .بق، مرجع ساالمتعلق بالنقد والقرض 11-03من الأمر رقم  107المادة  - 3
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تهدف أساسا لإصلاح المؤسسة أكثر  )1(عقوبات ذات طابع معنوي )blâme(التوبیخ 
منها لمعاقبتها، تتخذ في معظم الأحیان كجراء لمخالفة مؤسسة القرض لقواعد حسن 

رغم الطابع الرمزي  .عقوبات مالیةمع سیر المهنة، عادة ما تتخذ اللجنة هذه العقوبات 
لذي تتصف به هاتین العقوبتین، إلا أنهما یمكن أن تكونا موضوع نشر تقضي به ا

ثقة بنتج عنه إلحاق أضرار بالغة بالمؤسسة المعنیة وبسمعتها و یاللجنة، وهو ما قد 
  .فیهاالمتعاملین 
سبق للجنة أن اتخذت هذه العقوبات فقامت بتوجیه إنذار إلى بنك الخلیفة بعدما لقد 

ه لعدة مخالفات وعدم تقیده لقواعد حسن سیر المهنة، فركزت اللجنة في ثبت لها ارتكاب
لا سیكون موضوعلإنذارها  عقوبات تأدیبیة  لاتخاذ                        ٕ              لبنك بضرورة إصلاح وضعه وا 

  .)2(أخرى
 )3(تدخل هذه ضمن العقوبات المقیدة للحقوق :الحد من ممارسة النشاط – 2

)sanctions restrictive des droits( مالیة من المؤسسة البنك أو الة بمنع تسمح للجن
ممارسة عملیات أو نشاطات كانت تدخل ضمن نشاطاتها العادیة، اتخذت اللجنة هذه 

، فقضت بمنعها من تحویل 1999في ماي ) Union Bank(العقوبة في حق یونین بنك 
ي وهو ما كان له دور فلها وقف عملیات التجارة الخارجیة وبرؤوس الأموال إلى الخارج 

    .)4(لتعجیل في انهیار الوضعیة المالیة للبنك، وسحب الاعتماد منه بعد ذلكاالإسراع و 
اعتبار العملیات المصرفیة مرتبطة فیما بینها وتقوم على الثقة والائتمان، فإن لكن ب

منع بنك أو مؤسسة مالیة من ممارسة بعضها سیؤثر على مكانة المؤسسة وعلى علاقتها 
إلى هذا النوع من العقوبات اللجنة لجأ ت  ّ لا  ینبغي ألذلك  ،زنها المالي ككلبزبائنها وعلى توا

 .)5(في حالات التجاوزات الخطیرة والمخلفات المتكررة إلا

                                                
1  - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation financière en Algérie,  op.cit, p 73. 

2  - Communiqué de la commission bancaire relatif au retrait de l’agrément  et la  liquidation de 
« El Khalifa Bank ». www.bank-of-algeria.dz.  

3  - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation financière en Algérie, op.cit, p 74. 

4  - www.algeria-wtch.org.  

5  - BOURETZ Emmanuelle, EMERY Jean Louis, Autorité des marchés financiers et commission 
bancaire: …, op.cit, p 184. 

http://www.bank-of-algeria.dz
http://www.algeria-wtch.org.
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 114/4حسب من المادة  :التوقیف المؤقت لمسیر أو أكثر أو إنهاء مهامهم – 3
العقوبات على ، فإنه من صلاحیات اللجنة توقیع نوعین من 11-03من الأمر رقم  5و

  :مامسیري البنوك والمؤسسات المالیة وه
لمسیر أو أكثر من مسیري هذه ) suspension temporaire(التوقیف المؤقت  -

یكون هذا التوقیف . ر مؤقتیالمؤسسات عن نشاطه، مع إمكانیة تعین أو عدم تعین مد
لة العود یمكن أشهر إلى ثلاث سنوات كحد أقصى، وفي حا 3لمدة محددة تتراوح ما بین 

  .)1(تجدید العقوبة أو تقریر الطرد النهائي للمسیر من القطاع المصرفي
خلافا للعقوبة : أو أكثر مع تعین قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعینه مسیرإنهاء مهام  -

السابقة التي یقید بمقتضاها حق المسیرین في تولى إدارة وتسییر مؤسستهم مؤقتا، فإن هذه 
وتؤدي إلى  )sanctions privatives de droits(من العقوبات المنتزعة للحق  العقوبة تعد

  .)2(حرمان هؤلاء المسیرین نهائیا من حق إدارة وتسییر مؤسستهم
تعد هذه العقوبات من القرارات الخطیرة التي یمكن أن تصدر عن اللجنة، فرغم 

ا تؤثر بشكل بالغ علیها شرة لمؤسسة القرض ككیان معنوي، إلا أنهاكونها غیر موجهة مب
تتضاعف . )3(وعلى استمراریتها نظرا لأهمیة شخصیة المسیرین في إنشاء وبقاء المؤسسة

خطورتها أكثر أمام إمكانیة إرفاقه بتعین مدیر مؤقت للتولي إدارتها وتسیرها وحتى إعلان 
  .توقفها عن الدفع عند الضرورة

أخطر عقوبة ) le retrait d’agrément(یعد سحب الاعتماد  :سحب الاعتماد – 4
تتخذها اللجنة في حق مؤسسات القرض وهو بمثابة شهادة الوفاة ونهایة للنشاط هذه 

إلا عندما تسجل  اتخاذها، فلا تلجأ اللجنة إلى ة هذه العقوبةأمام خطور  .)4(المؤسسات
 لمنظمةعلى المؤسسة تجاوزات خطیرة ومخالفات معتبرة للأحكام التشریعیة أو التنظیمیة ا

                                                
، یتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك 1992مارس  22، مؤرخ في 05-92نظام رقم : انظر - 1

 .منه 10، المادة 1993فیفري  07 ، صادر في08عدد ج ر ج ج والمؤسسات المالیة ومسیرها وممثلیها، 

2  - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation financière en Algérie, op.cit, p 74. 

  .83، ص بقا، مرجع س...السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي ،بن لطرش منى - 3
4  - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation financière en Algérie, op.cit, p 75. 
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كما عادة ما تكون هذه العقوبة آخر عقوبة تتخذها اللجنة بعد عدم . للمهنة المصرفیة
   .امتثال المؤسسة لعدة عقوبات سابقة

یكون القرار القاضي بسحب الاعتماد مثل قرار اعتمادها محل نشر في الجریدة 
نة أن فقد سبق للج. الرسمیة بهدف إعلام الغیر عن وضع المؤسسة ونهایة نشاطها

  :منها )1(أصدرت هذه العقوبة عدة مرات
القاضي بسحب  2003ماي  29الصادر بتاریخ  03/2003بموجب القرار رقم  -

  .)2("آل خلیفة بنك"الاعتماد من 
القاضي بسحب  2003 أوت 21الصادر بتاریخ  08/2003بموجب القرار رقم  -

    .)3("البنك التجاري والصناعي الجزائري"الاعتماد من 
وتتولى اللجنة  لبنك أو المؤسسة المالیة قید التصفیةاعد سحب الاعتماد یدخل ب

  :قد سبق للجنة أن اتخذت قرارات من هذا النوع منهال .الإشراف على هذه التصفیة ومتابعتها
  .)4(لقاضي بوضع بنك الخلیفة قید التصفیةاالقرار الصادر  -
قید )  BCIA(لصناعي الجزائري القرار الصادر القاضي بوضع البنك التجاري وا -
      .)5(التصفیة

                                                
ائریة، فإن اللجنة المصرفیة الفرنسیة بدورها سبق لها أن أصدرت هذه العقوبة عدة على غرار اللجنة المصرفیة الجز  - 1

  :مناسبات منها
  ).Trinity Partners Nets capital(في حق المؤسسة المالیة  2002في أوت  -
 ).ETNA Finance Securities(في حق  2003في فیفري  -

  :وللتوضیح أكثر أسباب اتخاذ هذه العقوبات انظر
BOURETZ Emmanuelle, EMERY Jean Louis, Autorité des marchés financiers et commission 
bancaire: …, op.cit, p 186. 

القاضي بسحب الاعتماد من  2003ماي  29الصادر عن اللجنة المصرفیة بتاریخ  03/2003القرار رقم انظر  - 2
  .آل خلیفة بنك

القاضي بسحب الاعتماد من  2003أوت  21ن اللجنة المصرفیة بتاریخ الصادر ع 08/2003القرار رقم انظر  - 3
  .البنك التجاري والصناعي الجزائري

4   - Note d’information sur le retrait d’agrément et la mise en liquidation de la banque 
commerciale et industrielle d’ Algérie (BCIA). 
www.bank-of-algeria.dz.  

5  - Communiqué de la commission bancaire relatif au retrait de l’agrément et la  liquidation de 
« El Khalifa Bank ». op.cit.  

http://www.bank-of-algeria.dz.
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تملك اللجنة المصرفیة سلطة توقیع عقوبات مالیة  :العقوبات المالیة – 5
)sanctions pécuniaires ( ة اویعنها تكون مس یلبدكإلى جانب العقوبات السابقة أو

ه، وتقوم الخزینة على الأكثر للرأسمال الأدنى الذي یلتزم البنك أو المؤسسة المالیة بتوفیر 
  .)1(العمومیة بتحصل المبالغ الناتجة عن هذه العقوبات

  :ما یلي، ممارسة اللجنة لهذه الصلاحیات العقابیةمن خلال یظهر بوضوح 
حسب درجة خطورتها من دون التي توقعها اللجنة رتب المشرع العقوبات  -

دیریة واسعة في اختیار عقوبة مما منح للجنة سلطة تقكل تحدید للمخالفات التي تقابل 
وهو ما  كما لا تلتزم اللجنة بالترتیب الذي أدرجت ضمنه العقوبات ،)2(العقوبة المناسبة
في هذا الشق تتجاوز صلاحیات القاضي الجزائي الذي یلتزم بتطبیق  هاجعل صلاحیات

العقوبة المحددة لكل فعل إجرامي، إلا أن سلطة اللجنة في اختیار العقوبة تبقى في 
  .11-03 من الأمر رقم 114دود العقوبات المنصوص علیها في المادة ح

منح المشرع للجنة سلطة توقیع عقوبات مالیة بشكل بدیل عن العقوبات التأدیبیة  -
الأخرى أو بشكل تكمیلي لها وهو ما یعبر عن السلطة التقدیریة الواسعة التي تتمتع بها 

تي تراها ضروریة وتتناسب مع المخالفات المسجلة ال )3(اللجنة في اختیار العقوبة المناسبة
  .والتي یختلف تقدیرها من ظروف قضیة إلى أخرى

                                                
  .تعلق بالنقد والقرض، مرجع سابقالم 11-03من الأمر رقم  114/8المادة ظر ان - 1

2  - DIB Said, "Le régime contentieux des décisions de la…", op.cit, p 18. 
3  - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation financière en Algérie, op.cit, p 76. 
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  المبحث الثاني
  التناقضات القانونیة المرتبطة بهذه السلطات

یفرض انتماء مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفیة إلى فئة سلطات الضبط 
ر المكونة لمفهوم هذه السلطات یفیهما المعایالمستقلة أو السلطات الإداریة المستقلة توافر 

  :والمتمثلة في )1(في القوانین المقارنة
لسلطات لیست مجرد ه أن هذه ایقصد ب ):notion d’autorité(معیار السلطة  -

، بل هیئات تتمتع بسلطة إصدار قرارات ملزمة واجبة التنفیذ، سواء كانت هیئات استشاریة
موجهة لأشخاص معینین أو قرارات جماعیة تعبر عن السلطة  تلك القرارات، قرارات فردیة

، كما یفرض معیار السلطة أن تتمتع الهیئة إلى جانب هذه السلطات القانونیة )2(العامة
  .)3(على القطاع الذي تضبطه) autorité morale(بسلطة معنویة 

لأن  ،معیار السلطة اعتبار سلطات الضبط سلطة رابعة في الدولةب ىلكن لا یعن
نما أنشأها المشرع كإدارة من إدارات الدولة ومنحها  ،ها الدستورئسلطات الضبط لم ینش  ٕ                                                  وا 

  .)4(ما جعلها تتمیز عنهامن الاستقلالیة عن هذه الإدارات مقدرا معتبر 
ت سلطات الضبط استجابة لنقص الكفاءة والتأهیل ئأنش: معیار الطبیعة الإداریة -

دارات المركزیة من الإتراجع عن ت هذه السلطات كتعبیر عند الإدارات التقلیدیة، فجاء
  .)5(لتي ألحقت بهااعنها في ضبط القطاعات  ابئالمجال الاقتصادي، ونا

 حاول جانب من الفقه نفي الطابع الإداري عن هذه السلطات وخاصة تلك التي
 سلطات ، لكن هذا انتهى بعد نقاش حاد إلى اعتبار هذه الهیئاتتتمتع بصلاحیات عقابیة

                                                
1   - CHEVALLIER Jacques, "Le statut des autorités administratives indépendantes: Harmonisation 

ou diversification", RFDA, Septembre-Octobre 2010, pp 896 – 900. 
2   - ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, op.cit, pp 98 – 99. 

3   - COLIN Fréderic, Droit public économique…, op.cit, p 72. 

4   - YOUSFI-CHARIF Nadia, La régulation des marchés financiers au Maroc, Thèse de doctorat 
en droit, Université la Sorbonne (Paris I), Paris, 2009, pp 86 – 88. 

5   - DECOOPMAN Nicole (S/dir) "Peut-on clarifier le désordre", in le désordre des Autorités 
administratives indépendantes, l’exemple du secteur économique et financier, PUF, collection 
Ceprisca, Paris, 2002, p 16. 
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ها ببعض المواصفات القضائیة، لأن قراراتها تعتبر صورة لممارسة تمتعإداریة رغم 
امتیازات السلطة العامة المقررة للسلطات الإداریة وقراراتها یتم الطعن فیها عن طریق 

   .)1(دعوى الإلغاء التي تعتبر السبیل للطعن في القرارات الإداریة
ید مبدأ سججاءت سلطات الضبط لت ):l’Indépendance(معیار الاستقلالیة  -

مبدأ الفصل بین السلطة الاقتصادیة والإداریة،  لتكریس )2(الحوكمة في المجال الاقتصادي
لذلك تمیزت باستقلالیة في مواجهة السلطة السیاسیة وفي مواجهة القطاعات المهنیة 

نما)3(المضبوطة استجابة لبعض                                               ٕ    ، فلم تكن استقلالیتها خیارا للسلطات السیاسیة وا 
  .)4(الأهداف التي فرضتها تداعیات الحوكمة

لتضمن سلطات الضبط تحقیق الأهداف التي أنشأت من أجلها ومعاملة المتدخلین 
وفي ظل احترام قواعد في القطاعات التي تضبطها وفقا لمبدأ الحیاد والنزاهة والمساواة، 

لبحث عن هذه الخصائص عند لذلك تم ا. ینبغي أن تتوفر فیها هذه الخصائصالحوكمة 
نا غموض وتناقض وتردد عند المشرع بشأن مسسلطات الضبط في القطاع المصرفي، فل

  .إسقاط هذه الخصائص عن مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفیة
أبدى المشرع الجزائري غموضا بشأن تكیف مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفیة، 

ط أو السلطات الإداریة المستقلة، كما أنه تفادى فلم یطلق علیهما وصف سلطات الضب
ا بأحكام وقواعد أوحت بانتمائها لهذه الفئة خصهملكنه . خصهما بخاصیة الاستقلالیة صراحة

  .ومنح لهما قدرا من الاستقلالیة خاصة خلال السنوات الأولى لإنشائهما ،من الإدارات

                                                
1   - ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, op.cit, p 99. 

التي  شكل جدید للحكم والتسییر موجه لمعالجة مشاكل المشروعیة والفعالیة) Gouvernance(یقصد بالحوكمة  - 2
تواجه تدخلات الدولة منذ أزمة الدولة المتدخلة، ترتبط الحوكمة بالعولمة، بإزالة التنظیم، بظهور ناشطین فعالین 

ترتبط الحوكمة بالعلاقة الموجودة ما بین المجال السیاسي ... في السوق غیر تابعین للدولة، بظهور هیئات متعددة
ا بین مهام الدولة الاجتماعیة ومهامها الاقتصادیة وتبني التنسیق والاقتصادي، فیفرض تبني هذا المفهوم فصل م

من أجل تحقیق الأهداف ...) أعوان اقتصادیین، جمعیات مجتمع مدني(ما بین مختلف المتدخلین في السوق 
  :المتفق علیها من طرف الجمیع، انظر في هذا الشأن

ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 
gouvernance, op.cit, pp 11 – 12. 

3   - DECOOPMAN Nicole, "Peut-on clarifier le désordre", op.cit, p 32. 

4  - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 
gouvernance, op.cit, p 26. 



 إخضاع الاستثمار المصرفي للتعامل مع سلطات الضبط المستقـلة:              الفصل الثاني  –الباب الأول  

 168 

ما ك، ه سلطة نقدیةوصف السلطة، فاعتبار خص المشرع مجلس النقد والقرض ب
 .صلاحیات كانت سابقا من اختصاصات الحكومة إسناده الإداري من خلال أظهر طابعه

عطائهبفیما اكتفى عند اللجنة المصرفیة  سلطة اتخاذ قرارات  ا                    ٕ      منحها صلاحیات واسعة وا 
  .تعتبر عن السلطة العامة

ونشاط یم ت على تنظتعدیلاكن سرعان ما تراجع المشرع عن هذا الموقف فأدخل ل
لسلطات الضبط المستقلة تتأرجح ما بین الانتماء  تهاجعلت استقلالی السلطات، هذه

  ).المطلب الأول(والخضوع لتبعیة السلطة التنفیذیة 
من جهة أخرى انتزع السلطة التنظیمیة في القطاع المصرفي من السلطة التنفیذیة 

یمیة ترفع من منزلة المجلس وأسندها لمجلس النقد والقرض، بل جعل هذه السلطة التنظ
بمثابة مشرع للقطاع المصرفي بعد أن تنازل له المشرع الحقیقي عن مجال واسع  لیصبح

  ).لمطلب الثانيا(تشریع القواعد المصرفیة في 
كما خول اللجنة المصرفیة سلطات عقابیة هامة مكنتها من ممارسة الضبط والردع 

تهاون المشرع في الموازنة بین هذه السلطة  لكن .ى كل الناشطین في القطاع المصرفيعل
وحقوق الأعوان الاقتصادیین الذین تمارس علیهم وهو ما أخل ببعض المبادئ الدستوریة 

  ).المطلب الثالث( وشكك في مشروعیة هذه السلطة والقانونیة

  المطلب الأول
لسلطات الضبط المستقلة  لنشاط المصرفي ما بین الانتماءا بطسلطات ض

  یة للسلطة التنفیذیةوالتبع
والتي ) l’Indépendance(لاستقلالیة بمفهوم اباستقلالیة سلطات الضبط  قصدی

ولیس الاستقلالیة بمفهوم  ،یراد منها غیاب كل رقابة سلمیة أو وصائیة على سلطة الضبط
)l’Autonomie ( والتي تعني أن الهیئة موضوعة تحت وصایة ما على غرار باقي

  .)1(نها تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال الماليإدارات الدولة ولك
عندما تكون هذه الهیئات مستقلة ) l’Indépendance(تتجسد الاستقلالیة بمفهوم 

 في مواجهة السلطة السیاسیة في الدولة وفي مواجهة القطاع المهني الذي تضبطه وتتحقق
                                                

 .22، ص 2011ین ولید، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، دار بلقیس، الجزائر، بوجمل -  1
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یة ظیفاستقلالیة عضویة وو ب عن السلطة السیاسیة عندما تظفر هذه الهیئاتالاستقلالیة 
 لضبط،ني بعملیة اععن السلطة التنفیذیة، بینما تتحقق لاستقلالیتها في مواجهة القطاع الم

عند وجود آلیات استقلال حقیقي لموظفي هذه السلطات في علاقاتهم بالمتعاملین 
ستقلالیة وتكون هذه الا .)1(الاقتصادیین لذلك القطاع وانعدام آلیات الاستقطاب أو التأثیر

مضمونة بمجرد ما یكون أعضاء سلطات الضبط معینین من قبل السلطات السیاسیة في 
تكرس هذا لقد  .)2(الدولة ولیس منتخبین من طرف الهیئات المهنیة للقطاع المعني
وكذا في القانون  )3(المظهر من الاستقلالیة لمعظم سلطات الضبط في القانون الفرنسي

  .هلعي امما جعل مسألة إثارته والبحث فیه أمر لا د إشكاله أي ، فلم تثر بشأنالجزائري

تكون سلطات الضبط مستقلة في مواجهة السلطة السیاسیة في الدولة عندما بینما 
تكون هذه السلطات مستقلة في مواجهة السلطة التنفیذیة، فلا تخضع للرقابة السلمیة 

)contrôle hiérarchique ( ولا للوصایة)tutelle (لإداریة التي تمارسها هذه الأخیرة ا
على السلطات التابعة لها، ویعتبر هذا المظهر للاستقلالیة من أهم العناصر الممیزة 
للسلطات الضبط والخاصیة التي منحتها الطابع الاستثنائي والمتمیز عن الإدارات 

القوانین  ، وهي الخاصیة التي أثارت الكثیر من التساؤلات والانتقادات في)4(التقلیدیة
في القانون الجزائري عدة بدورها مسألة الكما أثارت  .المقارنة لاسیما في القانون الفرنسي

  . ها عدة تناقضاتفیتساؤلات وأبرزت عملیة البحث 
اعتمد المشرع الجزائري في تنظیم سلطات الضبط على عملیة النقل من القانون 

نه اعتمد لكنظیرتها في ذلك القانون، الفرنسي، فنقل بشأن كل سلطة الأحكام التي تنظم 
، كما أدخل بصمته أخرى عن وتغاضىعملیة على الطابع الانتقائي بأن نقل أحكام الفي 

 الخاصة على هذه الهیئات مما أثر سلبا على مفهوم استقلالیتها وجعله ینحرف شیئا فشیئا
                                                

1   - DECOOPMAN Nicole, "Peut-on clarifier le désordre", op.cit, pp 32 – 36. 
Voir aussi : DECOOPMAN Nicole, "La composition des autorités de régulation et 
l’indépendance par rapport à la vie des affaires", in BOULOC Bernard (s/dir), Autorités de 
régulation et vie des affaires, DALLOZ, Paris, 2006, p 18. 

2   - DECOOPMAN Nicole, "Peut-on clarifier le désordre", op.cit, pp 32 – 36. 

3  - DREYFUS Jean-David, "Pourquoi des autorités administratives indépendante (ou AAI)? 
Approche phénoménologique", in BOULOC Bernard (s/dir), Autorités de régulation et vie des 
affaires, DALLOZ, Paris, 2006, pp 12 – 13. 

4  - DAIGRE Jean Jacques, "Pour conception «stroboscopique» de la compétence des autorités de 
régulation", Revue de Droit Bancaire et Financier, N° 4, 2000, p 215. 
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     .الاستقلالیة المضمون في القانون الفرنسيعن مفهوم 
اللجنة المصرفیة بسلطة لا جلس النقد والقرض و الجزائري صراحة ممشرع ف الیلم یك

، ولم یؤكد بشكل صریح )1(الضبط المستقلة كما فعل مع بعض سلطات الضبط الأخرى
نما اكتفى بتنظیمهما وتحدید صلاحیاتهما على النحو السابق                   ٕ                                                       على استقلالیتهما وا 

ولا بالاستقلال المالي، وهو ما قد  كما لم یعترف لهما لا بالشخصیة المعنویة. توضیحه
  .یدفع للوهلة الأولى للقول أن استقلالیتها أمر لا وجود له

، للجزم بشأن طبیعة الهیئةف عند التكیف الصریح للمشرع و الوق جبلكن لا ی
باعتبار أن المشرع الجزائري أظهر ترد كبیر بشأن تكیف هذه الهیئات، ولم یعتمد رؤیة 

لذلك ینبغي التقصي عن . )2(ها هذه الهیئاتب هالقواعد التي نظممتجانسة وواضحة في ا
ولة استظهارها من خلال البحث ضمن الأحكام المنظمة لها عن القواعد ااستقلالیتها ومح

ورة توفرها في هیئات الضبط حتى تكون مستقلة ضر التي أجمع الفقه في فرنسا على 
نوع صفة الأعضاء المكونین لها، طریقة ، تطریقة إنشاء هذه الهیئة :والمتمثلة أساسا في

اختیارهم وتعیینهم، استفادة الأعضاء من نظام عهدة وعدم قابلة هذه العهدة للتجدید، 
غیاب ممثلي ، تمتعها  باستقلالیة مالیةتمتعها بمظاهر السلطة واتساع نطاق صلاحیاتها، 

أو التصدیق علیها من قبل  عدم قابلیة قراراتها للإلغاء أو المراجعة، الحكومة في تركیبتها
  ....)3(ها لنظامها الداخليضعو ، السلطة التنفیذیة

نلمس عند إسقاط هذه القواعد على مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفیة تكریس 
المشرع للبعض منها خاصة خلال المرحلة الأولى لإنشائهما، مما قد یوحي باستقلالیتها، 

، خاصة )الفرع الأول(نها كرست استقلالیة وهمیة لكن عند تحلیل تلك القواعد یتضح أ
وأن المشرع تدخل في أكثر من مناسبة وعدل من الأحكام المنظمة لهذه الهیئات، انصبت 

 السلطة التنفیذیة وتعزیزدور كلها في مجرى الإنقاص من استقلالیتها وترجیح الكفة لتقویة 
 مما أضعف إلى حد كبیرآلیات تأثیرها على السلطات الضابطة للنشاط المصرفي 

                                                
  : فات المختلفة التي اعتمدها المشرع الجزائري، راجعیبشأن التكی... من بینها لجنة البرید والموصلات ولجنة البورصة،  -  1

 .47 – 46بق، ص ص سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مرجع سا ،ولید نبوجملی
2  - ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, 

Belkeise édition, Alger, 2012, pp 22 – 23.   
3  - DECOOPMAN Nicole, "Peut-on clarifier le désordre", op.cit, pp 32 – 35. Voir aussi : Rapport 

de senat : Les autorités administratives indépendantes : Evaluation d’un objet juridique non 
identifie, Tome 2. www.senat.fr/rap.  

http://www.senat.fr/rap.
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  ).الفرع الثاني(وشكك في انتمائها إلى سلطات الضبط من استقلالیتها 
  الفرع الأول

  مظاهر الاستقلالیة الوهمیة للسلطات الضابطة للنشاط المصرفي
، فكان من أولى 1990أنشأ مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفیة في سنة 

المشرع آنذاك  أقرالمجلس الأعلى للإعلام الذي  سلطات الضبط في القانون الجزائري بعد
، بینما اعتبر مجلس النقد والقرض )1(صراحة بالسلطة الإداریة المستقلة هف   ّ وكی   تهاستقلالی

 مسحواللجنة المصرفیة من هیاكل بنك الجزائر ولم یخصهما بأي تكیف صریح لم ی
  .المسألة بشأن استقلالیتهما

بسلطة ضبط مستقلة لا ما أن تكیف المشرع لسلطة  )2(الأستاذ زوایمیة اعتبرلكن 
یمثل تكیفا حقیقیا خاصة وأن الضبط یتعلق بوظیفة یمكن ممارستها بكیفیات مختلفة، 
وخلف الوظیفة توجد دائما جوانب مؤسساتیة تحدد الطبیعة القانونیة للهیئة، حتى تكون 

لاستقلالیة العضویة عندما تتجسد ا. الهیئة مستقلة ینبغي أن تكون مستقلة عضویا ووظیفیا
یكون أعضاء الهیئة غیر خاضعین إلى أیة سلطة حكومیة ولا یتلقون الأوامر والتعلیمات 

قرارات الهیئة محصنة من تكون من أي جهة كانت، وتتحقق الاستقلالیة الوظیفیة عندها 
       .)3(الإلغاء أو التعدیل من قبل سلطة أعلى منها

للاستقلالیة عند مجلس النقد والقرض واللجنة  بحث عن هذه المظاهرعند ال
هما أسندت لكل منالمصرفیة، یلتمس توفر البعض منها خاصة على الصعید الوظیفي، إذ 

بصلاحیات واسعة وسلطة اتخاذ قرارات مهمة دون الحاجة لمصادقة السلطة التنفیذیة عن 
  ).ثانیا(القرارات هذه 

عید العضوي الذي تجاهل بشأنه المشرع یتناقض هذا المفهوم شیئا فشیئا على الص
تكریس العناصر الأساسیة المجسدة للاستقلالیة العضویة وتراجعه عن تلك التي كان قد 

  ).أولا(كرسها واكتفائه بضمان عناصر أقل أهمیة في تكوین هذه الاستقلالیة 

  :مظاهر الاستقلالیة العضویة –أولا 
 بعضهاعضویة للسلطات الضبط، تساهم عدة عناصر في تجسید الاستقلالیة ال

                                                
 .المتعلق بالإعلام، مرجع سابق 07- 90انظر القانون رقم  -  1

2   - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation financière en Algérie, op.cit, p 16. 

3   - ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, op.cit, p 102. 
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یعتبر حاسما وضروریا لتحقیق تلك الاستقلالیة كتنوع التركیبة البشریة لها وطریقة تعین 
الصریح  يبعیدا عن الإقرار المبدئ. الأعضاء، القواعد المتعلقة بالعهدة، قواعد التنافي

ض الآخر عند لهذه العناصر من قبل المشرع الجزائري، اختار الأخذ ببعضها دون البع
تنظیمه لكل من مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفیة، بل وأخذ بأقل أهمیة منها وترك 
الحاسمة والمهمة منها، فاكتفى بتكریس الاستقلالیة العضویة لهما من خلال الطابع 

ومن خلال إخضاع هؤلاء  )I( لهما وتنوع انتماءات الأعضاء المكونین لهما الجماعي
 .)II( التنافي الأعضاء للنظام

I – من حیث التركیبة البشریة:  
أخذ المشرع بمبدأ الجماعیة في تحدید التركیبة البشریة لكل من مجلس النقد والقرض 
واللجنة المصرفیة، أمر من شأنه أن یضمن اتخاذهما قرارات توافقیة، لكنه لا یكفي 

ضمان تمثیل فیها مختلف لضمان استقلالیة هذه التركیبة البشریة، لذلك تدعمت بالتوازن و 
  .الجهات ذات الصلة بالقطاع المصرفي

اشتركت السلطات الضابطة للنشاط المصرفي مع باقي  :التركیبة الجماعیة – 1
سلطات الضبط في النشاطات المالیة الأخرى والنشاط الاقتصادي بوجه عام في طابع 

ة ولیس بصورة فردیة تدار بواسطة هیئة جماعیف، )collégialité(التشكیلة الجماعیة 
  :)1(تسمح الصفة الجماعیة لهذه الهیئات بتحقیق النتائج التالیة

ن واقتراح أعضاء الهیئة الجماعیة مما یتعیالتحقیق التوازن بین مختلف سلطات  -
  .یقلل من تأثیرها علیهم

ضمان وجود مداولات جماعیة بشأن قراراتها وهو ما یمثل ضمانة للموضوعیة  -
  .لقراراتوجدیة تلك ا

  .تفادي تركیز السلطة في ید شخص واحد -
تمیزت هذه التركیبة الجماعیة في القطاع المصرفي بغیاب رؤیة واضحة لدى 

، فعمد على تغیرها عدة مرات، )2(المشرع حولها وببروز عامل التردد من موقفه منها
 عضاءأ 09إلى  1990أعضاء في سنة  7فانتقل بعدد أعضاء مجلس النقد والقرض من 

                                                
، بحث مقارن في كل "التشریعي الإطار الدستوري والتنظیمسلطة تنظیم الأسواق المالیة " ،محمد محمد عبد اللطیف - 1

 .90، ص 2009، 02لكویت، العدد الحقوقیة لجامعة من فرنسا ومصر والكویت، المجلة ا

 .63سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  ،بوجملین ولید -  2
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  .2001أعضاء في  10مرورا بـ  2003في 
أعضاء في  6إلى  1990أعضاء في  5كما رفع عدد أعضاء اللجنة المصرفیة من 

هذا على خلاف سلطات الضبط في النشاطات  .2010أعضاء في  8 نتهي عندلت 2003
  .)1(المالیة الأخرى التي عرفت استقرار في عدد أعضائها منذ إنشائها

ر التركیبة الجماعیة معیارا حاسما في تقدیر استقلالیة سلطات الضبط لا یعتبر معیا
باعتبار أنه في القوانین المقارنة توجد عدة هیئات ذات تشكیلة فردیة رغم ذلك تتمیز 

     .)2(بالاستقلالیة
یتكون مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفیة من عدة  :صفة الأعضاء - 2
ي صفة ومراكزهم مما قد یضمن اتخاذهم لحلول یظهر بوضوح اختلاف ف )3(أعضاء

موظفون سامین، : قضاة: ، إذ یضمان)4(توافقیة ویمنع تواطئهم وتحیزهم إلى جهة معینة
شخصیات ذات خبرة وكفاءات في المجال المالي والاقتصادي، ممثلین عن السلطة 

ه التركیبات على هذ بیمكن التعقی لكنالتنفیذیة إلى جانب أعضاء غیر محدد انتماءهم، 
  :كما یلي المتعددة من عدة جوانب

عضاء المكونین لسلطتي الضبط في القطاع المصرفي، لكن لم الأرغم تنوع صفة  -
لفئة الغالبة في كل هیئة ل سمحت، مما سیایوزع أعضائها بقدر متساوي بین مختلف الفئ

  .ر على طریقة اتخاذ القراراتیثأتبال
قرض واللجنة المصرفیة ممثلین مهنیین عن یضم كل من مجلس النقد وال لا -

  .القطاع المصرفي هو ما سیضمن استقلالیتها تجاه القطاع المضبوط
وجود شخصیات ذات كفاءة في المجال المالي في كلا من السلطتان من شأنه أن  - 

  .لیدیةیعطي مصداقیة أكثر لقراراتها وتبعدها عن القرارات السیاسیة التي ألفناها عند الإدارات التق
إن اشترك جهات عدیدة وأطراف مختلفة في تركیبة هذه السلطات سوف یمنحها  -

                                                
رغم تعدیل النص  1993إذ لم تعرف تركیبة لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة أي تغییر منذ إنشائها في  - 1

 .2005ف على التأمینات استقرار قانوني منذ إنشائها في ما عرفت لجنة الإشراك. المتعلق بها
  :كما هو حال سلطات الضبط في القانون الانجلیزي، انظر بشأن هذه السلطات -  2

DELLION André, Notion de régulation et droit de l’économie, Annales de la régulation, 
volume 1, L.G.D.J, Paris, 2006, p 13. 

 .تشكیلة هذه الهیئات في المبحث الأول من هذا الفصل راجع -  3

، "مدى استقلالیة سلطات الضبط في المجال الاقتصادي في القانون الجزائري"حسیني مراد، قودري مجدوب،  - 4
 .141، ص 2011، 01المجلة المغربیة للدراسات والاستشارات القانونیة، العدد 
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  .مشروعیة أكبر ودیمقراطیة غیر مباشرة
یوجد أعضاء لم یحدد انتمائهم كما هو الحال بالنسبة للمحافظ ونوابه وهي مسألة  -

هؤلاء من سلك  اختیرإذا  امن شأنها أن تثیر اللبس وتمس باستقلالهم وحیادهم في حال م
هم بمثابة ممثلین غیر مباشرین للسلطة التنفیذیة وهو ما یمس باستقلالیة مما یجعل، واحد

  .)1(هذه السلطات ویخالفها
    .عن وزیر المالیةمباشرا یوجد ضمن تشكیلة اللجنة ممثلا  -
II – إخضاع الأعضاء لنظام التنافي الوظیفي:  

الضبط في القطاع المصرفي ولتفادي قصد ضمان استقلالیة وحیاد أعضاء سلطات 
أن یكون أعضائها قضاة وخصوم في ذات الوقت ویضمنوا التعامل مع المستثمرین 

ض على هؤلاء الأعضاء نظام التنافي الوظیفي فر . المصرفیین بحیاد ووفقا للمبدأ المساواة
)incompatibilité fonctionnelle ( ل شكبلكن بطریقة متباینة من سلطة إلى أخرى و

مختلف فیما بین أعضاء ذات الهیئة، فتأرجح إقرار نظام التنافي على أعضاء سلطات 
  . ً ة  الضبط في القطاع المصرفي ما بین التنافي المطلق والنسبي والإعفاء منه كلی

یتحقق التنافي المطلق عندما یمنع القانون أعضاء الهیئة من ممارسة أي وظیفة  -
أي نشاط مهني أو أیة إنابة انتخابیة الإضافة منع ء كانت عامة وخاصة وكذا اأخرى سو 

، بینما یتحقق نظام التنافي )2(امتلاك الأعضاء لأیة مصالح بصفة مباشرة أو غیر مباشرة
  .)3(النسبي عندما یكتفي المشرع بمنع هؤلاء من ممارسة أي وظیفة أو مهنة أخرى

لى رئیسها باعتباره ع :اللجنة المصرفیةأعضاء بعض  عندرض نظام التنافي  ُ ف   لذلك
أما باقي الأعضاء فلم ، ن باعتبارهما من القضاةیالقاضیعلى  ،محافظا لبنك الجزائر

نظام التنافي خلال نشاطهم باللجنة مما یؤثر سلبا على حیاد اللجنة لالقانون  یخضعهم
وعلى استقلالیتها، خاصة عندما تنظر في القضایا التي تمس بالمصالح الشخصیة 

 في والقرض لقانون النقد هتعدیل الوضع عندلذلك حاول المشرع تصحیح  ،)4(لهؤلاء
                                                

1   - DECOOPMAN Nicole, "Peut-on clarifier le désordre", op.cit, p 33. 

2   - ZOUAIMIA Rachid, "Les garanties du procès équitable devant les autorités administratives 
indépendantes", op.cit, pp 6 - 7. 

3   - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation financière en Algérie,  op.cit, p 78. 

4   - ZOUAIMIA Rachid, "Les pouvoirs de la commission bancaire en matière de…", op.cit, p 48. 
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، فعمد إلى اعتماد حل ظریف هو إخضاع هؤلاء الأعضاء للنظام التنافي بعد 2010
من  بعد نهایة عهدتهم في اللجنةنهایة عهدتهم في اللجنة، فمنعهم خلال أجل سنتین 

قبة اللجنة أو شركة تسیطر علیها، یر أو العمل في مؤسسة خاضعة لسلطة أو مرایتسال
      .)1(كما منعهم من العمل كوكلاء أو مستشارین لمثل هذه الشركات أو المؤسسات

نظام التنافي الوظیفي لما لم یخضع المشرع صراحة أعضاء مجلس النقد والقرض ك
وهو ما یؤثر سلبا على حیادهم وعلى استقلالیة المجلس . بصفتهم أعضاء في المجلس

المتعلق بالنقد والقرض نجد أن  11-03من الأمر رقم  14لكن بالرجوع إلى المادة  ،ككل
  .المحافظ ونوابه یخضعون للنظام التنافي المطلق باعتبارهم أعضاء في بنك الجزائر

جمیع  عندتدارك المشرع هذا الوضع المتذبذب فأقر نظام التنافي بصورة عامة 
أعضائها من أن تكون لهم مصالح مباشرة  ، فمنع)2(أعضاء سلطات الضبط المستقلة

وغیر مباشرة لدى المؤسسات أو الهیئات أن یتولون مراقبتها أو الإشراف علیها وهذا طوال 
، كما منعهم بعد نهایة نشاطهم فیها ولأي سبب كان ولمدة )3(فترة نشاطهم بسلطة الضبط

ن أن تكون لهم من ممارسة أي نشاط استشاري أو مهني أیا كانت طبیعته وم ،سنین
  .)4(مصالح مباشرة أو غیر مباشرة لدى المؤسسات التي یتولون مراقبتها والإشراف علیها

امتد الأخذ بنظام التنافي إلى أبعد من ذلك، فألزم بعد انتهاء هذه المدة أعضاء هذه 
 حتهسنوات بتقدیم تصریح كتابي لدى الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكاف 3السلطات ولمدة 

L’Organe National de Prévention et de Lutte contre la Corruption  عند
، وهو ما یعتبر تعزیزا لهذا المظهر من )5(ممارسة أي نشاط مهني أو استشارة أو حیازة مصلحة

    .الاستقلالیة ضمان لمعاملة الاستثمار في القطاعات المضبوطة معاملة نزیهة ومحایدة
  : تقلالیة الوظیفیةمظاهر الاس –ثانیا 

تتمیز سلطات الضبط في القطاع المصرفي، إلى جانب مظاهر الاستقلالیة 
 العضویة المحتشمة السابق توضیحها، ببعض مظاهر الاستقلالیة الوظیفیة والتي تبرر

                                                
 .، المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق11-03المعدل والمتمم للأمر رقم  04-10من الأمر رقم  9/5المادة  -  1

المناصب  لخاصة ببعض، یتعلق بحالات التنافي والالتزامات ا2007مارس  1، مؤرخ في 01- 07أمر رقم  - 2
  . معدل ومتمم 2007مارس  07صادر في ، 16عدد ج ر ج ج والوظائف، 

 .من الأمر نفسه 2المادة  -  3

 .نفسهمن الأمر  3ادة الم -  4

 .من الأمر نفسه 4المادة  -  5
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ومن خلال تمتعها بسلطات فعلیة  ،)I( من خلال قدرة السلطات على وضع قواعد عملها
  . )II( السلطة التنفیذیة الرجوع إلىتمارسها دون 

I – النظام الداخلي وضع : 

 نظامها الداخليبنفسها سلطة الضبط صلاحیة وضع لعتبر إسناد ی
)Règlement intérieur ( عاملا أساسیا للقیاس درجة الاستقلالیة الوظیفیة لها حیث

سیر یمكنها هذا النظام من تنظیم نفسها واختیار بكل استقلالیة للقواعد التي سوف ت
خاصة وأن النصوص المنشئة للسلطات الضبط عادة ما تكتفي بتحدید الإطار  )1(وفقها

  . )2(العام لنشاطها وتترك مهمة تفصیلها للهیئات بكل حریة في أنظمتها الداخلیة
لقد ضمن المشرع الجزائري هذا المظهر من الاستقلالیة صراحة لمجلس النقد 

ة بأهلیة وضع نظامه الداخلي مؤكدا بذلك على ، فاعترف له صراح)3(2003والقرض منذ 
  . 10-90، بعد ما كان أغفلها في إطار قانون رقم )4(استقلالیة المجلس من هذه الزاویة

بینما منحت اللجنة المصرفیة نفسها هذا الاختصاص من خلال استغلالها نص المادة 
أمانة عامة یحدد تزود اللجنة ب« التي تنص على ما یلي  11-03من الأمر رقم  106/6

. » مجلس إدارة البنك صلاحیاتها وكیفیات تنظمها وعملها بناء على اقتراح من اللجنة
، رغم عدم تمتعها بهذه )5(استغلت اللجنة هذا النص فأصدرت قرارا یتضمن نظامها الداخلي

، لأنه تجاوز )6(مشروعبغیر اللهذا وصف هذا النظام ، الصلاحیة بصفة قانونیة ورسمیة
لأن صلاحیات سلطات الضبط في . طار القانوني المحدد للجنة في قانون النقد والقرضالإ

ن كانت تتسم بقدر من الحریة والاستقلال ولكنها تبقى حریة                         ٕ                                                     وضع أنظمتها الداخلیة، وا 
                                                

1  - GUERLIN Gaëtan, "Regard sur la dépendance fonctionnelle des autorités administratives 
indépendantes", in DECOOPMAN Nicole (S/dir), Le désordre des autorités administratives 
indépendantes l’exemple du secteur économique et financier, PUF, collection Ceprisca, Paris, 
2002, pp 81, 82. 

2  - Ibid, p 84. 
  .بالنقد والقرض، مرجع سابقالمتعلق  11-03من الأمر رقم  60انظر المادة  - 3

4  - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation financière en Algérie, op.cit, p 16. 

المتضمن  2005- 04المتعلق بتنظیم عمل اللجنة المصرفیة، مرجع سابق، والقرار رقم  01-93انظر القرار رقم  - 5
  .قواعد تنظیم عمل اللجنة المصرفیة، مرجع سابق

6   - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation Indépendantes dans le secteur financière en 
Algérie, Edition Houma, Alger, 2005, p 86. 
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  . )1(نسبیة في حدود احترام التشریعات والتنظیمات المنظمة لهذه الهیئات
II – لطة توجیه الأوامر والاعتراض على قرارات التنفیذیة من س تجرید السلطة

 : سلطات الضبط

وتتخذ الهیئات . یمارس كل من مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفیة سلطات حقیقیة
قراراتها الملزمة المعبرة عن السلطة العامة دون الحاجة أن تصادق علیها السلطة التنفیذیة 

كما لا . التنفیذیة تعدیل تلك القرارات ولا إلغائها لا تملك السلطةفلتكتسب هذه القوة الإلزامیة، 
 ذلك ل   ّ یشك   .تملك صلاحیة الحلول محل المجلس أو اللجنة وممارسة مهامها بدلا عنها

سوى عند بعض سلطات  همظهرا بارزا للاستقلالیة الوظیفیة لسلطات الضبط المستقلة لا نجد
لا نظیر له عند سلطات الضبط  ،)2(نسيالضبط في القوانین المقارنة لاسیما في القانون الفر 

 ولا عند سلطات الضبط عند بعض الدول ،)3(لنشاطات المالیة في الجزائراالأخرى في باقي 
   .)4(العربیة كالمغرب ولبنان

                                                
1  - GUERLIN Gaëtan, "Regard sur la dépendance fonctionnelle des autorités administratives 

indépendantes", op.cit. 
  : ، انظر في هذا الشأنلجنة مراقبة الحذر وسلطة الأسواق المالیةك - 2

DECOCQ Georges, YVES Gérard, MOREL-MAROGER Juliette, Droit bancaire, Revue 
banque Edition, Paris, 2010. 
CHEVALLIER Jacques, "Le statut des autorités administratives indépendantes…", op.cit, p 898. 

حیث تخضع القرارات التنظیمیة التي تتخذها لجنة البورصة الجزائریة إلى موافقة مسبقة من قبل السلطة التنفیذیة  -  3
  . ولا تنشر هذه القرارات إلا بعد الحصول على تلك الموافقة

ذلك في حالة كما تملك السلطة التنفیذیة سلطة الحلول محل اللجنة في ممارسة الصلاحیات الممنوحة لها قانونا و 
 10-93المرسوم التشریعي رقم من  50و 32عجزها أو قصورها عن أداء مهامها انظر في هذا الشأن المواد 

، المعدل والمتمم 1993ماي  23، صادر في 34، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، عدد 1993 ماي 23المؤرخ في 
المؤرخ في  10-93ویتمم المرسوم التشریعي رقم  یعدل، 2003فیفري  17المؤرخ في  04-03بموجب القانون رقم 

  . 2003فیفري  19  ، صادر في11عدد ج ر ج ج المنقولة، والمتعلق ببورصة القیم  1993ماي  23
بینما لم یعترف أصلا للجنة الإشراف على التأمینات بمظاهر السلطة الحقیقیة، مما یعني تبعیتها الوظیفیة للسلطة 

 07-95، المعدل والمتمم للأمر رقم 04-06من القانون رقم  210لاحیات اللجنة المادة التنفیذیة، انظر بشأن ص
  .المتعلق بالتأمینات، مرجع سابق

بینما تقترح نظیرتها في القانون المغربي واللبناني التدابیر الواجبة الاتخاذ على السلطة التنفیذیة لتتخذ هذه الأخیرة  - 4
                                                                        :سلطاتهذه الانظر بشأن . تلك التدابیر

  :في القانون المغربي
  .، مرجع سابق...المتعلق بمؤسسات الائتمان 34-03قانون رقم  -

- YOUSFI-Charif Nadia, La régulation des marchés financiers au Maroc, op.cit.                          = 
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  الفرع الثاني
  مظاهر تبعیة سلطات ضبط النشاط المصرفي للسلطة التنفیذیة

لقطاع المصرفي لاحظنا بعد إبراز أهم مظاهر استقلالیة سلطة الضبط في ا
خاصة على الجانب  ،محدودیة هذه الاستقلالیة وانحصارها في بعض المظاهر الثانویة

العضوي نتیجة لاحتفاظ السلطة التنفیذیة بعدة وسائل للتأثیر على أعضاء هذه السلطات 
  ).  ثانیا(وعلى طریقة ممارستهم لمهامهم ) أولا(

  : على المستوى العضوي - أولا 
بعض مظاهر الاستقلالیة العضویة لأعضاء مجلس النقد  10-90ون رقم أقر قان

الأمر الذي منح  ضائها یعینون لعهدات محددة،والقرض واللجنة المصرفیة، فجعل أع
استقلالیة عضویة معتبرة لهذه الهیئات عن السلطة التنفیذیة لكن سرعان ما أثارت هذه 

ضت فیها سلطات الضبط نفسها على الاستقلالیة عدة أزمات توتر بین الجانبین فر 
السلطة التنفیذیة واستحوذت على مهمة ضبط النشاط المصرفي الموكلة لها قانونا، 

  . وحسمت المعادلة باستبعاد السلطة التنفیذیة من النشاط المصرفي
ونصوص جدیدة قواعد  بإدخال، لكن سرعان ما عاد الوضع إلى حالته الأصلیة

مقتضاها للسلطة التنفیذیة استعادة التحكم مجددا على على القطاع المصرفي سمح ب
القطاع المصرفي وممارسة ضغط وتأثیر كبیر على أعضاء سلطات الضبط فیه 
خضاعهم للتبعیة عضویة واسعة، برزت هذه التبعیة العضویة من خلال استحواذ   ٕ                                                                     وا 

ظروف إنهاء على و  ،)I( السلطة التنفیذیة على سلطة تعین أعضاء هذه السلطات
  . )III( وكذا نتیجة لغیاب الإعمال بإجراء الامتناع فیها) II(عضویتهم 

I – نیاستئثار السلطة التنفیذیة بسلطة التعی :  
إلا أن . ین صفة الأعضاء المكونین لمجلس النقد والقرض واللجنة المصرفیةابترغم 

ثر على تم من قبل رئیس الجمهوریة بموجب مراسیم رئاسیة وهو ما یؤ یتعیینهم جمیعا 
                                                                                                                                              

=- ALAMI Driss, MACHICHI Mohamed, "Les autorités spéciales de régulation : Nouvelles 
formes de gouvernance administratives", op.cit, pp 17 – 26.  

  .وفي القانون اللبناني، قانون النقد والتسلیف اللبناني، مرجع سابق
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  . )1(استقلالیتهم العضویة ویجعلهم یخضعون لنوع من التبعیة السلمیة
یندرج هذا الاستحواذ في إطار تركیز سلطة التعیین في الوظائف السامیة في أیدي 

وهي سلطة واسعة، قد تتحول إلى سلطة مطلقة عندما لا یفرض  )2(رئیس الجمهوریة
خضع تالأعضاء أیة شروط محددة، أو عندما  ارهایالقانون على الجهة المعنیة عند اخت

أو  ،خیاراتها لشروط عامة غامضة كشرط اختیارهم من ضمن الشخصیات ذات الكفاءة
كما هو حال بعض أعضاء سلطتي الضبط  ،)3(ذات الخبرة في المسائل المالیة والنقدیة

  . )4(لا یخضع الرئیس عند ممارستها لأیة رقابةالتي محل الدراسة، و 
II – الموقف بشأن نظام العهدة ذبذبت           :  

یشكل النظام القانوني لأعضاء سلطات الضبط ركیزة هامة في استقلالیتها 
العضویة، خاصة وأن أصالة نموذج سلطات الضبط عن باقي السلطات الإداریة الأخرى 

  . تكمن في تكریس المشرع لها استقلالیة عضویة هامة تتمثل في نظام العهدة
                                                

المتعلق بالنقد والقرض یتقاسم هذه السلطة مع رئیس الحكومة، إذ آل  10- 90كان رئیس الجمهوریة في إطار قانون رقم  - 1
استحوذ رئیس  2003من أعضاء اللجنة، لكن ابتداء من ) 4/5(من أعضاء المجلس و) 3/7(لهذا الأخیر تعیین 

عات الجمهوریة على سلطة تعیین جمیع أعضاء الهیئتین وعلى سلطة تعیین جمیع أعضاء سلطات الضبط في القطا
في غیاب كلي لرئیس الجمهوریة في تعیین ، تمثلت الأخرى، هذا باستثناء لجنة البورصة التي تعرف طریقة تعیین خاصة

أعضائها، إذ یعین رئیسها بموجب مرسوم تنفیذي یتخذ في مجلس الحكومة من قبل رئیس الحكومة ویعین باقي 
 10-93من المرسوم التشریعي رقم  22و 21الشأن المادتین  انظر في هذا. الأعضاء بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة

، المحدد 1994جوان  13مؤرخ في  175- 94المتعلق ببورصة القیم المنقولة، مرجع سابق؛ وكذا المرسوم التنفیذي رقم 
 ، والمتعلق ببورصة1993ماي  23المؤرخ في  10-93من المرسوم التشریعي رقم  23، 22، 21كیفیات تطبیق المواد 

  .1994جوان  26، صادر في 41عدد ج ر ج ج ، القیم المنقولة
ج ر ، یتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة، 1999أكتوبر  27مؤرخ في  240-99مرسوم رئاسي رقم  - 2

  .1999أكتوبر  31، صادر في 76عدد ج ج 
3  - CALANDI Laurence, Recherche sur la notion de régulation en droit administratif Français, 

L.G.D.J, Paris, 2009, p 463.  
بینما أقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي نوع من الرقابة القضائیة على طریقة اختیار رئیس الجمهوریة لأعضاء سلطات  -  4

الجمهوریة أن رئیس  2001 مارس 16الصادر في  1255/22الضبط الذین یختارون بحكم كفاءاتهم، فاعتبر في قراره 
َ                                          رئیسا للجنة ضبط الكهرباء لم یراع  في ذلك مقتضیات مبدأ النزاهة الذي اشترطه ) M. SYROTA(عندما عین السید                                 

  :ومن ضمن ما جاء في هذا القرار. قانون عصرنة وتطویر قطاع الكهرباء في أعضاء اللجنة وفي رئیسها
« Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en désignant M Syrota…, en qualité de président de 
cette institution. L’autorité de nomination ait entaché sa décision d’une erreur manifeste 
d’appréciation au regard de l’exigence d’impartialité dans l’exercice des fonctions affermé par 
la loi… ». cité par : TROUILLY Pascal, "Contrôle juridictionnel sur la nomination des membre 
des autorités administratives indépendantes", Revue Environnement, N° 02, 2008, p 34, 35. 
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المقرر لأعضاء هذه السلطات في مقدمة ) Le mandat(نظام العهدة یندرج 
، إذ یسمح لأعضائها بممارسة )1(العضویة تهاالضمانات الجوهریة التي تكفل استقلالی

مهامهم دون الخوف من خطر عزلهم من طرف السلطة التي عینتهم في حال ما إذا 
م أو إقالتهم في حدود ضیقة ، ویجعل عزله)2(كانت مواقفهم غیر متجانسة مع مواقفها

  . محددة على سبیل الحصر في القانون
أمام أهمیة هذه الضمانة نقلها المشرع الجزائري من القانون الفرنسي وأقرها عند 
إنشائه لأول جیل من سلطات الضبط في الجزائر في بدایة التسعینات بما في ذلك مجلس 

لیة عضویة بارزة لهذه السلطات عن النقد والقرض واللجنة المصرفیة، مما ضمن استقلا
السلطة التنفیذیة، لكن بعد مدة من ذلك انحرف المشرع عن هذه الضمانة الجوهریة، فعمد 

عمل على كما  ،إلى إنشاء جیل جدید من سلطات الضبط مفرغة من هذه الضمانة
یة انتزاعها من أعضاء سلطتي الضبط في القطاع المصرفي مما جعل استقلالیتها استقلال

ُ                                                             فج رد كل أعضاء مجلس النقد والقرض من هذا المظهر للاستقلالیة بینما ، )3(وهمیة  
  . بعض أعضاء اللجنة المصرفیة فيانحصر نظام العهدة 

نظام العهدة  10- 90 رقم كرس قانون :بالنسبة لأعضاء مجلس النقد والقرض -  1
سنوات قابلة  6عینون لمدة جعلهم یف) هم المحافظ ونوابه(بالنسبة لأربعة أعضاء من أعضائه 

للتجدید مرة واحدة، لا یمكن خلالها إقالتهم أو عزلهم إلا في حالة العجز الصحي المثبت 
مما یعني أن مهامهم قد تمتد . )Faute Lourde()4(قانونا أو في حالة ارتكابهم خطأ فادح 

سب أحد على عهدتین رئاسیتین لرئیس جمهوریة مختلفتین وهو ما من شأنه ما یثیر ح
حقیقیة بین الطرفین خاصة عندما ) problème de cohabitation(الكتاب، مشكلة تعایش 

  .)5(یة لا تتوافق والاستراتیجیة المالیة لبنك الجزائرتنفیذتكون السیاسة الاقتصادیة للسلطة ال
                                                

1  - DELION André, Notion de régulation et droit de l’économie, op.cit, p 20. 
المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، ، "لیة مجلس النقد والقرض بین النظریة والتطبیقاستقلا"كایس شریف،  - 2

  .41ص ، 2010، 02العدد 
3   - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 

gouvernance, op.cit, pp 184 - 188. 
  .المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 10-90م من قانون رق 22المادة  - 4

5  - MANSOURI Mansour, Système et pratiques bancaires en Algérie…, op.cit, p 16. 
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تفادیا للوقوع في مثل هذه المشاكل، أو بالأحرى تفادیا لبروز سلطة غیر السلطة 
في القطاع المصرفي تم إلغاء الإطار القانوني لنظام العهدة التي شكلت المظهر  ةالتنفیذی

ً     ، ابتداء  من )1(الفعلي والحقیقي لاستقلالیة مجلس النقد والقرض وبنك الجزائر ككل        
بأن فتح المجال أمام رئیس الجمهوریة للجمع بین سلطة التعیین والعزل فأصبح . )2(2001

  . مجلس النقد والقرض في أي وقت بموجب مرسوم رئاسي بإمكانه إنهاء مهام أعضاء
هذا وتجدر الإشارة أن رئیس الجمهوریة كان قد منح لنفسه هذه الصلاحیات خارج 

بعد سنتین  1992إطار القانون قبل هذا التاریخ، عندما قام بعزل محافظ بنك الجزائر في 
ك الجزائر في رسم السیاسة فقط من مباشرته لمهامه، بسبب تمسكه الشدید باستقلالیة بن

تمسكه بتلك الاستقلالیة اعتبره ونتیجة ل )3(في قانون النقد والقرض ةالنقدیة للدولة المقرر 
  .)4(البعض هیئة فوق الحكومة عوض أن كون أداة للضبط في یدها

وضع   ّ  إن ه، ف22اعتباره لم یكن في حدود المادة بل عدة انتقادات، فعز أثار هذا ال وقد
واعتبر تعبیرا واضحا عن الوظیفة  )5(المحافظ والمجلس ككل محل نقاش استقلالیة

والآلیة التي  ،)6(لأحكام قانون النقد والقرض) La fonction décorative(الزخرفیة 
بها السلطة التنفیذیة خطورة وجود سلطة أخرى غیرها في القطاع المصرفي  تتدارك

ام القطاع المصرفي في الوقت الذي سبیل لاسترجاع التحكم في زمفكان ال ،والمالي
في القطاع المالي تكون ) contre pouvoir(فیه الدولة بشدة لسلطة معاكسة  تحتاجا

  .)7(أكثر فعالیة من السلطة التنفیذیة
تقرر نظام العهدة بالنسبة لبعض أعضاء  :بالنسبة لأعضاء اللجنة المصرفیة -  2

المتعلق بالنقد  11-03من الأمر رقم  106اللجنة دون البعض الآخر، إذ قضت المادة 
 سنوات وتطبق) 05(یعین رئیس الجمهوریة أعضاء اللجنة لمدة خمس « : والقرض

                                                
1  - BEN ACHENHOU Mourad, Réforme économique…, op.cit, pp 172, 173. 

  .متعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق، ال10-90المعدل والمتمم لقانون رقم  01- 01وذلك بموجب الأمر رقم  - 2
  .41، مرجع سابق، ص "استقلالیة مجلس النقد والقرض بین النظریة والتطبیق"كایس شریف،  - 3
  .44المرجع نفسه، ص  - 4
  .12، ص 2001، 01، مجلة إدارة، العدد "السلطات الإداریة المستقلة" ،لباد ناصر - 5

6  - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation financière en Algérie, op.cit, p 27.  

7  - MANSOURI Mansour, Système et pratiques bancaires en Algérie…, op.cit, p 24. 
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التي جاءت صیاغة الت ح، أو » من هذا الأمر على رئیس اللجنة وأعضائها 25 لمادةا
 5هذه المادة أن جمیع أعضاء اللجنة المصرفیة یخضعون للنظام عهدة واحدة مدتها  بها

  .یضمن استقلالهم واستقلالیة اللجنة ككل الأمر الذي ،سنوات غیر قابلة للتجدید
، إذ )1(للبس بشأن مركز المحافظ من نظام العهدةاأثارت صیاغة هذه المادة كما 

عضاء الآخرین، الأ باقيعلته یستفید منها باعتباره رئیس اللجنة المصرفیة على غرار ج
ئري ورئیس المجلس النقد والقرض لا یخضع للنظام العهدة باعتباره محافظ للبنك الجزا لكن

ل عز یثار إشكال في حالة سوبإمكان رئیس الجمهوریة إنهاء مهامه في أي وقت، لهذا 
 106لمادة لتطبیقا لأنه سنوات التي یقضیها باللجنة،  5المحافظ من منصبه خلال مدة 

ي الوقت الذي سیتولى فمحافظ، كیستطیع التمسك بمنصبه كرئیس للجنة رغم عزله 
  .)2(المحافظ الجدید رئاسة اللجنة

على  106لتفادي هذا اللبس والتناقضات كان جدیر بالمشرع أن یصوغ نص المادة 
لمدة خمس ) باستثناء الرئیس(یعین رئیس الجمهوریة أعضاء اللجنة « : النحو التالي

ة حكرا على أعضائها لیظهر بوضوح أن نظام العهدة المقرر لأعضاء اللجن» ... سنوات
  .دون رئیسها

III – إجراء الامتناع غیاب:  
تقنیة تستثني بموجبها ) le procédé de l’empêchement(یقصد بإجراء الامتناع 

بعض أعضاء الهیئة من المشاركة في المداولات المتعلقة بالمؤسسات محل المتابعة 
ام القضاء یضمن تطبیقه وهو إجراء معمول به أم )3(بحجة وضعیتهم الشخصیة تجاهها

یتم تنحیة أورد القاضي كلما كان أمام حالة الامتناع، كما أخذ  حیاد ونزاهة القضاء، وعلیه
المشرع به في مجال المنافسة بأن منع أعضاء مجلس المنافسة من المشاركة في مداولة 

درجة تتعلق بقضیة له فیها مصلحة أو یكون بینه وبین أحد أطرافها صلة قرابة حتى ال
  .)4(ألزمه أن تكون قد مثل أو یمثل أحد الأطراف المعنیة

                                                
منه بوضوح أن نظام العهدة المقرر فیها تمتد  144/1، إذ فصلت المادة 10- 90لم یثر هذا اللبس في قانون رقم  - 1

یعین الأعضاء الأربعة لمدة خمس سنوات بمرسوم یصدر « سها من خلال نصها إلى أعضاء اللجنة دون رئی
  .» من رئیس الحكومة ویمكن تحدید تعینهم

2  - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation financière en Algérie, op.cit, p 78. 
3  - Ibid, p 79. 

  .مرجع سابقالمعدل والمتمم، ة، المتعلق بالمنافس 03-03من الأمر رقم  29المادة  - 4
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الإجراء عند سلطات الضبط في القطاع المصرفي وعند كل سلطات فرض أغفل 
یمكن  لكنوهو ما یجعل أعضائها غیر ملتزمین به صراحة،  ،الضبط في القطاع المالي

فبالنسبة  .تطبیق الإجراء في حدود ضیقة على بعض الأعضاء دون البعض الآخر
لأعضاء اللجنة المصرفیة، یخضع له كل من رئیسها باعتباره المحافظ والقاضیان بحكم 
وظائفهم ومراكزهم الأصلیة، أما باقي الأعضاء، فلا نص یلزمهم بالإجراء وهو ما یجعل 

تنظر في المخالفات  نمن مبدأ الحیاد الذي یقترض أن یخضع له كل أعضاء اللجنة، حی
، ویشكك في مصداقیة وحیاد )1(البنوك والمؤسسات المالیة محل جدالالتي ترتكبها 

  .)2(القرارات التي تتخذها عندما یكون لأحد أعضائها علاقة بالقضیة المطروحة
  :على المستوى الوظیفي –ثانیا 

تملك السلطة التنفیذیة إلى جانب آلیات التأثیر على أعضاء سلطات الضبط، آلیات 
طهم، تعد هذه الأخیرة أقل تأثیرا على استقلالیة من الأولى، مما أخرى للتأثیر على نشا

ضمن استقلالیة معتبرة لهذه الهیئات من الجانب الوظیفي، رغم ذلك یبقى افتقار هذه 
وفرض على اللجنة إعداد تقاریر سنویة حول  )I( السلطات للاستقلال المالي والإداري
رسالها للسلطة التنفیذیة  ض إجراء المداولة الثانیة على القرارات وفر ) II(        ٕ                         نشاطها وا 

ا السلطة التنفیذیة على نشاط هیئات به ثرؤ التنظیمیة لمجلس النقد والقرض آلیات ت
الضبط في القطاع المصرفي، تمارس بمقتضاها رقابة سابقة ولاحقة على نشاطها مما 

  .)III( ینفي فكرة الاستقلالیة الوظیفة المطلقة لهذه الهیئات
I – ة المالیة والإداریة للسلطة التنفیذیةالتبعی:  

تتدعم الاستقلالیة الوظیفیة للسلطات الضبط عندما تكون لهذه الأخیرة موارد مالیة 
 )3(وتكون لها میزانیة خاصة مستقلة عن میزانیة الدولة) ressources propres(خاصة 

وریة لنشاطها ویكون لها موظفین خاصین بها یضمنون تزویدها بالخدمات الإداریة الضر 
  .)4(طاقم الموظفین الإداریین التابعین للإدارات الوصیة عن القطاعات المضبوطة عوضا من

                                                
1  - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation financière en Algérie, op.cit, p 79. 

المجلة ، "في القانون الجزائري مدى استقلالیة سلطات الضبط في المجال الاقتصادي"ري مجدوب، راقو  ،حسني مراد - 2
  .150، ص 2011، 01ونیة، العدد المغربیة للدراسات والاستشارات القان

3   - GUERLIN Gaëtan, "Regard sur la dépendance fonctionnelle des autorités administratives 
indépendantes", op.cit, p 90. 

4  - Ibid, p 87. 
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المظهر من الاستقلالیة عند المشرع الجزائري بالاعتراف لهذه السلطات  ارتبط هذا
ً     بالشخصیة المعنویة، إذ أقرها بالنسبة لكل العدید من سلطات الضبط المنشئة ابتداء  من                                                                             

 ا،بعض السلطات المنشأة من قبل ذلك عند تعدیله للنصوص المتعلقة به ندوع 2000
  .كحال لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة ومجلس المنافسة

لا تعتبر الشخصیة المعنویة في حد ذاتها عامل حاسم لقیاس درجة لكن 
تملك  ستقلة لا، إذ أثبتت التجربة الفرنسیة أن العدید من سلطات الضبط الم)1(الاستقلالیة

غیر ، )2(یكن عقبة أمام ممارستها لوظائفها بكل استقلالیة لكن ذلك لمالشخصیة المعنویة 
ً     ابتداء  من   ّ  أن ه وأصبح ر المشرع الفرنسي من موقفه بشأن الشخصیة المعنویة،   ّ غی   2000     
  .)3(قرها عند الجیل الجدید للسلطات الضبط المستقلةی

عاملا حاسما وفعالا لقیاس درجة الاستقلالیة إلا  رغم عدم اعتبار الشخصیة المعنویة
 )4(أنه یؤثر ویساعد بنسبة معینة في إظهار هذه الاستقلالیة خاصة من الجانب الوظیفي

وذلك بالنظر إلى النتائج والآثار المترتبة عن هذه الشخصیة كأهلیة تمثیل نفسها أمام القضاء 
ذا تحملها المسؤولیة عن أعمالها والالتزام دون الحاجة إلى الوزارة المشرفة عن القطاع وك

  .)5(بالتعویض عن الأضرار التي تسببها وكذا أهلیتها للتعاقد طبقا للقواعد العامة
باعتبار مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفیة من أولى سلطات الضبط المنشأة 

ل المالي ولا المشرع لا بالشخصیة المعنویة ولا بالاستقلا املم یعترف لهفي الجزائر، 
یتبعون السلطة التنفیذیة في هذا المجال تبعیة  اعلهمج ، الأمر الذيبالاستقلال الإداري

  :تامة تظهر من خلال
 لا یملك كل من المجلس واللجنة میزانیة خاصة، فالجانب المالي لهما یتبع - 1

                                                
1  - ZOUAIMIA Rachid, "Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes 

statuant en matière économique", Revue IDARA, N° 02, 2004, p 117. 
2  - CALANDI Laurence, Recherche sur la notion de régulation…, op.cit, p 472. 

، وهي صورة متطورة "Autorités publiques indépendantes"السلطات العامة المستقلة  :نقصد بالجیل الجدید - 3
إلى جانب تمتعها  هابط أنشأت نتیجة إدماج عدة سلطات ضبط مستقلة، فتمیزت بكل خصائصللسلطات الض

ت الضبط ابالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي والإداري وهو ما یجعلها شكلا أكثر تطورا وتكاملا من سلط
  :المستقلة التقلیدیة، وللمزید من المعلومات حول هذا الشكل الجدید راجع كل من

-  CALANDI Laurence, Recherche sur la notion de régulation…, op.cit, p 473. 

-  DECOCQ Georges, YVES Gérard, MOREL-MAROGER Juliette, Droit bancaire, op.cit, p 30. 
شكالیة الاستقلالیة" ،حدري سمیر - 4   .25، ص 2009، 02مجلة إدارة، العدد ، "                          ٕ                 السلطات الإداریة المستقلة وا 
  .89 – 87، مرجع سابق، ص ص "...سلطة تنظیم الأسواق المالیة" ،محمد محمد عبد اللطیف - 5
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یة العامة للدولة یخضعان لتمویل كلي من المیزان االجانب المالي لمیزانیة بنك الجزائر، فهم
   .)1(ا القانون لتحصیل إرادات مالیة من المستثمرین المصرفیینمولم یؤهله

ا، فجمیع الموظفین العاملین مهبطاقم موظفین خاصین  انكما لا تملك الهیئت - 2
  .موظفین تابعین لبنك الجزائر فیهما

II – ریر سنویة للسلطة التنفیذیةاإرسال تق:  
سلطات الضبط في القانون الجزائري وفي القانون  تفرض القوانین على بعض

رسالها إلى جهات ) rapports annuels(، إعداد تقاریر سنویة )2(الفرنسي             ٕ                 حول نشاطها وا 
ظهار                                                                  ٕ      مختلفة في الدولة، تسمح هذه التقاریر بالإعلام عن نشاط هذه السلطات وا 

، لذلك تعد هذه )3(قبلامشروعیته، كما قد توضح الآفاق المستقبلیة لنشاطاتها وخطتها مست
 الكونه. التقاریر قیدا على نشاط سلطات الضبط وحدا من حدود استقلالیتها الوظیفیة

وفي بعض الحالات  -ستمكن الجهة المرسلة إلیها من ممارسة نوع من الرقابة اللاحقة 
  .على نشاط سلطات الضبط التي یفترض عدم خضوعها لأیة رقابة سلمیة - حتى السابقة
المشرع الجزائري هذا القید على الاستقلالیة الوظیفیة باللجنة المصرفیة عند ألحق 

ریرها السنویة حول رقابة ا، ففرض علیها إرسال تق2010تعدیل قانون النقد والقرض في 
لا یخضع مجلس النقد  في حین .)4(البنوك والمؤسسات المالیة إلى رئیس الجمهوریة

  .ولا یلتزم بإرسال تقاریر حول نشاطه لأیة جهة كانتوالقرض لأي التزام في هذا الإطار 
III – فرض إجراء المداولة الثانیة:   

ینصب هذا الشكل من الرقابة على مجلس النقد والقرض عند ممارسته السلطة 
 لا تصبح واجبة التنفیذ التنظیمیة، إذ أقر القانون أن الأنظمة التي یصادق علیها المجلس

 المالیة لیمارس علیها رقابة سابقة، فبعد مصادقة المجلس على إلا بعد عرضها على وزیر
                                                

هذا عكس لجنة البورصة التي اعترف لها القانون صراحة بالاستقلال المالي وأهلها للحصول على مصادر تمویل  - 1
، 10-93المرسوم التشریعي رقم انظر . خاصة من المتعاملین الاقتصادیین مقابل للأعمال والخدمات التي توفرها

  .مرجع سابقالمتعلق ببورصة القیم المنقولة، المعدل والمتمم، 
لى  -  2                                                                                                    ٕ    إذا أقرها مثلا عند لجنة البورصة الفرنسیة وألزمها بتقدیم تقاریر سنویة حول نشاطها إلى رئیس الجمهوریة وا 

  .البرلمان
Voir : L’article L 621/19 du code monétaire et financier, op.cit. 

3   - GUERLIN Gaëtan, "Regard sur la dépendance fonctionnelle des autorités administratives 
indépendantes", op.cit, p 82. 

  .المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 11-03مكرر من الأمر رقم  116ادة الم - 4
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هذا یومین، یملك  في أجلالمالیة المكلف بإلى وزیر یرسلها یتعین علیه أن الأنظمة 
ینبغي على المحافظ أن یجمع  هابعد .أیام لطلب إدخال تعدیلات علیها 10أجل الأخیر 

التعدیل التي تقدم لها وزیر المالیة،  ویعرض علیه مقترحات .أیام 5المجلس مجددا خلال 
تتداول المجلس محددا بشأن تلك الأنظمة ویكون قرره بعد المداولة الثانیة نافذا مهما كان 

  .)1(مضمونه
هذا الإجراء لوزیر المالیة من ممارسة رقابة غیر مباشرة على نشاط المجلس سمح 

، وهو ما )2(ن تداول بشأنهاومن فرض علیه إجراء مداولة ثانیة بشأن أنظمة سبق له أ
یتنافى مع منطق الاستقلالیة الوظیفیة، لكن من جهة أخرى یتضاءل نطاق مساس هذا 

باعتبار أن المجلس غیر ملزم بالأخذ بالتعدیلات التي اقترحها الوزیر  تهاستقلالیبالإجراء 
عدم تبعیة ن مضمونها، مما یقرر انافذة مهما كتكون وأن قراراته بعد المداولة الثانیة 

أیام من تبلیغه  10المجلس للوزیر بعد المداولة الثانیة، كما أن سكوت الوزیر بعد مضي 
 الأمر الذي یجعل ،بالأنظمة یجعل هذه الأخیرة قابلة للتنفیذ من المصادقة الأولى علیها

    .)3(موقف وزیر المالیةبمرتبطا  مجلس النقد والقرض قابلیة تنفیذ أنظمة
مسألة استقلالیة سلطات الضبط في القطاع المصرفي أن  راسةدتبین من خلال 

المشرع الجزائري قد أقر لهذه السلطات بعض مظاهر الاستقلال الوظیفي، حیث منحها 
سلطات فعلیة، إلا أن استقلالیة هذه السلطات ككل طبعها بعض التناقض والغموض 

  :وذلك ما یظهر من خلال
نظمة لهذه السلطات من القانون الفرنسي ولكنه نقل المشرع الجزائري القواعد الم -

اعتمد الطابع الانتقائي في عملیة النقل مما جعله لم ینقل كل مظاهر الاستقلالیة التي 
  .تتمتع لها هذه السلطات في القانون الفرنسي

كرس المشرع بعض مظاهر الاستقلالیة ولكن ما وراء هذه المظاهر لمسنا تلاعب  -
تقلالیة وتضییقه المتواصل لنطاقها، لهذا كیفت مسألة استقلالیة المشرع بمفهوم الاس

 سلطات الضبط في القطاع المصرفي على غرار باقي سلطات الضبط في القطاع المالي
                                                

  .السابقمرجع الالقرض، المتعلق بالنقد و  11-03من الأمر رقم  63المادة  - 1
2  - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 

gouvernance, op.cit, pp 201 - 202. 
3  - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation financière en Algérie, op.cit, p 27. 
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كما  ،)1(والاقتصادي بالاستقلالیة النسبیة، وفي بعض الأحیان بالافتراضیة والوهمیة
    .)2(لیة من كل محتویاتهاالاستقلا فرغالمشرع الجزائري في الموضوع وأتعسف 

  المطلب الثاني
  مسألة دستوریة السلطة التنظیمیة لمجلس النقد والقرض

ممارسة السلطة التنظیمیة من  1996من الدستور الجزائري لسنة  125جعلت المادة 
رئیس «  :س الجمهوریة ورئیس الحكومة من خلال نصها على ما یليیصلاحیات رئ

التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون ویندرج الجمهوریة یمارس السلطة 
  .» تطبیق القانون في المجال التنظیمي الذي یعود لرئیس الحكومة

  :هما نوعین من السلطة التنظیمیة نمیز هذا النصانطلاقا من 
ها عضویا رئیس الجمهوریة ویشمل مجالها كل ب ضطلعی :سلطة تنظیمیة مستقلة -

من  122في المادة المحددة لسلطة التشریعیة اختصاصات االتي تخرج عن المواضیع 
  .نفسه الدستور
الذي أصبح (ها عضویا رئیس الحكومة بیضطلع : سلطة تنظیمیة تنفیذیة للقوانین -

، وینحصر مجالها في ))3(2008یسمى الوزیر الأول انطلاق من التعدیل الدستوري لسنة 
  .)4(قانونیة جدیدة مخالفة لمضمون القانون واعدقتطبیق وشرح وتفسیر القانون دون إنشاء 

مبدئیا لا یمكن تصور سلطة تنظیمیة خارج الحدود المرسومة في هذه المادة وخارج 
اعتماد نموذج سلطات  لكنإجراءات التفویض لهذه السلطة من قبل أصحابها الأصلیین، 

للسلطة  لقطاع الاقتصادي والمالي سمح بظهور شكل جدیداالضبط المستقلة في ضبط 
وخارج إجراء  125خارج إطار المادة عند بعض سلطات الضبط المستقلة التنظیمیة 

  .التفویض المعمول به في القانون الإداري
 ، مما)5(سلطة تنظیمیة حقیقیةبعض سلطات الضبط المستقلة لالمشرع  أسندإذ 

                                                
1  - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 

gouvernance, op.cit, pp 175 - 205. 
2  - ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, op.cit, p 102. 

، صادر 63عدد ج ر ج ج ي، تعدیل الدستور ، یتضمن ال2008نوفمبر  15مؤرخ في  19-08قانون رقم انظر  - 3
  .2008نوفمبر  16في 

  . 106سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  ،ولید بوجملین - 4
5  - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique 

en Algérie, op.cit, p 71. 
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واعد عامة أهلها لتغییر الوضع القانوني في القطاعات التي تضبطها من خلال وضعها ق
)règles généraux(  ومجردة)abstraites()1(في القطاع  ، یخضع لها جمیع الناشطین

ینطبق بشكل واضح على مجلس النقد والقرض  وهو ماالموضوع تحت وصایتها، 
)CMC()2(. بینما اكتفى بإسناد للبعض الآخر)إصدار الآراء والتوصیات منها سلطة  )3

مة منظالاعتبار عند وضعها للقواعد ال فيعلى القطاع تخذها السلطة المشرفة تالتي س
  .ظم سلطات الضبط في المجال الاقتصاديكما هو حال مع. )4(له

أثار منح سلطة وضع قواعد عامة ومجردة للهیئات إداریة مستقلة لا تخضع للتدرج 
ا كبیرا جدلا فقهی )5(السلمي ولا للوصایة لإداریة ولا تساؤل مسؤولیة سیاسیة أمام البرلمان

جزم المحللون فیه مبدئیا بعدم دستوریة ومشروعیة هذه السلطة  .في فرنسا وفي الجزائر
السلطة  نفسن إسناد أالتي أسندتها الدساتیر للرئیس الجمهوریة وللوزیر الأول، معتبرین 

مبدأ وحداویة  قد یمسمما ، )6(سة للأولىلغیرهما سیؤدي إلى ظهور سلطة تنظیمیة مناف
  .)7(الدولة السلطة في
التنظیمیة لمجلس النقد مناقشة مسألة دستوریة السلطة  جالهذا الم في تمیسلذلك 

براز مظهر مشروعیتها ب ،والقرض  المادةنص عن أسس قانونیة خارج  االبحث لهمحاولة  ٕ                      وا 
 ، وبمحاولة نفي فكرة التنافسیة في ممارسة السلطة)ولالفرع الأ( هاالسالف ذكر  125

                                                
1   - LEFEBVRE José, "Un pouvoir réglementaire à géométrie variable", In Decoopman Nicole 

(S/dir), Le désordre des autorités administratives indépendantes, l’exemple du secteur 
économique et financier, PUF collection Ceprisca, Paris, 2003, p 98. 

الضبط في بعض سلطات  ندوبأسلوب أقل وضوح منهما ع ،قبتهاعلى لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراكذا و  -  2
  :انظر بشأن السلطة التنظیمیة عند هذه الهیئات .مثلا مجلس المنافسةكالمجال الاقتصادي 

ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 
gouvernance, op.cit, p 94. 

عشرة منها فقط سلطة ) 40(الفرنسي نفسه لم یمنح هذه السلطة لجمیع سلطات الضبط، فمما یقرب أربعین  المشرع - 3
  :انظر. تتمتع بالسلطة التنظیمیة

HAQUET Arnaud, "Le pouvoir réglementaire des autorités administratives indépendantes, 
réflexions sur son objet et sa légitimité", R.D.P, N° 02, 2008, p 395. 

4  - MOULIN Richard, BRUNET Pierre, Droit public des interventions économique, op.cit, p 156. 

5  - Ibid, p 394. 

6  - ODERZO Jean Claude, Les autorités administratives indépendantes et la constitution, thèse de 
doctorat en droit, Université d’Aix-Marseille II, 2000, pp 266 – 267. 

7   - HAQUET Arnaud, "Le pouvoir réglementaire des autorités administratives indépendantes", 
op.cit, p 395. 
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ة السلطة في الدولة على غرار ما أثبته المجلس الدستوري الفرنسي باعتبار التنظیمیة وتجزئ
أن مجال السلطة التنظیمیة لمجلس النقد والقرض وللسلطات الضبط الأخرى بوجه عام مجالا 

   .)الفرع الثاني(محددا مختلفا عن المجال التنظیمي لكل من رئیس الجمهوریة وللوزیر الأول 
  الفرع الأول

  طة التنظیمیةأساس السل
من الدستور ممارسة السلطة التنظیمیة من اختصاص رئیس  125جعلت المادة 

تفویض بعض مظاهر هذه السلطة بهذا الثنائي سمح القانون لالجمهوریة والوزیر الأول، 
احترام إجراءات مع موضوعة تحت وصایتها في حدود معینة  ،لهیئات أخرى في الدولة

هذا الثنائي قبل بار سلطات الضبط غیر مفوضة من باعتلكن  .التفویض الإداري
. هذا الاختصاص ة، ولم یسند لها الدستور صراحة ممارس)1(للممارسة السلطة التنظیمیة

ونفي فكرة تعارضه مع أحكام الدستور ضفاء المشروعیة على هذا الاختصاص لإ ینبغي
ك ضمن أحكام وذل ،من الدستور 125البحث له عن أسس قانونیة أخرى غیر المادة 

، في النصوص التنظیمیة )ثانیا( المنشئ لهذه السلطات في التشریع، )أولا( نفسه الدستور
  .)رابعا( في الاجتهادات القضائیةكذا و ) ثالثا(

  :الدستور كأساس للسلطة التنظیمیة –أولا 
  :بین نوعین من السلطة التنظیمیة 1996الجزائر لسنة  من الدستور 125میزت المادة 

یمارسها عن طریق المراسیم  ،ها رئیس الجمهوریةبة تنظیمیة مستقلة یضطلع سلط
ها الوزیر بوسلطة تنظیمیة تنفیذیة للقوانین یضطلع  ،)Décret présidentiel( الرئاسیة

بعد أن یوقع علیها  )les décrets exécutifs(الأول یمارسها عن طریق مراسیم تنفیذیة 
الأحكام لا تعني احتكار هذا الثنائي ممارسة السلطة  ، إلا أن هذه)2(رئیس الجمهوریة

م السلطة یقست تمالتأویل الصحیح لأحكام الدستور ب لأنهالتنظیمیة بصفة مطلقة، 
  :)3(، هماالتنظیمیة إلى نوعین

 یحتكر ):un pouvoir réglementaire général(سلطة تنظیمیة عامة  -
                                                

1   - ZOUAIMIA Rachid, "Réflexions sur le pouvoir réglementaire des autorités administratives 
indépendantes", Revue Critique de Droit et Sciences Politiques, N° 02, 2011, p 21. 

  .، مرجع سابق1996من دستور  85المادة  - 2
3  - ZOUAIMIA Rachid, "Réflexions sur le pouvoir réglementaire...", op.cit, p 22. 
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  . ل في حدود اختصاصهممارستها رئیس الجمهوریة والوزیر الأول، ك
والتي یمكن ): un pouvoir réglementaire spécial(سلطة تنظیمیة خاصة  -

إسنادها لهیئات كثیرة في الدولة كالوزراء، الولاة، رؤساء البلدیات وحتى بعض الأشخاص 
  .والتنظیمات المهنیةالخاصة كالفیدرالیات الریاضیة 

یمیة متعرف به لهیئات كثیرة في الدولة ما دام هذا النوع الأخیر من السلطة التنظ
فلا مانع من  ،دون أن یتنافى ذلك مع أحكام المواد الدستوریة السابق الإشارة إلیها

    .)1(الاعتراف بها للسلطات الضبط المستقلة
من الدستور على السلطة التنظیمیة  125رغم عدم النص صراحة في المادة 

فها بالمشاركة في وضع یلها هذه السلطة وتكل للسلطات الضبط، إلا أن إسناد المشرع
النصوص التنظیمیة لیس فیه خرقا لأحكام الدستور، ما دامت سلطتها التنظیمیة سلطة 

 subordonne""تابعة تطبیقیة للقوانین، وفي حدود القطاعات التي تضبطها، وهي سلطة 
   ّ ن  كما أ .الأول بالنسبة للقوانین وبالنسبة للنصوص التنظیمیة التي یتخذها الوزیر

    تدرج القواعد القانونیة في ترتیب اسلطات الضبط ومكانتهنظمة القیمة القانونیة لأ
)au plan de la hiérarchie des normes( أقل منزلة من المراسیم التنفیذیة)وهي )2 ،

ة ـرساـد للممـلا جدیـن شكـد المؤلفیـر أحـد تعبیـتتعلق بأمور تقنیة ولا تشكل على حأساسا 
   .)3(ةـة التنظیمیـالسلط

المشرع للمجلس النقد والقرض سلطة وضع أنظمة للتنظیم ضبط منح لهذا فإن 
  .منه 125القطاع المصرفي لیس فیه خرقا لأحكام الدستور ولا ینافي مع المادة 

  :التشریع كأساس للسلطة التنظیمیة –ثانیا 
السلطة التنظیمیة  إذا كان موقف المؤسس الدستوري غیر صریح بشأن تبریر

للسلطات الإداریة المستقلة، فإن هذه السلطة تجد تبریرا لها وأساسها القانوني الصریح 
 والقطعي في إرادة المشرع الذي أسند لهذه الهیئات صراحة اختصاص وضع قواعد عامة

  . ومجردة یخضع لها جمیع الناشطین في القطاعات التي تضبطها
                                                

1  - DEGOFFE Michel, "Constitution et compétences normatives économiques des autorités de 
régulation", Revue Petites Affiches, N° 16, 2009, p 19. 

2  - ZOUAIMIA Rachid, "Réflexions sur le pouvoir réglementaire…", op.cit, p 26. 

3  - LEFEBVRE José, "Un pouvoir réglementaire a géométrie variable", op.cit, p 109. 
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لأن الإجراءات التي فوضها البرلمان  ،فویضا تشریعیالا تجسد إرادة المشرع تلك ت
لا تدخل ضمن اختصاص التشریعي، فالأمر لا یمثل تطبیقا ) ممارسة السلطة التنظیمیة(

، بل تعتبر عن رغبة المشرع في عصرنة التنظیم لعدم الاختصاص السلبي من جانب المشرع
   .)1(وجعله یتأقلم بشكل كبیر مع واقع الإدارة

غل المشرع فرصة غیاب قیود دستوریة على السلطة التنظیمیة للسلطات استلذلك 
من خلال  الضبط فخصها بمجال تنظیمي واسع في إطار الحدود القانونیة والتنظیمیة

وظیفة الضبط ب، وذلك حتى یتسنى لها الإلمام النصوص القانونیة المنشئة أو المعدلة لها
  .)2(المسندة لها

 44مجلس النقد والقرض أساسها القانوني الأول في المادة وجدت السلطة التنظیمیة ل
یخول « : النقد والقرض من خلالها نصها على ما یليالمتعلق ب 10- 90رقم من قانون 

مجلس النقد والقرض صلاحیات كسلطة نقدیة یمارسها ضمن إطار هذا القانون بإصدار 
من الأمر رقم  62دة افي الم ، ثم بعدها»... أنظمة مصرفیة تتعلق بالأمور الآتي بیانها

یخول المجلس صلاحیات بصفته سلطة نقدیة في «  :أنوالتي تنص على  11- 03
  ...المیادین المتعلقة بما یأتي

   .»... یمارس المجلس سلطاته في إطار هذا الأمر عن طریق الأنظمة
یمارسها عن طریق  ،ةمهمت هذه المواد المجلس یستحوذ على سلطة تنظیمیة جعل

دون مباشرة وتصبح واجبة التنفیذ الرسمیة، التي تصدر في الجریدة  ،)règlements(نظمة الأ
هذا عكس لوائح لجنة البورصة التي یوافق  ،مصادقة من السلطة التنفیذیة ةأن تخضع لأی

، )3(لا تنشر في الجریدة الرسمیة إلا وهي مشفوعة بنص الموافقةو  ،علیها عن طریق التنظیم
، )4(بمثابة برلمان مصغر للبنوك والمؤسسات المالیةالبعض یعتبر المجلس  الأمر الذي جعل

   .أهم السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر وأكثرها تمتعا بالسلطة التنظیمیةمن و 
  :التنظیم كأساس للسلطة التنظیمیة –ثالثا 

 ناستطاع المشرع أن یضفي المشروعیة على السلطة التنظیمیة للسلطات الضبط دو 
                                                

1  - ODERZO Jean Claude, Les autorités administratives indépendantes et la constitution, op.cit, p 266. 

2   - Ibid, p 269. 

  .مرجع سابق، ...المتعلق ببورصة القیم المنقولة ،10-93من المرسوم التشریعي رقم  32المادة  - 3
  .59، مرجع سابق، ص "...مجال المصرفيالسلطات الإداریة المستقلة في ال" ،بن لطرش منى - 4
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ولكن إلى أي مدى یستطیع التنظیم منح سلطات  ،ذلك أحكام الدستورفي أن یخالف 
لسلطة مباشرة اوهل تستطیع هذه السلطة أن تمنح نفسها  ،)I( الضبط السلطة التنظیمیة

    .)II( التنظیمیة

I  - الضبط مدى صحة المراسیم لتكون مصدرا للسلطة التنظیمیة لسلطات:   
یذیة مصدرا أساسیا للسلطة التنظیمیة التي تمارسها عدة هیئات المراسیم التنف تشكل

أي دور في تكریس السلطة التنظیمیة للسلطة  الم یكن له ةالأخیر  هأن هذ إلا. )1(إداریة
 ةوالاقتصادی ةالمالی اتالضبط في القطاع المصرفي ولا للسلطات الضبط الأخرى في القطاع

الذي اعتبر المراسیم كمصدر ثانوي للسلطة  عكس القانون الفرنسيعلى وهذا . الأخرى
بموجب ) COB(لسلطة التنظیمیة للجنة البورصة ا، فكرس )2(التنظیمیة للسلطات الضبط

سلطات الضبط المنشأة في الجزائر  بینما یلاحظ أن .)3(1968جانفي  3المرسوم المؤرخ في 
ً  إلا أنه ابتداء   بموجب نصوص تشریعیة،كلها حددت اختصاصاتها  2006 – 1990ما بین              

النصوص التشریعیة تكتفي  مفادها أنظهرت ظاهرة غریبة في القانون الجزائري،  2006من 
قواعدها بالنص على إنشاء سلطات الضبط وتحیل للنصوص التنظیمیة تحدید القواعد 

 )4(المنظمة والمحددة لاختصاص هذه الهیئات، كما هو لشأن بالنسبة لسلطة ضبط النقل
  .)6(وكذا المركز الوطني لمكافحة الفساد )5(لمصالح العامة للمیاهسلطة ضبط ا

ن كانت لم تعترف لها                                                    ٕ                     إن النصوص التنظیمیة المحددة لاختصاصات هذه الهیئات وا 
 بالسلطة التنظیمیة، لكن یمكن اعتبارها بمثابة تمهیدا لذلك عند سلطات أخرىلحد الآن 

 ذي لتغزو نصوصه الحصن الذي كانتفي المستقبل، وتوسیع لصلاحیات الجهاز التنفی

                                                
  .فالوزراء مثلا یستمدون الاختصاص التنظیمي لهم من المراسیم التنفیذیة التي یصدرها الوزیر الأول - 1

2   - ODERZO Jean Claude, Les autorités administratives indépendantes et la constitution, op.cit, p 274. 

3  - Décret du 3 Janvier 1968 suppriment le comité de la bourse des valeurs et fixant 
certaines attribution de ladite commission, J.O.R.F, du 13 Janvier 1968, p 532. 
www.legifrance.gouv.fr.  

 ،86 عددج ر ج ج ، 2003، یتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر  24، مؤرخ في 11- 02قانون رقم  -  4
  .2002دیسمبر  25صادر في 

  .2005سبتمبر  04، صادر في 60عدد ج ر ج ج ، ، یتعلق بالمیاه2005أوت  04، مؤرخ في 12- 05قانون رقم  -  5
، 14عدد ج  ج ر ج، یتعلق بالرقابة من الفساد ومكافحته، 2006فیفري  20، مؤرخ في 01-06قانون رقم  -  6

  .، معدل ومتمم2006مارس  08صادر في 

http://www.legifrance.gouv.fr.
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به سلطات الضبط، وتقلص شیئا فشیئا الفارق بین مفهوم السلطات الإداریة  يتحتم
  .)1(المستقلة والهیاكل الإداریة التقلیدیة

II  - بط منح نفسها الاختصاص التنظیميضمدى قدرة سلطات ال: 
للصلاحیات سلطات لم یعتمد المشرع الجزائري نظاما قانونیا موحدا عند تحدیده 

فحصر بذلك . الضبط، حیث أسند للبعض منها السلطة التنظیمیة دون البعض الآخر
صلاحیات هذه الفئة الأخیرة من السلطات في السهر على احترام التشریعات والتنظیمات 

  . المتعلقة بالقطاعات التي تضبطها دون أن تتعداها لخلق قواعد جدیدة فیها
ي ویتحایل مختلف قوانین النقد والفرض یظهر لنا بوضوح ع المصرفابالرجوع للقط

هذا الاختلاف القانوني وفصل المشرع بین سلطة الضبط صاحبة الاختصاص التنظیمي 
اللجنة (وسلطة الضبط صاحبة الاختصاص الرقابي والقمعي ) مجلس النقد والقرض(

ت هذا المبدأ قد خالف 10- 90من قانون رقم  150، إلا أن أحكام المادة )المصرفیة
من  )2(وأسندت للجنة المصرفیة سلطة تنظیمیة إلى جانب السلطة التنظیمیة للمجلس

تحدد اللجنة قائمة المسندات والمعلومات ونماذجها ومدة « : خلال نصها على ما یلي
  .»تسلیمها 

هذا النص اعتراف من المشرع للجنة بسلطة تنظیمیة ) دیب سعید(اعتبر الأستاذ 
أو بأیة طریقة ) instructions(والتعلیمات  )circulaires(ر یطریق المناشتمارسها عن 

، إلا أن نطاق سلطتها التنظیمیة )3(هدف التنسیق في تطبیق القوانین والتنظیماتبأخرى 
 ممحدد في تحدید قائمة المسندات والمعلومات ونماذجها التي تلتزم المؤسسات المالیة أما

  .جنة وكذا مواعید تسلیمهااللجنة بوضعها تحت تصرف الل
فمنحت نفسها سلطة اللجنة هذا الإطار التنظیمي الضیق المحدد لها قانونا  استغلت

مستغلة . المتعلق بالنقد والقرض 10-90تنظیمیة أوسع خارج إطار أحكام قانون رقم 
أمام  الفراغ القانوني الموجود في النص بشأن موضوع الإجراءات الواجب إتباعها بذلك

 جنة عند المتابعة التأدیبیة للبنوك والمؤسسات المالیة ومنحت نفسها قدرا من السلطةالل
                                                

1  - ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, op.cit, p 65. 

2  - DIB Said, "L’évolution de la réglementation bancaire…", op.cit, p 25. 

3  - Ibid. 
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، فحددت القواعد والإجراءات التي تسري وفقها )1(التنظیمیة دون أي أساس قانوني
ع، مواعید وطرق االمحاكمة التأدیبیة لاسیما ما تعلق منها بضمانات وحقوق الدف

، وهو ما اعتبر خرقا واضح للحقوق الدفاع والمبدأ )2(بموجب أنظمتها الداخلیة... التبلیغ
  .)3(جهة المكرسین دستوریااالمو 

المتعلق بالنقد  11-03ذلك تدخل المشرع بمناسبة التعدیل الأخیر للأمر رقم ل
لقواعد التي ینبغي على افسد تلك الفراغات القانونیة وحدد بنفسه الإجراءات و  والقرض

اللجنة إتباعها عند المسألة التأدیبیة للبنوك والمؤسسات المالیة، مؤكد بذلك أن القانون 
وحده یستطیع منح سلطات الضبط السلطة التنظیمیة، وأنه لا یعترف بهذه السلطة في 

  .)4(القطاع المصرفي إلا للمجلس النقد والقرض
  :ظیمیةتبریر القضاء للسلطة التن –ا رابع

لم نجد في قرارات المجلس الدستوري الجزائري توضیحات بشأن مدى دستوریة 
 المجلس الدستوريلطتها التنظیمیة، وذلك عكس سسلطات الضبط المستقلة ولا عن 

تدخل في العدید من المناسبات لتبریر أساس ممارسة هذه السلطات لسلطة  الذيالفرنسي 
الجزائري عند قضاء هذه السلطة في ال تبریرل تفاءیتم الاكس لك، لذ)I( إصدار الأنظمة

  .)II( ضد بنك الجزائر ونین بنكیقضیة نظره في الدولة بمناسبة  قرار مجلس
I – القضاء الفرنسي:  
تنظیمیة للبعض سلطات السلطة الفع الجدال الفقهي الكبیر الذي أثاره منح المشرع د

للتدخل في أكثر من  "conseil constitutionnel"لمجلس الدستوري افي فرنسا الضبط 
ضفاء الشرعیة على هذه السلطة فاعتبر في قراره الصادر .                          ٕ                            مناسبة لإخماد هذا الجدال وا 

من  21أن المادة  1989جانفي  17وفي القرار الصادر في  1986سبتمبر  18في 
 والتي جعلت ممارسة السلطة التنظیمیة من صلاحیات رئیس الجمهوریة الدستور الفرنسي

                                                
1  - ZOUAIMIA Rachid, "Réflexions sur le pouvoir réglementaire…", op.cit, p 37. 

، المتضمن 05-04، المتعلق بتنظیم عمل اللجنة المصرفیة، مرجع سابق، والقرار رقم 01-93انظر القرار رقم  - 2
  .قواعد تنظیم عمل اللجنة المصرفیة، مرجع سابق

  .سنعود لهذه النقطة في الفرع الثاني من هذا المطلب - 3
4  - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 

gouvernance, op.cit, p 115. 
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غیر رئیس  رئیس الحكومة، لا تشكل عائق لاعتراف المشرع لهیئة من هیئات الدولةو 
الحكومة بسلطة وضع قواعد تنظیمیة للتطبیق القوانین شریطة أن ینحصر مجال هذه 

  .)1(القواعد في تطبیق القوانین والتنظیمات
ة الموكلة قد أضفى الشرعیة على السلطة التنظیمیالفرنسي الدستوري  اءبهذا یكون القض

قانونا للسلطات الضبط المستقلة معتبرا إیاها سلطة تنظیمیة محددة ومكملة للسلطة التنظیمیة 
ولیس سلطة منافسة له ما دام مجال هذه السلطة وأهدافها محددة مسبقا في  )2(للوزیر الأول

  .)3(القوانین والتنظیمات ولا تتمتع هذه الهیئات بسلطة تقدیریة عند ممارستها
 16في  الفرنسي "le conseil d’Etat" دا على هذا الموقف تدخل مجلس الدولةتأكی
كان قد " une note de terminologie"نص تنظیمي في شكل  ىألغف ،1990دیسمبر 
والتي حدد بمقتضاها معنى بعض المصطلحات ومن بینها مصطلح  CNCLاتخذها 

"œuvre audiovisuelle" هذا على كون القانون لم ، ركز القاضي الإداري في تدخله
كون قد یصلاحیة اتخاذ مثل هذه النصوص التنظیمیة وباتخاذه لها  CNCLیمنح لـ 

   .)4(تجاوز الصلاحیات التنظیمیة المحددة له قانونا
II – القضاء الجزائري:  

ولم  ،سلطات الضبطلم یكن للمجلس الدستوري الجزائري أي نشاط في موضوع 
  . لها ارة لمسألة دستوریة السلطة التنظیمیةشمن قراراته إ جد في أيتو 

بالقطاع المصرفي  عدة قضایا تتعلق یهُ       ع رضت علالجزائري فقد  مجلس الدولةأما 
مسألة دستوریة بصفة أصلیة ومباشرة ل افي أي منه أیضاه لم یتعرض ولكنوالمالي، 

 ضدنك ن ببمناسبة نظره في قضیة یونی بل اكتفى .لسلطات الضبطالسلطة التنظیمیة 
                                                

                                                                                :القرار امن بین ما جاء في هذ - 1
 « en vertu de l’article 21 de la constitution le premier ministre assure l’exécution des lois et, 

sous réserve des dispositions de l’article 13, exerce le pouvoir réglementaire ; qu’il peut 
déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres, considérant que si ces dispositions ne font 
pas obstacle à ce que le législateur confie a une autorité publique autre que le premier 
ministre le soin de fixer les normes permettant de mettre en œuvre une loi, c’est à la 
condition que cette habitation ne concerne que des mesures de portée limitée tant par leur 
champ d’application que par leur contenu… ». cité par : LEFEBVRE José, "Un pouvoir 
réglementaire a géomètre variable", op.cit, p 98. 

2  - DEGOFFE Michel, "Constitution et compétences normatives économiques…", op.cit, p 19. 
3  - LEFEBVRE José, "Un pouvoir réglementaire a géométrie variable", op.cit, p 103. 
4  - DEGOFFE Michel, "Constitution et compétences normative économiques…", op.cit, p 19. 
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بنك الجزائر بشأن الطعن بالإبطال ضد المقرر الصادر عن مدیریة مراقبة  محافظ
ن بنك للقیام بعملیات العملة الصعبة ونییبسحب الاعتماد من  والقاضي ،الصرف

تطرق للمسألة بشكل غیر مباشر في قراره رقم بال ،)1(والصرف لحسابه أو لحساب زبائنه
  .08/05/2000الصادر بتاریخ  38/21

بنى المجلس هذا القرار على مجموعة من الحیثیات، أشار في إحداها إلى مشروعیة 
  :لسلطة التنظیمیة للمجلس النقد والقرض كما یليا

حیث أن مجلس النقد والقرض یتمتع وذلك طبقا للقانون بصلاحیات من بینها « 
تطبیق  إعداد الأنظمة في مسائل الصرف واتخاذ قرارات بتفویض السلطة في مسائل

  .»تنظیم الصرف التي یصدرها وینفذها المحافظ 
وتتمیز هذه الأنظمة بشبه حصانة قضائیة، إذ لا یمكن مخاصمتها إلا من طرف 

حیث أن المدعى علیه یتمسك بأن « حیثیاته على أن في وزیر المالیة، لهذا أكد المجلس 
  .)2(07-95من النظام رقم  15بیقا للمادة ر أتخذ من طرف المحافظ تطاالقر 

حیث أن المدعي یثیر في إجاباته أن مقتضیات المادة المذكورة غیر قانونیة ویلتمس 
  .»التصریح بأنها باطلة وعدیمة الأثر في الدعوى  ،قانونیتها ملدفع بعداعن طریق 

المجلس في هذه القضیة إلى إبطال القرار الصادر عن مدیریة مراقبة لقد انتهى 
متضمن السحب المؤقت والتحفظي مع التطبیق الفوري لصفة الصرف للبنك الجزائر ال

 07- 95من النظام رقم  15الوسیط المعتمد الممنوحة للمدعى وبالحكم بعدم مشروعیة المادة 
   .)3(واستبعاد تطبیقها على الدعوى الحالیة فقط دون إلغائها كلیا

 سلطتي الضبطبدوره على ضرورة فصل المهام بین الجزائري الدولة  سكد مجلأهذا ل
                                                

من  5الحكم بعدم مشروعیة المادة  هوالتماسه منیونین بنك الدعوى أمام المجلس فع ر موضوع هذه القضیة هو  -  1
نیة سحب صفة الوسیط المعتمد لإجراءات العملیات على لتي تغطي بنك الجزائر إمكااو  07-95النظام رقم 

أو الصرف بحجة أن القانون جعل ممارسة السلطة العقابیة في القطاع المصرفي من /لصعبة واالعملیة 
  :ولتفاصیل أكثر عن القرار ووقائع القضیة أطلع على .صلاحیات اللجنة المصرفیة ولیس المحافظ

www.conseildetat.dz. 
ّ              یعدل ویعو ض النظام رقم  07-95نظام رقم  - 2  .، مرجع سابقالمتعلق بمراقبة الصرف 92-04        

مراقبة القضاء الإداري لمشروعیة "قریمس عبد الحق، : للتفصیل أكثر حول مضمون هذا القرار وتحلیله انظر كل من - 3
مدى رقابة القاضي "وقوراري مجدوب، . 245 – 230مرجع سابق، ص ص ، ..."عمل السلطات الإداریة المستقلة

  .57 – 39، ص ص 2008، 08، مجلة دراسات قانونیة، العدد "الإداري لقرارات سلطات الضبط المستقلة

http://www.conseildetat.dz.
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على  أكدو لنقد والقرض اهو المنصوص علیها في قانون كما في القطاع المصرفي، 
بشرط أن تكون في حدود المرسومة له  مجلس النقد والقرضمشروعیة السلطة التنظیمیة ل

  .)1(في قانون النقد والقرض وأن لا تتعارض مع أحكامه
  الفرع الثاني

  نطاق السلطة التنظیمیة
ء الإداري والدستوري الفرنسي المشروعیة على السلطة التنظیمیة أضفى القضا

  :للسلطات الضبط شریطة احترامها لقاعدتین أساسیتین هما
  .أن یكون موضوع نصوصها قواعد تطبیقیة للقوانین والتنظیمات المعمول بها -
ر بسلطة تقدیریة في تحدید فلا تظ حتىمحدودة مسبقا،  تدخلهاأن یكون مجالات  -

  .)2(مواضیع التي تتدخل فیهاال
ها مجلس النقد والقرض لمسنا نوع من بر فنطاق السلطة التنظیمیة التي ظعند تحلیل 

التراخي والاتساع في نطاق هذه السلطة وامتدادها لمجالات ومواضیع عدیدة یدخل بعضها 
مة التي ، وهذا مقارنة بالسلطة التنظیمیة المحتش)أولا( ضمن الاختصاص التنظیمي للحكومة

    . )ثانیا( في المجال الاقتصادي والماليالأخرى للبعض الهیئات الإداریة المستقلة  أسندت
  :لتنظیمیة لمجلس النقد والقرضااتساع نطاق السلطة  –أولا 

بطریقة مباشرة  إماتشارك سلطات الضبط المستقلة في ممارسة السلطة التنظیمیة 
بشكل غیر مباشر من  وأ ،م القطاع المضبوطوضع قواعد عامة ومجردة للتنظی من خلال

  .)3(خلال تقدیم مقترحات النصوص التشریعیة والتنظیمیة للحكومة
 الطریقة الأخیرة ممارسة مباشرة للسلطة التنظیمیة ولا تؤدي إلى خلق قواعدلا تشكل 

                                                
بإمكان بنك الجزائر سحب صفة الوسیط المعتمد « : على النحو التالي 07- 95 رقم من النظام 15لما جاء نص المادة  - 1

ن كل مستفید كلیا أو جزئیا لصنف أو لعدة أصناف من العملیات المرخصة في حالة ممارسة معارضة للنصوص م
، فإنه یكون قد تعارض مع أحكام قانون النقد والقرض التي أسندت معاقبة البنوك والمؤسسات المالیة » الساریة المفعول

هذا استبعد مجلس الدولة تطبیق باللجنة المصرفیة،  إلىاع عند مخالفتها للتشریعات والتنظیمات المعمول بها في القط
  . لیة دون سواهاع من قبل وزیر المرفبإلغائها لأن دعوى إلغاء الأنظمة ت                           ِ على القضیة الحالیة ولم یقض   15المادة 

2   - MOULIN Richard, BRUNET Pierre, Droit public des interventions économiques, op.cit, pp 158 – 159. 

3  - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique 
en Algérie, op.cit, p 74. 
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تثار مسألة مشروعیة هذا التدخل ومدى لا  لذلكلسلطات الضبط، مباشرة قانونیة تنسب 
 أشكاللا من شكإلا أنها لا تقل أهمیة عن سابقتها وتعتبر  ،افقه مع أحكام الدستورتو 

، وتساهم بشكل لا یستهان به في تطویر )1(ممارسة السلطة التنظیمیة غیر المباشرة
  .)2(التشریعات والتنظیمات المتعلقة بالقطاعات التي تضبطها

ة تقیدها بالمجالات ذلك عكس الطریقة الأولى التي ربطت مشروعیتها بضرور 
علیه حدد مجال الاختصاص التنظیمي المباشر لمجلس النقد ، و المحددة لها قانونا

والتي أوحت صیاغتها في البدایة  11-03من الأمر رقم  62والقرض بمقتضى المادة 
على تمسك المشرع بضرورة تحدید الاختصاص التنظیمي لهیئات الضبط في مجالات 

، غیر أن طریقة تحدیده تلك المجالات سمحت باتساع نطاق )3(محددة على سبیل الحصر
  :السلطة التنظیمیة للمجلس وتغطیتها لكل المواضیع التالیة

من الأمر  5و 4إصدار النقد وتغطیته على النحو المنصوص علیه في المادتین  -
  .11-03رقم 

مقاییس وشروط عملیات البنك المركزي لاسیما فیما یخص الخصم  -
)l’escompte ( والسندات)la pension(  السندات العامة  هنتحت نظام الأمانة ور

  .والخاصة والعملیات المتعلقة بالمعادن الثمینة والعملات
                                                

  .17، مرجع سابق، ص "سلطات الضبط المستقلة ودورها في استقرار التشریع والتنظیم المتعلق بالاستثمار"حدري سمیر،  -  1
لتنظیمیة من خلال الأنظمة التي تسنها ارصة فهي تساهم بشكل مباشرة في ممارسة السلطة مثال ذلك لجنة البو  - 2

هم بالطریقة غیر المباشرة في إثراء اكما تس. والتي تنظم بموجبها قطاع البورصة وتضبط نشاط جمیع الفاعلین فیه
ه قامت اللجنة علیبالقطاع و  القواعد التي تضبط القطاع من خلال تقدیم اقتراحات النصوص القانونیة المرتبطة

لاعتراف للجنة بالشخصیة اللحكومة وطلبت بمقتضاه  10-93بتقدیم اقتراح تعدیل المرسوم التشریعي رقم 
والذي أدخل عدة تعدیلات  04-03المعنویة، ولقد أخذ هذا الاقتراح بعین الاعتبار وأدى إلى إصدار القانون رقم 

المعدل والمتمم  04-03قانون رقم : ، انظرللجنة بالشخصیة المعنویة على النص السابق من أبرزها الاعتراف
  .المتعلق ببورصة القیم المنقولة، مرجع سابق 10-93للمرسوم التشریعي رقم 

من  31/1ها للأنظمة بشكل غیر دقیق، حیث جاء في المادة ضعمجالات و  التي حددتهذا عكس لجنة البورصة  - 3
تقوم لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها بتنظیم سیر سوق القیم « : ما یلي 10- 93المرسوم التشریعي رقم 

  :المنقولة ولسن تقنیات متعلقة على وجه الخصوص بما یلي
  .رؤوس الأموال التي یمكن استثمرها في عملیات البورصة -
یفهم منه أن تلك ، مما قد »... اعتماد الوسطاء في عملیات البورصة والقواعد المهنیة المطبقة علیهم -

، الأمر الذي یتعارض مع التبریرات والشروط التي اشترطها القضاء المجالات وردت على سبیل المثال لا الحصر
  .الفرنسي للاعتراف بمشروعة السلطة التنظیمیة التي تضطلع بها سلطات الضبط المستقلة
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سیما فیما یتصل بتطویر المجامیع النقدیة والقرضیة قدیة لاتحدید الأهداف الن -
  .وتحدید استخدام النقد

جلس من نشر معلومات فیتأكد الم. دوضع القواعد اللازمة للوقایة في سوق النق -
  .تفادي مخاطر الاختلال في السوق ترمي إلى

 ).les chambres de compensation(تنظیم غرف المقاصة  -
  .سیر وسائل الدفع وسلامتها -
سیما الیة وكذا شروط إقامة شبكاتها لاشروط اعتماد وفتح البنوك والمؤسسات الم -

  .ائهر بإلبنوك والمؤسسات المالیة وكذا تحدید كیفیات تحدید الحد الأدنى من رأسمال ا
  .شروط فتح مكاتب تمثیل البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة في الجزائر -
سیما فیما یخص على البنوك والمؤسسات المالیة لاالمقاییس والنسب التي تطبق  -

  .السیولة والقدرة على الوفاء ،تغطیة المخاطر وتوزیعها
  .ائن في مجال العملیات مع البنوك والمؤسسات المالیةحمایة الزب -
المقاییس والقواعد التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالیة وكذا كیفیات وأجال تبلیغ  - 

  .سیما بنك الجزائرئیة والوضعیات لكل ذوي الحقوق لاالحسابات والبیانات المحاسبیة الإحصا
ة ومهنتي الاستشارة والوساطة في الشروط التقنیة لممارسة المهنة المصرفی -

  .المجالین المصرفي والمالي
  .هداف سیاسة سعر الصرف وكیفیة ضبط الصرفأتحدید  -
  .التنظیم القانوني للصرف وتنظیم سوق الصرف -
  .یر احتیاطات الصرفیست -
  .قواعد السیر الحسن وأخلاقیات المهنة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة -
  .)1(التوفیر والقروض الجدیدةمنتجات  -

، CMCـیظهر بوضوح من خلال هذا التحدید اتساع مجال السلطة التنظیمیة ل
ها یكاد یشمل جمیع جوانب النشاط المالي والنقدي، خاصة ضوابط نشاط البنوك طاقفن

  .العامة والخاصة وكذا المؤسسات المالیة
بدور السلطة التنفیذیة في قوم ی )2(سلطة نقدیة حقیقیة CMCبهذا المفهوم یعتبر 

                                                
ضافة هذین ا -  1    من الأمر رقم 6لموضعین بموجب المادة                                               ٕ            تم توسیع المجال التنظیمي للمجلس النقد والقرض وا 

  .مرجع سابق المتعلق بالنقد والقرض، 11-03، المعدل والمتمم للأمر رقم 10-04
  .38، ص مرجع سابق، "استقلالیة مجلس النقد والقرض بین النظریة والتطبیق" ،كایس شریف - 2
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، فمجال أنظمته لم تنحصر في تطبیق التشریعات والتنظیمات )1(مجال المصرفي والمالي
النصوص التنظیمیة للسلطة التنفیذیة وانتزعت منها سلطة  تعداه إلى منافسةفحسب، بل 

ریعیة السلطة التش منافستنظیم القطاع المصرفي والمالي، وأبعد من ذلك هناك من اعتبره 
     .)2(بمثابة البرلمان المصغر للبنوك والمؤسسات المالیةفي المجال المصرفي والمالي و 

در مباشرة صفي كون أنظمته ت CMCـكما یبرز اتساع نطاق السلطة التنظیمیة ل
هذا رغم . ولا تخضع لأي مصادقة علیها من قبل الحكومة قبل ذلك ،علیها موافقتهبعد 

للوزیر المكلف بالمالیة والذي یمكنه أن یطلب إجراء تعدیلات، مما  إلزامیة إبلاغ مشاریعها
 یلزم المجلس بإجراء مداولة ثانیة حول مشروع النظام والنظر في اقتراحات الوزیر، إلا أن

ویكون القرار الجدید الذي یتخذه نافذا مهما كان مضمونه  ،غیر ملزم للأخذ بها المجلس
. وى الطعن القضائي أمام مجلس الدولة ضد هذه الأنظمةولا یكون لوزیر المالیة حینها س

في الجریدة الرسمیة ولا تصبح نافذة إلا أنظمتها هذا عكس لجنة البورصة التي لا تصدر 
     .)3(بعد موافقة وزیر المالیة علیها

سلطات الضبط في المجال  لبعضتكریس سلطة تنظیمیة محتشمة  – ثانیا
  :الاقتصادي

، المعترف بها لمجلس النقد والقرض السلطة التنظیمیة الواسعة سعلى عكُ         ی لاحظ أنه 
لكن  ،أقر المشرع الجزائري ذات السلطة لعدة سلطات ضبط مستقلة في المجال الاقتصادي

حصرها في مجالات ضیقة ومواضیع محددة جدا تمتاز في الغالب فبطریقة محتشمة، 
  .بالطابع التقني

 La commission de régulation deاز منحت لجنة ضبط الكهرباء والغ إذ -

l’électricité et du gaz  سلطة تنظیمیة ضیقة محددة في مجال واحد وهو مجال
 النصوص التنظیمیة للجنة في ، فحصرت مواضیع"la matière tarifaire" التعریفات

    .)4(تحدید التعریفات الواجب تطبیقها

 دیسمبر 24لضیق واتخذت في إلا أن اللجنة تجاوزت هذا الإطار التنظیمي ا
                                                

1  - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation financière en Algérie, op.cit, p 33. 
  .59، مرجع سابق، ص "السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي" ،بن لطرش منى - 2
  .مرجع سابقالمتعلق ببورصة القیم المنقولة،  10-93من المرسوم التشریعي رقم  32انظر المادة  - 3
  .، مرجع سابق...توزیع الغازالمتعلق بالكهرباء و  01- 02من القانون رقم  115المادة انظر  - 4
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شرة اقرار حددت بموجبه شروط منح الترخیص لإنشاء واستغلال الخطوط المب 2007
بذلك اللجنة لنفسها سلطة تنظیمیة حقیقیة  تمنحف ،)1(للكهرباء والقنوات المباشرة للغاز

لى قد أسندها صراحة إ 01-02وهي سلطة كان القانون رقم  .)2(دون أن یقرها لها القانون
السلطة التنفیذیة والتي اتخذت نص تنظیمي في هذا الإطار حددت من خلاله القواعد 
التطبیقیة لإجراء منح التراخیص لإنشاء واستغلال الخطوط المباشرة للكهرباء وقنوات 

  .)4(ولكن من دون أن تشیر فیه إلى إمكانیة تفویض سلطاتها هذه إلى اللجنة. )3(الغاز
 Autorité de régulation de laلبرید والمواصلات كما سمح لسلطة ضبط ا -

poste et des télécommunications   بالمساهمة في تنظیم قطاع البرید والمواصلات
في مسائل تقنیة قد تعجز السلطة التنظیمیة الأصلیة على الإلمام به، فحصر المجال 

في تجهیزات البرید التنظیمي للجنة في تحدید المواصفات والمقاییس الواجب توافرها 
، وكذا في تحدیدها للشروط منح التراخیص لإنشاء )5(والمواصلات السلكیة واللاسلكیة

  .)6(أو تقدیم الخدمات الخاضعة للنظام الترخیص/واستغلال و
بهذا                                                         ِ السلطة على غرار مثیلتها في قطاع الكهرباء والغاز لم تكتف  هذه غیر أن 

حددت بموجبه الإجراءات  2002جویلیة  8ر في الضیق، فاتخذت قراالإطار التنظیمي 
، وفي حالة التحكیم )en cas de litige(الواجب إتباعها في حالة وقوع النزاع 

)arbitrage (الفراغ القانوني في قانون البرید والمواصلات في موضوع  مستغلةمها، اأم
آخر للسلطة  تحدید تلك الإجراءات، فتولت بنفسها تحدیدها مانحة بذلك لنفسها مجال

 إن هذا. )7(، هو في الأصل من اختصاصات الحكومةيالتنظیمیة دون أي أساس قانون
                                                

1  - Cité par : ZOUAIMIA Rachid, "Réflexions sur le pouvoir réglementaire…", op.cit, p 31. 
2  - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités du régulation indépendantes face aux exigences de la 

gouvernance, op.cit, p 110. 
یحدد إجراء منح رخص استغلال المنشآت لإنتاج ، 2006نوفمبر  26، مؤرخ في 428- 06مرسوم تنفیذي رقم  - 3

  .2006نوفمبر  26، صادر في 76عدد ج ر ج ج ، الكهرباء
4  - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités du régulation indépendantes face aux exigences de la 

gouvernance, op.cit, p 110. 
حدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید وبالمواصلات السلكیة واللاسلكیة، الم 03- 2000القانون رقم  من 13/7المادة  - 5

  . مرجع سابق
  .من القانون نفسه 64المادة  - 6

7  - ZOUAIMIA Rachid, "Réflexions sur le pouvoir réglementaire…", op.cit, pp 33 – 35.  
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ن كان یتعارض مع القانون في بعض الأحیان ولكنه یتفق مع االمدى الواسع من         ٕ                                                     لسلطة وا 
روح الضبط الاقتصادي الذي یقتضي تزوید الضابط بكل الآلیات والوسائل القانونیة 

    .)1(مه على الوجه المطلوبالممكنة لیمارس مها

المتعلق  03-03 رقم من الأمر 34كلفت المادة  نسلطتیهاتین النب اإلى ج -
) Conseil de la concurrence(مجلس المنافسة  2008بعد تعدیلها في  )2(بالمنافسة

یتمتع مجلس « : ما یلي ا علىبممارسة سلطة تنظیمیة غیر مباشرة من خلال نصه
بداء الرأي بمبادرة منه أو كلما طلب منه ذلك في المنافسة بسلطة ا                       ٕ                                               تخاذ القرار والاقتراح وا 

أي مسألة أو أي عمل أو تبریر من شأنه ضمان السیر الحسن للمنافسة وتشجیعها في 
المناطق الجغرافیا أو قطاعات النشاط التي تنعدم فیها المنافسة أو تكون غیر متطورة 

  .»... فیها بما فیه الكفایة
من  4أضافت المادة من قبل المجلس طرق ممارسة هذه السلطة  على تأكیدا

" الجریدة الرسمیة للمنافسة"أن المجلس ینشر في ) 3(242-11المرسوم التنفیذي رقم 
Bulletin officiel de la concurrence الأعمال التي تصدر منه والمتمثلة أساسا في:  

 .قرارات وآراء مجلس المنافسة -
ظمة والمنشورات وكل الإجراءات الأخرى الصادرة عن مجلس التعلیمات والأن -
 ...المنافسة

النصین یظهر بوضوح تجاوز النیة السابقة  ابالوقوف عند العبارات التي جاء به
 للمشرع واكتساب المجلس ظاهریا سلطة تنظیمیة مباشرة إلى جانب مساهمته غیر

 اهيضسابه سلطة تنظیمیة حقیقیة تالمباشرة في ممارسة السلطة التنظیمیة أو بالأحرى اكت
                                                

دراسة حالة لجنة تنظیم ومراقبة عملیات : ص السلطات الإداریة المستقلةنطاق اختصا"بن زیطة عبد الهادي،  -  1
، 2008، 01، مجلة دراسات قانونیة، العدد "البورصة وسلطة الضبط للبرید والموصلات السلكیة واللاسلكیة

  .30ص 
 20، صادر في 43عدد ج ر ج ج ، یتعلق بالمنافسة، 2003جویلیة  19، مؤرخ في 03-03انظر أمر رقم  - 2

، 36عدد ج ر ج ج ، 2008جوان  25، المؤرخ في 12-08، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2003جویلیة 
، 46عدد ج ر ج ج ، 2010أوت  15، المؤرخ في 05- 10، وبموجب القانون رقم 2008جویلیة  02صادر في 
  .2010أوت  18صادر في 

میة للمنافسة ویحدد ستضمن إنشاء النشرة الر ، ی2011جویلیة  10، مؤرخ في 242-11مرسوم تنفیذي رقم  - 3
  .2011جویلیة  13، صادر في 39عدد ج ر ج ج مضمونها وكیفیات إعدادها، 
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یمارسها  )1(السلطة التنظیمیة لمجلس النقد والقرض وللجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة
  .على غرارهما عن طریق الأنظمة

إلا أن نطاق السلطة التنظیمیة لمجلس المنافسة وعلى خلاف نطاق السلطة 
 امم ،د مسبق من قبل المشرعالتنظیمیة لسلطتي الضبط في القطاع المالي غیر محد

من  125ة تعارض هذا الاختصاص التنظیمي مع أحكام المادة مسأل ثیر من جدیدسی
إمكانیة تعدي هذا الاختصاص التنظیمي على الصلاحیات التنظیمیة  كذاو  ،الدستور

للسلطة التنفیذیة في مجال المنافسة، لكن قانون المنافسة في محولة منه لإیجاد حل لهذا 
ارض وجعل اتخاذ النصوص التطبیقیة في مجال المنافسة من صلاحیات السلطة التع

 )circulaires(إلا عن طریق المناشیر  ولم یترك لمجلس المنافسة مجالا للتدخل ،التنفیذیة
  .)directives( )2(أو عن طریق التعلیمات 

سلطته أمام هذا التذبذب في موقف المشرع ونقص الجرأة عند مجلس المنافسة بقیت 
  .التنظیمیة حبیسة النصوص القانونیة

المتعلق بالإعلام  07-90 رقم انتهت الانتقادات الحادة التي وجهت لقانون -
إرساء مبدأ الحیاد من خلاله ه یضعاو حاول . )3(بظهور قانون جدید للتنظیم القطاع

سنادوالمصداقیة في قطاع الإعلام،  لطة ة الضبط فیه لهیئة ضبط مستقلة هي سممه  ٕ     وا 
لهذه  أوكل، Autorité de régulation de la presse écriteالصحافة المكتوبة ضبط 

تنظیم المساعدات  ها فينطاق اقتصر والتيالهیئة عدة سلطات من بینها السلطة التنظیمیة 
  .)4(التي تقدمها الدولة لأجهزة الإعلام

ي كان یضطلع لها مع السلطة التنظیمیة التالرمزي بمقارنة هذا المجال التنظیمي 
ن یتمتع بسلطة تنظیمیة ایظهر بوضوح أن هذا الأخیر ك، )5(المجلس الأعلى للإعلام

 وأن السلطة العامة في الجزائر ما ،)6(واسعة تضاهي السلطة التنظیمیة لنظیره الفرنسي
                                                

1  - ZOUAIMIA Rachid, "Réflexions sur le pouvoir réglementaire…", op.cit, pp 28 – 29. 
2  - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités du régulation indépendantes face aux exigences de la 

gouvernance, op.cit, pp 107 - 108. 
  .یتعلق بالإعلام، مرجع سابق 05-12قانون عضوي رقم  - 3
  .المتعلق بالإعلام، مرجع سابق 05- 12من القانون العضوي رقم  40انظر المادة  - 4
  .المتعلق بالإعلام، مرجع سابق 07- 90قانون رقم المن  59انظر المادة  - 5

6  - ZOUAIMIA Rachid, "Réflexions sur le pouvoir réglementaire…", op.cit, p 19. 
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كما أنه وعلى خلاف السلطة التنظیمیة . تزال متمسكة بالقطاع وترفض الانفتاح التام فیه
تي الضبط في القطاع المالي التي تمتاز بالاستمراریة، فإن السلطة التنظیمیة عند لسلط

سلطة ضبط الصحافة المكتوبة سلطة ظرفیة، فالقواعد التي تحددها لا تحتاج إلى سلطة 
  .)1(ولا تتغیر إلا بعد مدة طویلة ها بقرار واحددیتحدیمكن تنظیمیة دائمة لأنها قواعد 

ه السلطات وفقا لدرجة أهمیة ونطاق سلطاتها التنظیمیة، سیحتل فإذا ما رتبت هذ وعلیه
لیكون سلطة الضبط المستقلة الأولى من  ،مجلس النقد والقرض الصدارة في هذا الترتیب

ّ                                               نوعها التي خص ها المشرع الجزائري بسلطة تنظیمیة حقیقیة وفعلیة             .  

  المطلب الثالث
  یة السلطة العقابیة للجنة المصرفیةمشروعمسألة 

السلطة التنفیذیة  ،وزع الدستور السلطة في الدولة ما بین السلطة التشریعیة
 تندرج مهمة قمع المخالفات .أوكل لكل واحدة منها مهمة محددة ،والسلطة القضائیة

الدستور أن السلطة أقر ف. )القاضي الجزائي(السلطة القضائیة ضمن صلاحیات 
من للجمیع ولكل واحد المحافظة على القضائیة هي من یحمي المجتمع والحریات ویض

 ینطق بها في جلسات ،)3(، لذلك یصدر القضاء أحكمه باسم الشعب)2(حقوقه الأساسیة
ویلتزم عند  )5(تخضع العقوبات الجزائیة التي یتخذها للمبدأ الشرعیة والشخصیة ،)4(علنیة

  .إصدارها بضمان الحق في الدفاع لجمیع المتابعین في القضایا الجزائیة
 هذه إنشاء سلطات الضبط نقلت بعض الصلاحیات العقابیة من القاضي إلى بعد
في المجال المصرفي من القاضي  ة، فنقلت سلطة قمع المخالفات ومعاقبة الجناالسلطات

هذه الأخیرة سلطة قمعیة حقیقیة تمارسها على لالجزائي إلى اللجنة المصرفیة، مما خول 
 ،ي عند إخلالهم بالقواعد القانونیة وأخلاقیات المهنةجمیع الناشطین في القطاع المصرف

                                                
1  - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 

gouvernance, op.cit, p 100. 
  .مرجع سابقالمعدل والمتمم، ، 1996من دستور  157انظر المادة  -  2
  .من الدستور نفسه 159المادة  -  3
  .الدستور نفسهمن  162المادة  -  4
  .نفسه دستورمن ال 160المادة  -  5
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إلا أن . هامشروعة ومتعارضة مع أحكام الدستور السالف ذكر  غیرسلطة تظهر مبدئیا أنها 
وأقر بمشروعیة السلطة  ،القضاء الدستوري والفقه في القوانین المقارنة نفى هذه المقاربة

ح بإسقاط هذه المشروعیة على النشاط القمعیة للسلطات الضبط بوجه عام، وهو ما یسم
  ).ولالفرع الأ(العقابي للجنة المصرفیة 

اقترنت هذه المشروعیة بضرورة احترام اللجنة لكل الضمانات والإجراءات التي  لكن
ضعفها المصرفیة الجزائریة ظهرت المحاكمة أمام اللجنة أتتبع أمام القاضي الجزائي والتي 

في تناقض مع أحكام الدستور  هااتنشاط بعضجعل قد یا مم ،هابوعدم التقید الصارم 
  ).ثانيالفرع ال(

  الفرع الأول
  السلطة العقابیة للجنة ما بین اللامشروعیة والمشروعیة

مع  sanctions administrativesأثیرت مسألة مدى توافق العقوبات الإداریة 
ك إلى البحث في مدى المبادئ العامة للقانون منذ زمن طویل، لكن من دون أن یرقى ذل

، لكن بإسناد سلطة توقیع العقوبات الإداریة للسلطات الضبط )1(دستوریة هذه العقوبات
إلى الطابع الردعي لهذه العقوبات، تغیر مفهوم هذه السلطة من سلطة تأدیبیة وبالنظر 

یة هذه السلطة العقابیة محل جدال فقهي مشروع، فباتت مسألة )2(إلى سلطة عقابیة
  .ي كبیر في فرنسا وفي دول كثیرةوقضائ

باعتبارها و بالخطیرة  ،وصف الفقه السلطة العقابیة للسلطات الضبط باللامشروعیة
سمى بالقانون الجنائي یتؤدي إلى ظهور وتطور لظاهرة مقلقة في القانون وهي ما 

 .)un pseudo-droit pénal( )3(المستتر إلى جانب القانوني الجنائي المعروف 

 القضاء الدستوري دافع عن هذه السلطة في اجتهادات قضائیة كثیرة لنقلهاإلا أن 
                                                

1  - ODERZO Jean Claude, Les autorités administratives indépendantes et la constitution, op.cit, p 
p 397 – 398. 

2   - DEGOFFE Michel, "Constitution et compétence normatives économiques…", op.cit, p 19. 

3   - FAVRREU, "Le droit constitutionnel jurisprudentiel", R.D.P, N° 2, 1989, p 193. 

  .207 ، صمرجع سابق، ..."المكانة الدستوریة للهیئات الإداریة المستقلة" ،عن عیساوي عز الدیننقلا 
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من دائرة اللامشروعیة إلى دائرة المشروعیة مؤكدا عدم تعارضها والمبادئ العامة للقانون 
  .والدستور

ت الضبط المزودة بالسلطة اباعتبار اللجنة المصرفیة الجزائریة واحدة من سلط
الأحكام  منبه هذه السلطة قرب قراراتها كثیرا  في الذي تتصالقمعیة وأن الطابع الردع

، شكك في مشروعیتها ودستوریتها، وعلیهالردعیة التي تصدر عن الجهات القضائیة مما 
مدى مشروعیة هذه السلطة ومدى دستوریتها من زاویتین، من زاویة مدى  سیتم مناقشة

، ومن زاویة مدى توافق هذه )أولا( توافق وجود هذه السلطة مع مبدأ الفصل بین السلطات
  .)ثانیا( السلطة مع اختصاصات القاضي الجزائي

  :السلطة العقابیة للجنة ومبدأ الفصل بین السلطات –أولا 
لجنة المصرفیة في إطار عملیة نقل بعض لالاختصاص العقابي  منحیدخل 

مع مبدئیا ى ما یتنافهو و  ،الاختصاصات من السلطة القضائیة إلى السلطة التنفیذیة
كأساس  le principe de séparation des pouvoirs اعتماد مبدأ الفصل بین السلطات

  .1989للتنظیم السلطة العامة في الجزائر منذ اعتماد دستور 
یجاد و  ا التناقضهذ نفيحتى یتم  وهذا  المصرفیة توافق بین السلطة العقابیة للجنةٕ      ا 

لتظهر بوضوح مظاهر  عند مضمونه بالوقوفالمبدأ هذا  فهم أولاینبغي المبدأ الدستوري، 
إلى دائرة مشروعیة نقل السلطة العقابیة للجنة من دائرة اللاثم . )I( الفكرتینالتعارض بین 
د ؤكة عن آلیات لتیئجتهادات القضافي الافي الدستور و التقصي بالبحث و المشروعیة، 
 ،اء الجزائري عن المسألةلكن أمام تغاضي المؤسس الدستوري والقض. هذا الانتقال

السلطة مشروعیة تدعم اقتضى الأمر الرجوع للقوانین المقارنة لإیجاد حجج وأسالیب 
لإضفاء الجزائریة طها على اللجنة المصرفیة اسق  ٕ وا   فیها، یة لسلطات الضبطابقعال

  .)II( یةعقابالمشروعیة على سلطتها ال
I – ضرورة احترام مبدأ الفصل بین السلطات:  

مبدأ الفصل بین السلطات من المبادئ الدستوریة التي یقوم علیها توزیع  یعتبر
للتوزیع  اأسلوب همن Montesquieuxسكیو تاتخذ مون. السلطة في العدید من الدول

العضوي للسلطات وللتنظیم السلطة في الدولة، لهذا اقترح أن تتعدد السلطات في الدولة 
 الدولة إلىفي وظائف فقسمت ال ،حددة لهاحدة منها الاختصاص الماوأن تمارس كل و 
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وأسند كل واحدة منها ) القضائیة ظیفةالتنفیذیة والو  ظیفةة التشریعیة، الو ظیفالو (ثلاث 
ما اشترط قیام كل سلطة بمراقبة السلطات الأخرى لوقفها عند الحدود ك ،لسلطة معینة

  .)1(وحتى لا تتعدى على اختصاصات السلطات الأخرى االمقررة له
  أضحى في الوقت المعاصر قاعدة الفن السیاسيفعد ذلك تطور المبدأ ب

)précepte d’art politique ( تهدف إلى تقسیم السلطة في الدولة ومنع تجمیعها أكثر
  .)2(منه لتحدید أشكال السلطات فیها

اعتراف  لقياعتنق هذا المبدأ من قبل معظم الأنظمة السیاسیة الحدیثة، لذلك 
 ،في البعض من هذه الأنظمة نقدا فقهیا كبیراطة العقابیة لسلطات الضبط بالسلالمشرع 

دق أباعتبار أن الاختصاص العقابي یدخل ضمن الصلاحیات الحصریة للقضاء وبشكل 
إلى ظهور عدالة  Pierre Delvobre وأن هذا سیؤدي حسب الأستاذ )3(للقاضي الجزائي
حترام مبد الفصل بین السلطات یقتضي ، وأن ا )Justice hors du juge(خارج القضاء 

  :)4(أن لا یتم المساس بقاعدتین أساسیتان هما
ضرورة توزیع الاختصاصات فیما بین سلطات الدولة وأن تحترم كل سلطة لهذا  -
  .التوزیع
  .عدم تجمیع السلطات في ید هیئة واحدة لمنع التعسف والاستبداد -

د أنه أقر المبدأ وفقا لهذه القواعد حیث بالرجوع إلى الدستور الجزائري الحالي، نج
  :وزع السلطة على النحو التالي

  .سلطة تشریعیة كلفها بوضع القواعد القانونیة -
  .سلطة تنفیذیة تعمل وتسهر على تنفیذ القوانین -
  .سلطة قضائیة تضمن إصدار الأحكام القضائیة -

قاعدة الأولى التي تقتضي ل منح اللجنة المصرفیة السلطة القمعیة اختراق لل ّ ك  ش لذلك
ّ         فإن  اضطلاعها، اللجنة سلطة إداریةباعتبار . احترام مبدأ التخصص فیما بین السلطات    

                                                
1   - ODERZO Jean Claude, Les autorités administratives indépendantes et la constitution, op.cit, p 399. 

2   - Ibid, p 400. 

3  - PIWNICA Emmanuel, "La dévolution d’un pouvoir de sanction aux autorités administratives 
indépendantes", RFDA, Septembre – Octobre 2010, p 916. 

4  - Cité par : ODERZO Jean Claude, Les autorités administratives indépendantes et la constitution, 
op.cit, p 401. 
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ضرورة توزیع الاختصاصات یتنافى مع  لعدالةل هاتمارسمببعض الصلاحیات القضائیة و 
 السلطة العقابیةلم تمس لكن . كل سلطة لهذا التوزیع واحترامفیما بین سلطات الدولة 

محصور في اللجنة  نشاط باعتبار أن ،نیة للمبدأ الفصل بین السلطاتابالقاعدة الثللجنة 
دون أن یكون لها  ،معاقبة كل من یخالف القواعد المعمول بها في القطاع المصرفي

التي شكلت سلطتها العقابیة  لجنة البورصةعكس على هذا . سلطة وضع هذه القواعد
تمارس صلاحیات تدخل في الأصل  إذ ،زاویتینالات من مساسا بمبدأ الفصل بین السلط

سلطة وضع القواعد التي تنظم قطاع  في الوقت نفسه تملكضمن صلاحیات القاضي و 
  .)1(البورصة
II – بتوافق السلطة القمعیة لمبدأ الفصل بین السلطات الاعتراف:  

ة القمعیة لبحث عن مشروعیة السلطعملیة ا   ّ أن   ،)Franck Moderne(اعتبر الأستاذ 
یجاد مؤشرات التوافق بینها و  لن یكون إلا ن مبدأ الفصل بین السلطات بی              ٕ                             لسلطات الضبط وا 

  .)2(بالطریقة الدستوریة أو بالطریقة القضائیة
للإدارة  أو ضمني شكل صریحمفادها أن یعترف الدستور ب: الطریقة الدستوریة -  1
 ویجعلیة ضمن صلاحیات الإدارة، مما یدخل السلطة القمعجزاءات إداریة، توقیع بسلطة 

إسنادها للسلطات الضبط لا یشكل أي اعتداء على سلطات القاضي وعلى مبدأ الفصل 
، 1976الدستور البرتغالي لسنة  :في كل من لقد اعتمدت هذه الطریقة .بین السلطات

  .)3(1978الدستور الإسباني لسنة 
ینص دستورها على السلطة الدول التي لم  یهالجأت إل: الطریقة القضائیة -  2

السلطة القمعیة  على مشروعیةال إضفاءلذلك تولى القضاء الدستوري  العقابیة للإدارة،
  .للسلطات الضبط، فأكد على توافقها مع أحكام الدستور

كانت البدایة بتقبل القضاء الدستوري لفكرة القمع الإداري، لذلك قضت المحكمة 
بمنح المشرع إمكانیة تحویل بعض العقوبات الجزائیة  1967الدستوریة الألمانیة في سنة 

 كما ذهب. إلى عقوبات إداریة، لكن شریطة عدم المساس بالنواة الصلبة للقانون الجزئي
                                                

  . 210، ص مرجع سابق، ..."المكانة الدستوریة للهیئات الإداریة المستقلة" ،عیساوي عز الدین - 1
2  - Cité par ODERZO Jean Claude, Les autorités administratives indépendantes et la constitution, 

op.cit, p 397. 
3   - ODERZO Jean Claude, Les autorités administratives indépendantes et la constitution, op.cit, p 397. 
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بتبني فكرة إزالة  1970فسمح في سنة  ،الاتجاه القضاء الدستوري الإیطالي نفسفي 
  .)1(ت إداریةالتجریم بمناسبة تحویل بعض العقوبات الجزائیة إلى عقوبا

بدأت  ،قرارات أیدت هذا المبدأعدة كما صدرت عن المجلس الدستوري الفرنسي 
، ثم تحولت إلى اعتراف صریح لها وتأكید الضبطبالاعتراف الضمني بالسلطة القمعیة لهیئات 

   .)2(على أنها سلطة لا تتعارض مع مبدأ الفصل بین السلطات مادامت في الحدود المقررة لها
 248-88في قراره رقم  للمسألة بشكل واضح الفرنسي مجلس الدستوريتطرق ال

وذلك بمناسبة نظره في دستوریة القانون المتضمن إنشاء  1989جانفي  17المؤرخ في 
 أكد، ف)le conseil supérieur de l’audiovisuel(المجلس الأعلى السمعي البصري 

یة للمجلس في الحدود الضروریة بموجبه أنه بإمكان القانون أن یمنح السلطة العقاب
  .)3(للممارسة مهامه من دون أن یشكل ذلك مساسا بمبدأ الفصل بین السلطات

والمتعلق بلجنة عملیات  1989جویلیة  28المؤرخ في  206-89لكن في القرار رقم 
وضع المجلس الدستوري ) Commission des Opérations de Bourse(البورصة 

القمعیة ومبدأ الفصل بین السلطات، إذ  فقهي بشأن تعارض السلطةالفرنسي جدا للجدال ال
أقر صراحة بمشروعیة السلطة القمعیة للجنة واعتبر أن لا مبدأ الفصل بین السلطات ولا 
أي مبدأ دستوري آخر بشكل عقبة أمام الاعتراف للسلطة الإداریة التي تتصرف في نطاق 

هذا باستبعد المجلس ف .)4(سلطة توقیع الجزاءما تتمتع به من امتیازات السلطة العامة ب
 )le principe de spécialisation des fonctions(القرار مبدأ التخصص في الوظائف 

                                                
  .210، مرجع سابق، ص ..."المكانة الدستوریة للهیئات الإداریة المستقلة" ،عیساوي عز الدین -  1

2   -  ODERZO Jean Claude, Les autorités administratives indépendantes et la constitution, op.cit, p 402. 

  :فمن ضمن ما جاء في حیثیات القرار ما یلي -  3
« … La loi peut sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, doter 
l’autorité indépendante charge de garantir l’exercice de la communication audiovisuelle des 
pouvoirs de sanction dans la limite nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Voir cons 
const : décision N° 88-248 du 17/01/1989 : loi modifiant N° 86-1067 du 30/09/1986 relative à 
la liberté de communication, www.conseil-consititutionnel.fr.  

  :ركز المجلس في حیثیاته على الفكرة كما یلي -  4
« … le principe de séparation des pouvoirs non plus qu’aucun principe ou règle de valeur 
constitutionnelle ne fait obstacle à ce qu’une autorité administrative, agissant dans le cadre de 
prérogative de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure 
nécessaire à l’accomplissement de sa mission ». 
Voir cons const : Décision N° 89-206 du 28/07/1989, www.conseil-consititutionnel.fr.  

http://www.conseil-consititutionnel.fr.
http://www.conseil-consititutionnel.fr.
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وسمح بإمكانیة إسنادها إلى سلطات  )1(فرفع احتكار القضاء للسلطة توقیع الجزاءات
ارستها لهذه لى هذه الأخیرة عند ممعالقضاء الدستوري  فرضبالمقابل  لكن ،الضبط

  :السلطة القمعیة احترام شرطین أساسیین هما
توقع             ّ یعني ذلك أن   :أن تكون الجزاءات التي توقعها غیر سالبة للحریة – أ

تمس بحقوق المتابعین إنقاصا أو حرما، ولكنها لا یمكن في أي حال من  ،اءات ردعیةز ج
لطة توقیع الجزاءات لأن رفع احتكار القضاء عن س ،الأحوال أن تكون سالبة للحریة

حبس والسجن المحصورا في العقوبات غیر السالبة للحریة، أما العقوبات السالبة للحریة ك
  .)2(القاضي الجزائي ولا یجوز لأیة هیئة إداریة اقتحامه یحتكرهمانع  مجال فهي

العقوبات ثر ؤ ت :خضوع السلطة القمعیة للسلطات الضبط للمبادئ العقابیة – ب
لا تصل إلى لكنها  ماناعلى حقوق المتابعین إنقاصا أو حر سلطات الضبط  هاالتي تصدر 

سلب الحریة، لذلك وفي سبیل حمایة حقوق هؤلاء اشترط القضاء الدستوري عند توقیعها 
احترام جمیع الضمانات والقواعد الإجرائیة الأساسیة المعمول بها أمام القاضي الجزائي 

مؤكدا أن احترام هذه المبادئ لم تعد تخص فقط ... كمبدأ الشرعیة واحترام حقوق الدفاع
نما یجب احترامها عند توقیع كل جزاء ذي                                          ٕ                                       العقوبات التي یحكم بها القاضي الجزائي، وا 

  .)3(طبیعة ردعیة حتى ولو عهد المشرع توقیعه إلى جهة غیر قضائیة
طة حدا للجدال الفقهي بشأن تعارض السل )4(الفرنسي وضع القضاء الدستوري ابهذ

القمعیة للسلطات الضبط ومبدأ الفصل بین السلطات، واعتمد صیاغة جدیدة للمبدأ اختلفت 
نن ممارسة هذه السلطة حتى لا ق، وفي الوقت نفسه حد كبیر مع صیغة المبدأ الأصلیة إلى

    .سیما مع الحقوق والحریات العامةض مع الأحكام الأخرى للدستور ولاتتعار 
دى المجلس الدستوري الجزائري حول المسألة رغم إثارتها اجتهادات ل تما انعدمبین

نهاء هذا الجدال مدعو المجلس الدستوريیبقى علیه  .من قبل الفقه الجزائري          ٕ                للتدخل وا 
                                                

1   - ODERZO Jean Claude, Les autorités administratives indépendantes et la constitution, op.cit, p 406. 
2   - PIWNICA Emmanuel, "La dévolution d’un pouvoir de sanction…", op.cit, p 916. 

3   - IDOUX Pascale, "Autorité administrative indépendante et garanties procédurales", RFDA, 
Sept – Oct, 2010, p 921. 

  :الفرنسي انظر كذلك في هذا الشأن قرار المجلس الدستوري -  4
cons const : Décision N° 2009 du 10/06/2009. www.conseil-consititutionnel.fr. 

http://www.conseil-consititutionnel.fr.
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بشأن مشروعیة ودستوریة السلطة القمعیة للسلطات الضبط عامة واللجنة المصرفیة 
ّ       یمكن إلا  إجراءخاصة، لكن في انتظار ذلك لا  حكم بمشروعیة السلطة السقاط و عملیة الإ       

، باعتبار أن في الأنظمة المقارنة القمعیة للجنة إسنادا إلى تبریرات القضاء الدستوري
   .نقلت من القانون المقارنأحكامها 

  :السلطة العقابیة للجنة واختصاصات القاضي الجزائي –ثانیا 
الفصل في  المستقلة بنقل سلطةالاقتصادي الضبط آلیات سمح اعتماد نموذج 

بعض المخالفات التي ترتكب في القطاع المصرفي من القاضي الجزائي إلى اللجنة 
جراءات                                                                       ٕ        المصرفیة، في إطار عملیة البحث عن سرعة في التدخل والعمل وفقا للقواعد وا 

لقطاع المصرفي، صلاحیات جعلت اللجنة الجدیدة ل ظروفالبسیطة وسریعة تتناسب مع 
 تحلت محل القاضي الجزائي في القطاع المصرفي وتعدتظهر كهیئة قضائیة خاصة 

على اختصاصاته الدستوریة، إلا أن مجلس الدولة تدخل ونفى هذه الفكرة وأعاد اللجنة 
كما أن الأساس القانوني للسلطة  ،)I(إلى صفها المؤسساتي ونفى عنها الطابع القضائي 

 هالجزائي، فأساسها تبرر القمعیة للجنة لیس ذات الأساس الذي یعتمد علیه القضاء 
  ).II( معطیات وأدلة متغیرة من اتجاه إلى آخر

I – نفي الطابع القضائي عن اللجنة:    
لم یكیف المشرع الجزائري صراحة اللجنة المصرفیة في كل القوانین التي نظمتها، 
مما جعل الفقه یبحث عن طبیعتها القانونیة ما بین سلطة إداریة وهیئة قضائیة خاصة، 

  .السلطة الإداریةاعتبارها ة ورجح الكفة لصالح ولمجلس الد دخللك تلذ

بالتكیف الذي أنصار هذا الاتجاه  تأثر :زدواجي للجنة المصرفیةالطابع الا  – 1
 autorité administrativeلجنة سلطة إداریة عندما اعتبر ال )1(قدمه القانون الفرنسي

     juridiction administrativeیة إداریة اضطلاعها بالمهام الرقابیة وهیئة قضائ عند
عند توقیعها للعقوبات الإداریة، فاعتبروا اللجنة المصرفیة الجزائریة هیئة إداریة ذات تكییف 

زدواجیة الوظائف التي تقوم بها، فكیفوها على أنها سلطة إداریة عندما امزدوج، بالنظر إلى 
 مالیة وهیئة قضائیة إداریة خاصةالبنوك والمؤسسات ال ة علىبارقتمارس مهمة ال

                                                
1  - Voir : l’Article 48 de la loi 84-46 relative a l’activité et au contrôle des établissements de 

crédit, op.cit., Remplacer par l’article L613 du code monétaire et financier, op.cit. 
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juridiction administrative spécialisée 1(العقابیة علیها تهاعندما تمارس سلط(.   
دیب "تكریس الطابع القضائي للجنة ركز الأستاذ عن المشرع الجزائري  سكوتأمام 

سقاط علیها و  )2(د الطابع القضائي للجنةییر لتأكایعلى مجموعة من المع" سعید نفس ٕ            ا 
  :ف المعتمد في القانون الفرنسي، من أبرزهایالتكی

حدهما من المحكمة العلیا والآخر أیوجد ضمن التركیبة البشریة للجنة قاضیان  -
  .من مجلس، یشارك هؤلاء في المداولات واتخاذ القرارات

تتبع اللجنة مجموعة من الإجراءات والقواعد عند ممارستها للسلطة العقابیة، إذ  -
لمبدأ المواجهة، تسبب قراراتها، تخضع الجلسات لقواعد إجرائیة محددة، تلتزم تخضع 

قواعد لا نجدها إلا عند  وهي .الخ... اللجنة باحترام مواعید التبلیغ وطرق محددة للتبلیغ
   .الجهات القضائیة

تصدر عن اللجنة عقوبات تأدیبیة قاسیة یطغى علیها الطابع الزجري والردعي تصل  - 
  .في الكثیر من الحالات إلى وضع حد للحیاة الاقتصادیة للمتعامل المصرفي جسامتها
رغم كون المشرع الجزائري لم یكیف صراحة اللجنة المصرفیة بالهیئة القضائیة كما  - 

فعل نظیره الفرنسي، إلا أنه فعل ذلك بطریقة غیر مباشرة من خلال استعماله لعبارات توحي 
هذا كله  ،l’autorité de la chose jugée "الشيء المقضيحجیة حیازة القرار ل"عبارة كبذلك 

     .اللجنة هیئة قضائیة إداریة خاصة هإن دل على شيء، فإنما هو دلیل على اعتبار 
ر مادیة أخرى للتقریب سلطات یمعای الفرنسي إلى جانب هذه المعایر اعتمد الفقه

ركز على تشابه عمل القاضي القاضي، ف سلطاتمن الضبط التي تملك السلطة العقابیة 
ومهمة الضبط من حیث الهدف، إذ كلاهما یملك اختصاص حل النزاع بالبحث له عن 
الحل القانوني المناسب، مما خلق تكامل كبیر ما بین سلطات الضبط والسلطة القضائیة، 
تكامل قد یأخذ شكل مساعدة وتعاون ما بین الهیئتین في بعض القطاعات مما یفتح 

  .أمام المتقاضین لاختیار الهیئة التي سیعرض علیها نزاعهإمكانیة 
كما یستطیع القاضي أن یساهم في عملیة الضبط بتطبیقه لقواعد المنافسة على  -

 النزاعات التي تعرضت علیه وتستطیع سلطات الضبط بدورها أن تساهم في حل النزاعات
                                                

1  - DIB Saïd, "La nature du contrôle juridictionnel des actes la commission bancaire en Algérie", 
Revue Conseil d’Etat, N° 3, 2003, p 114. 

2   - Ibid, pp 120 – 122. 
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شورة في المسائل التقنیة التي تعرض على القاضي، بتقدیمها لهذا الأخیرة الرأي والم
  .)1(المرتبطة بالقطاعات التي تضبطها

ر السابقة یمن أجل نفي الطابع القضائي عن اللجنة انتقد الأستاذ زوایمیة المعای
  :)2(على النحو التالي

لا تعتبر وجود القضاة ضمن تشكیلة اللجنة معیار حاسم لإضفاء الطابع  -
القضاة ضمن تشكیلة معظم سلطات الضبط القضائي عن اللجنة، لأن المشرع أدخل 

  .المستقلة رغم تكیفها بالسلطات الإداریة المستقلة
ّ      فإن  ذلك رغم الطابع الردعي للعقوبات التي توقعها اللجنة  - لا تعتبر معیارا حاسما   

لإضفاء الطابع القضائي على اللجنة المصرفیة باعتبار أن لجنة مراقبة عملیات البورصة 
   .)3(المشرع صراحة بسلطة الضبط المستقلةكیفها  ذلكصاص، رغم الاخت نفستملك 

ب قراراتها باعتبار أن یسبتلم یفرض قانون النقد والقرض على اللجنة المصرفیة  -
وهذا عكس القرارات القضائیة . )4(القرارات الإداریة بوجه عام لا تخضع لقاعدة التسبب

 یتجزأ من القرار القضائي وغیابه أو قصوره                     ً   ها، إذ یعد التسبب جزء  لابیبتسالتي لا بد من 
  .)5(عرض القرار للطعن بالنقضی

نقلت الأحكام المنظمة للجنة المصرفیة من القانون الفرنسي والمشرع اعتمد في  -
تجاوز بعض أسلوب و  ،النقل الحرفي لبعض الأحكامأسلوب : عملیة النقل أسلوبین

الطابع المزدوج للجنة،  اتلك التي اعتمد فیه تجاوزهما الأحكام الأخرى متعمدا، ومن بین 
ب الطابع الإداري للجنة أیا كانت الوظیفة التي تقوم بها وهو ما   ّ غل   ُ ی  أراد أن مما یعني أنه 

  .)6(ونین بنكیأكده مجلس الدولة في قضیة 
استغل مجلس الدولة صمت المشرع الجزائري بشأن  :موقف مجلس الدولة – 2

 ة للجنة المصرفیة والجدال الفقهي بشأن تكیفها، فكیفها على أنهاتحدید الطبیعة القانونی
                                                

1  - QUILICHINI Paule, "Réguler n’est pas juger, Réflexions sur la nature du pouvoir de sanction 
des Autorités de régulation économique", Revue Actualité Juridique Droit Administratif, 24 
Mai 2004, p 1063. 

2   - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation financière en Algérie, op.cit, pp 51, 52. 

  .مرجع سابق معدل والمتمم،ال ،08-93من المرسوم التشریعي رقم  55انظر المادة  -  3
4   - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation financière en Algérie, op.cit, p 54. 

  .لإداریة، مرجع سابقتضمن قانون الإجراءات المدنیة واالم 09-08من القانون رقم  358و 277: تینانظر الماد -  5
6  - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation financière en Algérie, op.cit, p 55. 
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مركزا في ذلك على عدة  )1(2000ماي  08راره المؤرخ في قهیئة إداریة مستقلة قي 
     :الحیثیات التالیة ضمنأوردها  ،ریمعای

حیث أنه من الثابت أن القرار المطعون فیه یذكر أن رئیسها صرح قبل مناقشة « 
  .نها تشكل جهة قضائیة مختصةالموضوع أ

ن الأطراف في حین أن اللجنة یلكن حیث أن الجهات القضائیة تفصل ب -
  .المصرفیة تشكل هیئة رقابیة عقابیة مهنیة

حیث أنه من جهة أخرى، فالإجراءات المطبقة أمام الجهات القضائیة تحدد عن  -
لجنة تم تحدیدها عن طریق طریق القانون في حین أن أغلبیة الإجراءات المطبقة أمام ال

  .نظام داخلي
حیث أنه في الأخیر الطعن ضد قرارها یشكل طعن بالبطلان ویجعل تطبیق  -

قراراتها ضمن القرارات الإداریة، ومن ثم یتعین القول كما استقر علیه الفقه أن اللجنة 
  .»... المصرفیة تشكل هیئة إداریة مستقلة

 ،معیار غیاب المنازعة: هي ر أساسیةیمعای بهذا یكون المجلس قد ركز على أربعة
اعتبار اللجنة هیئة رقابیة عقابیة مهنیة، مصدر القواعد التي تطبق أمام اللجنة، وأخیرا 

الإداریة المستقلة واستبعد عنها أیة على طبیعة الطعن ضد قراراتها، فكیف للجنة بالهیئة 
 وهو ماالطبیعة القانونیة لها، ة قضائیة أو شبه قضائیة، كما رفض اعتماد ازدواجیة صف

  .)3( إلى انتقاد هذا القرار بشدة )2(دفع رواد الطبیعة المزدوجة
                                                

الجزائري ومحافظ بنك الجزائري القاضي التجاري بین البنك  2003أفریل  01المؤرخ في  12-101انظر القرار  - 1
        www.conseildetat.dz .           .بإبطال قرار اللجنة المصرفیة القاضي بتعین متصرف إداري مؤقت

2  - Voir : DIB Said, "La nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission bancaire en 
Algérie", Revue Conseil d’Etat, N° 3, 2003, pp 123, 124. et MAACHOU Benaoumer, 
"Présentation succincte de la commission bancaire…", op.cit, p 24. 

  :هذا القرار محاولا هدم المعاییر التي بنى علیها المجلس قراره فركز على" دیب سعید"انتقد الأستاذ  -  3
معیارا حاسما للحكم على الهیئة أنها قضائیة، لأن العلاقة بین المنازعة والحكم ) litiges(لا یعتبر وجود المنازعة  -

بل وأن شرط . ضائیة یمكن لها أن تصدر حكاما حتى في غیاب المنازعةالقضائي لیست مطلقة والجهات الق
كطرف والبنك أو المؤسسة المالیة ) ممثلین بواسطة الدولة(المنازعة متوفر أمام اللجنة وأطرافها هم المودعین 

مانة العامة فالأ). un procès pénal(المرتكبة للمخالفة كطرف ثاني والوضع أمام اللجنة یشبه المحكمة الجزائیة 
للجنة وكأنها تمثل النیابة العامة، أعوان التحقیق التابعین للبنك المركزي یمثلون جهة التحقیق وأعضاء اللجنة 

  =                                                                               .المصرفیة یشكلون هیئة الحكم

http://www.conseildetat.dz
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 عتبرویكان جدیر بالمشرع أن یساند موقف مجلس الدولة  الجدال لهذالوضع حدا 
كما فعل المشرع یعتمد التكییف المزدوج لها  وأصراحة هیئة إداریة مستقلة اللجنة 
القضائیة ارس الصلاحیات الإداریة وبالهیئة السلطة الإداریة عندما تمب هاكیفیو  ،الفرنسي

  .  الإداریة عندما تمارس الصلاحیات العقابیة
II –  السلطة القمعیة للجنةتبریر  :  

من  114المادة تجد السلطة القمعیة للجنة المصرفیة أساسها القانوني في أحكام 
طرق إلى مبررات منح اللجنة هذه السلطة، لم تت هذه المادة إلا أن. 11- 03الأمر رقم 

ثم  ،بوجه عامالقمعیة لسلطات الضبط السلطة مبررات منح ه یجب البحث عن لهذا فإن
  .طها على اللجنة المصرفیةاسقإ

تباینت الآراء حول سبب وأساس السلطة القمعیة للسلطات الضبط، إذ هناك من 
یق فعالیة وسرعة التدخل، وهناك من ركز اعتبرها تجسید لظاهرة إزالة التجریم من أجل تحق

على فكرة الضبط الاقتصادي وجعل منها أساسا لهذه السلطة، إلا أن المجلس الفرنسي عندما 
  .ها بفكرة امتیازات السلطة العامةوربطأقر بمشروعیة هذه السلطة وبدستوریتها 

م یقصد بإزالة التجری :ظاهرة إزالة التحریم كأساس للسلطة القمعیة – 1
                                                                                                                                              

ن أن اعتباربتأدیبیة فهو أیضا لا یكفي هیئة رقابیة عقابیة  أما المعیار الذي یعتبر اللجنة - =     كانت          ٕ  اللجنة وا 
   ، وتتخذ إجراءات تحفظیة)des mesures de police administrative(تصدر تدابیر ذات طابع إداري 

)des mesures conservatoires( وهيتصرففإنها تصدر أیضا عقوبات تأدیبیة كتعیین مدیر مؤقت أو م ، 
                                                          . عقوبات تدخل في الأصل ضمن صلاحیات القضاء

لإجراءات وضعتها في نظامها الداخلي فهو وخضوعها أما الاستدلال بعدم خضوع اللجنة للإجراءات المحددة في القانون  -  
قلة، إذ یكتفي أن یكون هذا النظام الداخلي قد احترم مبادئ الإجراءات أیضا لیس بالحاسم لاعتبار اللجنة هیئة إداریة مست

المدنیة لاعتبار اللجنة هیئة قضائیة، بل وأن المشرع تجاوز هذا المعیار بأن وضع في التعدیل الأخیر لقانون النقد 
  .والقرض لإجراءات والقواعد التي ینبغي على اللجنة إتباعها عن ممارستها السلطة العقابیة

ر القائم على طبیعة الطعن في قرارات اللجنة، فإن المجلس كان قد ركز على نص المادة یفیما یخص المعای -
تكون قرارات اللجنة المصرفیة القاضیة بتعیین « : من قانون النقد والقرض التي تنص على ما یلي 146/2

لمبادئ القانون الإداري دون سواها من  ي إداري أو مدیر مؤقت، كذا العقوبات التأدیبیة قابلة للطعن وفقاصفم
ن حاسما لاعتبار اللجنة هیئة اولو كان كذلك لك. ، وفسره أنه طعن بالإلغاء» القرارات الصادرة عن هذه اللجنة

 107/2إداریة مستقلة وما احتاج المجلس للاسترشاد بالمعایر الأخرى لتدعیم موقفه، إلا أن المشرع أكد في المادة 
: المتعلق بالنقد والقرض أن الطعن ضد قرارات اللجنة هو طعن قضائي بنصها على ما یلي 11-03 من الأمر رقم

تكون قرارات اللجنة المتعلقة بتعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو الممضي والعقوبات التأدیبیة وحدها قابلة للطعن « 
 .، لكن من دون تحدید لنوع هذا الطعن القضائي»... القضائي
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)dépénalisation ( سنادها                                                ٕ        انتزع بعض الصلاحیات العقابیة من القاضي الجزائي وا 
لصالح هیئة أخرى، أو بتعبیر آخر استبدال العقوبات الجزائیة بالعقوبات التأدیبیة أو 

  .)2(وذلك في إطار عملیة البحث عن الفعالیة والسرعة في التدخل )1(الإداریة
لضبط عن الرغبة في استبعاد القاضي من بعض تعبر السلطة القمعیة للسلطات ا

 المجالات بإسنادها إلى هیئات تتكون في معظم الحالات من متخصصین ومهني القطاع
  .)3(قد یفهم منها نوعا من الاحتراس والشك في فعالیة تدخلهو 

انتقد هذا الموقف على أساس أن اللجوء إلى سلطات الضبط لم یحقق الفعالیة 
ن الطعن القضائي في القرارات القمعیة تعتبر من الضمانات الأساسیة المنتظرة بدلیل أ

  .المقررة أمام سلطات الضبط وسبیل یسمح للقاضي بفحص شرعیة هذه السلطة القمعیة
یركز هذا الاتجاه على فكرة  :الضبط الاقتصادي كأساس للسلطة القمعیة – 2

تباره مجموعة التقنیات التي ، فالضبط باع)régulation économique(الضبط الاقتصادي 
. )4(بنفسه التوازن الاقتصادي في سوق عجز على إیجادتسمح بإقامة والحفاظ على التوازن 

لذلك یفترض أن یكون ضمن هذا السوق هیئة ضبط تكون مهمتها رقابة وضبط هذا السوق 
مشاكل بصفة دائمة من أجل امتصاص ال مه والتدخلیوذلك بوضعها للقواعد القانونیة لتنظ

  .)5(المختلفین التوازن بین الأعوان الاقتصادیین إیجادفي هذا السوق وحل لنزاعات وضمان 
إن الإلمام بكل هذه المهام یفرض أن تتمتع الهیئة الضابطة بسلطة قمعیة تؤهلها لمساءلة 

  .)6(حتى یكون عبرة لغیره كل من یخالف قواعد التوازن الذي فرضته في السوقومعاقبة 
ت الضبط وبین اهذا الاتجاه أنه لم یفرق بین الغایة من إنشاء سلط عیب على

  .یةعقابمبررات منحها السلطة ال
                                                

1   - PRALUS-DUPUY Joëlle, "Réflexions sur le pouvoir de sanction disciplinaire reconnu à 
certaines autorités administratives indépendantes", RFDA, Mai – Juin 2003, pp 556 – 557. 

2   - QUILICHINI Paule, "Réguler n’est pas juger…", op.cit, p 1061. 
3   - PRALUS-DUPUY Joëlle, "Réflexions sur le pouvoir…", op.cit, p 559. 
4   - DUMASIS Bertrand, Droit public de la régulation économique, Presses de sciences po et 

Dalloz, 2004, Paris, p 483. 
لنیل  مذكرة، الماليفي المجال الاقتصادي و  للهیئات الإداریة المستقلةالسلطة القمعیة  ،نقلا عن عیساوي عز الدین - 5

  .68ص  ،2005 - 2004 درجة الماجستیر في القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
6   - DUMASIS Bertrand, Droit public de la régulation économique, op.cit, p 485. 
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عندما اعترف القضاء  :فكرة امتیازات السلطة العامة كأساس للسلطة القمعیة – 3
كیف هذه  على مشروعیتها،وأكد الدستوري الفرنسي بالسلطة القمعیة للسلطات الضبط 

وسیلة للعمل الإداري بل وأنه مظهر من مظاهر ممارسة امتیازات السلطة على أنها 
  .)1(یة النظام العاماالسلطة العامة هدفها حم

تسمح فكرة امتیازات السلطة العامة بتكیف السلطة القمعیة للهیئات الضبط وكذا 
طات التي تقوم بها على أنها نشاطات مرافق عامة والعقوبات الإداریة النشابتكیف طبیعة 

على للمرفق العام لتي تصدره ما هي إلا قرارات تتخذها الإدارة في إطار السر العادي ا
  .)2(أساس الامتیازات التقلیدیة الممنوحة للإدارة

عیب هذا الموقف أنه لا یمیز بین العقوبات الإداریة والعقوبات التأدیبیة التي توقعها 
  .)3(ریة عادیةسلطات الضبط، كما أنه جعل من سلطات الضبط هیئات إدا

  الفرع الثاني
  ضعف الضمانات المقررة للمتابعین أمام اللجنة

مظاهر السلطة العقابیة في المجال المصرفي من القاضي یستوجب نقل بعض 
رها القانون الجزائي أقالجزائي إلى اللجنة المصرفیة أن تنقل معها الضمانات التي 

الفعالیة وسرعة التدخل الذي تمتاز به  لا یتم تغلیب طابعحتى  ذلكو  ،للمتابعین جزائیا
حمایة حقوق المتابعین أمامها والتقلیل من الضمانات  سلطات الضبط بوجه عام على مبدأ

  .)4(الأساسیة للمحاكمة العادلة في أحضانها
من الاتفاقیة  6بالمادة في فرنسا لسلطات الضبط اصطدم نقل السلطة العقابیة 

 ، لهذا أكد المجلس الدستوري)5(تشترط محاكمة عادلة الأوروبیة لحقوق الإنسان التي
                                                

1   - PIWNICA Emmanuel, "La dévolution d’un pouvoir de sanction…", op.cit, p 915. 
  .69، ص سابق مرجع، ...الإداریة المستقلةالسلطة القمعیة للهیئات  ،نقلا عن عیساوي عز الدین -  2
  :انظر. هذین النوعین من العقوباتبین بشأن التمییز  -  3

PRALUS-DUPUY Joëlle, "Réflexions sur le pouvoir de sanction…", op.cit, pp 558 -  561. Et 
VIALE Férédric, Les actes non sanctionnés émis par les autorités administratives indépendants, 
thèse de doctorat en droit, université Panthéon-Assas, Paris II, 1999, pp 25 – 43. 

4   - QUILICHINI Paule, "Réguler n’est pas juger…", op.cit, p 1060. 
5  - Selon l’article 6§1 de la convention Européenne des droits de l’homme «  Toute personne a 

droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable, 
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi qui décidera soit des contestations sur 
ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière 
pénale dirigée contre elle, le jugement droit être rendu publiquement… ». www.echr.coe.int/  

http://www.echr.coe.int/
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على ضرورة خضوع السلطة العقابیة  )1(الفرنسي والمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان
یة الأساسیة وللضمانات الجوهریة التي یطبقها القاضي ئللسلطات الضبط للقواعد الإجرا

واعد الإجراءات الجزائیة أمام التطبیق الحرفي لق إلىذلك  رقىالجزائي، لكن من دون أن ی
  .)2(هذه السلطات

للجنة المصرفیة للضمانات القانونیة المكرسة ط خضوع السلطة العقابیة ااشتر    ّ إن  
عني تحولها إلى هیئة قضائیة ولا ضرورة احترامها لكل المبادئ یلا  ،للمتابعین جزائیا

نما ،المعمول بها أمام القاضي الجزائي مبدأ الشرعیة كمنها فقط احترامها للأساسیة   ٕ    وا 
ومبدأ التناسب وما ینتج عنهما من التزامات، كما یتوجب على اللجنة أن تحترم الضمانات 

الحق في قضاء محاید ومستقل یستدعي احترام مبدأ المواجهة، لأن الإجرائیة الأساسیة 
 لإطلاع على التهم المنسوبة إلیهم وبتقدیم دفاعهم خلاللللمتابعین منح الفرصة ب

  .)3(اللجنة المحاكمة أمام
القانون الفرنسي، كان  یة منقولة منر الجزائ باعتبار الأحكام المنظمة للجنة المصرفیة

إلا أن  ،في القانون الفرنسي مقررةأن ینقل معها مباشرة جمیع الضمانات الالمشرع جدیر ب
تلك  إغفالسبب اعتماده الأسلوب الانتقائي في عملیة النقل تعمد بالمشرع الجزائري و 

والتي تكفل التوازن بین السلطة العقابیة  ،)4(الضمانات التي تقابل السلطة العقابیة للجنة
  .للجنة والحقوق والحریات المكفولة دستوریا للمتابعین أمامها

أمام هذا الإغفال تعهدت اللجنة بنفسها أن تحترم بعض هذه الضمانات فوضعتها 
 .)5(بشأن مشروعیة ودستوریة هذا النظام ككل اكبیر  افي نظامها الداخلي مما أثار نقد

وصفت الضمانات المكرسة للمتابعین أمام اللجنة المصرفیة بالطابع البدائي كما 
)caractère rudimentaire()6(.  

                                                
1   - Voir : GUYOMAR Mattias, "Article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme, 

la procédure disciplinaire de la commission bancaire remis en cause", revue Banque, N° 127, 
Septembre-Octobre, 2009, p 6. 

2   - QUILICHINI Paule, "Réguler n’est pas juger…", p 1065. 
3   - ZOUAIMIA Rachid, "Les garanties du procès équitable devant les autorités administratives 

indépendantes", op.cit, p 5.  
4   - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation financière en Algérie, op.cit, p 84.  

 .81، مرجع سابق، ص "...فيالسلطات الإداریة المستقلة في المجال المصر "لطرش منى، ن ب -  5

6   - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier…, 
op.cit, 85. 
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فكرس بعض الضمانات الإجرائیة في قانون النقد  خلللذلك تدارك المشرع هذا ال
وتجاهل ، )2(ت المقررة أمام الجهات القضائیةبشكل یشبه لحد كبیر الضمانا )1(والقرض

  . عدد العقوبات التي أنزلتها اللجنة بالمتابعین أمامهاتالبعض الآخر منها في زحمة و 
فترض یوالإجرائیة التي  )أولا( الوقوف عند أهم الضمانات الموضوعیة سیتم وعلیه

قوبات التي توقعها حتى تكون المحاكمة أمامها عادلة وتكون الع على اللجنة احترامها
  .)ثانیا( متوافقة مع أحكام الدستور

  :في الضمانات الموضوعیة –أولا 
وجود یظهر من خلال تحلیل النصوص المنظمة للسلطة القمعیة للجنة المصرفیة 

) I(مبدأ الشرعیة : هماعلیها ن ین أساسیتیتین موضوعیضمانت فرض عند تراخيالنوع من 
  .)II( ومبدأ التناسب

I – أ شرعیة الجرائم والعقوباتمبد:  
 ،)Le principe de légalité des incrimination et des sanctions(مبدأ هذا العتبر ی

مفاده أن لا  )4(وهو مبدأ دستوري )3(من المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها القانون الجزائي
دد القانون بشكل یقتضي المبدأ أن یح. جریمة ولا عقوبة ولا تدبیر أمن بغیر نص قانوني

دقیق الأفعال الإجرامیة وأن یضبط وبدقة العقوبات التي تقابلها من أجل تفادي أي تعسف 
  .عند توقیعها أمام القاضي الجزائي

لم ینقل هذا المبدأ بهذه الصورة الدقیقة عند سلطات الضبط، فعلى عكس القانون 
فإن الضبط الاقتصادي خول  .الجنائي الذي یعرف الدقة في تحدید المخالفات والعقوبات

للهیئات الضبط هامشا كبیرا في تقدیر المخالفات والعقوبات، لذا نجد اللجنة المصرفیة 
، یظهر هذا الاتساع على مستوى شرعیة الجرائم )5(تطبق مبدأ الشرعیة بمفهومه الواسع 

  .وعلى مستوى شرعیة العقوبات
                                                

  .المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 11-03، یعدل ویتمم الأمر رقم 04-10انظر أمر رقم  -  1
2   - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation financière en Algérie, op.cit, pp 85 – 86. 

  .مرجع سابقتضمن قانون العقوبات، الم، 156-66من الأمر رقم  1انظر المادة  -  3
  .، مرجع سابق1996من الدستور لسنة  142المادة  -  4
 .76 – 75ص   ،سابق ، مرجع...الإداریة المستقلةقمعیة للهیئات السلطة ال ،عیساوي عز الدین -  5
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من  114/1مصرفیة في نص المادة أقر المشرع الأخذ بمبدأ الشرعیة أمام اللجنة ال
إذا أخل بنك أو مؤسسة مالیة بإحدى الأحكام التشریعیة « : كما یلي 11-03الأمر رقم 

أو التنظیمیة المتعلقة بنشاطه أو لم یذعن لأمر أو لم یأخذ في الحسبان التحذیر، یمكن 
  .»... اللجنة أن تقضي بإحدى العقوبات الآتیة
لفات التي ترتكب أمام اعناصر الجریمة في المخیتضح من خلال هذا النص أن 

فالمشرع لم یحدد بدقة المخالفات والتجاوزات التي من أجلها تمارس . اللجنة مرنا جدا
الإخلال بإحدى الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة المتعلقة « اللجنة سلطته العقابیة، فعبارة 

ح تكریس من. الفات والتجاوزاتتندرج في طیاتها عدد كبیر جدا من المخقد  » بنشاطه
للجنة المصرفیة سلطة تقدیریة واسعة في  ونقص التحدید، ومعمال طابعبمبدأ الشرعیة 

 .تحدید المخالفات والتجاوزات، كما فتح المجال أمامها لتجریم أفعال غیر واردة في النص
  .وهو ما یعتبر انتهاكا لمبدأ الشرعیة

متد إلى تحدید العقوبات فالمادة أ، بل هذا الحد عندیتوقف المساس بمبدأ الشرعیة  مل
تبتها وفقا ر حددت على سبیل الحصر العقوبات التي توقعها اللجنة و  اباقي فقراته في 114

تها تتراوح ما بین الإنذار وسحب الاعتماد فیما یخص العقوبات غیر جعللدرجة خطورتها و 
أسمال الذي یلتزم البنك أو المؤسسة مالیة تكون مساویة على الأكثر للر المالیة، وبغرامة 

المالیة بتوفیره فیما یخص العقوبات المالیة، إلا أن المشرع لم یبین متى توقع اللجنة 
لتوبیخ أو سحب الاعتماد، كما لم یوضح متى تعمد إلى تطبیق العقوبات االإنذار أو 

یلزم اللجنة بإتباع المالیة بصفة منفردة أو بصفة تكمیلیة للعقوبات غیر المالیة، كما لم 
إلى تعمد اللجنة قد یجعل مما . الترتیب الذي وردت ضمنه هذه العقوبات في هذا النص

  .خلال بالتشریعات والتنظیمات المعمول بهاإسحب الاعتماد عند أول 
II – مبدأ التناسب:  

أن لا تسرف الجهة ) principe de proportionnalité(یعني بمبدأ التناسب 
ن ،)1(یع الجزاء ولا تغالي في تقدیرهالمعنیة بتوق ء المناسب اا علیها التقید باختیار الجز م ٕ  وا 

 من 8، یجد هذا المبدأ أصله في المادة )2(والضروري في مواجهة التقصیر المرتكب
                                                

  .80مرجع سابق، ص  ،...الإداریة المستقلةالسلطة القمعیة للهیئات  ،عیساوي عز الدین -  1
2   - Rapport de sénat : Les autorités administratives indépendantes : Evaluation d’un objet 

juridique non identifie, Tome 2, Chapitre 4. www.senat.fr/rap. 

http://www.senat.fr/rap.
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  . )1(الغربیة وفي مختلف التشریعات العقابیة للدول إعلان حقوق الإنسان
المتعلق بالمجلس الأعلى  248-88قم أكد المجلس الدستوري الفرنسي في قراره ر 

على ضرورة تطبیق  ،لسلطات الضبطبمناسبة نقل السلطة العقابیة للسمعي البصري 
أكد القضاء الدستوري  ذلك ، بعد)2(لیة التي یوقعها المجلساعلى العقوبات المالمبدأ 

ع إلى جمی التناسب الفرنسي في عدة مناسبات على ضرورة امتداد نطاق الأخذ بمبدأ
، كما أكد المشرع الفرنسي بصفة )3(التي توقعها سلطات الضبط للحقوق العقوبات السالبة

صریحة ضرورة احترام سلطات الضبط لهذا المبدأ في بعض النصوص المنظمة لها فمن 
  .)4(بینه النص المنظم لصلاحیات لجنة عملیات البورصة

صراحة الإعمال بمبدأ  بالرجوع إلى أحكام قانون النقد والقرض، فنجده لم یكرس
من  للجنة لهاالتناسب أمام اللجنة ولكنه أقر بعض المعالم التي توحي بضرورة احترام 

  .ومن جهة أخرى جاء بأحكام أخرى سمح فیها للجنة بالتعدي علیه. جهة
 11-03من الأمر رقم  114حددت المادة  :مظاهر التزام اللجنة بالمبدأ - 1

. بحد أقصى لهذه العقوبات والذي لا یمكن تجاوزه هانة مع إلزاماللج االعقوبات التي توقعه
فإذا كانت اللجنة ستوقع العقوبات غیر المالیة، فإنها ستختار العقوبة تتراوح بین الإنذار 

 كلأما إذا كانت ستختار العقوبات المالیة، فإن عقوبتها لا یمكن في . وسحب الاعتماد
  .الذي یلزم البنك أو المؤسسة المالیة بتوفیره الأحوال أن تتجاوز الرأسمال الأدنى

مما یجعل سلطات اللجنة عند البحث عن هذا التناسب في إطار الحد الأقصى 
 .والأدنى للعقوبات المقررة قانونا

فرض مبدأ التناسب في القانون الجنائي تقسیم ی :مظاهر مساس اللجنة بالمبدأ - 2
خصص لكل قسم العقوبات أن یو  ،وجنایاتلفات، جنح االجرائم حسب خطورتها إلى مخ

                                                
1  - GUYOMAR Mattias, "Article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme,…", 

op.cit, p 7. 
  :حیث من ضمن ما جاء في هذا القرار -  2

« Le montant de la sanction pécuniaire doit être en fonction de la gravité du manquement 
communs et en relation avec les avantages tires du manquement par le service autorisé ». 
Voir : cons const N° 88-248 du 17 Janvier 1989, op.cit. 

3   - ODERZO Jean Claude, Les autorités administratives indépendantes et la constitution, op.cit, p 428. 

4   - Voir l’article 5-3 de la loi N° 89-531 du 2 Aout 1989 relative à la sécurité et à la transparence 
des marchés financiers J.O.R.F du 4 Août 1989. www.legifrance.gouv.fr . 

http://www.legifrance.gouv.fr
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جمع بین عدة عقوبات یفرض أن یعاقب عن كل فعل بعقوبة معینة ولا یمما  ،المناسبة له
  .في عدة جوانب قانون الضبط الاقتصاديوهي قواعد خرج عنها للفعل نفسه، 

 فنقلتجاءت السلطة القمعیة للسلطات الضبط بظاهرة إزالة التجریم الجزئیة، إذ 
تدخل  من دون منعلكن لصالح سلطات الضبط، الجزائي صلاحیات القاضي  بعض

 )عقوبات جزائیة، عقوبات إداریة(بعد ذلك، مما سینتج عنه ازدواجیة العقوبات  القاضي
سمح بذلك واعتبر أن هذا التجمیع لا في الدول اللیبرالیة ن القضاء لك، نفسها الأفعالعلى 

  . )1(السلطة العقابیة للسلطات الضبط یمس بمبدأ التناسب ولا بدستوریة
عقوبات إداریة،  عدة الجمع بینب للجنة المصرفیة قانون النقد والقرضبذلك سمح 

 لها، كما رخص هانفس المخالفات ها توقیع عقوبات مالیة وغیر مالیة معا علىفرخص ل
  :في عدة حالات من بینهاالعقوبات الجزائیة  ها معأن تجتمع عقوباتب

اللجنة على كل إخلال بقواعد  بتعاقمن قانون النقد والقرض،  114ا للمادة      ً إسناد   -
من  117إفشاء السر المهني، ومن جهة أخرى نجد المادة : حسن سیر المهنة ومن بینها
  .للعقوبات الجزائیة هنفسالأمر نفسه أخضعت الفعل 

ع من على إمكانیة هذا الجم النقد والقرضمن قانون  139أكدت المادة كما  -
السادس  الكتاب فيیعاقب على كل مخالفة للأحكام الواردة « : خلال نصها على ما یلي

أشهر وبغرامة یمكن ) 6(أعلاه والأنظمة المتخذة لتطبیقه، بالحبس من شهر إلى ستة 
مع العلم أن المخالفات التي تعاقب بشأنها  .»من قیمة الاستثمار  %20أن تصل إلى 
عقوبة الحبس والغرامة ب المجني یعاقب ل، مما سیجعلكتابضمن هذا االلجنة محددة 

 حكمعقوبات غیر مالیة وعقوبات مالیة التي ستبو الجزائي المالیة التي سیحكم بها القاضي 
  .هانفس الأعمالسبة ارتكابه نابها اللجنة بم
  :في الضمانات الإجرائیة –ثانیا 

نها عالجزاء الجنائي لا یؤسس   لى الجزم والیقین وعلى                    ٕ      على الحدس والتخمین وا 
                                                

والقضاء ) ة للحقوق الإنسان، المجلس الدستوري، مجلس الدولةالمحكمة الأوروبی(إذ نجد كلا من القضاء الفرنسي  -  1
، رخصا بالجمع بین العقوبات الجزائیة والإداریة التي توقعها سلطات الضبط، )المحكمة العلیا الأمریكیة( الأمریكي

وبات التي إلا أن الفرنسي اشترط عند هذا الجمع أن لا یصل المبلغ الإجمالي للعقوبات المحتمل توقیعها أشد العق
  :في هذا الشأن انظر. یمكن تكبدها، بینما لم یضع الأمریكي أیة شروط على هذا الجمع

DELION André, Notion de régulation et droit…, op.cit, pp 30 – 31. 
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لتهم الهذا الأخیر الفرصة لمواجهة  ىأن تعطلذلك یجب وجود أدلة كافیة تدین الشخص، 
تقرر احترام حقوق الدفع باعتباره ثاني المبادئ العامة  لها، علیهوالتصدي المنسوبة إلیه 

  .زائیةبعد مبدأ الشرعیة وجوهر الضمانات الإجرائیة دستوریا وقضائیا في المواد الج
بالحق في الدفاع بوجه عام وضمنته في المواد  1996من دستور  151اعترفت المادة 

  .الحق في الدفاع معترف به «نصها على أن من خلال  الجزائیة،
لهذا أضحى هذا الحق من الحقوق  » في الدفاع مضمون في القضایا الجزائیةالحق 

ن دون أن یرقى إلى مبدأ من المبادئ العامة الدستوریة المكفولة أمام القضاء الجزائري، لكن م
  .)1(في فرنسا للقانون كما هو مقرر

عند اعتراف القضاء الفرنسي بالسلطة القمعیة للسلطات الضبط فرض على هذه 
. لأخیرة عند ممارستها التقید بالضمانات الإجرائیة المطبقة أمام القاضي الجزائيا

المتعلق بالمجلس الأعلى للسمعي  248-88فالمجلس الدستوري مثلا في قراره رقم 
البصري ركز على أهم هذه الضمانات، فقضى بأنه لا یمكن توقیع أیة عقوبة على 

لهذا الأخیر فرصة لتقدیم ملاحظاته حول الأفعال المنسوبة                        َ صاحب الترخیص ما لم تعط  
ین إلیه وتعطى له إمكانیة الإطلاع على الملف، فمن المبادئ المعترف بها في قوان

، واعتبر أن لجمهوریة، فإنه لا یمكن اتخاذ أیة عقوبات إلا في ظل كفالة حقوق الدفاعا
نما تمتد لتشمل كل جزاء ذو  هذه                                                   ٕ                           المبادئ لا تتعلق فقط بالعقوبات التي یوقعها القاضي وا 

، لهذا فرض )2(طبیعة عقابیة حتى ولو أسند المشرع اتخاذه إلى سلطة غیر قضائیة
اع في فرنسا على كل سلطة تصدر جزاءات ذات طابع ردعي تمس الاحترام حقوق الدف

  .)3(القانون المنظم للنشاط تلك السلطةفي بحقوق الأشخاص حتى ولو لم ینص على ذلك 
هذا بلم یتأثر المشرع الجزائري كثیرا في بدایة استقباله للنموذج سلطات الضبط 

 مظهر واحد فقط من مظاهر وخاصة في القطاع المصرفي، أین اكتفى بإقرار )4(الموقف

                                                
1   - ODERZO Jean Claude, Les autorités administratives indépendantes et la constitution, op.cit, p 438. 

2   - cons const décision N° 88-248 du 17/01/1989, op.cit. 

3   - QUILICHINI Paule, "Réguler n’est pas juger…", op.cit, p 1063. 

لضبط، فمثلا أمام مجلس المنافسة أقر اأخذ بمبدأ احترام حقوق الدفاع بشكل محتشم جدا عند بعض سلطات  ذإ - 4
مكانیة الاستعانة بمستشار في مرحلةالقانون للأطراف المعنیة ولممثل   =                                 ٕ                                 وزیر التجارة حق الإطلاع على الملف وا 
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التي قضت بما ، و 10-90من قانون رقم  111ة احترام حقوق الدفاع من خلال نص الماد
خلت إحدى المؤسسات الخاضعة لرقابة اللجنة بقواعد حسن سیر المهنة، إذا أ« : یلي

توجه لها تحذیر، بعد إتاحة الفرصة لمسیري هذه المؤسسة لتقدیم یمكن اللجنة أن 
، وهو ما یعني استفادة المعنیین من حق الإعلام بالتهم المنسوبة إلیهم ولیس » متفسیراته

ضف إلى ذلك فإن أ. )1(الذي یحتوي التهم المنسوبة إلیهم حقهم في الإطلاع على الملف
نما یتعلق بصلاحیاتها الإداریة وبالتدابیر                                           ٕ                                        هذا النص لا یتعلق بالسلطة العقابیة للجنة وا 

اللجنة وهو ما دفعنا للجزم أن المشرع تجاهل تماما خلال هذه  الأولیة التي تتخذها
  .المرحلة حق إطلاع المتابعین تأدیبیا على ملفات التي تدینهم

ففرض الالتزام  2010 قانون النقد والقرض سنة تعدیل تدارك المشرع الوضع في
ورة التزامها أقر ضر و ، )2(أمام اللجنة) le principe du contradictoire( بمبدأ المواجهة

باحترام حقوق الدفاع عند ممارسة السلطة القمعیة، ففرض علیها إعلام المتابعین بالتهم 
ومنحهم الفرصة للتقدیم ، )I(المنسوبة إلیهم واطلاعهم على الملف الذي یخصهم 

  .)II( ملاحظاتهم والدفاع بأنفسهم أو بالاستعانة بمدافع یتولى الدفاع عنهم
I – طلاع على الملفحق التبلیغ والإ:  

المنسوبة للشخص ) la notification des griefs( بالمآخذیعتبر حق التبلیغ 
، )3(من الشروط الأساسیة لمبدأ المواجهة) l’accès au dossier(والإطلاع على الملف 

 ي شخص وجهت له تهمة ما یكون من حقه أن یعلم بهذه التهمة وأن یطلعأمفاده أن 
                                                                                                                                              

  أمر رقم: انظر. والاستعانة بمدافع خلال جلسة المحاكمة) وهي ضمانة لا نجدها إلا أمام المجلس(التحقیق =
  .یتعلق بالمنافسة، معدل ومتمم، مرجع سابق 03-03

لموجهة إلیه اخذ آحب الرخصة بالمسإبلاغهم بفي متابعین محصورة ما أمام سلطة البرید والمواصلات فحقوق الأ
طلاعهم على الملف وتقدیم مبرراتهم الكتابیة یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید  03-2000قانون رقم : انظر.  ٕ                                         وا 
  . والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، مرجع سابق

مرسوم تشریعي  :انظر. مثل المؤهل للمتهممار والاستماع للفي الاستعانة بمستش لجنة البورصةبینما حصرها أمام 
  .یتعلق ببورصة القیم المنقولة، معدل ومتمم، مرجع سابق 10-93رقم 

1  - ZOUAIMIA Rachid, Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques, 
l’exempte du secteur financier, OPU, Alger, 2010. 

2   - ZOUAIMIA Rachid, "Les garanties du procès équitable devant les autorités administratives 
indépendantes", op.cit, p 18. 

3   - Ibid, p 18. 
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، ولقد تأكد هذا الحق في )1(ا حتى یتسنى له تحضیر دفاعه بشأنهاعلى الملف الذي یثبته
عندما ثبت اللجنة « : مكرر في فقراتها الأولى والثانیة بنصها على أن 114المادة 

المصرفیة، فإنها تعلم الكیان المعني بالوقائع المنسوبة إلیه عن طریق وثیقة غیر 
  .شرعيقضائیة أو بأي وسیلة أخرى ترسلها إلى ممثله ال

كما تنهي إلى علم الممثل الشرعي للكیان المعني بإمكانه الإطلاع بمقر اللجنة 
  .»... على الوثائق التي تثبت المخلفات المعاینة

بهذا یكون المشرع الجزائري قد اعترف أخیرا للمتابعین أمام اللجنة بحق الإطلاع 
اتخاذ اللجنة لعدة د بعوذلك . )2(لملف كما هو معمول به في القانون الفرنسياعلى 

  .دي للسلطة القمعیة للجنةصفیها المتابعین تحضیر دفاعهم والت               َ عقوبات لم یتسن  
أضف إلى ذلك، فإن الصیاغة التي جاءت بها هذه المادة تمیزت بالعموم وعدم الدقة، 

 حالات اتخاذها وبینإذ لم تمیز بین الحالات التي تبث فیها اللجنة، لاتخاذ عقوبات تأدیبیة 
  .)3(ا یعني امتداد هذه الضمانة لكل الحالات التي تبث فیها اللجنةة وهو متحفظی اتإجراء

استبعد إجراءات التبلیغ لكنه أن النص لم یحدد آجال هذا التبلیغ ولا كیفیاته،  كما
وفقا لقانون الإجراءات المدنیة التي كانت تعتمد علیها اللجنة، وحصر حق الإطلاع على 

  . )4(منه نسخةع علیه في مقر اللجنة دون إمكانیة أخذ الإطلافي الملف 
II – حق تقدیم ملاحظات والاستعانة بمدافع:  

یجب ... « : مكرر كما یلي 114المادة  منالأخیرة  ةتقررت هذه الضمانة في الفقر 
أن یرسل الممثل الشرعي للكیان المعني ملاحظاته إلى رئیس اللجنة في أجل أقصاه 

ً           ابتداء  من تاریخ أیام ) 8(ثمانیة    .ستلام الإرسالا     
للاستماع  ،اسابقلقواعد المتبعة بنفس ا ویستدعى الممثل الشرعي للكیان المعني،

  .» ویمكن أن یستعین بوكیل ،إلیه من طرف اللجنة
                                                

1   - ZOUAIMIA Rachid, "Les pouvoirs de la commission bancaire…", op.cit, p 63. 

2   - Voir l’article L 612-36 du code monétaire et financier, op.cit. 

3   - ZOUAIMIA Rachid, "Les pouvoirs de la commission bancaire…", op.cit, p 66. 

  .من النظام الداخلي للجنة المصرفیة، مرجع سابق 14المادة  -  4
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تدارك هذا النص التهاون الكبیر الذي عرفته حقوق المتابعین أمام اللجنة، فأضاف إلى 
 )le droit de présenter ses observations(تقدیم الملاحظات  ضمانة حقوق الدفاع الحق في

یغلب علیه الطابع الكتابي للجنة اوالاستعانة بمدافع، إلا أن تقدیم الملاحظات والدفاع أمام 
ویعطي الفرصة للمتهم لإقناع  ي،الشفاهالطابع على خلاف القضاء الجزائي الذي یغلب 

تضطلع على موقف وملاحظات المتابع الكتابیة  فاللجنة. الهیئة التي تنظر في قضیته
قبل الاستماع لدفاعه ودفاع وكیله وهو ما یجعل عمل اللجنة شبیه بعمل القاضي المدني، 

والاستماع للمتابع ودفاعه لن یعدو . ها قبل المحاكمةموقفمبدئیا اللجنة قد اتخذت فتكون 
أضف إلى ذلك، فاللجنة  .شيء لا یغیر من موقفها فيقد أن یكون إلا مجرد إجراء شكلي 

  .هي الخصم والحكم في ذات الوقت، فهي من یتهم الشخص وهي من یحاكمه
كأمر ضروري، لهذا أقر  ظهر وجود مدافع إلى جانب المتابعیم هذا الوضع اأم

وهذا عكس  ،دون تحدید لطبیعة هذا المدافع أو الوكیللكن النص السابق هذا الحق 
في المحامي أو ممثل الجهاز المركزي الذي  شخص المدافع رالذي حصالفرنسي القانون 

  .)1(یتبع له أو ممثل الجمعیة المهنیة التي هو منخرط فیها
إلى جانب جمیع هذه الضمانات الموضوعیة والإجرائیة، أقر قانون النقد والقرض 

ضد  ضمانة جوهریة أخرى للمتابعین أمام للجنة وهي حق الطعن القضائي أمام مجلس الدولة
التأدیبیة وقراراتها المتعلقة بتعیین قائم بالإدارة المؤقتة أو  القرارات المتضمنة العقوبات

ً                          یوما ابتداء  من تاریخ التبلیغ بالقرار) 60(، على أن یقدم هذا الطعن في أجل ستین المصفي            .  
تسمح هذه الضمانة للقضاء بفحص القرار والنظر في مشروعیته ومدى احترامه لكل 

ل ثبوت تجاوز اللجنة للحدود القانونیة السابقة وتقرر إمكانیة إلغائه حانات الضما
ن كانت أهمیتها كبیرة بالنسبة . المرسومة لها للمتابعین، إلا أنها لا                    ٕ                              إلا أن هذه الضمانة وا 

باعتبار أن هذا الطعن لا یحول دون تنفیذ قرارها، مما یجعل  ،لتنفیذ قرار اللجنةتتصدى 
 ، لهذا حبذا لو)2(تأتي متأخرة ولا تتحقق النتائج المرجوة منها قدفرها الحمایة التي تو 

                                                
1   - L’article L 613-5 du code monétaire et financier…, op.cit. 

بمجرد اتخاذ اللجنة للقرار سحب الاعتماد، یدخل البنك قید التصفیة، وفي حالة ما : مثلا في حالة سحب الاعتماد - 2
إذا ألغى مجلس الدولة ذلك القرار، فإنه سیكون من الصعب إعادة الوضع إلى حالته الأولى واسترجاع البنك أو 

  .المؤسسة المالیة للمركز الذي كانت تحتله قبل سحب الاعتماد منها
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كما أن حصر . تدعمت هذه الضمانة بقاعدة إیقاف الطعن القضائي لتنفیذ قرار اللجنة
نطاق الطعن القضائي ضد قرارات اللجنة التأدیبیة وقراراتها المتعلقة بتعیین قائم بالإدارة 

تدابیر الاحتیاطیة الأخرى التي تتخذها اللجنة من أي المؤقتة أو مصفي، وتحصین ال
قد یمس بحقوق المتابعین، على الرغم من تأثیر هذه التدابیر على مركز  )1(طعن قضائي

  .)2(البنك أو المؤسسة المالیة وعلى سمعتها في القطاع المصرفي
ة إضافة إلى كل هذه الضمانات یتطلب ضمان محاكمة عادلة أمام اللجنة المصرفی

خضوع هذه الأخیرة لمبدأ الحیاد بمفهومه الشخصي، مما یعني خضوع أعضائها لنظام 
التنافي الوظیفي ولقواعد المنع واستبعاده عند النظر في النزاع بمجرد أن تكون له مصلحة 

والذي یظهر من خلال القواعد التي تخضع مع طرف النزاع، وكذا بمفهومه الموضوعي 
  . )3(للمحاكمةلها اللجنة عند تنظیمها 

هذه الضمانة بحیث لم یلزم كل أعضاء                                     ٍ لم یكرس قانون النقد والقرض بشكل كاف  
اللجنة بالخضوع لنظام التنافي الشخصي، كما لم یعارض مساس اللجنة بمظهر الحیاد 
الموضوعي عندما منحت نفسها حق إخطار نفسها بنفسها وكذا توسیعها من صلاحیات 

  .)4(ها وتنظیم متابعتهاحضور اكمة إلى المقررین من التحضیر للمح
لهذا یتعین على المشرع إعادة النظر في مسألة مبدأ الحیاد عند المحاكمة أمام 
اللجنة المصرفیة بفرض قواعد من شأنها أن تحمل اللجنة على ضمان مبدأ الحیاد 

 .الشخصي والموضوعي عند المحاكمة

  

                                                
  .المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 11-03من الأمر رقم  107/2انظر المادة  -  1

2   - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation financière en Algérie, op.cit, pp 86 – 87. 
3   - ZOUAIMIA Rachid, "Les garanties du procès équitable devant les autorités administratives 

indépendantes", op.cit, pp 7 – 12. 
  .المتضمن قواعد تنظیم عمل اللجنة المصرفیة، مرجع سابق 06- 04انظر القرار رقم  -  4
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ریة التجارة فرض اعتماد الإصلاحات الاقتصادیة وتكریس مبدأ حریة الاستثمار وح
الإجراءات التي یخضع لها إنشاء في والبساطة من المرونة  والصناعة، تسجیل نوع

إجراءات إنجاز  بساطةهذا الاستثمار قوامه  فاعتمد مظهر في معاملةالاستثمار الخاص، 
وأصبحت الاستثمارات تنشأ سبق، موالترخیص الإداري الفألغیت الاعتماد  ،الاستثمار

  .لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثماربمجرد التصریح بها 
 امالی انشاط مصرفي باعتبارهللمعاملة الإداریة النشاط الالمظهر من هذا  ىأستثن

بانشغالات ومصالح الاستقرار الاقتصادي و بارتباطا شدیدا  امرتبطو  ا،ا حساسیواقتصاد
للاستثمار في خرج الوجه الثاني للمعاملة الإداریة لذلك  ،تتطلب تأطیرا قانونیا خاصا

، بأن احتفظت فیه الدولة لنفسها بحق تلكعن قواعد المرونة والبساطة  القطاع المصرفي
ت من هذه الموافقة شرطا جعلنجاز أي استثمار في القطاع، و لإقبة الإداریة السابقة ار مال

أظهرت نوعا من المغالاة والتشدید في ، بل وأكثر من ذلك ستثمارالاجوهریا لإنشاء 
 إجراءات وشروط الحصول على هذه الموافقة مقارنة مع ما هو مقرر في القوانین المقارنة

  .أخرى
 ةومعقد ةطویل ةإداری لإجراءاتفي خضع إنجاز أي استثمار في القطاع المصر  ُ أ  

استفادته من الامتیازات المقررة ن لأجل إنشاء هذا الاستثمار واعتماده و و یتكبدها المستثمر 
مجلس النقد فلا یمكن إنشاء أي استثمار في القطاع إلا بعد موافقة . في قوانین الاستثمار

تمارس . القطاع المصرفي، ومنحها تأشیرة الالتحاق بعلى ذلك )سلطة الاعتماد(والقرض 
هذه السلطة بمناسبة ذلك رقابة إداریة مكثفة على هذا الاستثمار وعلى القائمین علیه، 

تأشیرة من أهلیته وقدراته على ممارسة ال تلك فتتأكد بدقة وبحذر قبل اعتماده ومنحه
 یلتحق بهذا القطاع إلا من هم أهلوامتهان النشاطات المصرفیة، حرصا منها أن لا 

  .ذلكل
القانون المصرفي الجزائري العدید من القوانین المصرفیة، فاعتبر في ذلك  یراس

فرض للحصول و الاعتماد المسبق شرط إلزامي وجوهري للاستثمار في القطاع المصرفي 
على غرار ما هو معمول به علیه مجموعة من الشروط الموضوعیة والشروط الإجرائیة، 

تنظیمه بمناسبة ما لفت الانتباه أن المشرع الجزائري كن ولفي معظم القوانین المقارنة، 
 ،الموضوعیة والإجرائیة، قد أدخل بصمته الخاصة على بعض تلك الشروط ذه الشروطله
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في بعض الأحیان، وفي أحیان  لا نظیر لها في القوانین الأخرى قواعد یفرضمما جعله 
  .)الفصل الأول(قوانین أخرى یخرج عن قواعد الاعتماد المتعارف علیه في تلك ال

على الاعتماد واكتسابه الأهلیة لمباشرة النشاطات المصرفیة،  المشروعبعد حصول 
نوع آخر من الإجراءات من أجل الحصول على الامتیازات المقررة یتعین علیه أن یباشر 
عنصر الإلزام فیها عندما یتعلق الأمر  نتفاءإجراءات تتمیز با. في قانون الاستثمار

هون بإتباع سلسلة من ر حصول هذا الأخیر على الامتیازات ملكن ستثمار الوطني، بالا
 إیداعالإجراءات هي التصریح بهذا الاستثمار لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، ثم 

أما عندما یتعلق الأمر بالاستثمار الأجنبي فإلى  .أمامها الحصول على المزایا طلب
السابقین، كان یتعین علیه أیضا أن یصرح بها الاستثمار أمام جانب احترامه للإجرائین 

  .المجلس الوطني للاستثمار، ویحصل على دراسة سابقة منه
إذا كانت تلك الإجراءات غیر إلزامیة ولا یتقید بها المستثمر الوطني إلا إذا أعرب 

ّ  لاستثمار، فإن  یة المقررة في قانون اوالمالعن رغبته في الاستفادة من المزایا الجبائیة             
الأمر على جعل یقتصر  إذ لابالاستثمار الأجنبي،  الأمر یتعلق عندمایختلف الوضع 

إلزامیة في كل  هاتلك الإجراءات إلزامیة للاستفادة فقط من المزایا، لكنه تعداه إلى جعل
  ).الفصل الثاني(الأحوال، سواء أعرب عن رغبته في الاستفادة من المزایا أم لا 
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  لأولالفصل ا
  في الحصول على الاعتماد

یخضع إنشاء أي استثمار في القطاع المصرفي إلى الحصول على موافقة إداریة 
السلطة المختصة بذلك، أطلقت معظم القوانین المقارنة على هذه الموافقة  هاسابقة تمنح

جراء  إلزامیا لكل استثم ".Agrémentالاعتماد "تسمیة  ً                   یعتبر الاعتماد شرطا جوهریا وا  ار                            ٕ    
هذا الاستثمار وتعبیرا صریحا بسلطة الاعتماد  إقرار في القطاع المصرفي، فهو بمثابة

وشاهد على أن هذا الاستثمار قد خضع  ،)1(على موافقتها لالتحاقه بالنشاط المصرفي
  .)2(لرقابة إداریة واسعة

یتطلب الحصول على هذا الاعتماد احترام الطلب لمجموعة من الشروط الموضوعیة 
لسلة من الشروط الإجرائیة، نظمها قانون النقد والقرض بعنایة خاصة في الباب الرابع ولس

اقتبسها المشرع الجزائري أساسا  ،مادة 14فیما یقارب " ترخیص والاعتمادال"منه بعنوان 
بالرقابة على  المتعلق 1984جانفي  24من قانون  تحدیدوبال ،من القانون الفرنسي

مجموعة من الأنظمة لتأكید ما جاء  مجلس النقد والقرضع ، كما وضالمؤسسات القرض
  .لكیفیة تطبیقها وتوضیح أكثر في تلك المواد

الالتحاق بالقطاع المصرفي، أن في یرغب  نفرضت هذه النصوص على كل م
یحصل على موافقة سلطة الاعتماد على ذلك، موافقة لا تمنح له إلا إذا أستوفى طلبه جمیع 

إذ ینبغي أن تجتمع . المصرفيوالتنظیم والإجرائیة التي فرضها التشریع الشروط الموضوعیة 
الشروط الموضوعیة المتعلقة بالاستثمار باعتباره الشخص المعنوي، الذي لب جمیع في الط

ستمنح له صفة المستثمر المصرفي، وجمیع الشروط الموضوعیة المتعلقة بالمستثمرین 
على غرار ما هو معمول  المعنوي والمسؤولین عنهباعتبارهم المحرك البشري لهذا الشخص 

في الكثیر من الأحیان تمادى في  المشرع الجزائريلكن الملاحظ أن . به في الأنظمة المقارنة
في لا نظیر لها أخرى  االمتعارف علیها شروطشروط الشروط فأقر بذلك إلى جانب ال تلك

  .)المبحث الأول( رىقوانین المصرفیة الأخولا في ال مصدر إلهامه القانون
                                                

1   - SOUSI-ROUBI Blanche, Lexique de la banque et des marchés financiers, 6ème édition, 
DUNOD, Paris, 2009, p 10. 

2  - BERTRAND Christine, L’agrément en droit public Français, thèse de doctorat en droit 
université Panthéon-Assas, Paris II, 1990, p 8. 
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لحصول على الاعتماد، لتمادى  إلى حد كبیر في الشروط الإجرائیة المفروضة كما 
                                   ّ                                    فتجاهل بعض القواعد الجوهریة التي تشك ل ضمانات للمستثمرین خلال هذا المسار 

في القانون الفرنسي، اختلفت عن تلك المستعملة الإجرائي، واستعمل بعض المصطلحات 
اعتماد البنوك والمؤسسات المالیة في الجزائر لا یتطلب فقط ن الجزائري القانو لذلك جعل 

نما تجاوزها إلى فرض احترام في شكل اعتماد موافقة سلطة الاعتمادالحصول على     ٕ                            ، وا 
الحصول على ترخیص من مجلس النقد والقرض ثم یلیه مباشرة : إجرائین متتالیین هما

  . )المبحث الثاني( الحصول على اعتماد من محافظ بنك الجزائر



 الحصول على الاعتماد  في                                    :                    الفصل الأول  –الباب الثاني  

 233 

  المبحث الأول
  لحصول على الاعتماداشروط 

ّ   سو ى  في مجال شروط بین الاستثمار الوطني والاستثمار الأجنبي القانون الجزائري  
فأقر مبدأ المعاملة بالمثل في مجال الحصول على  ،القطاع المصرفيالاستثمار في 

یة الأجنبیة الشروط نفسها التي فرض على فروع البنوك والمؤسسات المال بأنالاعتماد، 
شرط أن تمنح  ذلكو  .فرضها على البنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة للقانون الجزائري

التي تلقاها بنوكها نفسها لهذه الأخیرة في الدول التي تنتمي إلیها هذه الفروع المعاملة 
  .ومؤسساتها المالیة الوطنیة

مات التي تقدمها المشاریع فیه ألا فرضت أهمیة القطاع المصرفي وخطورة الخد
قرها التشریع أالتي الموضوعیة یعتمد أي استثمار فیه إلا إذا اجتمعت فیه جمیع الشروط 

والتنظیم المصرفي، بدایة باتخاذ هذا المشروع شكل قانوني معین وامتلاكه لرأس مال 
داخلي  وفقا لمواصفات محددة، إلى أن یكون له برنامج عمل، قانون أساسي ونظام
المطلب (یتماشى مع سیاسة الدولة في تنظیم القطاع المصرفي ومع أهدافها التنمویة 

  ). الأول
 تكفي هذه الشروط لوحدها حتى یحصل المشروع على الاعتماد، بل ینبغي لكن لا

من فیه أخرى من الشروط الموضوعیة المتعلقة بالمستثمرین  وعةأن تقترن بمجم
البشري لهذا المشروع والمسؤولین عن توجیهه  كر محم الباعتبارهمؤسسین ومسیرین، 

  ).المطلب الثاني(وتسییره 
  المطلب الأول

  المشروعأو بستثمار الشروط المتعلقة بالا

هذا  یتخذ حتى یتم اعتماد أي مشروع في شكل بنك أو مؤسسة مالیة ینبغي أن
قدم على شكل أن یخصص له غلاف مالي ی ،)الفرع الأول(المشروع شكل شركة مساهمة 

أن یعد له قانون أساسي ونظام داخلي  ،)الفرع الثاني(رأسمال تأسیسي عند الإنشاء 
  ).الفرع الثالث(سیاسة الاقتصادیة للدولة وأهدافها التنمویة الوبرنامج نشاط یتناسب مع 
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  الفرع الأول
  اتخاذ المشروع شكل شركة مساهمة

المستثمر الوطني والأجنبي، فسمح له فتح قانون النقد والقرض النشاط المصرفي أمام 
بالاستثمار في القطاع في إطار بنوك ومؤسسات مالیة خاضعة للقانون الجزائري وفي إطار 

 جدیدة سیاسة احتكار فوضع بذلك. فروع ومكاتب تمثیل للبنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة
رفي، الأمر الذي أن الأشخاص المعنویین وحدهم مؤهلین لممارسة النشاط المص مفادها
فردیة، تفادیا الى الأشخاص الطبیعیین من ممارسة هذا النشاط في إطار المؤسسات أقص

  .)1(لإمكانیة تحایل شركة الشخص الوحید على فلسفة نصوص قانون النقد والقرض
الحریة لهؤلاء المستثمرین في اختیار الشكل القانوني  هذاتكما لم یترك القانون 

المتعلق بالنقد والقرض  11-03من الأمر رقم  83ضت علیهم المادة لمشاریعهم، حیث فر 
من  )Société par actions(ضرورة تبني شكل قانوني واحد وهو شكل شركة المساهمة 

یجب أن تؤسس البنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة « : خلال نصها على ما یلي
ى اتخاذ بنك أو للقانون الجزائري في شكل شركة مساهمة، ویدرس المجلس جدو 

  .»... مؤسسة مالیة شكل تعاضدیة
لجزائري انطلاقا من هذا النص صراحة كل الأشكال القانونیة االتشریع  أقصى

ت أشخاص، االأخرى للشركات من النشاط المصرفي، سواء كانت شركات أموال أو شرك
شكل اتخاذ بنك وطني أو مختلط أو مؤسسة مالیة وطنیة أو مختلطة عد إمكانیة استب

لكن لم یمنع هذه الأنواع من . شركة تضامن أو شركة توصیة بسیطة وتوصیة بالأسهم
الشركات أن تكون مساهما في شركة ذات أسهم وتساهم في تكوین بنك أو مؤسسة 

  .)2(خاضعة للقانون الجزائري
هذا القانون المصرفي الجزائري مع عدة قوانین مقارنة كقانون النقد والتسلیف باتفق 

والقانون المتعلق بمؤسسات  )4(ونظام مراقبة البنوك للمملكة العربیة السعودیة )3(نانياللب
 على كل البنوك) شركة مغفلة(الذین فرضوا شكل شركة المساهمة  )5(الائتمان المغربي

                                                
  .52مرجع سابق، ص  ،...الأجنبي في القطاع المصرفيزیان عهد، شروط الاستثمار  - 1

2   - MANSOURI Mansour, Système et pratiques bancaires en Algérie…, op.cit, p 47. 

  .من قانون النقد والتسلیف اللبناني، مرجع سابق 126أنظر المادة  - 3
  .52بیة السعودیة، مرجع سابق، ص نقلا عن عبد المجید محمد عبدو، النظام البنكي في المملكة العر  - 4
  .، مرجع سابق28تعلق بمؤسسات الائتمان والهیئات المعتبرة في حكمها، المادة ی 34- 03قانون رقم  -  5
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توحید الإطار القانوني لكل مؤسسات وذلك لوالمؤسسات المالیة العاملة في إطارهم، 
   .)1(أنه أن یسهل على الدولة مهمة رقابتهاالذي من شالأمر القرض، 

بینما تغاضى التشریع الفرنسي عن هذه الأهمیة وذهب إلى عكس ذلك في 
، فبعد أن كان یحصر الشكل القانوني للبنوك )2(النصوص المنظمة حالیا للموضوع

والمؤسسات المالیة في شكل شركة تضامن، توصیة بسیطة، توصیة بالأسهم وشركة 
لحصر وفتح المجال اهذا  ألغى. )3(1984جانفي  24اعتماده قانون  بعدفإنه المساهمة، 

أمام المؤسسین لاختیار الشكل القانوني للبنك أو المؤسسة المالیة العازمین على 
الشكل متناسبا مع نشاط هذا أن یكون لكن تبقى هذه الحریة في إطار  .)4(إنشائها
وعلیه اتخذت  .)ACPR()6( مراقبة الحذروأن یحظى بموافقة سلطة  ،)5(القرض اتمؤسس

شركة التوصیة : "البنوك والمؤسسات المالیة المعتمدة في فرنسا عدة أشكال من بینها
، "Société anonyme"، شركة مغفلة )"Société en commandité simple(البسیطة 

  .)7( ...شركة مساهمة
 عتماد أيلاصراحة  فاشترط سي،التشریع الجزائري قد خالف التشریع الفرن وبهذا یكون

 المساهمة شركةضرورة تأسیسها في شكل بنك أو مؤسسة مالیة خاضعة للقانون الجزائري 
لبنوك الأجنبیة لم یلزم القانون صراحة ا بینما، )8(بهذه الشركة الخضوع للأحكام المتعلقة

ها في فروع اعتمادفي الجزائر بضرورة اتخاذ هذا الشكل القانوني حتى یتم  بالاستثمارالراغبة 
 في ىیراع وأن. مساهمةشركة ینبغي أن یكون شكلها القانوني  ُ              ی فهم ضمنیا أنه لكن  .الجزائر

    .)9(المعاملة بالمثل ا مبدأكل الحالات أثناء اعتماده

                                                
  .53عبد المجید محمد عبدو، النظام البنكي في المملكة العربیة السعودیة، مرجع سابق، ص  - 1

2   - Le code monétaire et financier, op.cit. 

3  - Loi 84-46 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, op.cit.  

4   - GAVALDA Christian et STAUFFET Jean, Droit bancaire…, op.cit, p 42. 

5  - L’article L 511-10 du code monétaire et financier, op.cit. 

6  - DECOCQ Georges, YVES Gérard, MOREL-MAROGER Juliette, Droit bancaire, op.cit, p 60. 

7   - Ibid. 

المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،  59-75الأمر رقم من  132مكرر  715 إلى 592أنظر المواد من  - 8
  .مرجع سابق

  .المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 11-03من الأمر رقم  85أنظر المادة  - 9
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لبنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة، فباعتبارها لا اتمثیل  أما فیما یخص مكاتب
ّ   إن  اها القانونیة تستمدها من الشركة الأم، فتملك الشخصیة المعنویة وشخصیت عتمادها في  

  .)1(باتخاذها شكل شركة مساهمة هونالجزائر غیر مر 
بضرورة ة للقانون الجزائري ضعالبنوك والمؤسسات المالیة الخا لتوضیح كیفیة التزام
مفهوم ینبغي تحدید كبنك أو مؤسسة مالیة،  حتى یتم اعتمادها ،)2(اتخاذها شكل شركة مساهمة

  .)ثانیا(المتبعة لذلك جراءات والإ الشروط الأساسیة لإنشائها تعداد ثم) أولا(ة المساهمة شرك
   :مفهوم شركة المساهمة –أولا 

منه  592في المادة  ج.ت.قفها           ّ الأموال، عر   شركات تعتبر شركة المساهمة من
)I(  كات ن غیرها من شر عونظمها بمجموعة من القواعد جعلتها تتمیز بخصائص

  .)II( الأخرىالتجاریة 
I – تعریف شركة المساهمة :  

شركة المساهمة من خلال شروط تأسیسها كما  .ج. ت .من ق 592فت المادة   ّ عر  
شركة المساهمة هي الشركة ینقسم رأسماله إلى أسهم، ویتكون من شركاء لا « : یلي

  ).07(سبعة  حصتهم، ولا یمكن أن یقل عدد الشركاء عن یتحملون الخسائر إلا بقدر
ل اأعلاه على الشركات ذات رؤوس أمو  2ولا یطبق الشرط المذكور في المقطع 

  .» عمومیة
تعتبر شركة المساهمة من أكبر شركات الأموال، یؤسسها فئة من الشركاء یطلق علیهم 

إلى أسهم متساویة القیمة تحدد فیها مسؤولیة كل الشركة  ذهه تسمیة المساهمین، یقسم رأسمال
یر في أشخاص المساهمین على استمراریة غیبقدر ما یمتلكه من أسهم، لا یؤثر الت مساهم
  .)3(على بقائها، لأنها شركة تقوم على الاعتبار المالي ولیس الشخصيو  الشركة

                                                
المتضمن  10-91والنظام رقم  .سابقالمرجع الالمتعلق بالنقد والقرض،  11-03رقم من الأمر  84المادة ر انظ -  1

  . شروط فتح مكاتب تمثیل البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة، مرجع سابق
یجب أن تؤسس بشكل شركات « : كما یلي 10-90من قانون رقم  128كان هذا الشرط واردا في المادة  - 2

  ...مساهمة البنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة للقانون الجزائريال
یمكن الترخیص بالمساهمات الأجنبیة في البنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة للقانون الجزائري شریطة أن 

  .» تمنح البلاد الأجنبیة المعاملة بالمثل للرعایا الجزائریین أو الشركات الجزائریة
قي محمد السید، القانون التجاري، الأعمال التجاریة، التاجر، الأموال التجاریة، عملیات البنوك الفو  البارودي علي - 3

  .379، ص 1999والأوراق التجاریة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 
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II – خصائص شركة المساهمة :  
  :تتمیز شركة المساهمة بمجموعة من الخصائص تتمثل أساسا في

تقوم شركة المساهمة على الاعتبار  :ابلة للتداولرأسمالها یقسم إلى أسهم ق – 1
القیمة، تكون هذه الأسهم  إلى أسهم متساویةفیها تقسم حصص الشركاء  لذلكالمالي، 

تجمع الشركة رأسمالها عن طریق طرحه للاكتتاب العام، . بلة للتداول بالطرق التجاریةاق
التأسیس دون اللجوء (لق فتتأسس باللجوء العلني للادخار أو عن طریق التأسیس المغ

  ).العلني للادخار، إذ یقتصر فیه تكوین الرأسمال على مساهمات الشركاء فقط
اشترط القانون التجاري عند تأسیس شركة المساهمة أن لا یقل رأسمالها التأسیسي 

وعن ملیون دینار  ،ملایین دینار على الأقل إذا لجأت الشركة إلى الاكتتاب العام 5عن 
 تطبق هذه الأحكام على لا. )1(ى الأقل إذا لجأت الشركة إلى التأسیس المغلقجزائري عل

، لكونها تخضع لتقدیم رأسمال تأسیسي بالمقدار والكیفیة التي البنوك والمؤسسات المالیة
  .)2(حددها مجلس النقد والقرض

وضعت المادة : مسؤولیة الشریك المساهم محدد بمقدار ما یمتلكه من أسهم – 2
لذي لا یجوز أن یقل احد أدنى لعدد الشركاء في شركة المساهمة و  .ج.ت.من ق 592/2
ولم تشترط أن یكون . بالمقابل لم تفرض حدا أقصى لعدد هؤلاء الشركاء ،شركاء 7عن 

طبیعیین الأمر الذي یسمح باشتراك الأشخاص المعنویة في  هؤلاء الشركاء أشخاص
  .)3(تأسیس شركة المساهمة

لكل واحد منهم الحق في التنازل ف ،ریك مساهم بقابلیتها للتداولتتمیز حصة كل ش
عما یمتلكه من أسهم في رأسمال الشركة في أي وقت دون الحصول على موافقة بقیة 

ة إلا في حدود ما كما لا یكون الشریك المساهم مسؤولا عن دیون الشرك. المساهمین
الشركة ه القیمة مهما بلغت دیون لب بما یزید عن هذالا یمكن أن یطو . یمتلكه من أسهم

أضف إلى ذلك فإنه لا یجوز زیادة أعباء الشریك والتزاماته خلال حیاة  ،تجاه لغیر
كما أن إفلاس هذه الأخیرة لا یؤدي إلى إفلاسه لأن اشتراكه في شركة المساهمة ، الشركة

                                                
  .المتضمن القانون التجاري، مرجع سابق 59-75من الأمر رقم  596أنظر المادة  - 1
  .رع الثاني من هذا المطلبسیتم توضیحها في الف - 2
  .148، ص 2003ج، الجزائر، .م.فوضیل نادیة، شركات الأموال في القانون الجزائري، د - 3
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  .)1(لا یعدو عن كونه مجرد توظیف لجانب من أمواله
شركة المساهمة اسما یمیزها عن باقي ل یكونیجب أن  :ةاسم وعنوان الشرك - 3

، أو )2("شراكة مساهمة جزائریة"الاسم أو یتبعه ذكر عبارة هذا أن یسبق  غيبنالشركات وی
العقود  فيج، وقد أقر القانون عقوبات جزائیة على إغفال ذكر هذه التسمیة .م.ش

تتحول إلى بنك أو مؤسسة مالیة ، باعتبار هذه الشركة س)3(والسندات الصادرة عن الشركة
               ّ                                                             بعد اعتمادها فإن ه یجب ألا یظهر في اسمها وعنوانها أسماء أحد الشركاء أو بعضهم، 

 بشخصیة ارتبطم یسائتمانها لو اعتبار في تكوینها  لأن شخصیة هؤلاء لیست محل
نما مرتبط ب ،الشركاء سم من تراكمات تعرف باالشركة  ةتكون أثناء حیاالذي یرأسمالها  ٕ            وا 

    .)4(اتالاحتیاطی
بنك أو مؤسسة أي عتها یالشركات ما یحدد طبأن تحمل تسمیة هذه  لكن یتعین

تسمیتها بأنها تنتمي إلى فئة من خلال أن توهم  منهامؤسسة  ةیمنع على أیكما أنه  ،مالیة
  .)5(لبس بهذا الشأن أيغیر الفئة التي اعتمدت للعمل ضمنها أو أن تثیر 

بین الملكیة  فیها تتمیز شركة المساهمة بالفصل: لكیة والإدارةالفصل بین الم – 4
مجلس إدارة یعین من طرف مجموع المساهمین  إلىإدارة الشركة  لذلك تعهدوالإدارة، 

المساهمین، لذا یحرص هؤلاء  لأجل محدد، یكون هذا المجلس مسؤولا عن تصرفاته قبل
      .)6(بالكفاءة ونتتمتع نیذالإدارة ال قادةاختیار على 

  :تأسیس شركة المساهمة –ثانیا 
ّ  تحو لحتى ی  شكل المساهمة ینبغي أن یستوفي الشروط الموضوعیةإلى المشروع    

                                                
  .382، مرجع سابق، ص ...البارودي علي والفقي محمد السید، القانون التجاري - 1
  .مم، مرجع سابقالمتضمن القانون التجاري، المعدل والمت 59-75من الأمر رقم  593أنظر المادة  - 2
دج رئیس  50.000دج إلى  20.000یعاقب بغرامة من « : على ما یلي. ج.ت.من ق 833إذ تنص المادة  - 3

شركة المساهمة والقائمون بإرادتها ومدیروها العامون أو مسیرها الذین أغفلوا الإشارة على العقود أو 
  : سبوقا أو متبوعا فورا بالكلمات الآتیةالمستندات الصادرة من الشركة والمخصصة للغیر اسم الشركة م

  .» ومكان مركز الشركة وبیان رأس مالها" شركات المساهم"
  .87، ص 2007منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، محمد یوسف یاسین، القانون المصرفي والنقدي،  - 4
  .المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 11-03من الأمر رقم  81/2أنظر المادة  - 5
  .150فوضیل نادیة، شركات الأموال في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  - 6
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)I ( لهذا النوع من الشركات التجاري الشكلیة التي أقرها القانونكذا الشروط و )II.(  
I – الشروط الموضوعیة:  

وضوعیة العامة المقررة یتطلب إنشاء شركة المساهمة توافر جمیع الشروط الم
وفقا لما هو مقرر في القواعد العامة في القانون  ،ومحل وسبب ارضالعقد من لإنشاء 

  .ج.ت.من ق 592المدني، وجمیع الشروط الموضوعیة الخاصة التي أقرتها المادة 
العقود بصفة  تقوم علیهاهي نفسها الأركان التي : الشروط الموضوعیة العامة – 1

  .الأهلیة، المحل والسبب ،التراضي :مثل فيتتو ، )1(عامة
تحقق شأنه و لا یكون عقد الشركة صحیحا إلا إذا تراضى الشركاء ب: التراضي - أ 

كما ینبغي أن یكون رضا هؤلاء  .الشركاءذلك عن طریق الإیجاب والقبول الصادر من 
لا كان العقد ،استغلالو غلط  ،تدلیس ،لیا من عیوب الرضا من إكراهاخ ؤسس للشركة الم  ٕ            وا 

  .للإبطال قابلا
حتى یكون عقد الشركة صحیحا یجب أن یتوفر في الشركاء أهلیة  :الأهلیة - ب 

  .أو سفه أو جنون تهلع أیا منهمالتعاقد ولم یحجر على 
هو المشروع الذي یلتزم المتعاقدین بالمساهمة فیه، یجب أن یكون : المحل -جـ 

كما یجب أن یكون مما یدخل في دائرة  هذا المحل مشروعا ممكنا أو قابل للتحقق،
في موضوع الدراسة هو محل مشروع یتمثل في إنشاء بنك أو مؤسسة  والمحل .التعامل

  .مالیة
للنظام العام  فشروعا وغیر مخالمن التعاقد معث اینبغي أن یكون الب: السبب - د 

ها فیما بین الشركاء بغیة تحقیق الأرباح واقتسامالمشروع نجاز إویتمثل في  ،والآداب العامة
، كما )2(استغلال فرع من فروع النشاط الاقتصاديمالي بالمشروع هذا البعن طریق القیام 

ّ       ألا  یكون یشترط  القیام بالمضاربة المقموعة في النشاط ء إنشاء الشركة الدافع من ورا 
 ودیلتزم المستثمرین في هذا الشأن بالقیام بالأعمال المصرفیة في حد لهذاالمصرفي، 

                                                
سبتمبر  26المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  98إلى  59بشأن شرط التراضي والمحل والسبب، أنظر المواد من  - 1

  .نفسه من الأمر 40أنظر المادة . المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم وبشأن شرط الأهلیة 1975
  .281، مرجع سابق، ص ...أیت وازو زاینة، مسؤولیة البنك المركزي في مواجهة الأخطار - 2
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الدوافع الحقیقیة  مراقبةلسلطة  مجلس النقد والقرض یملكو . التنظیمات والقوانین المعمول بها
إلى اتجهت أن نیة هؤلاء  له إذا ما تأكد ،للمستثمرین وله الحق في رفض منح الترخیص

   .)1(أحداث مؤسسة صوریة لیس لها علاقة مع العملیات المصرفیة

إضافة إلى تلك تطلب تأسیس شركة المساهمة ی :الشروط الموضوعیة الخاصة – 2
ج في .ت.جملة من الشروط الموضوعیة الخاصة، أقرها قالعامة  الشروط الموضوعیة

  .اقتسام الأرباح والخسائرو  تقدیم الحصص، تعدد الشركاء :منه وتتمثل في 592المادة 
نشاء اشترط المشرع الجزائري على الخواص عندما یبادرون بإ :تعدد الشركاء -  أ

لا اعتبرت باطلة الشركاء المؤسسین یقل عدد                 ّ شركة المساهمة ألا   یستبعد و  .          ٕ               عن سبعة، وا 
     .)2(موميذات رأس مال عالشركة تكون الشرط عندما  اهذ

یعتبر شریكا مؤسسا كل من یشترك اشتراكا فعلیا في تأسیس الشركة بنیة تحمل 
   .)3(المسؤولیة الناتجة عن ذلك التأسیس

یلتزم كل شریك في المشروع بأن یساهم في تكوین الرأس المال : الحصصتقدیم  – ب
م اكانت شركة المساهمة بشكل ع ذا                    ٕ من هذا الأخیر، هذا وا   ةبتقدیمه حصالمشترك للشركة 

أو  )apports en numéraire(الحصص النقدیة شكل  تتخذ احصص الشركاءیقدم فیها 
تبار هذا المشروع سیتحول إلى بنك أو باع ، لكن)apports en nature(الحصص العینیة 

ّ                مؤسسة مالیة، فإن  الحصص فیه تقدم    .)4(نقداكلها                 
یعد اقتسام الأرباح والخسائر شرطا جوهریا في إنشاء  :اقتسام الأرباح والخسائر -  جـ

اتحاد فیما بین الشركاء  منبما تفرضه  ،شركة المساهمة ومنطق تقضیه فكرة الشركة ذاتها
ول المخاطر المشتركة التي یمكن أن تنتج عن المشروع الذي أنشأت الشركة ورغبتهم في قب
  .من أجل تحقیقه

، فإنه من هو امتهان النشاطات المصرفیةالغرض من تأسیس هذه الشركة        ّ بما أن  
 ك الأرباح وتقاسمها فیما بینهم، كمالنیة تحقیق تفیها البدیهي أن تتوفر لدى المساهمین 

                                                
  .378، مرجع سابق، ص ...عجة الجیلالي، المظاهر القانونیة للإصلاحات الاقتصادیة: نظرا - 1
  .المتضمن القانون التجاري، معدل ومتمم، مرجع سابق 59-75من الأمر رقم  592/3المادة  - 2
  .383، مرجع سابق، ص ...البارودي علي والفقي محمد السید، القانون التجاري - 3
  .المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 11-03من الأمر رقم  89المادة  - 4



 الحصول على الاعتماد  في                                    :                    الفصل الأول  –الباب الثاني  

 241 

على أن . نیة تقاسم الخسائر إذا ما اهتز الوضع المالي لمؤسستهمأن تكون لدیهم ینبغي 
      .)1(یتحمل كل مساهم نسبة تلك الخسائر في حدود مساهمته في الشركة

II  - الشروط الشكلیة:  
مجموعة  لشروط الموضوعیةا أن تستوفي إلى جانب تلكالشركة على  یكون لزاما

لة من الإجراءات الطویلة والمعقدة، أقرتها التي تظهر في شكل سلسمن الشروط الشكلیة، و 
الموثق القانون الأساسي  دیحد« : على ما یلي اج من خلال نصه.ت.ق 595/1المادة 

لشركة المساهمة بطلب من مؤسس أو كثر وتودع نسخة من هذا العقد بالمركز الوطني 
  .للسجل التجاري

  .ة عن طریق التنظیمالمؤسسون تحت مسؤولیتهم إعلانا حسب الشروط المحدد ینشر
  .» لا یقبل أي اكتتاب إذا لم تحترم الإجراءات المقررة في المقطعین الأول والثاني أعلاه

ً                                                        بناء  على ذلك ینبغي على المؤسسین المبادرة في البدایة بكتابة   يعقد التأسیسال   
في للشركة أو قانونها الأساسي لدى الموثق ثم مباشرة إجراءات شهره وبعد ذلك الاكتتاب 

  .الشركة رأسمال
تبدأ إجراءات تأسیس شركة المساهمة بتحریر  :التأسیسي للشركةتحریر العقد  – 1

 ،یقوم المؤسسون بتحریر هذا العقد فیما بینهم .العقد التأسیسي أو القانون الأساسي لها
من أجل القیام بكافة الإجراءات والأعمال التي تكون  یتعهدون بمقتضاه على التعاون

  .لإنشاء الشركة ضروریة
لدى الموثق بطلب من مؤسس أو أو القانون الأساسي یحرر هذا العقد التأسیسي 

أكثر ویعتبر بمثابة دستور الشركة بمجرد أن تصادق علیه الجمعیة العامة التي تنعقد قبل 
  .التأسیس النهائي

  :)2(اسي للشركة مجموعة من البیانات من أبرزهاالقانون الأسالعقد أو یجب أن یشمل 
    .تحدید المؤسسین – 1

  .بیان غرض الشركة – 2

                                                
  .148فوضیل نادیة، شركات الأموال في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  - 1
  .166 – 165، ص ص المرجع نفسه - 2
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  .بقاء الشركة ةمد – 3
مع تحدید لمكونات هذا الرأسمال من أسهم وسندات : مقدار ومكونات رأسمالها – 4

  .وبیان قیمة كل منها
  .حقوق وواجبات المساهمین – 5
  .كیفیة إدارة الشركة ومراقبتها – 6
  .امةالقواعد الخاصة بالجمعیة الع – 7
  .كیفیة توزیع الأرباح والخسائر – 8
یترتب على كتابة العقد التأسیسي للشركة لدى  :شهر العقد التأسیسيتسجیل و  – 2

الموثق لتأسیس الشركة بالنسبة للمساهمین، وللاحتجاج بهذا التأسیس تجاه الغیر، ینبغي علیهم 
ركز الوطني للسجل التجاري استكمال إجراءات الشهر، بإیداع نسخة من العقد التأسیسي بالم

  .وینشره في جریدتین یومیتین
یتعین على مجلس الإدارة أن یودع العقد التأسیسي  :القید في السجل التجاري – أ

  .للشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري، لیتم قیدها لدیه فتكتسب الشخصیة المعنویة
ذا كان القید  الشخصیة المعنویة لشركة  لنشأة اجوهری افي السجل التجاري شرط ٕ              وا 

، فإنه في إطار )1(المساهمة حتى تتمكن من ممارسة النشاطات التي أنشأت من أجلها
لأن  ،لممارسة النشاطات المصرفیة بمجرد إتمامهلا یؤهلها البنوك والمؤسسات المالیة 

ترخیص واعتماد من على هذه النشاطات مرهون بالحصول  اكتساب الأهلیة لممارسة
  .المحافظ
لشركة في صحیفتین اینشر خبر تأسیس  :النشر في صحیفتین یومیتین – ب

لإتمام هذا النشر أن تقدم  ،یومیتین على الأقل، یتعین على الإدارة العامة في الشركة
نسخة من العقد التأسیسي للشركة، تاریخ  :أهمها ،انالیومیت هاتانبعض الوثائق لمصالح 

الخ، یتحمل المؤسسون مسؤولیة هذا النشر  ...كانهالقید في السجل التجاري، رقمه وم
  .)2(ونفقاته

                                                
  .397، مرجع سابق، ص ...ي علي والفقي محمد السید، القانون التجاريالبارود - 1
البارودي علي والفقي محمد ؛ 167نادیة فوضیل، شركات الأموال في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص : انظر - 2

  .398، مرجع سابق، ص ...السید، القانون التجاري
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یجب أن یقتصر هذا الإشهار على الإعلان عن تأسیس الشركة واكتسابها الشكل 
على الترخیص  تقد حصل امن خلاله أنه يولا یجب أن یدع ،القانوني لشركة المساهمة

لى أن الأمر یتعلق بمشروع إصراحة یجب أن تشیر المعلومات المنشورة  بل ،أو الاعتماد
   .)1(في مرحلة الاعتماد

بعد كتابة عقد الشركة وشهره، تكون قد ظهرت الشركة إلى الوجود  :الاكتتاب - 3
، ولكن لا یمكن لهذه الشركة ممارسة نشاطها إلا بعد أن یتهیأ المطلوبقانوني الشكل الب

كة إلى أسهم متساویة القیمة، م رأسمال الشر یقستب ویتم ذلكرأسمال الضروري لذلك، اللها 
  .)souscription(الاكتتاب بیطلق على هذه العملیة  .هابیع ثم

الاكتتاب هو العمل الذي یبدى بموجبه الشخص رغبته في أن  :تعریف الاكتتاب –أ 
یصبح شریكا في الشركة ویقدم حصة فیها عن طریق التعهد بالوفاء بمبلغ نقدي لعدد معین 

خص رغبته في الاشتراك في الش بداءوبصیاغة أخرى فهو إ. )Les actions()2(من الأسهم 
 مماطریق تقدیم حصة في رأسمال الشركة تتمثل في قیمة عدد من الأسهم، عن  المشروع

  .)3(في الشركة امساهم جعلهوی) souscripteur(المكتتب  هذا الشخص صفة كسب ُ ی  
المساهمة إما اكتتاب فوري یكون الاكتتاب في رأسمال شركة  :أنواع الاكتتاب – ب

  .أو اكتتاب متعاقب
رأسمال الشركة بكامله من المؤسسین على الحصول یقصد به : الاكتتاب الفوري -

لذلك یسمى أیضا بالاكتتاب المغلق أو الخاص ویتمیز هذا  ،دون اللجوء إلى الجمهور
  .ببساطة إجراءاته مقارنة مع الاكتتاب العاممن الاكتتاب النوع 

هو الذي یتم ، و عامیطلق علیه أیضا تسمیة الاكتتاب ال: متعاقبتتاب الالاك -
كتتاب الا ذا النوع منه یتمیز ،بمقتضاه طرح أسهم الشركة على الجمهور من أجل شرائها

  .)4(بطول إجراءاته وتعددها

                                                
شروط تأسیس بنك أو مؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك  ، یحدد2006سبتمبر  24مؤرخ في  02-06نظام رقم  - 1

  .منه 4، المادة 2006دیسمبر  02، صادر في 77عدد ج ر ج ج ومؤسسة مالیة أجنبیة، 
  .387، مرجع سابق، ص ...البارودي علي والفقي محمد السید، القانون التجاري - 2
  .168سابق، ص  فوضیل نادیة، شركات الأموال في القانون الجزائري، مرجع - 3
  .387، مرجع سابق، ص ...البارودي علي والفقي محمد السید، القانون التجاري - 4
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حتى یكون الاكتتاب صحیحا یشترط احترامه لمجموعة  :شروط صحة الاكتتاب – جـ
  :فيأساسا من الشروط تتمثل 

لشركة التي اأن یكون الاكتتاب في كامل رأسمال الشركة أي یغطى جمیع أسهم  -
) Les actions d’apports en nature(وتكون الأسهم العینة . تمثل رأسمالها التأسیسي

) Les actions en numéraire(مسددة القیمة بكاملها حین الإصدار، أما الأسهم المالیة 
  .)1(على الأقل) ¼(فوعة عند الاكتتاب بنسبة فیشترط أن تكون مد

  .، فلا یجوز الرجوع فیه ولا تعلیقه على شرطأن یكون الاكتتاب باتا -
أن یكون الاكتتاب جدیا ولیس صوریا، لذلك یبطل كل اكتتاب یصدر من  -

     .)2(أشخاص استعملهم المؤسسون ولا یكون غرضهم الوفاء بقیمة ما اكتتبوا به
بعد إفراغ مشروع القانون الأساسي للشركة في الشكل  :الاكتتابإجراءات  – د

یداعه لدى المركز الوطني للسجل التجاري یباشر المؤسسون إجراءات  ،        ٕ                                      الرسمي وا 
ج والتنظیم .ت.من ق 599إلى  595هو منصوص علیه في المواد الاكتتاب وفقا لما 

     :الإجراءات فیما یلي وتتمثل هذه. )3(الذي صدر تطبیقا لها
یقوم المؤسسون بنشر إعلانا عن الاكتتاب في النشرة  :نشر إعلان عن الاكتتاب - 

المحددة  البیانات الإلزامیةجمیع أن یتضمن هذا الإعلان  یجب ،الرسمیة للإعلانات القانونیة
  .)4(438- 95في المرسوم التنفیذي رقم 

محرر یسمى  ءیتم الاكتتاب على الأسهم النقدیة بمل :بطاقة الاكتتاب ءمل -
تتضمن هذه البطاقة عدة بیانات تتعلق ، "Bulletin de souscription"بطاقة الاكتتاب 

  .)5(بالشركة وبرأسمالها
یدون فیها بالأحرف  ،هذه البطاقة بنفسه أو بواسطة موكله ءیقوم المكتب بمل

 ا، بعدهاویعطي لها تاریخا ثابتعدد السندات المكتتبة، ثم یوقع على هذه البطاقة الكاملة 
                                                

  .المعدل والمتمم، مرجع سابق ،المتضمن القانون التجاري 59-75من الأمر رقم  596أنظر المادة  - 1
  .174فوضیل نادیة، شركات الأموال في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  - 2
، یتضمن تطبیق أحكام القانون التجاري المتعلقة 1995دیسمبر  23، مؤرخ في 438-95وم تنفیذي رقم مرس - 3

  .1995دیسمبر  24در في ا، ص80عدد ج ر ج ج بشركات المساهمة والتجمعات، 
  .سهنفمن المرسوم التنفیذي  2لتوضیح أكثر بشأن هذا الإعلان والبیانات التي یجب أن یتضمنها، أنظر المادة  - 4
  .نفسه التنفیذي من المرسوم 4أنظر المادة  - 5
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تعلق  انسخة منها على ورقة عادیة ولا یثبت الاكتتاب إلا بموجب تلك البطاقة إذ تسلم له
ما إذا تعلق الأمر بالاكتتاب المغلق فإنه یثبت بمقتضى تصریح أ. الأمر بالاكتتاب العام

  .)1(من مساهم أو أكثر في عقد موثق
ا الأموال الناتجة عن تولى الأشخاص الذین تسلمو ی :إثبات الموثق للاكتتاب -

الاكتتاب إیداعها مع قائمة تتضمن أسماء المكتتبین والمبالغ التي دفعها كل واحد منهم 
 8لة قانونا، وذلك في أجل لا یتجاوز ؤهلدى موثق أو لدى بنك أو مؤسسة مالیة أخرى م

ً           أیام ابتداء  من تاریخ    .م تلك الأمواللااست          
مبلغ الدفعات المصرح بها  أن یؤكد فیه موثقیثبت الموثق الاكتتابات بواسطة عقد 

لمؤسسین مطابق لمقدار المبالغ المدفوعة لدیه أو مطابق للمبالغ المودعة لدى البنك امن 
  . أو المؤسسة المالیة

یقوم المؤسسون باستدعاء المكتتبین إلى جمعیة عامة بعد الانتهاء من هذا الإجراء 
اسم الشركة، شكلها، عنوان مقرها، مبلغ الاستدعاء في یذكر ینبغي أن تأسیسیة، 

   .وساعته ومكانه وجدول أعمالها هانعقادرأسمالها، تاریخ 
یدرج هذا الاستدعاء في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة في الولایة مقر الشركة 

      .)2(أیام من تاریخ انعقاد الجمعیة 8قبل 
تماما، أن مبلغ الأسهم به أسمال مكتتب ر الثبت الجمعیة التأسیسیة عند انعقادها أن  ُ ت  

رأیها في المصادقة على القانون الأساسي الذي لا یقبل بعد ذلك  يمستحق الدفع، وتبد
تتولى الجمعیة التأسیسیة  بعدها. أي تعدیل أو تغییر إلا بإجماع آراء جمیع المكتتبین

ین وأعضاء مجلس المراقبة، ن الهیئات الإداریة للشركة، فتعین القائمین بالإدارة الأولییتعی
ثبت فیه یینتهي اجتماع الجمعیة بمحضر  .كما تعین واحد أو أكثر من مندوبي الحسابات

قبول القائمین بالإدارة وأعضاء مجلس المراقبة ومندوبي الحسابات والوظائف الموكلة لكل 
  . )3(وحد منهم في هذا المشروع

 كة المساهمة، فإن هؤلاء الإداریینعلى خلاف ما هو مقرر في القواعد العامة للشر 
                                                

  .المتضمن القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق 59-75من الأمر رقم  606المادة  - 1
  .مرجع سابق ،تضمن تطبیق أحكام القانون التجاريالم 438- 95من المرسوم التنفیذي رقم  6المادة  - 2
  .تضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، مرجع سابقالم 59-75من الأمر رقم  600المادة  - 3
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لا یباشرون بعد ذلك مهامهم مباشرة، بل یتعین أولا أن یصادق محافظ بنك الجزائر على 
تهم لذلك یجب إرسال قائمة أعضاء مجلس المراقبة الذین تم تعیینهم من طرف اصف

حافظ المویجب أن یصادق . د اعتمادهمصالجمعیة التأسیسیة إلى محافظ بنك الجزائر ق
   .)1(على صفة عضو في مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة عند تسلیم الترخیص

  الفرع الثاني
  شرط الرأسمال

 وهویعتبر شرط الرأسمال من الشروط الجوهریة للاستثمار في القطاع المصرفي 
ً      سواء  تعلق )2(الضمانة الفعالة لحمایة المودعین واستقرار القطاع المصرفي بإنشاء  الأمر    

ة فرع بنك أو مؤسسة مالیة أو مؤسسة مالیة خاضعة للقانون الجزائري، أو إقامبنك 
الذي یقدمه  الرأسمال التأسیسيفي  بالنسبة للفئة الأولىالرأسمال أجنبیة، یتمثل 

المبلغ الذي في بینما یتمثل بالنسبة للفئة الثانیة  ،الإنشاءعند  مؤسسونالمساهمون وال
  ).و المؤسسة المالیة الأجنبیةالبنك أ(تخصصه المؤسسة الأم 

عندما یتعلق الأمر بفتح رأسمال تأسیسي ولا تخصیص مالي أي لا یشترط بینما 
یر هذه المكاتب یتس باعتبار لكن، الأجنبیة مكاتب تمثیل للبنوك والمؤسسات المالیة

تمثیل بنك الجزائر كل مؤسسة أجنبیة راغبة في فتح مكاتب ألزم تطلب مصاریف مادیة، ی
مفتوح  ،كفالة في حساب مصرفي بالعملة الصعبةمبلغ إیداع با عبر التراب الوطني له

ویقدم  ،بیغطي مبلغها الحد الأدنى لمصاریف تسییر المكت. لدى بنك جزائري معتمد
  .)3(هذه المكاتب طلب اعتماد ملفضمن وثائق هذا المبلغ وصل إیداع 

لقانون الجزائري وفروع البنوك أما بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة ل
ن أو  ،ئهاإنشاعند الرأسمال توفر شرط علیها أن یتعین                             ّ   والمؤسسات المالیة الأجنبیة فإن ه 

مواجهة مخاطر النشاط على ه المؤسسات ، لأنه دلیل قدرة هذاهوجودا طیلة قائمیبقى 
لقطاع المصرفي، وهو بمثابة خط الأمان على أموال المودعین وكل المتعاملین مع ا

   .تعرض لهاتالمصرفي تجاه أي إعسار أو خسارة قد 
                                                

  .، مرجع سابق...المحدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع 02-06من النظام رقم  12المادة  - 1
2  - GAVALDA Christian et STAUFFET Jean, Droit bancaire…, op.cit, p 43. 

  .تب تمثیل البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة، مرجع سابقتضمن شروط فتح مكی 10-91نظام رقم  - 3
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بعنایة في أحكام قانون النقد والقرض، ومن خلال شرط الرأسمال نظم المشرع الجزائري 
  . )1(عدة أنظمة فكان موضوع أول نظام اتخذه مجلس النقد والقرض مباشرة بعد إنشائه

قانون النقد  من 89، 88، 83الرأسمال في المواد  شرطالقواعد التي تنظم  تدد ُ ح  
ت في هذا الإطار بین الاستثمار و ، كما أنها سلرأسمالوالقرض دون تقدیم تعریف ل

على كل من البنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة  تففرض. وطني والاستثمار الأجنبيال
لى أن تقدم رأسمالا مساویا ع ،للقانون الجزائري وفروع البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة

قدم هذا الرأسمال ت جعلها، و )أولا( الأقل للمبلغ الأدنى الذي حدده مجلس النقد والقرض
أن تكون للدولة مساهمة في هذا كما فرضت ) ثانیا(التأسیس  دبأكمله عن احرر منقدا و 

  ).ثالثا(الرأسمال عن طریق امتلاكها للسهم النوعي 
  :قیمة الرأسمال عن الحد الأدنىتقل   ّ لا  أ –أولا 

كد قانون النقد والقرض على أهمیة شرط الرأسمال بالنسبة لكل البنوك والمؤسسات أ
المالیة المعتمدة والتي تسعى للحصول على اعتمادها، ففرض أن لا تقل نسبته عن الحد 

یجب « على ما یلي  88/1المادة  تنص لذلك ،والقرض الأدنى الذي یحدده مجلس النقد
كلیا ونقدا یعادل على الأقل المبلغ  أر الیة رأسمال مبأن یتوفر للبنوك والمؤسسات الم

  .» أعلاه 62الذي یحدده نظام یتخذه المجلس طبقا للمادة 
هذا التشریع المصرفي الجزائري التشریعات المقارنة، فجعل الاستثمار في القطاع بسایر 

كتسب  ُ ت  والتي لك، المصرفي مرهون بامتلاك البنوك والمؤسسات المالیة للقدرة المالیة الكافیة لذ
  . بامتلاك رأسمال یساوي أو یتجاوز الحد الأدنى الذي یحدده مجلس النقد والقرض

لا یعتمد المجلس في ضبط هذا الحد على حجم ونشاط البنوك والمؤسسات المالیة كما 
نما یعتمد على الأخطار العامة  ،هو معمول به في الشركات التجاریة والصناعیة الأخرى  ٕ                             وا 

هها البنوك والمؤسسات المالیة عند مزاولتها لنشاطاتها وعلى الأوضاع الاقتصادیة التي تواج
      ).I(، لهذا تم رفع قیمة الرأسمال الأدنى عدة مرات )2(والسیاسیة للدولة

بین جمیع البنوك  المساواة حققفرض التقید بالرأسمال الأدنى بشكل كما 
                                                

  .مرجع سابق) ملغى(یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات العاملة في الجزائر،  01-90نظام رقم  - 1
2   - DIB Said, "L’encadrement législatif et réglementaire de l’activité bancaire", Revue Stratégica, 

N° 30, mars 2007, p 13. 
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كل البنوك على م تطبیقه بأثر رجعي یتعمتم كما . والمؤسسات المالیة الوطنیة والأجنبیة
   ).II( والمؤسسات المالیة المعتمدة قبل صدور القواعد المنظمة له

I – تطور نسبة الرأسمال الأدنى:  
لمخاطر التي تتحملها امجلس النقد والقرض نسبة الرأسمال الأدنى بالنظر إلى یحدد 

فترات ل نظرالسیاسیة للبلاد، و البنوك والمؤسسات المالیة والأوضاع الاقتصادیة وا
للاستقرار التي عرفتها الجزائر منذ تحریر النشاط المصرفي، عرفت نسبة الرأسمال ا

الرفع من هذه النسب بشكل یتناسب مع تدهور قیمة  على جمعتأت تعدیلاالأدنى عدة 
  .الدینار في الأسواق العالمیة

  :)1(الرأسمال الأدنى بـمجلس قیمة الحدد مباشرة عقب تحریر النشاط المصرفي 
دینار بالنسبة للبنوك على أن لا تقل نسبة الأموال ) 500(خمسمائة ملیون  -
  %. 33فیه عن  )2(الخاصة
دینار بالنسبة للمؤسسات المالیة على أن لا تقل نسبة الأموال ) 100(مائة ملیون  -

  %. 50الخاصة فیه عن 
یة وفقا لهذه النسب نذكر من تم اعتماد عدة بنوك ومؤسسات مالیة خاصة وأجنب

، الشركة )3()500.000.000(بنك الخلیفة برأسمال قدر بـ خمسمائة ملیون دینار : بینها
، الشركة المالیة )4(دینار) 700.000.000(الجزائریة للبنك برأسمال قد بـ سبعمائة ملیون 

لمؤسسة ، ا)5(دینار) 260.000.000(برأسمال قدره مائتان وستون ملیون " منى بنك"
     .)6(دینار) 100.000.000(برأسمال قدره مائة ملیون " البنك الدولي الجزائري"المالیة 

إفلاس عدة بنوك خاصة، فوصفت فضائح عد بشدة خاصة بانتقدت هذه النسب 
                                                

  .مرجع سابق) ملغى(، یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر، 01-90نظام رقم  - 1
تتكون الأموال الخاصة من الرأسمال الاجتماعي والاحتیاطات والأرباح المرحلة والقیم الفائضة المنجرة عن إعادة التقییم  -  2

  .سابقالمرجع ال، 01- 90راجع في هذا الشأن النظام رقم . المساهمة وعلاوات إصدار رأس المال والمؤونات وسندات
  .یتضمن اعتماد بنك، مرجع سابق 04-98مقرر رقم  - 3
 27، صادر في 81عدد ج ر ج ج ، یتضمن اعتماد بنك، 1999أكتوبر  28، مؤرخ في 02-99مقرر رقم  - 4

  .1999نوفمبر 
  .یتضمن اعتماد مؤسسة مالیة، مرجع سابق 05-98قم مقرر ر  - 5
، صادر 08عدد ج ر ج ج ، یتضمن اعتماد مؤسسة مالیة، 2000فیفري  21مؤرخ في  01-2000مقرر رقم  - 6

  .2000مارس  01في 
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لة مقارنة مع التدهورات التي یعرفها الدینار باستمرار، وعلى أنها فتحت مجال لیبالق
أشخاص لا یمتلكون المؤهلات المالیة الكافیة لذلك، وأن هذه  الاستثمار المصرفي أمام

  .)1(الاستثمارات لن تشكل أیة مشاركة فعالة للقطاع المصرفي في تمویل الاقتصاد الوطني
إلى ملیارین وخمسمائة  2004لى رفع هذه النسب في المجلس إـدفع هذا الأمر ب

ئة ملیون دینار بالنسبة للبنوك وخمسما) 2500.000.000(ملیون دینار 
المعتمدة  منح للبنوك والمؤسسات المالیةو . بالنسبة للمؤسسات المالیة) 500.000.000(

   .)2(قبل هذا التاریخ أجل سنتین للتقید بأحكام هذه النسب
المعنیة لهذه النسب الجدیدة، فرفعت من حجم رأسمالها معظم المؤسسات امتثلت 

ذا باستثناء بعض البنوك الخاصة التي اضطرت ضمن الآجال القانونیة الممنوحة لها، ه
 كما هو بسبب عجزها عن رفع رأسمالها إلى تلك النسب، اعتمادها سحبإلى تقدیم طلب 

  ".أكرو بنك"، "منى بنك" حال
لنسب أكبر بكثیر من  من جدید ذلك إلى رفع قیمة الرأسمال الأدنى بعد المجلس دعم

وفیره، فحدد الرأسمال الأدنى المطلوب بالنسبة الخاصة على تتلك التي عجزت بعض البنوك 
وبثلاثة ملاییر وخمسمائة ملیون ، )10.000.000.000(دینار جزائري  ملیاربعشرة للبنوك 

  .)3(بالنسبة للمؤسسات المالیة) 3500.000.000( جزائري دینار
فیه خلال  قعتمكنت هذه النسب الجدیدة سلطة الاعتماد من تدارك التهاون الذي و 

واعتبرت أن التشدد في إطار هذا الشرط ما  ،سنوات الأولى لتحریر النشاط المصرفيال
صرامة أكثر في التعامل مع الاستثمار المصرفي، وتأكید على منطق لهو إلا إظهار 

احتكار النشاط المصرفي من طرف أولئك الذین یمتلكون الرأسمال الكافي لمواجهة 
  .مخاطر هذا النوع من الاستثمار

مقارنة هذه النسب مع ما هو مقرر في الدول الأخرى نجد أنها منطقیة، عند 
                                                

1   - CNUCED, Examen de la politique de l’investissement : Algérie, Nations Unies, New York et 
Genève, 2004, p 75. 

، یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في 2004مارس  4مؤرخ في  01-04نظام رقم  -  2
  ).ملغى( 2004أفریل  28، صادر في 27عدد ج ر ج ج الجزائر، 

المالیة في  لمؤسسات، یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك وا2008دیسمبر  23، مؤرخ في 04-08نظام رقم  - 3
  .2008دیسمبر  24، صادر في 72عدد الجزائر، ج ر ج ج 
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فبالرجوع مثلا إلى القانون اللبناني نجده قد حدد الرأسمال الأدنى للمصارف التجاریة بـ 
ملیار لیرة بالنسبة لمصارف التسلیف المتوسط والطویل  15عشرة ملیارات لیرة لبنانیة وبـ 

بینما فرض  .)1(لیرة على الأقل بالنسبة للمؤسسات المالیة في حین اشترط ملیار. الأجل
رأسمال أدنى بالنسبة للبنوك لا یقل عن  ،لبنوكاالقانون السعودي المتعلق بنظام مراقبة 

تدفع جمیع اكتتابات هذا الرأسمال بالكامل نقدا وعند  ،سعودي ریال نصف ملیون
  2,2ملیون أورو بالنسبة للبنوك و 5مبلغ  أما القانون الفرنسي فقد اشترط تقدیم .)2(الإنشاء

  .)3(ملیون أورو بالنسبة للمؤسسات المالیة
II – نطاق تطبیق نسبة الرأسمال الأدنى:  

نطاق تطبیق من المتعلق بالنقد والقرض  11-03من الأمر رقم  88وسعت المادة 
فإلى . جزائرالأدنى إلى جمیع البنوك والمؤسسات المالیة الناشطة في النسبة الرأسمال 

جانب البنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة للقانون الجزائري التي ینبغي علیها أن تدفع 
یجب كذلك على البنوك والمؤسسات المالیة التي یتواجد مقرها  ،هذه النسب عند التأسیس

تخصیصا الاعتماد التي تسعى لحصولها على  ،الرئیسي في الخارج أن تمنح لفروعها
مال المطلوب لتأسیس البنوك والمؤسسات ال على الأقل الحد الأدنى لرأسمالیا یساوي 

  .)4(بحسب الفئة التي تنتمي إلیهاالمالیة الخاضعة للقانون الجزائري 
عن قاعدة عدم رجعیة القوانین  تخرجف، نطاق تطبیق هذه القاعدةكما توسع 

بأن جعل قاعدة الرأسمال ، )6(وفي قانون الاستثمارات )5(في القواعد العامة االمعمول به
 الأدنى تسري بأثر رجعي على جمیع البنوك والمؤسسات المالیة المعتمدة قبل فرض كل

                                                
  .99 – 98، ص ص مرجع سابقمحمد یوسف یاسین، القانون المصرفي والنقدي،  - 1
عبوده عبد المجید محمد، النظم البنكي في المملكة العربیة السعودیة، معهد الإدارة العامة، السعودیة، : نقلا عن - 2

  .63هـ، ص  1406
3  - L’article L 511-11 du code monétaire et financier, op.cit. 

    من النظام رقم 3والمادة  .المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 11-03من الأمر رقم  88/2أنظر المادة  - 4
  .، مرجع سابق...المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال 08-04

 2المادة  نظراإلا على ما یقع في المستقبل ولا یكون له أثر رجعي، مفاد هذه القاعدة هو أن القانون لا یسري  - 5
  .، المتضمن القانون المدني، مرجع سابق58-75الأمر رقم 

لا تطبق المراجعات أو الإلغاءات « المتعلق بتطویر الاستثمار، على ما یلي  03-01من الأمر رقم  15تنص المادة  - 6
  .» ثمارات المنجزة في إطار هذا الأمر إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحةالتي قد تطرأ في المستقبل على الاست
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لهذه المؤسسات أجل سنتین من صدور الأمر رقم  88/3المادة  فمنحت .نسبة جدیدة
هذا من أجل رفع رأسمالها إلى  ،المتعلق بالنقد والقرض والتنظیم المتخذ لتطبیقه 03-11
 12هذه المدة إلى  04-08من النظام رقم  4المادة ت قلص بینما. الأدنى الجدید الحد
انقضاء هذه الآجال دون رفع البنوك  في حال .را من تاریخ صدور هذا النظامااعتب اشهر 

 2المؤسسات المالیة لرأسمالها بشكل یتناسب مع النسب الجدیدة التي حددتها المادة  وأ
 منها الاعتمادبسحب مجلس النقد والقرض  سیؤدي إلى قیام ذلك    ّ فإن  . من النظام نفسه

   .المتعلق بالنقد والقرض 11- 03من الأمر رقم  95طبقا للمادة 
عدة الرأسمال الأدنى یمتد من حیث قایرجع السبب في ذلك إلى كون نطاق تطبیق 

ند طلب لا ینقضي التزام البنوك والمؤسسات المالیة بتوفیر الرأسمال الأدنى عو الزمان، 
التزام فهو شهر بالنسبة لتلك المعتمدة من ذي قبل،  12أو عند انقضاء أجل /اعتمادها و

أن مالیة ال اتمؤسسالك و و بنالیجب على  لذلكها، وجودأبدي یرافق هذه المؤسسات طیلة 
بها تجاه الغیر بمبلغ یعادل  ةالتي هو ملزم اتفوق خصومه اأن أصولهكل حین في ثبت ت

  .أسمال الأدنىعلى الأقل الر 
  :أن یقدم هذا الرأسمال نقدا ویحرر بكامله عند التأسیس –ثانیا 

من الحصص النقدیة وفقا للقواعد العامة یتكون الرأسمال التأسیسي لشركة المساهمة 
والحصص العینیة التي یقدمها المساهمون، على أن یتم تقدیر الحصص العینیة من 

في تقریر یلحقه بالقانون ) Commissaire aux apports(طرف مندوب الحصص 
 ألزم، لكن باعتبار هذه الشركة ستتحول إلى بنك أو مؤسسة مالیة، )1(الأساسي للشركة

   .)2(كل حصصهم نقدا بتقدیمالتشریع والتنظیم المصرفي المؤسسین 
أحكام التشریع والتنظیم  تأما فیما یتعلق بمسألة تحریر هذا الرأسمال، فقد تساهل

النشاط المصرفي أمام الاستثمار الخاص  ریرتحمن السنوات الأولى  المصرفي في
% 75أن تدفع  ت، ففرضفي القطاع المصرفيها، وذلك بغیة تشجیع هذا الاستثمار بشأن

لتزم بتكملته كلیا في أجل أقصاه نهایة یأن  ، علىفقط من الرأسمال التأسیسي عند الإنشاء
                                                

  .المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، مرجع سابق 59-75من الأمر رقم  607المادة  - 1
  .المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 11-03من الأمر رقم  89المادة  - 2
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  .)1(على الاعتماد هاحصول منالسنة الثانیة 
بشكل یتماشى مع قواعد  )2(03-93استمر هذا التساهل في إطار النظام رقم 

للرأس الخاصة لبنوك والمؤسسات المالیة امسألة دفع وتحریر  تتركف ،لقانون التجاريا
 ج.ت.قمن  596لمادة وبالتحدید اللقواعد المطبقة على شركة المساهمة المال الأدنى 

الاكتتاب برأسمال بكامله، وتكون الأسهم المالیة یتم  یجب أن« التي تنص على أن 
على الأقل من قیمتها الاسمیة ویتم وفاء ) ¼(مدفوعة عند الاكتتاب بنسبة الربع 

ً                                           الزیادة مرة واحدة أو عدة مرات بناء  على قرار من مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین                                   
من تاریخ              ً سنوات ابتداء  ) 5(وز خمس احسب كل حالة، في أجل لا یمكن أن یتج

  .» تسجیل الشركة في السجل التجاري
الحصول على الاعتماد  افتح هذا التساهل المجال أمام عدة بنوك خاصة وسهل علیه

في الوقت الذي لم  ،والمساهمة في تمویل الاقتصاد الوطنيوالالتحاق بالمهنة المصرفیة 
 كذارار القطاع المصرفي و وهو ما أثر سلبا على استق .ة لذلكالكافی الأموالفیه  كن تملكت

هذا لهذا وضع حدا ل .الداخلي والخارجي صعیدال السمعة المالیة للبنوك الجزائریة على
على البنوك  ج.ت.قمن  596المادة تطبیق ستبعد فأ، )3(2004لتساهل اعتبارا من ا

مجلس النقد والقرض والمؤسسات المالیة، وعوضت بقواعد أكثر صرامة فرض بموجبها 
  .)4(البنوك والمؤسسات المالیة أن تحرر رأسمالها بكامله عند الإنشاءعلى كل 
الاعتراف للدولة بسهم نوعي في رأسمال البنوك والمؤسسات المالیة  – ثالثا

  :الخاصة
المعدل والمتمم للأمر رقم  04-10بموجب الأمر رقم الغریب أدخل هذا الشرط 

 ...« جاء فیها ما یلي التي  83/3المتعلق بالنقد والقرض، من خلال المادة  03-11

                                                
  .، مرجع سابقمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیةال 01-90من النظام رقم  2المادة  - 1
المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال  01-90، یعدل ویتمم النظام رقم 1993جویلیة  4مؤرخ في  03-93نظام رقم  - 2

  .1994جانفي  02، صادر في 01عدد ج ر ج ج البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر، 
والذي عوض بالنظام رقم . منه 2، مرجع سابق، المادة ...، یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك01- 04رقم نظام  - 3

  .، مرجع سابق...المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال 08-04
المتعلق بالحد  04-08من النظام رقم  2والمادة  .المتعلق بالنقد والقرض 11-03من الأمر رقم  88/1المادة  -  4

  .، مرجع سابق...رأسمال البنوكالأدنى ل
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وزیادة على ذلك تملك الدولة سهما نوعیا في رأسمال البنوك والمؤسسات المالیة ذات 
رؤوس الأموال الخاصة یخول لها بموجبه الحق في أن تمثل في أجهزة الشركة دون 

رض مثل فقانون النقد والقرض الجزائري ینفرد بهذا النص ، جعل » الحق في التصویت
تم أي نظیر له في كل القوانین المصرفیة الأجنبیة التي   یوجدالذي لا ،ذا الشرطه

       .القانون الفرنسي، اللبناني، المغربي والسعودي :سیمالاالإطلاع علیها 

، أن تمتلك الدولة إلزاما سهما في رأسمال كل البنوك والمؤسسات هذا الشرط مفاد
تلك التي تحصلت على في وحتى  ،ي الجزائرالتي تطلب اعتمادها فالخاصة المالیة 

 لدولةیخول ل ،"action spécifiqueالسهم النوعي " تسمیة یطلق علیه .اعتمادها من قبل
 ،حق التمثیل في الأجهزة المسیرة للبنوك والمؤسسات المالیة لاسیما في مجلس الإدارة

متلاك حقیقي للرأسمال العامة لهذه المؤسسات، دون أن یقابله ا ةمجلس المراقبة والجمعی
للمسؤولیة في حالة الخسائر الدولة  حق التصویت داخل تلك الأجهزة ولا تحمل ولا
عسو    .تلك المؤسسات ارٕ   ا 

الإجراء، فأكدت على أن الدولة لا ت السلطات السیاسیة التستر على خطورة حاول
لى تهدف من وراء شرط السهم النوعي  امتلاك                                   ٕ    إلى فرض شراكتها مع القطاع الخاص، وا 

نما تهدف من  ه إلى حمایة خلال                                         ٕ             أصول في الاستثمارات المصرفیة لهذا الأخیر، وا 
لاسیما بعد الأزمة العالمیة التي ضربت اقتصادیات العدید من دول  الاقتصاد الوطني

الحكومة الجزائریة تسعى من ورائه إلى استحداث جهاز إنذار جدید یضمن وأن العالم، 
  .)1(زائریین على مستوى البنوك والمؤسسات المالیة الخاصةمراقبة وحمایة أموال الج

حالتها مسألة تفصیل 83المادة  غموضلكن أمام  إلى التنظیم بوجه هذا الشرط   ٕ                   وا 
یتعین ، وأمام عدم صدور هذا التنظیم المرتقب، )2(السلطة النقدیةتنظیم عام ولیس إلى 

لى الشروط التي حدداالرجوع إلى تعریف   ت لممارسته في الجزائر             ٕ                   لسهم النوعي وا 
  .لاستظهار خطورة الإجراء ومساسه بمبدأ حریة الاستثمار

، "Golden share"في بریطانیا بتسمیة السهم الذهبي السهم النوعي ظهرت تقنیة 
 استعملتها الحكومة البریطانیة في بدایة الثمانینات لتجسید إستراتیجیتها الرامیة للاحتفاظ

                                                
: على الموقع، 20/05/2013یومیة النهار الدولة تنتزع أسهما من رأسمال البنوك الخاصة،  ،عائشة بوزیان - 1

 www.ennaharonline.com 
  .» م عن طریق التنظیمتحدد كیفیات تطبیق هذا الحك« : على ما یلي 83/4تنص المادة  - 2

http://www.ennaharonline.com
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ارتبط السهم ف، ثم انتقل بعد ذلك إلى عدة دول كفرنسا ترولیةبسیطرتها على الشركات الب
النوعي فیها برغبة الدولة في الاحتفاظ بالسیطرة على مشروعات الطاقة النوویة والبترولیة 

  .)1(والالكترونیات والمشروعات المتصلة بالصناعات العسكریة
عمومیة الات مؤسسالالدولة في  تحتفظ بهعتبر السهم النوعي سهم من نوع خاص ی

، بهدف الإبقاء على نوع من السیطرة والمراقبة على هذه المؤسسات تهاعندما خوصص
كزیادة : بعد خوصصتهاوالاعتراض على كل القرارات السیاسیة الحاسمة التي تتخذ فیها 

رط أن تشی، ...المساهمین في الرأسمال الاجتماعي، عملیات الاندماج، عملیات الاستحواذ
مل بهذا السهم محددة حتى لا یشكل عائقا أمام أصحاب هذه المؤسسات تكون مدة الع

  .)2(عند إدارتها
من  6/3لأول مرة في المادة " السهم النوعي"مصطلح استعمل المشرع الجزائري 

عن المصلحة الوطنیة  للدفاعآلیة  منه ، فاتخذ)3(المتعلق بالخوصصة 22-95الأمر رقم 
التنازل عن  الذي خلفهلغضب الشعبي ا متصاصاب ، سمحتوالحد من تسریح العمال

إجبار الملاك الجدد ى حق الدولة في السهم النوعي تقرر بمقتضفالمؤسسات العمومیة، 
  :بما یليسنوات  5لمدة لا تتجاوز 

      ).الهدف الاجتماعي لها(عدم تغییر موضوع الشركة  – 1

  .عدم إنهاء أنشطة الشركة – 2
  .عدم حل الشركة – 3

لدولة من اكتساب العضویة في الجمعیة العامة وفي المؤقت ا السهم امكن هذ
نوع من الرقابة من ممارسة  مما مكنها ،مجلس الإدارة ومجلس المراقبة لهذه المؤسسات

، فكل ما كان قرار هذه الهیاكل مما یتنافى والحقوق علیها باسم المصلحة الوطنیة
  .)4(لهیئة المكلفة بالخوصصةالاجتماعیة المعنیة بالشركة ویعلمون بذلك ا

                                                
  .449 – 448صبایحي ربیعة، الخوصصة بنقل ملكیة المؤسسات العامة الاقتصادیة، مرجع سابق، ص ص : نقلا عن - 1

2  - http://wikipédia.org.  

عدد ج ر ج ج لعمومیة، ، یتعلق بخوصصة المؤسسات الاقتصادیة ا1995أوت  26مؤرخ في  22- 95مر رقم أ - 3
  ).ملغى( 1995سبتمبر  03، صادر في 48

عدد ته، ج ر ج ج اشروط السهم النوعي وكیفی یحدد 1996أفریل  13مؤرخ في  133-96مرسوم تنفیذي رقم  -  4
  ).ملغى( 1999أفریل  14صادر في  ،23

http://wikip
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مؤسسات المتعلق بال 04-01السهم النوعي في إطار الأمر رقم  تنظیم تجدد
النص شكل أقل حدة وصرامة من النص السابق، فجاء العمومیة وبخوصصتها، لكن ب

ویمكن أن تنص دفاتر الشروط، عند الاقتضاء على « ما یلي ك 19/2في المادة علیه 
  .» نازل بسهم نوعي مؤقتإمكانیة احتفاظ المت

، فعرف )1(352-01توضح مضمون هذه المادة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
السهم النوعي على أنه سهم في رأسمال الشركة ناتج عن خوصصة مؤسسة عمومیة 

  .اقتصادیة تحتفظ به الدولة مؤقتا ویخول لها حق التدخل لأسباب ذات مصلحة وطنیة
في كل عملیات  اإلزامی االسهم النوعي شرط لم یعد، المرحلة السابقةعلى خلاف 

الخوصصة، فجدوى النص علیه یتقرر من قبل رئیس الحكومة بعد موافقة مجلس 
ً            مساهمات الدولة وبناء  على تقریر  یضمن السهم النوعي في  .)2(الوزیر المكلف بالمساهمات                   

جلس الإدارة أو مجلس ن ممثل واحد أو ممثلین میحالة تقریر وجوده الحق للدولة في تعی
المخوصصة لكن من دون أن یمنح  المراقبة حسب الحالة وفي الجمعیات العامة للمؤسسات

حق الاعتراض على كل قرار یتعلق استعمال السهم النوعي للدولة خول ی .لهم حق التصویت
     .)3(تقلیص من عدد العمالو  التصفیة الإداریة، طبیعة نشاط المؤسسة تغییر :ـب

السهم النوعي، فهو ما تقرر إلا لحمایة العمال على  الاجتماعيالجانب  طغىبهذا 
إذ ینتهي الطابع المؤقت بوالتخفیض من الآثار السلبیة الناتجة عن الخوصصة، لهذا تمیز 

تحول إلى سهم عادي بقرار یتخذه رئیس الحكومة بعد وی ،ثلاث سنواتبعد مدة العمل به 
  .لدولةالاستمتاع إلى مجلس مساهمات ا

، للسهم النوعي في القطاع المصرفي مقارنة هذه القواعد مع القواعد المنظمةعند 
وتنافر قلیلة جدا، لتحل محلها مظاهر تناقض بینهما أن مظاهر التطابق والتوافق  ُ    ی لاحظ

  :فیما یلي هاأهم یمكن إبرازعدیدة، 
                                                

لاقتصادیة وتسییرها ، یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة ا2001أوت  20مؤرخ في  04- 01أمر رقم  - 1
  .، معدل ومتمم2001أوت  22، صادر في 47عدد ج ر ج ج وخوصصتها، 

نوعي وكیفیات ، یحدد شروط ممارسة حقوق السهم ال2001نوفمبر  10مؤرخ في  352-01مرسوم تنفیذي رقم  -  2
  .2001نوفمبر  11صادر في ، 67ذلك، ج ر ج ج عدد 

  .نفسهالتنفیذي من المرسوم  6أنظر المادة  - 3
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حة الوطنیة  عملیات الخوصصة بحمایة المصل فيالسهم النوعي  ر اعتماد ّ ر   ُ ب   – 1
یة غائبة في لكن مثل هذه الغامن خلال حمایة العمال وضمان استقرارهم في المؤسسات، 
ن الطاقم البشري لأ .الخاصة النشاط المصرفي ولا تنطبق على البنوك والمؤسسات المالیة

بة سابقة، تسهر السلطة النقدیة اقر یعمل في إطارها یخضع ل الذي یسیر هذه المؤسسات
  .سیتم توضیحها لاحقا أخرىشروط عدة من خلال وضمان استمراریته اره على استقر 

إذا كان الهدف من وجود الدولة في المؤسسات العمومیة هو الاعتراض على  – 2
تغیر الهدف الاجتماعي للشركة أو إنهاء نشاطها أو حلها، فإنها كلها حجج تسقط أمام 

ا نشاط البنوك والمؤسسات المالیة یخضع لهشریعي والتنظیمي الصارم الذي الإطار الت
  .والتي لا یمكن لها أن تتخذ مثل هذه القرارات إلا إذا رخص لها بذلك مجلس النقد والقرض

إذا كان السهم النوعي في قانون الخوصصة مؤقت ینتهي العمل به بنهایة  - 3
الخاصة المدة المحددة له، فإن السهم النوعي المفروض على البنوك والمؤسسات المالیة 

یضمن دوام استمراریة وجود ممثلین للدولة ومراقبتهم بشكل دائم لكل القرارات أبدي، سهم 
التي تتخذ في الأجهزة الاجتماعیة لهذه المؤسسات في الوقت الذي تعتبر فیه السریة من 

، وتمتلك فیه الدولة بنوك عمومیة منافسة لهذه البنوك الأولویات في مجال الأعمال
  .)1(لمالیة الخاصةوالمؤسسات ا

إذا كانت السلطات العمومیة قد ركزت لتبریر شرط السهم النوعي في القطاع  - 4
المصرفي على الأزمة المالیة العالمیة الأخیرة وعلى ضمان جهاز انذرا یسمح لها بالتدخل 

ن الأنظمة المصرفیة العالمیة الكبرى التي مستها مباشرة الأزمة فإفي الوقت المناسب، 
، أجهزة الرقابة لا داعي له تعزیزكما أن ضمان  .لیة لم تبادر إلى فرض مثل الشرطالما

  .لمراقبة هذه المؤسساتباعتبار أن هناك عدة أجهزة 
إلا لتعزیز أشكال تدخل السلطات  يما هالسهم النوعي شرط فرض فإن حقیقة  ،علیه

یشكل سوى عقبة جدیدة  وبالتحدید في القطاع المصرفي ولا ،العامة في المجال الاقتصادي
شرط أقل ما یقال عنه أنه غریب وخطیر  ،)2(أمام الاستثمار الخاص في هذا القطاع الهام

بمبادئ اقتصاد السوق المكرسة منذ الانفتاح الاقتصادي كمبدأ حریة  خه مساس صار ءورا
       .، وشرط لا وجود له في أي من القوانین المقارنةالمنافسة ومبدأ حریة الاستثمار
                                                

1  - ZOUAIMIA Rachid, "Le cadre juridique des investissements en Algérie : Les figures de la 
régression", Revue Académique de la Recherche Juridique, N° 2, 2013, p 14. 

2  - Idem. 
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  الفرع الثالث
  والنظام الداخلي تقدیم برنامج النشاط والقانون الأساسي

المتعلق بالنقد والقرض على المؤسسین  11-03من الأمر رقم  91فرضت المادة 
الراغبین في حصول مؤسستهم على الاعتماد، أن یقدموا لمجلس النقد والقرض برنامج 

مرفوقا بتحدید دقیق  ،ذه المؤسسةتحقیقه من خلال إنشائهم له نو النشاط الذي ینو 
، كما ألزمهم )أولا(للإمكانیات المالیة والتقنیة التي یعتزمون استخدامها من أجل ذلك 

مرفوقا بالنظام الداخلي عندما یتعلق الأمر و  ،بتقدیم مشروع القانون الأساسي للمؤسسة
  ).ثانیا(بإقامة فروع للبنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة 

  :دیم برنامج النشاطتق –أولا 
ط إلى السماح لمجلس النقد والقرض بإجراء مراقبة مسبقة وتقییم ر یهدف هذا الش

 علىره یأولي للدور الاقتصادي الذي سیلعبه البنك أو المؤسسة المالیة ولمدى تأث
هذه المؤسسات وقدرتها على تحقیق أهدافها أهلیة الاقتصاد الوطني، فیراقب من خلاله 

ي لكل تصدلوذلك لتطویر وانتعاش الاقتصاد الوطني،  يم مساهمتها فالتنمویة وحج
  .حداث اختلالات وأزمات في القطاع المصرفيملا لإال ع      ّ قد یشك  مشروع فاشل، 

 5برنامج النشاط الذي سیمتد على مدى تحدید یقصد من وراء هذا الشرط الاقتصادي 
لقرض، ما هي النشاطات التي مجلس النقد وال ینوالذي یوضح من خلاله المؤسس )1(سنوات
وما هي إمكانیاتهم واستعداداتهم المالیة والتقنیة  ،تحقیقها في الجزائرالمشروع إلى یرمي 

وذلك في ظروف تتلاءم مع السیر الحسن للنشاط أو النظام المصرفي . المجهزة لتحقیقها
  .من جهة أخرى وبشكل توفیر الأمان والضمان الكافیان للزبائن من جهة وللاقتصاد الوطني

 )I( لهذا ینبغي أن یجد المجلس في هذا البرنامج تحدید الموضوع الاجتماعي للمشروع
  .)II( والإمكانیات المالیة والتقنیة التي سیتم الاعتماد علیها لتجسید هذا الموضوع واقعیا

I – تحدید الموضوع الاجتماعي:  
 خدمات للزبائن،الصرفیة وتقدیم ات المنشاطتهان المالبنوك والمؤسسات المالیة لا ئتنش

                                                
، مرجع ...شروط إقامة فرعنك ومؤسسة مالیة و شروط تأسیس بلالمحدد  02- 06من النظام رقم  3/2المادة  -  1

  .سابق
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تتمیز هذه الخدمات بالتنوع والاختلاف من مؤسسة إلى أخرى باختلاف نوع المؤسسة والغرض 
قبول الودائع، التحویل المصرفي، إصدار : أساساها، یدخل ضمن هذه الخدمات لالاجتماعي 

، عملیات الشیكات وقبضها، فتح الاعتمادات، خصم الأوراق التجاریة، منح القروض
ن بدقة الغرض الاجتماعي لها بتحدیدها                               ّ لذلك یتعین على كل مؤسسة أن تعی   .الخ... الصرف

  .هاتقدم فالتي سو ولمختلف الخدمات التابعة لها للعملیات المصرفیة 
قد تعتمد المؤسسة أسلوب التحدید العام فتختار كموضوع اجتماعي لها ممارسة جمیع 

الذي تنتمي إلیه، وقد  للصنفالتابعة المرخص بممارستها العملیات المصرفیة والعملیات 
تعتمد أسلوب التحدید الحصري فتختار ممارسة جمیع أو بعض تلك العملیات مع تركیز 
معظم جهودها في عملیة أو نشاط معین منها، لكن في كلتا الحالتین ینبغي أن یظهر من 

وكذا  ،ة التي ترغب بممارستهاالغرض الاجتماعي للمشروع تحدید دقیق للعملیات المصرفی
   .للنشاطات التابعةتحدید 

 لتمارسالأصل أن البنوك والمؤسسات المالیة تنشأ : تحدید العملیات المصرفیة – 1
جمیع العملیات المصرفیة المرخص بممارستها للصنف الذي تنتمي إلیه، لذلك یجب أن 

لمصرفیة المحددة في المادة الاجتماعي لهذه المؤسسات عن العملیات ا لا یخرج الموضوع
  :المتعلق بالنقد والقرض والمتمثلة في 11-03من الأمر رقم  66

یدخل ): réception des fonds du public( )1(تلقي الأموال من الجمهور -أ 
ضمن هذه العملیة كل الودائع التي تتلقاها البنوك الخاضعة للقانون الجزائري وفروع 

طیها حق استعمالها خلال المدة الممتدة ما بین إیداعها وسحبها والتي تع ،البنوك الأجنبیة
إما دفعة واحدة أو على دفعات  ا بهابردها إلى أصحابها بمجرد أن یطالبو  على أن تلتزم

  .)2(حسب نوع الودیعة
                                                

المتعلق بالنقد والقرض، الأموال  11- 03من الأمر رقم  67/1تعتبر أموال متلقاة من الجمهور في مفهوم المادة  -  1
  .التي یتم تلقیها من الغیر، لاسیما في شكل ودائع، مع حق استعمالها لحساب من تلقاها وبشرط إعادتها

  :أبرزهامن ائع توجد عدة أنواع من الود - 2
هي ودائع توضع تحت تصرف : )Dépôts à vue ou dépôts courant(الودائع تحت الطلب أو الودائع الجاریة  -

  .أصحابها، إذ یمكن لهؤلاء سحبها في أي وقت كلیا أو جزئیا ودون إشعار البنك بذلك مسبقا
زمنیة معینة، لا یمكن لمودعها سحبها إلا بعد  هي ودائع تودع لدى البنك لفترة): Dépôts à terme(الودائع لأجل  -

  =                                                 .انقضاء تلك المدة وتقدیم إخطار مسبق للبنك بتاریخ السحب
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لا یدخل ضمن عملیة تلقي الأموال من الجمهور الأموال التي یتلقاها البنك أو 
على الأقل من رأسماله % 5العائدة للمساهمین فیه یمتلكون المتبقیة في الحساب لدیه و 

ولا تلك العائدة لأعضاء مجلس إدارته والمسیرین فیه، كما لا یدخل ضمن هذه العملیة 
  .)prêts participatifs()1(الأموال الناتجة عن قروض المساهمة 

أخذ هذا الحساب یتلقي الأموال من الجمهور بفتح الزبون حسابا لدى البنك، تبدأ عملیة 
 الودائعحساب الصكوك أو و، )Compte courant(الحساب الجاري  :)2(شكلین هما

)Compte chèque ou dépôts(.  
یخضع فتح كل حساب للشروط یحددها البنك ویمكن أن یكون الحساب فردیا أو 

  .جماعیا مع تضامن المودعین أو بدونه
لحسابات التي یفتحها أشكال الودائع ینبغي أن یظهر في برنامج نشاط البنك أنواع ا

یود التقرب منهم والتعامل  نیذرضین ومودعین التتشكیلة الزبائن من مق سیستبقهاالتي 
  .الخ... )3(معهم

 المحور الأساسي للنشاط البنوك )4(تشكل عملیات القرض :عملیات القرض -ب 

                                                                                                                                              
هي ودائع تودع لدى البنوك لفترة زمنیة طویلة لا یمكن سحبها إلا ): Dépôts à épargnes(الودائع الادخاریة  - =

  .انقضاء تلك المدة، فهي تشكل عملیة ادخار وتوفیر حقیقیة بعد
نما تنشأ عن مجرد فتح حسابات ائتمانیة : الودائع الائتمانیة -                                            ٕ                                      هي ودائع كتابیة، لا تنشأ نتیجة لإیداع حقیقي وا 

لطرش الطاهر، تقنیات : والقیام بعملیات القرض، وللمزید من التفاصیل حول أنواع الودائع، راجع كل من
  .28 – 26بنوك، مرجع سابق، ص ص ال

والعكیلي عزیز، شرح القانون التجاري، الأوراق التجاریة وعملیات البنوك، الجزء الثاني، دار الثقافة للنشر 
  .وما یلیها 266، ص 2007والتوزیع، عمان، 

  .المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 11-03من الأمر رقم  4و 67/3المادة  - 1
2  - MANSOURI Mansour, Système et pratiques bancaires en Algérie…, op.cit, pp 111 – 119. 

3  - Voir ANNEXE II, Description du projet, du l’instruction N° 06-96 fixant les conditions de 
constitution de banque et d’établissement financier et d’installation de succursale de banque et 
d’établissement financier étranger, www.bank-of-algerie.dz . 

ویدخل ضمن هذه العملیات كل عمل لقاء عرض یضع بموجبه شخص ما، أو یعد بوضع أموال تحت تصرف  - 4
والكفالة ) l’aval(لتوقیع كالضمان الاحتیاطي شخص آخر أو یأخذ بموجبه لصالح الشخص الآخر التزاما با

)cautionnement ( أو الضمان)garantie .( ،كما یدخل من هذه العملیة عملیات الإیجار المقرونة بخیار الشراء
، المتعلق بالنقد 11- 03من الأمر رقم  68المادة ، انظر )crédit bail(لاسیما عملیات القرض الإیجاري 

  .والقرض، مرجع سابق
  

http://www.bank-of-algerie.dz
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ومتنوعة یمكن قروض عدیدة  بمقتضاه تعرض .)1(والمؤسسات المالیة على حد سواء
سع المجال هنا للتطرق لمختلف هذه تی لا. ر عدیدة ومتباینةیتصنیفها وفق معای

  :بالأمثلة التالیة ىكتف ُ ی  التصنیفات ولا لدراسة كل أنواع القروض المصرفیة، لهذا س
هي قروض تمنح للمؤسسات  :)crédit d'exploitation( قروض الاستغلال - 

، شاطات البنوك التجاریةوتعتبر من أهم ن ،شهرا 12ب لفترة قصیرة لا تتعدى في الغال
تسهیلات الصندوق، قروض الموسم، قروض : هذه القروض أشكال عدیدة من بینها تتخذ

  ...)2(الربط، تسبقات على البضائع، تسبقات على الصفقات العمومیة
هي قروض تمویل من  ):crédit d’investissement(قروض الاستثمار  - 

فعندما یتعلق  ،والمؤسسات المالیة مشاریع استثماریة لفترة تتجاوز السنتینك خلالها البنو 
الأمر بمنح قروض للحصول على الآلات والمعدات، فإن القرض یأخذ شكل قرض 

الأمر بتمویل الحصول على العقارات، فإنه یأخذ شكل قرض  متوسط الأجل، أما إذا تعلق
  .طویل الأجل

هي قروض موجهة  ):crédit à la consommation(قروض الاستهلاكیة  - 
وسعت فروع ... لتمویل شراء الأفراد لمنتوجات استهلاكیة كالسیارات وتجهیزات المكاتب

 لكن .)3(البنوك الأجنبیة الغرض من هذه القروض إلى أغراض شخصیة كالزواج والسفر
القروض  ههذبمنع التعامل  ت السلطات العمومیةسیاسیة أكثر منها اقتصادیة قرر لأسباب 

ربما لزوال تلك الأسباب أو لظهور أسباب أقوى منها تقرر  .)4(2009جویلیة  اعتبارا من
ً          هذه القروض ابتداء  من مارس بمن جدید السماح للبنوك والمؤسسات المالیة التعامل                  

2015.  
هي عملیة یقوم بموجبها البنك أو ): crédit bail, leasing(القروض الإیجاریة  -

الیة بوضع آلات ومعدات أو أیة أصول مادیة أخرى بحوزة مؤسسة مستعملة المؤسسة الم
على سبیل الإیجار مع إمكانیة التنازل عنها في نهایة الفترة المتعاقد علیها ویتم التسدید 

                                                
1  - MANSOURI Mansour, Système et pratiques bancaires en Algérie, op.cit, p 162. 

  .72 – 57لطرش الطاهر، تقنیات البنوك، مرجع سابق، ص ص  -: للتوضیح حول هذه الأنواع راجع كل من - 2
- SADEG Abdelkrim, Réglementation de l’activité bancaire, op.cit, pp 50 – 53. 

3  - SADEG Abdelkrim, Réglementation de l’activité bancaire, op.cit, p 50. 

  .، مرجع سابق2009المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  01-09من الأمر رقم  75المادة  - 4
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  .)1("ثمن الإیجار"على أقساط یتفق بشأنها تسمى 
اطها نوع علیه یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة أن تحدد في برنامج نش

ر تحدید نسبة الفوائد التي سوف یمعای ،مواصفات زبائنها ،هابالقروض التي ستتعامل 
  ...)2(نوع قرضعن كل  هاتأخذ

دارة هذه الوسائل - جـ  یعتبر وسائل  :                                  ٕ                 وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وا 
شخص من تحویل ، كل الأدوات التي تمكن كل )Les moyens de paiement(دفع 

مهما یكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل، فهي كل الأدوات المقبولة اجتماعیا أموال 
وتبادل السلع والخدمات وتسدید الدیون، یدخل ضمن هذه  والتي تسهل المعاملات الخاصة

النقود القانونیة ونقود الودائع أو النقود المصرفیة، السندات التجاریة كالسند لأمر : الوسائل
)billet à ordre(جة ت، السف )lettre de change(، نخز سند ال )le warrant( الشیك ،
)le chèque( سند الصندوق ،)bon de caisse( الدفع عن طریق التحویل، بطاقات ،

  .)3(...الدفع والسحب
دارة هذه الوسائل نشاط                                                 ٕ                       باعتبار نشاط وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وا 

الیة، لذلك یتعین على الأولى فقط تحدید وسائل الدفع تمارسه البنوك دون المؤسسات الم
التي ستعامل بها ومختلف الضمانات التي توفره لكل واحدة منها، نوع الزبائن الذین 

  .)4(سیتعامل معهم
                                                

 جانفي 14، صادر في 03عدد ج ر ج ج ، یتعلق بالاعتماد الإیجاري، 1996جانفي  10مؤرخ في  09- 96أمر رقم  - 1
1996.  

بعد إلغاء التحدید المسبق والدقیق لأسعار الفائدة المصرفیة الدائنة والمدینة ترك مجال تحدیدها للبنوك  لأنه - 2
  .والمؤسسات المالیة، لكن في إطار النسب الدنیا والقصوى المحددة من قبل بنك الجزائر

ة المتعلقة بالشروط البنكیة المطبقة على ، یحدد القواعد العام2013أفریل  8، مؤرخ في 01-13نظام رقم : أنظر
  .منه 9، المادة 2013جوان  02، صادر في 29عدد ج ر ج ج العملیات المصرفیة، 

  :راجع بشأن هذه الأدوات - 3
  .38 – 31، مرجع سابق، ص ص ...لطرش الطاهر، تقنیات البنوك -
، ص 2011، 9، مجلة الباحث، العدد "والآفاق وسائل الدفع التقلیدیة في الجزائر، الوضعیة"عبد الرحیم وهیبة،  -

  .48 – 37ص 
- SADEG Abdelkrim, Réglementation de l’activité bancaire.., op.cit, pp 53 – 54. 

4  - Voir : ANNEXE II, Description du projet…op.cit. 
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 المؤسساتللبنوك و  سمح قانون النقد والقرض :تحدید العملیات التابعة – 2   
كالعملیات التابعة بعض العملیات ة إلى جانب العملیات المصرفیبممارسة المالیة 

  :)1(التالیة
  .عملیات الصرف -
  .عملیات على الذهب والمعادن الثمینة والقطع المعدنیة الثمینة -
توظیف القیم المنقولة وكل منتوج مالي واكتتابها وشرائها وتسییرها وحفظها  -
  .وبیعها

  .تقدیم الاستثارة والمساعدة في مجال تسییر الممتلكات -
والتسییر المالي والهندسة المالیة وبصفة عامة جمیع الخدمات الموجهة الاستشارة  -

  .لتسهیل إنشاء المؤسسات أو تجهیزها أو تطویرها
  .المساهمة في رأسمال مؤسسات موجودة أو قید الإنشاء -
عند ممارسة هذه العملیات بأن تجعلها محتفظة بطابعها  لتزم هذه المؤسساتت

وبأن لا تشكل ممارستها لها عائقا في ممارسة مهامها الأصلیة، كما  المكمل والثانوي
یجب علیها الخضوع عند ممارستها للتشریع والتنظیم المصرفي وللتنظیمات الخاصة بهذه 

نوع العملیات  ا، لذلك ینبغي أن یظهر من خلال برنامج نشاطه)2(العملیات والخدمات
 .ا الكليات من حجم نشاطهعملیالتابعة ونسبة هذه ال

المالیة التخصص،  ةالمؤسس وأختار البنك قد ی :تحدید النشاط الجوهري - 3
لذلك یتعین في هذه الحالة أن یظهر . جعل واحد من النشاطات السابقة نشاطه الجوهريیف

یزه عن النشاطات الأخرى التي یفي برنامج نشاطه هذا النشاط على نحو یسمح بتم
الأمثلة التالیة التي اختارت فیها البنوك  بعضلصدد في هذا اویمكن ذكر . مارسهایس

  :والمؤسسات المالیة التالیة تركیز نشاطها في مجال معین
 مع التركیزیمارس جمیع العملیات المصرفیة الذي  :البنك الخارجي الجزائري - 
  .  ضمان تنفیذ الاتفاقیات المرتبطة بالتصدیر والاستیراد علىأساسا 

                                                
المتعلق  06-95والنظام رقم  المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق، 11-03من الأمر رقم  72أنظر المادة  -  1

 .بالنشاطات التابعة للبنوك والمؤسسات المالیة، مرجع سابق
2  - KPMG : Guide des Banques et des Etablissements Financiers 2012, op.cit, p 48. 
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في منح  يساسالأیرتكز نشاطه الذي  :توفیر والاحتیاطالصندوق الوطني لل - 
  .القروض العقاریة لخواص وتمویل المقاولین العمومیین والخواص

الذي اختار لنفسه موضوع اجتماعي  ):Société Générale(فرع البنك  -
مصادر التمویل لكل المتعاملین  وفیرالخارجیة وتالتجارة مركب یهدف إلى تمویل 

  .الاقتصادیین
توفیر الخدمات المصرفیة و  تقدیمهدفه الأساسي في  تمثلالذي ی :بنك البركة - 

  .)1(لاستثمارات على غیر أساس الربالتمویل مصادر ال
التي یرتكز نشاطها الأساسي في  :)SOFINANCE()2(المؤسسة المالیة  - 

     .)3(تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وخاصة عن طریق تقنیة رأسمال المخاطر
II – استعمالها تحدید الإمكانیات التقنیة والمالیة المزمع:  

ینبغي على المؤسسة التي تسعى للحصول على الاعتماد والالتحاق بالقطاع 
) moyens techniques et financiers(المصرفي، إن تمتلك الإمكانیات التقنیة والمالیة 

ز هذه الإمكانیات على ثلاث التي تأهلها لممارسة النشاطات والخدمات المصرفیة، ترك
   :)4(محاور هي

  .امتلاك إمكانیات بشریة مؤهلة وذات خبرة -
  .امتلاك إمكانیات مالیة كافیة -
وجود تنسیق وتنظیم محكم لتفعیل هذه الإمكانیات المادیة والبشریة وتسخیرها من  -

  .أجل تحقیق الأهداف المسطرة
ر هذا الشرط في الطلبات التي یتلقاها لذلك یركز مجلس النقد والقرض عند فحصه لتوف

، إستراتیجیة تنمیة الشبكة والوسائل المسخرة لهذا الغرض :في أساسا، تتمثل یرعلى معای
  .)5(الوسائل التقنیة التي ینتظر استعمالهاو  الوسائل المالیة ومصادرها

                                                
1  - KPMG : Guide des Banques et des Etablissements Financiers 2012, op.cit, p 15. 

2  - SOFINANCE : Société Financière d’Investissement, de participation et de placement. 
هي تقنیة جدیدة للتمویل تقوم بمقتضاها البنوك والمؤسسات المالیة بتمویل : capital risqueرأس مال المخاطر  - 3

 . ترجع توازنها المالي والاقتصاديالمشاریع والتدخل في إدارة وتسییر هذه المشاریع حتى تتجاوز عجزها المالي وتس
4  - DECOCQ Georges, YVES Gérard, MOREL-MAROGER Juliette, Droit bancaire, op.cit, p 60. 

  .، مرجع سابق...المحدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع 02-06م رقم امن النظ 3المادة  - 5
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من أجل إقناع المجلس بتوافر هذه المعایر وبكفایتها ینبغي أن یتضمن الطلب 
  :ضیح دقیق لكل ما یتعلق بـتو 

نوع الوسائل المالیة التي سیتم الاعتماد علیها من رأسمال تأسیسي، الحصص  - 
التمویلیة المنتظرة والمتلقاة على الترتیب من المساهمین ومن الجمهور أو السوق 

  .المالیة
  .المیزانیات وحسابات الاستغلال المتوقعة للثلاث سنوات المقبلة -
انیات المادیة الأخرى من عقارات ومنقولات بما فیها تحدید المقر تحدید الإمك -

الرئیسي للمشروع، تحدید عدد ومقرات مكتب الاستغلال التي ستفتح في الحین وخلال 
  .زات ووسائل الإعلام الآلي التي سیتم استخدامهایالسنوات المقبلة، تجه

لمؤسسة للثلاث سنوات تحدید وتنظیم الإمكانیات البشریة التي ستعتمد علیها ا -
الراتب المقررة  ،فون في كل صنفظتحدید عدد الموظفین المرتقب الذین سیو المقبلة، أي 

  .)1(لكل صنف منهم
 سلطة تقدیریة واسعة عند فحص برنامج النشاطبوالقرض  مجلس النقدیتمتع 

رفض یمكن له  لذلكنجازه، والإمكانیات المالیة والتقنیة المسخرة من قبل المؤسسة لإ
المحلیة، كأن تكون المنطقة  وأالاقتصادیة الوطنیة  لحاجةوا بمجرد عدم توافقهالطلب 

ه لا تحتاج إلى الخدمات المصرفیة التي یعرضها أو أن عائد ءالمطلوب فیها إنشا
ن كان معیار الحاجة ، )2(المؤسسة المرغوب تأسیسها غیر ملائم لتلك المنطقة      ٕ                    هذا وا 

ینص علیه قانون النقد والقرض صراحة، لكن یمكن  لمالاقتصادیة معیار نسبي 
كما یؤخذ بعین  «التي جاء فیها ما یلي  91/4استنتاجه من خلال نص المادة 

الاعتبار قدرة المؤسسة الملتمسة على تحقیق أهدافها التنمویة في ظروف تتجانس 
س وهذا عك .» مع ضمان خدمات نوعیة للزبائن. مع السیر الحسن للنظام المصرفي

یطالیا مثلا التي  الحاجة الاقتصادیة شرط لممارسة  تدرجأ                    ٕ                 بعض الدول كالیابان وا 
  .)3(بشكل صریح المهنة المصرفیة

                                                
1  - ANNEXE II, Description du projet…, op.cit. 

2   - RIVES-LANGE Jean Louis et CONTAMINE-RAYNAUD Monique, Droit bancaire, 6ème 
édition Dalloz- Delta , Paris, 1995, p 103. 

  .54أمیرة، النظام القانوني للبنوك الخاصة في الجزائر، مرجع سابق، ص  حدید: نقلا عن - 3
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  :تقدیم القانون الأساسي والنظام الداخلي –ثانیا 
المتعلق بالنقد  11-03من الأمر رقم  91/3المادة  فرض هذا الشرط تطبیقا للنص

ومشروع القانون الأساسي ... الملتمسون للمجلسیسلم « رض بنصها على ما یلي قوال
للشركة الخاضعة للقانون الجزائري أو القانون الأساسي للشركة الأجنبیة وكذا التنظیم 

  .» الداخلي حسب الحالة
ط ر ارت الصیاغة التي جاء بها النص اللبس والغموض بشأن مدى إلزامیة هذا الشثأ

فروع بالنسبة لو  ،یة الخاضعة للقانون الجزائريلبنوك والمؤسسات المالالنسبة لومضمونه ب
  :أن منه فهم ُ ی  قد  إذالبنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة، 

البنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة للقانون الجزائري تلتزم فقط بتقدیم مشروع  -
  .قانونها الأساسي لأنها لم تنشأ بعد

بتقدیم القانون الأساسي للبنك أو والمؤسسات المالیة الأجنبیة تلتزم فروع البنوك  -
  . ونظامها الداخلي )لشركة الأمل(المؤسسة المالیة للمقر 

، یزول هذا الغموض بشأن الالتزام الذي )1(بالفرنسیةلنص إلى هذا االرجوع ب لكن
 02-06من النظام رقم  3لاحقا في المادة  كذلكوهو ما تأكد  .كل نوععاتق یقع على 

نك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك أو مؤسسة مالیة شروط تأسیس بل حددالم
ألزمت هذه المؤسسات بأن تقدم للمجلس القوانین الأساسیة والنظام الداخلي  والتيأجنبیة، 

  :على النحو التالي
  .مشاریع القوانین الأساسیة إذ تعلق الأمر بإنشاء بنك أو مؤسسة مالیة

الیة للمقر إذ تعلق الأمر بفتح بنك أو فرع القوانین الأساسیة للبنك أو للمؤسسة الم
  .مؤسسة مالیة أجنبیة

  .لكلا النوعین من المؤسسات التنظیم الداخلي أي المخطط التنظیمي
البنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة للقانون الجزائري تقدم مشاریع قوانینها     ّ فإن  علیه 

وك والمؤسسات المالیة الأجنبیة فهي أما بالنسبة للبن. بعد أنها لم تنشأالأساسیة باعتبارها 
 مؤسسات موجودة وتسعى فقط إلى توسیع نشاطها من خلال إقامة لها فروع بالجزائر

                                                
  :جاء فیه ما یلي إذ - 1

« Les requérants remettent…, selon le cas le projet de statuts de la société de droit algérien ou 
ceux de la société étrangère, ainsi que l’organisation interne ». 
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  .ولذلك ینبغي أن تقدم قوانینها الأساسیة
ینبغي احترامه من طرف فهو شرط ) التنظیم الداخلي(بالنسبة للنظام الداخلي  اأم
مراقبة مدى احترام الطلب للشروط اللازمة بالاعتماد سلطة لیسمح هذا النظام إذ س .الفئتین

 هلاستقبال وتقدیم الخدمات المقترحة على أحسن وجه، ولذلك ینبغي أن یتحدد من خلال
مختلف الهیاكل التدرجیة للبنك أو المؤسسة المالیة ومختلف الوكالات التابعة لها، إضافة 

  . ئن من مودعین وغیرهمإلى مختلف الموارد البشریة التي ستتعامل مع الزبا
لنظام رقم امن  3من قانون النقد والقرض والمادة  91هذا ویجب الإشارة إلى أن المادة 

" Organisation interneالتنظیم الداخلي "قد استعملتا مصطلح  هما، السابق ذكر 02- 06
ون أساسا لتي تنظم علاقات العمل والتي یحررها المستخدم لتكاه تلك الوثیقة ب یرادوهو لفظ 

في حین أن المقصود من النصین . لضبط العلاقات بین مختلف الهیئات العاملة والمستخدمة
لمؤسسة بمستویاتها وتوزیعها وتنظیم المواد ل بل هو الجانب الهیكلي ،السابقین لیس هذا

  ".Règlement intérieur"لنظام الداخلي االبشریة والذي یقابله مصطلح 

  المطلب الثاني
  بالمستثمرینالمتعلقة الشروط 

تتمثل  ،عن باقي الشركات التجاریة بمیزة أساسیةالمالیة تتمیز البنوك والمؤسسات 
 وأار سعفي حالة الإ نلیها لإرضاء الدائنیإ ترجع ةمدجفي كونها لا تملك أصول ثابتة م

فتساهم بها في  ،أموالها وأموال الجمهورتوظف تمان ئمؤسسات ا فهي ،الأزمات المالیة
كما یتوجب علیها  ،مویل مختلف المشاریع الاقتصادیة وفي ترقیة وتطویر الاقتصاد ككلت

مما یفرض علیها أن تعتمد طریقة . )1(مخاطر عدیدة ومتباینةبتحكم أثناء مهامها تأن 
  .اونهلانزلاقات والتفیها ل لا مكاندقیقة محكمة و یر یتس

لسلطة النقدیة على منح عنایة قانون النقد والقرض بالتعاون مع ا وضعلهذا عمل وا
أن تكون البنوك  حرصا منهم علىالمؤسسات،  ههذللأشخاص المستثمرین في خاصة 

 احتى یعملو  ،والمؤسسات المالیة بین أیدي أشخاص تتوفر فیهم الثقة والمسؤولیة والجدیة
                                                

1  - DIB Said, "L’encadrement législatif et réglementaire de l’activité bancaire", op.cit, p14. 
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وعلى المساهمة في المحافظة على التوازن  هملمؤسستعلى تحقیق الأهداف الاقتصادیة 
  .الاستقرار الاقتصادي للدولةو 

في المستثمرین في شروط مجموعة من الرفي صالم والتنظیم التشریع لذلك فرض
القطاع المصرفي، فقسم هؤلاء المستثمرین إلى فئتین هما فئة المؤسسین أو المساهمین 

أخضعت الفئتین لمجموعة من الشروط المشتركة على حد  ،)ولالفرع الأ(وفئة المسیرین 
خاصة تتناسب  اكما فرضت إلى جانب ذلك على كل فئة منهم شروط) ثانيالفرع ال( سواء

  ). ثالثالفرع ال( مع الدور الذي ستضطلع به في البنك أو المؤسسة المالیة المراد إنشاؤها
  الفرع الأول

  مستثمرین في القطاع المصرفي التعریف 
إلى إنشاء بنوك أو ن من خلال الاستثمار في القطاع المصرفي و یتطلع المستثمر 

لها، وهي كلها مشاریع مالیة ضخمة یحتاج نجاحها إلى تسخیر مؤسسات مالیة أو فروع 
دارة  لى تمتع هؤلاء المستثمرین بمواصفات تمكنهم من إنشاء وا                         ٕ                                                   ٕ      إمكانیات مادیة هائلة، وا 

. ظل المخاطر الكبیرة التي یتمیز بها القطاع المصرفي هذه المشاریع والتحكم فیها في
ن أي تهاون أو تقصیر من هؤلاء، لن تقتصر آثاره على إفلاس مشروعهم بل ستكون لأ

  .له نتائج وخیمة على جمیع المدخرین وعلى اقتصاد الدولة
لذلك اهتم التشریع والتنظیم المصرفي بهؤلاء المستثمرین وحرص على اختیارهم 

  .)ثانیا( رینوفئة المسی )أولا( فئة المؤسسین: بعنایة، فقسمهم إلى فئتین هما
  : (les fondateurs) المؤسسون – أولا

المتعلق بالشروط  05–92من النظام رقم  2/3في المادة  نیورد تعریف المؤسس
 كما یلي )1(هایالتي یجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالیة ومسیرها وممثل

ذین یشاركون المؤسسون هم الأشخاص الطبیعیون وممثلو الأشخاص المعنویین ال« 
  .» مشاركة مباشرة أو غیر مباشرة في أي عمل تأسیس مؤسسة

یعتبر من المؤسسین كل من یشارك اشتراكا فعلیا في تأسیس استنادا إلى هذا النص 
 لا یصدق هذا لذلك ،بنك أو مؤسسة مالیة بغیة تحمل المسؤولیة الناشئة عن ذلك

                                                
، یتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك 1992مارس  22مؤرخ في  05-92 نظام رقم - 1

  .1993فیفري  07، صادر في 8عدد ج ر ج ج والمؤسسات المالیة ومسیریها وممثلیها، 
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مون بعملیة الدعایة و یقئك الذین أول وأالوصف على الأشخاص الذین یروجون للمشروع 
  . )1(نیولا على الأشخاص الذین یشاركون في التأسیس لحساب المؤسسین الأصلی ،له

هم ن یأن المؤسس ،یتبین من القراءة المجردة للتعریف الوارد في النص السابقكما قد 
فروع  ما یستبعد من نطاقه مؤسسيم ،تأسیس البنوك والمؤسسات المالیة فيیتدخل فقط من 

الوضع یتعلق بالإقامة ولیس بالنسبة لهذه الأخیرة لأنه  ،البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة
تنطبق فقط على مؤسسي البنوك أن الشروط المتعلقة بالمؤسسین  مما یعني .بالتأسیس

البنوك  تفرض على فئة مؤسسي فروع ولا ،والمؤسسات المالیة الخاضعة للقانون الجزائري
حدث اضطرابا في استمراریة ین من شأنه أم حكال الكن مثل هذ. المالیة الأجنبیة والمؤسسات

المساهمین أو الشركاء  ةقدر بالمرهون في حالة حدوث صعوبات مفاجئة  ،فروعالهذه وجود 
  .)2(فیها في جلب تدعیمات مالیة إضافیة لحمایة المودعین والغیر

إنشاء البنوك والمؤسسات المالیة  المحددة لشروط 96–06لهذا عملت التعلیمیة رقم 
قامة فروع البنوك والمؤسسات د هذه الثغرة ستوضیح المفاهیم أكثر و على  ،)3(المالیة الأجنبیة  ٕ                           وا 

ؤسسین المذكورة في النظام رقم على تطبیق الشروط المتعلقة بالمصراحة فنصت  ،القانونیة
من خلال إلزامهم بتقدیم ملف  ،على مؤسسي فروع البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة 05–92

 ،طلب الترخیص دالمقدمة لهم عن ةمن إجابات عن الأسئلة المطروحة علیهم في الاستمار ضتی
 .مع مؤسسي البنوك والمؤسسات المالیة الخاص للقانون الجزائرينفسه على النحو 

مصطلح المؤسسون فیها هذا وكما لوحظ من خلال مختلف النصوص التي ورد  
الفرنسیة  باللغةتغیر المصطلح المستعمل ی ، بینمابالعربیة هذا المصطلحتعمال توحید اس

 «les apporteurs de capitaux»تارة إلى  «les promoteurs ou les fondateurs»من
من أجل الاستعمال  .تارة أخرى والذي یعني باللغة العربیة أصحاب الحصص أو المساهمین

 العربیة والفرنسیة كان الأجدر استعمال كلمة مؤسسینن اللغتیالصحیح لهذه المصطلحات ب
promoteurs ou fondateurs  للتعبیر عن مؤسسي البنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة

 les apporteurs de capitauxوعبارة أصحاب الحصص أو المساهمین  ،للقانون الجزائري
                                                

 .88مرجع سابق، ص  ،محمد یوسف یاسین، القانون المصرفي والنقدي - 1
 .57، مرجع سابق، ص...لقطاع المصرفيزیان عهد، شروط الاستثمار الأجنبي في ا - 2

3  - Instruction N°06-96 du 22 octobre 1996 fixant les conditions de constitution de banque et 
d’établissement financier et d’Installation de Succursale…, op.cit.   



 الحصول على الاعتماد  في                                    :                    الفصل الأول  –الباب الثاني  

 269 

في هذه جنبیة لأن المؤسسة عند الحدیث عن مقیمي فروع البنوك والمؤسسات المالیة الأ
  .والمسألة لا تعدو أن تكون مجرد إقامة فرع لها في الجزائر الحالة تأسست

  :le personnel dirigeantرین یفئة المس – ثانیا
المادة  فئة المسیرین من خلالالمتعلق بالنقد والقرض  11–03 رقم ف الأمر  ّ عر  

ادة هم المؤسسون وأعضاء ن في مفهوم هذه المور یالمس «: منه كما یلي 104/2
وهو تعریف یقترب  » مجلس الإدارة والممثلون والأشخاص المخولة لهم سلطة التوقیع

  .)1(للمدراء 10-90رقم كثیرا من تعریف قانون 
فین المشاركین ظجموع المو م یشملالنص كثیرا في تعریفه للمسیرین وجعله وسع هذا 

یزهم عن یمفهوم الدقیق لمصطلح المسیرین وتموعلیه لتحدید ال ،مؤسسینالفئة و  في الإدارة
المتعلق بالشروط التي یجب أن توفر في  ،05-92للنظام رقم  المؤسسین یتعین الرجوع

مؤسسي البنوك والمؤسسات المالیة ومسیریها وممثلها والذي أطلق علیهم تسمیة 
 همعلی فهم على أنهم مجموع الأشخاص الذین ینطبق   ّ فعر  . )2("المستخدمون المسیرون"

ثم ضبط تعریف دقیق لكل  ،وصف المتصرفون الإداریون أو وصف المسیر أو الممثل
  : صنف فهم كما یلي

الأشخاص الطبیعیون  مه :)Les administrateurs( المتصرفون الإداریون
الأعضاء في مجلس إدارة المؤسسات والأشخاص الطبیعیون الذین یمثلون الأشخاص 

  .هاؤ ورؤسا ،ثل هذه المؤسساتالمعنویین في مجلس إدارة م
هو كل شخص طبیعي له دور تسیري في مؤسسة كالمدیر  :)Dirigeant( المسیر

م المؤسسة تصل اسسلطة اتخاذ التزامات ببأو أي إطار مسؤول یتمتع  ،العام أو المدیر
  .رف نحو الخارجصلى صرف الأموال أو المجازفة أو الأمر بالإ

مؤقت بشكل دائم أو شخص یمثل مؤسسة هو كل  :)Représentant( الممثل
 .حق التوقیع أم لا هذا الشخصسواء كان ل

                                                
یعتبر من المدرین أعضاء مجلس الإدارة «  المدراء كما یلي 10- 90من القانون رقم  168/3عرفت المادة  - 1

  .» والممثلین والأشخاص المتمتعین بسلطة التوقیع
، ...المتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالیة 05–92من النظام رقم  2المادة  - 2

 .مرجع سابق
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  ثانيالفرع ال
  ینوالمسیر  ینالشروط المشتركة بین المؤسس

مشتركة بین فئة المؤسسیین الشروط المصرفي مجموعة من الأقر التشریع والتنظیم 
والمؤسسات المالیة لبنوك امؤسسي ومسیري  هذا من دون تمییز ما بینالمسیرین، و فئة و 

. الخاضعة للقانون الجزائري ومؤسسي ومسیري فروع البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة
تأسیس أو الخلال مرحلة تلك الشروط  ءالمؤسسین استیفا فئاتفرض على جمیع إذ 
في استیفاء تلك الشروط  وار مأن یستفئة المسیرین بألزم حسب الحالة، بینما قامة الإ

 الإقامة التأسیس أو حترامها وتحققها حتى بعد إتمام عملیةعلى اوأن یثابروا  ،القانونیة
  .طوال فترة ممارستهم لوظائفهموذلك 

من خلال نصها  11–03 رقم من الأمر 80بعض هذه الشروط في المادة  ذكر ورد
لا یجوز لأي كان أن یكون مؤسسا لبنك أو مؤسسة مالیة أو عضوا في  « :على ما یلي

وأن یتولى مباشرة أو بواسطة شخص أخر إدارة بنك أو مؤسسة مالیة أو  اداراتهمجلس إ
أو أن یحول حق التوقیع عنها وذلك دون الإخلال  ،صفة كانت أیةب ،تسیرها أو تمثیلها

  .لعمال تأطیر هذه المؤسسات ،بالشروط التي یحددها المجلس عن طریق الأنظمة
   :یلي إذا حكم علیه بسبب ما - 
  جنایة  –أ 

ر أو سرقة أو نصب أو إصدار شیك دون رصید أو جنایة غداختلاس أو  –ب 
  .الأمانة

  .أو ابتزاز أموال أو قیم نبدون وجه حق ارتكب من مؤتمنین عمومیی يحجز عمد –ج 
  .الإفلاس –د 
  .مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف – ـه
  .اصة التجاریة أو المصرفیةرات الخر رات أو التزویر في المحر التزویر في المح –و 
  . مخالفة قوانین الشركات –ز 
  .إخفاء أموال استلمها إثر إحدى هذه المخالفات – ح
  .كل مخالفة ترتبط بالاتجار بالمخدرات والفساد وتبیض الأموال والإرهاب –ط 
إذا حكم علیه من قبل جهة قضائیة أجنبیة بحكم یتمتع بقوة الشيء المقضي فیه  - 

  .انون الجزائري إحدى الجنایات أو الجنح المنصوص علیها في هذه المادةیشكل حسب الق
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لحق بإفلاس أو حكم بمسؤولیة مدنیة كعضو في شخص أ إذا أعلن إفلاسه أو
  .» معنوي مفلس سواء في الجزائر أو في الخارج ما لم یرد له الاعتبار

المتعلق  ،05–92من النظام رقم  3المادة  ضمن أحكامخر ورد بعضها الآبینما 
بالشروط التي یجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالیة ومسیریها وممثلیها 

  ...یجب على المؤسسین والمستخدمین المقبلین على التسییر« : ما یليك
والشروط الواردة في القانون التجاري فیما  ...كل الشروط القانونیة نیستوفو

  .رین للشركاتیتعلق بالمؤسسین والمستخدمین المسی
 یةأ ،نها لاسیما المودعونائبز لتأدیة وظائفهم بكیفیة تجنب المؤسسة و مؤهلون 

  .خسارة وتحمى مصالحهم
  .» یجب علیهم أن یقدموا لبنك الجزائر ملفا یتضمن وثائق یحددها بتعلیمة

الشروط المشتركة المفروضة على المؤسسین  حصرخلال النصین  یمكن من
  .)ثانیا( الأخلاقیةشروط الو ) أولا( المهنیةشروط اللى إوتصنیفها والمسیرین 

  :الشروط المهنیة – ولاأ
المسیرین للبنوك و  نمؤسسیالعلى  05–92من النظام رقم  5/2شترطت المادة أ

 )Compétence(تتلخص في امتلاكهم كفاءات  ،شروط مهنیة ءوالمؤسسات المالیة استیفا
لیها إالمؤسسة التي ینتمون على نحو یجنب  لتأدیة وظائفهم تؤهلهمومؤهلات وظیفیة، 

هذه طبیعة ، لكن من دون تحدید لوزبائنها أیة خسارة وأن یعملوا على حمایة مصالحهم
أي مستوى تعلیمي                                                           ُ      المؤهلات والكفاءات ولا لطرق اكتسابها أو معاییر تقدیرها، فلم ی شترط 

أقل ما وصف به النص هذه ف، ینالمسیر لا في و  ینالمؤسس لا فيشهادات معینة  ةولا حیاز 
المؤهلات هو أنها یجب أن تمكن المؤسسین والمستخدمین من تفادي ارتكاب أخطاء 
مهنیة ینتج عنها خسائر بمؤسساتهم أو زبائنها، وخاصة مودعي الأموال لدیها أو تعرض 

  .هؤلاء لأخطار غیر اعتیادیة أو غیر مألوفة
الخبرة لدى المؤسسین في جوهري یتمثل شرط  5/2 المادة نصفي حین أهمل 

من  11–03رقم  من الأمر 91/3في المادة اعتباره على وهذا رغم النص . )1(والمسیرین
 واعتبارها في القانون الفرنسي .)2(في ملف طلب الترخیص إثباتها ینبغيالعوامل التي  بین

                                                
1  - MANSOURI Mansour, Système et pratiques bancaires en Algérie, op.cit, p.50 

ویثبتون نزاهة المسیرین ... یسلم الملتمسون للمجلس قائمة المسیرین« : ما یلي 91/3حیث جاء في المادة  - 2
 . » وأهلیتهم وتجربتهم في المجال المصرفي
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  . )1(رفیةصجوهریا وأساسیا للسیر الحسن لأیة مؤسسة م اشرط
رفي لا خبرة صالتحاق أشخاص بالقطاع الموط المهنیة إلى هذه الشر غموض  سمح

دارة مؤسسات یولا مؤهلات تؤهلهم لتسی ،ولا تكوین عندهم في المسائل المالیة والنقدیة    ٕ             ر وا 
دارة یالأمر الذي سرعان ما انعكس سلبا على طریقة تسی ،بشكل محكم هذا القطاع    ٕ      ر وا 

لذلك اعتبر . وسحب الاعتماد منها والذي كان من بین عوامل تدهورها ،هذه المؤسسات
لا یمكن في الموضوع أحد المسؤولین لدى مجلس النقد والقرض أن ثمة ثغرة قانونیة 

رفي صرشحین للالتحاق بالنشاط المتإلا من خلال إخضاع الأشخاص الم ،تغطیتها
 یقوم من خلاله هؤلاء ،ار تقیمي یواجههم بمسؤولین من مجلس النقد والقرض مباشرةبلاخت

ار لأعضاء بسیسمح هذا الاختو  ،بتقدیر مدى توافر شرط الكفاءة والخبرة في المترشحین
كما هو  ،المجلس بالوصول إلى تقیم فعلي یتطابق وحقیقة مؤهلات وقدرات المترشحین

  .  )2(معمول به في الولایات المتحدة الأمریكیة
لأنه حتى ولو فرض  ،لكن الوصول إلى مثل هذه النتیجة ما یزال بعیدا في الجزائر

 ،لمترشحینالحقیقیة لقدرات اللمؤهلات و ل ایفعل اتقییم يیعط ننه لإف ،اریمثل هذا الاخت
الكفاءات والخبرة في المجال جمیعا ن و كللا یمأنفسهم لأن أعضاء مجلس النقد والقرض 

  .بموضوعیة اربرفي حتى یجروا هذا الاختصالمالي والم
ط الكفاءة والمؤهلات والخبرة المطلوبة وعدم الأخذ ما بین عدم التحدید الدقیق لشر  

یبقى لمجلس النقد والقرض  ،رفيصار التقیمي السابق للالتحاق بالنشاط المببتقنیة الاخت
في تقدیر مدى توافر هذا الشرط من خلال ملف طلب الواسعة السلطة التقدیریة 

هلیتهم وتجربتهم في نزاهة المسیرین وأ میهوالذي ینبغي أن یثبت فیه مقد ،الترخیص
  .)3(رفيصالمجال الم
ن كان احترام هذه الشروط مطلوب في المؤسسیهذا               ّ           عند الإنشاء فإن ه بالنسبة ن  ٕ                                         وا 

وعلیه  بقاء استیفائهم لهذه الشروط المهنیة طوال مدة ممارستهم لوظائفهم،للمسیرین یشترط 
 عرضونتفإنهم سی ،طغیر مسؤولیة ولم یحترموا تلك الشرو ب هؤلاءفي حالة ما إذا تصرف 

                                                
1  - BONNEAU Thierry, Droit bancaire, op.cit, p.108. 

 .62، مرجع سابق، ص...رفيصجنبي في القطاع المزیان عهد، شروط الاستثمار الأ: نقلا عن - 2
 .المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 11–03من الأمر رقم  91/3أنظر المادة  - 3
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رفیة باعتبارها سلطة عقابیة بمجرد أن تلاحظ أي صتتدخل اللجنة الم كما. ةجسیملعقوبات 
 ،تعتبره مضرا بالمؤسسة أو بزبائنها المودعین أو بالغیر سیئیر ییر عشوائي أو تسیعمل تس

ر من إیقاف واحد أو أكثإلى خطأ المرتكب الفتبادر بموجب قرار مسبب بعد أن تحدد فیه 
كما یمكنها أن تقضي  ،ثلاث سنواتإلى أشهر  ثلاثةتتراوح ما بین ة فتر لالمسیرین عن العمل 

  .)1(رفي والمالي في حالة تكرار الخطأصمن القطاع المبطردهم النهائي 
 اقترفواالأشخاص الذین بسلطة منع  ، في المجال نفسه،ع مجلس النقد والقرضتمتیكما 
من الالتحاق بفئة المستخدمین المسیرین  ،ستهم العامة لوظائفهمخلال ممار جسیما خطأ مهنیا 

طرد یتخذ قرارا ب أنلمحافظ لكما یمكن . )2(لمؤسسة طوال فترة لا تقل عن ثلاث سنواتل
  .   )3(خطأ مهنیا جسیما امنهم الاعتماد إذا ما ارتكبو  حبسفی ،المسیرین المعتمدین

 : les conditions de moralité  الشروط الأخلاقیة – ثانیا

رفي على المؤسسین والمسیرین إلى جانب الشروط المهنیة صیفرض الالتحاق بالنشاط الم
سیقبلون  التيباعتبار نشاط المؤسسات ف .احترام مجموعة من الشروط الأخلاقیة ،سالفة الذكر

اقم الطیكون ینبغي أن   ّ   فإن ه  ،تمانلائقبول او أساسا على منح  یرتكزیرها یعلى إنشائها وتس
 بشكل .وعلى أموال الجمهورأمینا على أموالها هذه المؤسسات المؤسس والمسیر ل يالبشر 

قبل  ،والأخلاق النزاهة والشرفبمتطلبات یتمتعوا و ، شروط أخلاقیة لا منازعة فیها متتوفر فیه
  . )4(رفي وطوال تواجدهم فیهصالتحاقهم بالقطاع الم

، ولكن تم التعبیر عنها الأخلاقیة لشروطلتعریف قانوني دقیق وموحد  لا یوجد
، تحقق بمقتضاهات مجموعة من الشروط الفرعیة التي تحددف ف،والشر  نزاهةبمصطلح ال

ما دام هؤلاء لم یقعوا في  ،لدى المؤسسین والمسیرین اقائم فوالشر  نزاهةعل شرط ال  ُ فج  
لق بالنقد المتع 11–03رقم  من الأمر 80إحدى حالات المنع المنصوص علیها في المادة 

 مستوفین للشروط المتعلقة بالمؤسسین والمستخدمین المسیرین ادامو  وما ،)I( والقرض
                                                

 .، مرجع سابق...المتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك 05–92من النظام رقم  10أنظر المادة  -  1
 .نفسهالنظام من  11 أنظر المادة - 2

3   - Voir l’article N° 8/4 de l’instruction N° 05-2000 portant conditions pour exercice des fonctions 
de dirigeants des banques et des établissements financiers ainsi que des représentations et 
succursales des banques et des établissements financiers étrangers www.bank.of.algerie .dz.  

  .، مرجع سابق...المتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك 05–92من النظام رقم  6المادة  - 4

http://www.bank.of.algerie
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  . )III(                                          ٍ وطالما لم یقدموا أي تصریح كاذب أو غیر كاف   )II( الواردة في القانون التجاري
I –  من قانون النقد والقرض 80عدم الوقوع في إحدى حالات المنع الواردة في المادة:  

 قد وقعواكون یع المؤسسین والمستخدمین المسیرین بالنزاهة والشرف إلا تمیفرض ت
المتعلق  11–03رقم  من الأمر 80إحدى حالات المنع المنصوص علیها في المادة في 

وهو شرط  ،یه بالشروط السلبیةضمن ما یطلق علالشرط ، یدخل هذا )1(والقرضبالنقد 
 بینها في تحدید بعضفیما ختلافات بسیطة مع وجود ا ،معظم القوانین المقارنة كرسته

  . )2(حالات المنع
من أن لأیة مؤسسة الترخیص  حتأكد مجلس النقد والقرض قبل أن یمنیلذلك 

أي  ،80المنصوص علیها في المادة  عفي إحدى حالات المن والم یقع هایومسیر  هایمؤسس
عددتها المادة سالفة  لم یحكم على أي منهم في جنایة أو جنحة أو مخالفة من تلك التي

  .الذكر ولم یشهر إفلاسه
یتجسد  :80یكون قد حكم علیهم في إحدى الجرائم المحددة في المادة    ّ ألا   – 1

أحد المؤسسین أو المسیرین دین یهذا الشرط في عدم صدور حكم قضائي نهائي 
ن والتي یمك ،11–03 رقم من الأمر 80ها المادة تددحم التي ئإحدى الجرا لارتكابه

  :تقسیمها إلى
جنایة من الجنایات  أیةیعتبر صدور حكم نهائي بالإدانة لارتكاب : الجنایات - 

المحددة في القانون الجزائري سببا كافیا لمنع مرتكبها نهائیا من الانتساب للنشاط 
نشاء أي استثمار فیه أو إدارتهصالم   .     ٕ                              رفي وا 

لالتحاق  احالات مانععتبر في كل الت لان الإدانة بارتكاب جنحة إ: الجنح - 
دها الجنح التي لها علاقة بالمجال المالي وتمس بالنزاهة حفو  ،رفيصومزاولة النشاط الم

 تحدید هذه الحالات على 80تولت المادة لذلك  .هي التي تؤدي إلى هذا المنع ،والشرف
  :سیبل الحصر فیما یلي

                                                
 .، مرجع سابقالمتعلق بالنقد والقرض 10–90من قانون رقم  125كانت هذه الحالات محددة في المادة  - 1
المتعلق بمؤسسات الائتمان والهیئات  34.03من القانون المغربي رقم  31ة الماد: انظر في هذا الشأن كل من - 2

  :وكذا. من قانون النقد والتسلیف اللبناني، مرجع سابق 127المعتبرة في حكمها، مرجع سابق، والمادة 
L’article L500-1 du code monétaire et financier, op.cit. 
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 نة الأمانةالاختلاس، الغدر، السرقة، النصب، إصدار شیك بدون رصید، خیا.  
 حجز مؤتمن عموم وابتزازه لأموال أو للقیم.  
 مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف.  
 التزویر في المحررات.  
 مخالفة قوانین الشركات.  
 إخفاء أموال استلمت إثر إحدى هذه المخالفات.  
 1(بالمخدرات والفساد وتبیض الأموال والإرهاب لاتجاركل مخالفة ترتبط با( .  
صادرا عن المحاكم الوطنیة  بالإدانة في هذا الإطار أن یكون الحكم یستوي

ا المنع إلى جمیع الأحكام القضائیة المتمتعة ذإذ یمتد ه ،الجزائریة أو عن محاكمة أجنبیة
بقوة الشيء المقضي فیه والصادرة عن المحاكم الأجنبیة والقاضیة بالإدانة بالجنایات أو 

  .)2(ة الذكرسالف اتبإحدى الجنح والمخالف
بنك أو مؤسسة  (faillite)یشكل إفلاس  :یكون قد وقع في حالة الإفلاس   ّ ألا   – 2

. )3(رفي وعلى الاستقرار المالي والاقتصادي للدولةصمالیة خطرا كبیرا على القطاع الم
منع أن ف ،لوقایة منهالهذا عمل المشرع على حمایة هذه المؤسسات من الإفلاس و 

أشخاص تم شهر إفلاسهم أو حكم بمسؤولیتهم المدنیة  تسیر من طرفسس أو ؤ ت
سواء صدر هذا الحكم من المحاكم الوطنیة أو  ،شهر إفلاسه ُ أ  كعضو في شخص معنوي 

 إذا تم رد هذا المنع إلا التخلص من يالشخص المعنولا یستطیع . من محكمة أجنبیة
  . )4((Réhabilitation commerciale) له الاعتبار

                                                
وهذا رغم  ،رفي بسبب الإدانة بهذا النوع من الجرائمصلتحاق بالقطاع المیمنع من الا 10–90لم یكن قانون رقم  - 1

  .خطورتها ومساسها المباشر لشرط النزاهة والشرف
تشترط لنفاذ هذا المنع، عندما منه  125لاسیما المادة المتعلق بالنقد والقرض  10–90كانت أحكام قانون رقم  -  2

أن یتقدم محافظ بنك الجزائر إلى النیابة العامة، التي تتولى الاتصال یتعلق الأمر بالأحكام القضائیة الأجنبیة 
بالمحكمة المختصة قصد النظر في صحة الحكم ومدى حجیته، ولا یتخذ قرار المنع إلا بعد الاستماع إلى 

الإصلاحات "عجة الجیلالي، : في هذا الشأن انظر .تقدیم تبریراته ودفاعهمن الشخص المعني، حتى یتمكن 
 .313، مرجع سابق، ص "...رمرفیة في القانون الجزائري في إطار التسییر الصاصالم

3  - DIB Said, "L’encadrement législatif et réglementaire de l’activité bancaire", op.cit, p 13. 
 ،ون التجاريالقان ضمنالمت 59–75من الأمر رقم  368إلى  358بشأن إجراءات رد الاعتبار راجع المواد من  -  4

 .، مرجع سابقالمعدل والمتمم
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II – لشروط الواردة في القانون التجاريا استیفاء : 

والمستخدمین المسیرین هذا الشرط استیفاء الشروط المتعلقة بالمؤسسین بیقصد 
أحكام القسم المنظم لإدارة  فيسیما منها ما تعلق بشركة المساهمة والواردة للشركات، لا

ن هذا القسم ضمالواردة تناول كل الشروط لالمجال هنا لن یسمح . )1(ر هذه الشركةیوتسی
  :بذكر البعض منها فیما یلي ىكتف ُ ی  س، لذلك بالتحلیل والتفصیل

إلى أكثر من  هنفسمن الانتماء في الوقت المسیرین لشركات المساهمة منع ی -
  .خمسة مجالس إدارة لشركات مساهمة یوجد مقرها بالجزائر

 (un contrat de travail)من عقد عمل یمنع القائم بالإدارة في شركة المساهمة  - 
  .ینه قائما بالإدارة فیهایبعد تع هانفسالشركة في 

 واأن یكون (conseil d’administration)أعضاء مجلس الإدارة  فيیشترط  -
كما یشترط  ،على الأقل من الرأسمال الإجمالي للشركة %20ملاكا لعدد من الأسهم یمثل 

لعدد الأسهم التي یحوزها كل  علیهم أن یحدد في القانون الأساسي للشركة الحد الأدنى
توقفت ( اإذا لم یكن أحدهم في الیوم الذي یقع فیه التعیین أو لم یعد مالك ،واحد منهم لذلك

لم یصحح  لا تلقائیا مایللعدد المطلوب من الأسهم یعتبر مستق) ملكیة لها أثناء توكیله
  .أشهر ثلاثةوضعیته خلال 

ا من طرف أعضاء مجلس الإدارة وكل رئیس مجلس الإدارة منتخب یجب أن یكون -
  . ثر قانونيأیرتب أي لا غیر طریقة الانتخاب یعتبر باطلا و بن له یتعی

جمع بین العضویة في مجلس المراقبة والعضویة في الیمنع على أي شخص  -
  .مجلس المدیرین

إلى أكثر من خمس مجالس  هنفسیمنع على أي شخص الانتماء في الوقت  -
  .المساهمة التي لها مقرها في الجزائرمراقبة للشركات 

III – التصریحات الكاذبة أو غیر الكاملة رظح:  
 لى بها المؤسسین والمسیرینحیعد كذلك من ضمن الشروط الأخلاقیة التي ینبغي أن یت

 .أو التصریح الناقص للبنوك والمؤسسات المالیة الامتناع عن الإدلاء بالتصریح الكاذب

                                                
 .، المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، المرجع السابق59-75من الأمر رقم  673إلى  610انظر المواد من  - 1
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هنا في مجموع المعلومات التي یتضمنها الملف الذي یقدمه هؤلاء  دو یتمثل التصریح المقص
 96–06 ینبغي طبقا للتعلیمة رقم .طلب الحصول على الترخیص االأشخاص عندما یقدمو 

المحددة للشروط تأسیس البنوك والمؤسسات المالیة وتنصب فروع للبنوك والمؤسسات المالیة 
أن یقدموا  ة،ك والمؤسسات المالیة كل على حدالأجنبیة على المؤسسین والمسیرین للبنو 

  .بون من خلالها على الأسئلة المحددة لهم في الاستمارة الخاصة بهمجیملفات ی
على الأقل من حق التصویت  %10الذین یمتلكون ن و والمساهم نو یلتزم المؤسس

)droit de vote (تعلیمةمن هذه ال 01المحددة لهم في الملحق رقم ن الأسئلة بالإجابة ع)1( .
من التعلیمة رقم  02لملحق رقم بینما یلتزم المسیرون بالإجابة على الأسئلة التي یتضمنها ا

  .)2(المتعلقة بشروط ممارسة مهمة مسیري البنوك والمؤسسات المالیة 2000–05
 «lettre d’engagement»  رسالة التعهد لأأن یم همواحد منكل كما ینبغي على 
ن على صحة و والمساهم نو یؤكد من خلالها المؤسسو  ،ینتمي إلیهاالخاصة بالفئة التي 

كان من  ،ویتعهدون بعدم إخفاء أیة معلومات تتعلق بهم ،المعلومات التي صرحوا بها
 كلكما یتعهدون من خلالها بإعلام بنك الجزائر عن  ،المفروض أن یعلم بها بنك الجزائر

  . )3(یر یطرأ على تلك المعلوماتیتغ
د المستخدمون المسیرون من خلال رسالة التعهد الخاصة بهم على صحة بینما یؤك

ویتعهدون بشكل خاص على عدم الوقوع في حالات  ،وصدق المعلومات التي صرحوا بها
بالإضافة على المعلومات  11–03 رقم من الأمر 80علیها في المادة  المنع المنصوص

  . )4(المصرح بها

                                                
1  - Voir L’ANNEXE I, Renseignements à fournir par les apporteurs de capitaux, les renseignements 

doivent être fournis par toute personnel appelée a détenir au moins 10 % des droits de vote de 
Instruction N° 06-96, fixant les conditions de constitution de banque…, op.cit 

2 - Voir L’ANNEXE II, Renseignement a fournir par les dirigeants d'une banque ou d'un 
établissement financier et la succursale ou la représentation d'une banque ou d'un 
établissement financier étranger, de l’instruction n°05-2000 portant conditions pour l'exercice 
des fonctions de dirigeants des banques et des établissements financiers…, op.cit.  

3  - Voir L’ANNEXE III, Lettre adressée au gouverneur de la banque d’Algérie par les apporteurs 
de capitaux, avec les renseignements énumères dans l'annexe 1, de l’instruction N° 06-96 
fixant les conditions de constitution de banque…, op.cit.  

4 - Voir L’ANNEXE I, de l’instruction N° 05-2000, portant conditions pour exercice des fonctions 
de dirigeants des banques et des établissements financiers..., op.cit.  
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ر مطابقة للحقیقة أو ناقصة وقوع مرتكبة في یترتب على كل تصریح بمعلومات غی
جریمة التصریح الكاذب أو الناقص والتي تحول لمجلس النقد والقرض الحق في رفض طلب 

كما یعتبر ارتكاب  .النزاهة والشرف طلشر ٍ  ف  الذي قدمه الطالب واعتباره غیر مستو  .الترخیص
  . )1(سحب الاعتمادرتب علیه یت اجسیم اخطأ مهنیهذه الجریمة بعد الحصول على الاعتماد 

خص هذا الخطأ على عقوبات جزائیة ت إلى جانب ذلك نص المشرع الجزائري
قمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف بالمتعلق  ،22–96بموجب الأمر رقم 

لى الخارجو والحركة رؤ  وأقر معاقبة مرتكبي هذه المخالفة بالحبس ، )2(             ٕ          س الأموال من وا 
سنوات وبغرامة مالیة لا تقل عن ضعف محل الجریمة وبمصادرة محل  7ى من سنتین إل

كما یمكن أن یمنع المحكوم علیه بهذه الجریمة من مزاولة . الجریمة والوسائل المستعملة
أو أن یكون منتخبا أو  ،عملیات التجارة الخارجیة أو ممارسة وظائف الوساطة المالیة

 5لدى الجهات القضائیة وذلك لمدة لا تتجاوز أو مساعد  ،التجاریة غرفناخبا في ال
  . سنوات من سیرورة المقرر القضائي نهائیا

متطلبات الشرف والنزاهة یخضع لرقابة الرؤساء وأعضاء  استیفاءینبغي الإشارة إلى أن 
إذ یتولى هؤلاء التأكد من استیفاء تلك الشروط  ،ن للمؤسساتیمجلس الإدارة والمدراء العام

الطاقم المؤسس والمستخدمون المسیرین للمؤسسات التي ینتمون إلیها وذلك  كل أعضاء في
رفیة بدورها مدى احترام المؤسسین والمستخدمین صكما تراقب اللجنة الم ،بكل الطرق القانونیة

  .  )3(ممارسة هذه الرقابة قا أن تحدد طر هالمسیرین لمتطلبات الشرف والنزاهة ول
ول خالأخلاقیة من قبل المستخدمین المسیرین  لفرض احترام جمیع هذه الشروط

 للشروط والم یستجیب محافظ بنك الجزائر سلطة معاقبة هؤلاء بسحب الاعتماد منهم إذا ما
                                                

1  -  Voir article 8 de l’instruction N° 05-2000, portant conditions pour exercice des fonctions de 
dirigeants des banques et des établissements financiers..., op.cit. 

، یتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف والحركة 1996جویلیة  09مؤرخ في  22–96أمر رقم  - 2
لى الخارجو رؤ  الأمر رقم بمعدل ومتمم  1996جویلیة  10، صادر في 43عدد ج ر ج ج  ،             ٕ          س الأموال من وا 

 03–10وبالأمر رقم  2003فیفري  23، صادر في 12عدد ج ر ج ج  ،2003فیفري  19المؤرخ في  01–03
  .2010سبتمبر  01، صادر في 50عدد ج ر ج ج ، 2010أوت  26المؤرخ في 

المتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات  05–92من النظام رقم  06المادة  - 3
  .رجع سابق، م...المالیة
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المتعلق بالنقد والقرض  11–03 رقم من الأمر 80القانونیة خاصة تلك المحددة في المادة 
  .)1(مستخدمین المسیرین للشركاتوتلك الواردة القانون التجاري والمتعلقة بالمؤسسین وال

من  5و 114/4لمادة قا لطبرفیة أن تتخذ في حقهم عقوبات صكما یمكن للجنة الم
  .المتعلق بالنقد والقرض 11–03 رقم الأمر

أو المخالفین » ینذنبالم«ة تجاوز إطار هؤلاء الأشخاص مسألفرض تحلیل هذه الی
 هما ومدى تأثیر سحب الاعتماد منون إلیهمتنالتي ی ،رفیةصللحدیث عن المؤسسة الم

 تحدد التي 11–03 رقم من الأمر 95نص المادة  بالرجوع إلىف. على استمراریتها
م ل )2(رفیةصالحالات التي یسحب فیها مجلس النقد والقرض الاعتماد من المؤسسة الم

یجعل مخالفة  قد وهو ما في المؤسسیین والمسیرین، شروطال حالة انتفاء ضمنها جدر ی
لكن حتى وأن  .)3(لشروط المتعلقة بالأشخاص دون أثر في مواجهة المؤسسة المصرفیةا

فإن سحب الاعتماد من المسیر أو المؤسس  ،المجلس الاعتماد من المؤسسةسحب یلم 
منعه من یو  ،رفيصمن القطاع المهذا الأخیر  المذنب یؤدي في كل الحالات إلى طرد

في بنك أو مؤسسة مالیة أو في فرع من فروع ممارسة أي نشاط بأي شكل من الأشكال 
 وهو ما یفرض على المؤسسة التي كان یتبع لها. )4(البنوك أو المؤسسات المالیة الأجنبیة

                                                
1 - Article 8 de l’instruction N° 05-2000, portant conditions pour exercice des fonctions de 

dirigeants des banques et des établissements financiers..., op.cit. 
بالعقوبات التي  دون الإخلال «: المتعلق بالنقد والقرض على ما یلي 11–03من الأمر رقم  95تنص المادة  - 2

  :تقررها اللجنة المصرفیة في إطار صلاحیاتها یقرر المجلس سحب الاعتماد
                                             .بناء على طلب من البنك أو المؤسسة المالیة –أ 

  .تلقائیا –ب 
  .أن لم تصبح الشروط التي یخضع لها الاعتماد متوفرة – 1
  شهرا) 12(لال الاعتماد لمدة أثنى عشرأن لم یتم استغ – 2
 .» أشهر) 6(إذا توقف النشاط موضوع الاعتماد لمدة ستة  – 3

یسمح للمحكمة الأمر بغلق المؤسسة  1984جانفي  24هذا وكان التشریع الفرنسي المصرفي السابق لقانون  -  3
لا یسمح بترتیب نفس العقوبة  المصرفیة عندما تكون مسیرة من طرف شخص انتكاسي، غیر أن التشریع الحالي

  :انظر. نإثر مخالفة یرتكبها أشخاص طبیعیی
RIVES-LANGE Jean Louis et CONTAMINE-RAYNAUD Monique, Droit bancaire, op.cit, 
p.97. 

  . المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 11–03من الأمر رقم  135أنظر المادة  - 4
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التشریع  اة تجاهلهمسألوهي ، )1(بشكل عادي استمراریتاخر لضمان آتعویضه بشخص 
   .تنظیمها رفي الجزائريصوالتنظیم الم

  لثثاالفرع ال
  ة بكل فئةالشروط الخاص

شروط لبنوك والمؤسسات المالیة في افرضت على أصحاب الحصص والمساهمین 
 هكما استأثر المسیرین بدورهم بشروط خاصة نتیجة للدور الذي سیلعبون، )أولا( خاصة بهم

  .)ثانیا( في هذه المؤسسات بعد إنشائها واعتمادها
  :الشروط الخاصة بالمساهمین وأصحاب الحصص – أولا

من خصائص هذه  ،بنوك والمؤسسات المالیة في شكل شركة مساهمةتأسس ال
تحول هذه إلا أن  ،الأخیرة أنها لا تقوم على الاعتبار الشخصي للمساهمین والمؤسسین

شخصیة عل جو  ،هذا المنطقفرض الخروج عن الشركة إلى بنك أو مؤسسة مالیة 
وبمصدر أموالهم ساهمین الم بصفةقانون النقد والقرض  فاهتم ،المساهمین محل اعتبار

بالدرجة الأولى ممارسة الرقابة  قصدتن أحكام الاعتماد أ البعض یعتبر تلدرجة جعل
  .)2(أكثر منها على المؤسسة ،على المؤسسین
على غرار القانون  ، وهذاالقانون الجزائري أهمیة لجنسیة المساهمین       ِ لم یول  

یة الجزائریة حتى تخضع المؤسسة بالجنس ونفلم یشترط أن یتمتع المساهم ،)3(الفرنسي
  .  لقانون الجزائريلالتي ینشئونها 

ا یتعلق بالحد مة المساهمة فیكلم تخالف أحكام قانون النقد والقرض أحكام شر كما 
 الأقصى لعدد المساهمین في البنك أو المؤسسة المالیة، لكن لضمان ملاءة هذه

 بعضت أحكامه عن جر خ ،غیرة مصالح المودعین والحمایالمؤسسات بصفة دائمة ول
                                                

نیابة  رن شخص جدید من أجل تقلده مهام التسیییذي حدد الإجراءات المتبعة للتعیهذا عكس التنظیم الفرنسي ال - 1
  :رانظ. رفي لسبب عدم احترامه الشرط النزاهة والشرفصعن شخص طرد من القطاع الم

       RIVES-LANGE Jean Louis et CONTAMINE-RAYNAUD Monique, Droit bancaire, op.cit, p.97.  
2   - DIB Said, "Actionnariat et capital des banques et des établissements financiers", Revue Media 

Bank, N° 41, 1999, p 9. 
الفرنسي قد أعفى كل المستثمرین التابعین للاتحاد الأوربي من إجراء الحصول على  نمع الإشارة إلى أن القانو  -  3

  :انظر في هذا الشأن .لب الاعتمادبطاقة التاجر الأجنبي التي تعتبر من وثائق ملف ط
GAVALDA Christian et STAUFFET Jean,  Droit bancaire…, op.cit, p 41. 
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قاعدة مفادها  94 – 91واعد المقررة في القانون التجاري، فأقر من خلال المواد الق
 99ومن خلال المادة  ،)II( وعلى مصدر أموالهم )I( وعیة المساهمیننالتركیز على 

تجاوز نسبة مساهمتهم في تلك المؤسسات حمایة یشكل بمسؤولیة هؤلاء المساهمین 
 .)III( رفي ككلصلمودعین ولاستقرار النظام الملمصالح ا

I –  نوعیة المساهمینqualité de l’actionnariat:  

ن یالمتعلق بالنقد والقرض على الملتمس 11–03 رقم من الأمر 91/1فرضت المادة 
(petitionners))1(.  صفة الأشخاص الذین یقدمون ما یثبت أن یقدموا لمجلس النقد والقرض

أعطى هذا النص لمجلس النقد والقرض سلطة تقدیریة كما  ،یهم عند الاقتضاءنماضالأموال و 
إلا ح موافقته هم جعلته لا یمنئواسعة عند تفحص صفة الأشخاص الذین یقدمون الأموال وكفلا

وعلیه  .«actionnaires de référence»أو مرجعیین  نیهم مساهمین مثالیأنبعد التأكد من 
لیسوا  المساهمین المقبل على إنشاء البنك أو المؤسسة المالیةى له أن هیكل اءإذا تر ف
أي أنهم لا یملكون الضمانات الكافیة سواء من الناحیة المالیة أو من  ،مساهمین مرجعینب

أو أنهم لن یضمنوا  ،ع المالي الضخممشرو لإنشاء مثل هذا ال ةاجینتالناحیة الصناعیة والإ
رغم  ،لهذه المؤسسة ترخیصأن یرفض مباشرة منح الله كان للمجلس  اونزیه احذر  اتسییر 

  .   )2(احترامها لكل الشروط الأخرى
تفحص المجلس بعنایة  ریبر  :مبررات تفحص صفة المؤسسین والمساهمین – 1

  :وحذر لصفة المؤسسین والمساهمین اعتبارین أساسین هما
سة المالیة یلعب أصحاب رأسمال البنك أو المؤس: ین المسیرینیدورهم في تع - أ 

دور رئیسي في اختیار التوجهات المستقبلیة لمؤسسة عن طریق تعینهم المباشر لأعضاء 
مجلس الإدارة وأعضاء مجلس المراقبة ودورهم غیر المباشر في تعین المسیرین الذین 

لهذا أولى القانون عنایة خاصة لصفة  .الاتجاهات الفعلیة لهذه المؤسسة یحددون
أشخاص محلا لمراقبة سلطة الاعتماد تفادیا لالتحاق  موجعله ،المساهمین والمؤسسین

  .رفي لیسوا أهلا للالتزامات التي یفرضها هذا القطاع الحیويصالم بالقطاع
                                                

 .ترخیصأي المؤسسین المقدمین لطلب الحصول على ال - 1
2  - DIB Said, "Actionnariat et capital des banques…", op.cit, p 10. 
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وجود هذا الشرط  ریبر : دورهم في الحفاظ على الوضعیة المالیة للمؤسسة - ب 
المالیة للبنك أو  المسؤولیة الهامة للمساهمین في الحفاظ على استقرار الوضعیةأیضا 

لهذه ودورهم الكبیر في تقدیم الدعم الضروري  ،لبقائها في المستوى الملائمالمؤسسة 
   .من حیث الموارد المالیة كلما دعت الضرورة إلى ذلكالمؤسسات 
التي یخضع لها المساهمین سلطة الاعتماد في مجال الرقابة  دور تواصلیلهذا 

یتعین فرفي صعلى الاعتماد ومزاولتها للنشاط الم حتى بعد حصول المؤسسةوالمؤسسین، 
ین سنویا كل المعلومات الخاصة حمالیة عاملة في الجزائر أن تبنك أو مؤسسة على كل 

  . )1(من رأسمال المؤسسة %5بالمساهمین الذین یمتلكون على الأقل 
كز الفحص الذي تیر : تفحص صفة المساهمینالمعتمد علیها عند  سمقاییال – 2

على المعلومات والوثائق التي والمؤسسین ه المجلس لتحقیق من صفة المساهمین ییجر 
والتي لها،  بون عنها والوثائق المرفقةجیلاسیما الأسئلة التي ی ،تقدم إلیه من طرف هؤلاء

المساهمین بللمجلس بدقة كل العناصر والمعطیات المتعلقة  واوضحیینبغي من خلالها أن 
   :)2(لق بـوالمؤسسین لاسیما ما تع

  امنیهم المحتملینضنوعیة وشرف المساهمین و.  
 القدرة المالیة لكل واحد من المساهمین ولضامنیهم.  
  القدرة المالیة للمساهمین الرئیسین المشكلین النواة الطلبة ضمن مجموع

  .المساهمین وكذا ما یثبت تجربتهم وكفاءاتهم في المیدان المالي والمصرفي
فیركز في تقدیره لصفة المساهمین لعناصر والمعطیات ا هذهكل  یدرس المجلس

  :في أساساالتي تضمنتها والمتمثلة الموضوعیة العناصر على مجموعة من والمؤسسین 
من هویة المساهمین  المجلس یتأكد :الهویة والأهلیة القانونیة للمساهمین - أ 

رین أم شركاء في كانوا مساهمین مباش أو معنویین، سواء نطبیعیی اسواء كانوا أشخاص
 من تمتع هؤلاء المساهمین بالأهلیة القانونیة كما یتأكد ،شركة إدارة وتسیر المحافظ

  .)3(اللازمة لتملك الحصص
                                                

 .، مرجع سابق...محدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیةال 02-06من النظام رقم  15المادة  - 1
 .نفسه نظاممن ال 13المادة  - 2
بن یوسف  أحمان عمر، النشاط البنكي كنشاط اقتصادي منظم، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، جامعة - 3

 .24، ص 2002 – 2001الجزائر،  بن خدة،
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كذلك على المجلس  یركز :المالي والاقتصادي والمهني للمساهمین المركز - ب 
هم باعتبار ف طاع،قلاستثمار في الاءات المهنیة اللازمة والضروریة للكفلالمساهمین امتلاك 

لذلك ینبغي  ،مقدمون على التجارة في أموال الغیر والتأثیر بشكل كبیر على عجلة التمویل
ة كافیة تسمح یدار المعرفة و  ،الحیطة ،أن یجد المجلس في ملفهم ما یثبت تمیزهم بالحذر

 المجلس من أن هؤلاء المساهمین أصحاب أموالكما یتأكد  ،بعدم المجازفة بأموال الغیر
 ،ة الكافیة التي ستكون بمثابة الضمان الأساسي لالتزامات المؤسسةتتوفر فیهم الملاءو 

تضمن احترامها التي للمؤسسة ومن أنهم قادرین على توفیر الموارد المالیة الضروریة 
  . )1(في أي وقت للتشریع والتنظیم المعمول به

الشركة عندما یكون أثبت التجربة أن رأسمال  :التنسیق ما بین المساهمین - جـ 
ة عیصعب معه ضمان مراقبة قرارات المسیرین بصفة ناج  ّ   فإن ه  ،صغیرة أنصبةمجردا إلى 

لتجنب وقوع  .تقدیم الدعم المالي للمؤسسة في حالة المشاكل والأزمات المالیة وكذا ،وفعالة
د هذه یتأكد مجلس النقد والقرض قبل اعتما ،البنوك والمؤسسات المالیة في مثل هذا الخطر

 خیرهذا الأ حققویت على التنسیق اللازم، ین یتوفرونیالمؤسسات من أن المساهمین الأساس
أو على الأقل عند وجود اتفاق  ،وز بعض المساهمین على أغلبیة رأسمال المؤسسةحعندما ی

  .)2(أو تعهد ما بین المساهمین لحصول على الأغلبیة في رأسمال المؤسسة
اهمین لهذه المقاییس بصفة مرضیة یستطیع مجلس النقد في حالة عدم احترام المس

لاسیما تقدیم كفلاء أو ضامنین على  ،والقرض أن یفرض علیهم التزامات وتعهدات أخرى
كما . )3(أن تخضع صفة هؤلاء الضامنین أو الكفلاء للنفس الفحص من قبل المجلس

ر أخرى یراها ییستطیع هذا الأخیر أن یفرض على المساهمین وضامنیهم أیة معای
  .  )4(رفيصلتسمح له بتقییم قدرات وأهلیة هؤلاء للاستثمار في النشاط الم ،ضروریة
II  - تبریر مصدر أموال المساهمین:   

في القانون المصرفي الجزائري بعد أدخل شرط تبریر المساهمین لمصدر أموالهم 
                                                

1  -  DIB Said, "Actionnariat et capital des banques…", op.cit, p 11. 

 .25، صمرجع سابقأحمان عمر، النشاط البنكي كنشاط اقتصادي منظم،  - 2

 .، مرجع سابقالمتعلق بالنقد والقرض 11–03من الأمر رقم  91/1أنظر المادة  - 3

4  - DIB Said, "Actionnariat et capital des banques…", op.cit, p 10. 
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، الذي "بنك الخلیفة"تها الفضائح المالیة التي أثارتها إفلاس بعض البنوك الخاصة في مقدم
فجاء كإجابة للتساؤلات والشكوك الكثیرة التي . أخضع للتصفیة بسبب سوء الإدارة والغش

مراقبة وضبط نشاط مصدر أموال هذا البنك، وحول قدرة السلطة النقدیة على أثیرت حول 
  . البنوك والمؤسسات المالیة التي تنشط في الجزائر

المتعلق بالنقد والقرض كما  11-03من الأمر رقم  91/2أدرج الشرط ضمن المادة 
وهو ما . » فإن مصدر هذه الأموال ینبغي أن یكون مبررا ،مهما یكن من أمر« یلي 

فرض على المساهمین والمؤسسین إقامة الدلیل على مشروعیة مصدر الأموال المراد 
بوهة إلى القطاع، استثمارها في القطاع المصرفي، وذلك قصد التصدي لدخول الأموال المش

لذلك یقع على . )1(دون إنشاء بنوك ومؤسسات مالیة لتبییض أموال غیر مشروعة ةلولیوالح
إثبات أن أموالهم مشروعة ولیست عائدات لنشاط الإرهاب، ولا للاتجار  )2(عاتق المساهمین

لفساد في المخدرات، ولا عن عملیات التهریب ولا عن التهرب الضریبي، ولا عن الرشوة ولا ا
وأن المشروع الذي . الإداري، ولا عن الجریمة المنظمة، ولا عن الهجرة غیر المشروعة

سیساهمون فیه لا یهدف إلى إخفاء المصدر غیر القانوني لتلك الأموال بإعادة توظیفها في 
بل هي أموال مشروعة امتلكها  ،)3(الدائرة الاقتصادیة الرسمیة عبر المؤسسة المصرفیة

  .طرق قانونیة بعیدا عن كل مصادر الشبهةن بو المساهم
أنشأت السلطات الجزائریة  ،أموال وسخة للنشاط المصرفي دخوللوقایة من افي إطار 

  ."Cellule de Traitement du Renseignement Financier"معالجة الاستعلام الماليخلیة 
 لطة إداریة مستقلةتحولت مؤخرا هذه الخلیة إلى س ،)4(2002لدى وزارة المالیة في سنة 

                                                
1  - DECOCQ Georges, YVES Gérard, MOREL-MAROGER Juliette, Droit bancaire, op.cit, p 61. 

على الأقل  %10هل یقصد بهذا الالتزام جمیع المساهمین أم أولئك فقط الذین یمتلكون  91/2لم توضح المادة  - 2
  :انظر في هذا الشأن. من رأس المال مثل ما هو معمول به في القانون الفرنسي

DECOCQ Georges, YVES Gérard, MOREL-MAROGER Juliette, Droit bancaire, op.cit, p 61. 
مؤرخ  01-05قانون رقم  :للمزید من التوضیح حول المصادر غیر المشروعة للأموال وما یعتبر تبییض أموال انظر - 3

، صادر في 11عدد ، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، ج ر ج ج 2005فیفري  06في 
 15، صادر في 8، ج ر ج ج عدد 2012فیفري  13مؤرخ في  02- 12، المعدل والمتمم بالأمر رقم 2005فیفري  09

  .2015أفریل  15، صادر في 08، ج ر ج ج عدد 2015فیفري  15المؤرخ في  01-15، وبالقانون رقم 2012فیفري 
، یتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي وتنظیمها 2002أفریل  07مؤرخ في  127-02مرسوم تنفیذي رقم  - 4

  .، معدل ومتمم2002أفریل  07، صادر في 23وعملها، ج ر ج ج عدد 
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كلفت الخلیة بجمع المعلومات المالیة . )1(المعنویة والاستقلال المالي تتمتع بالشخصیة
خرى مثیلاتها في الدول الاستعلام المالي الأومعالجتها وتحلیلها وتبادلها مع خلایا 

ر المشروعة بهدف المساهمة في الكشف عن عملیات إعادة توظیف الأموال غی ،الأجنبیة
وذلك من خلال استلامها للتصریحات . للوقایة منها ذكرال ةسالفناتجة عن الجرائم ال

   .بالشبهة والتحقیق فیها ومعالجتها بكل الوسائل والطرق المناسبة
لومة ضروریة من الهیئات طلب أیة وثیقة أو مع ،في سبیل أداء مهامهایمكن للخلیة 

أن تستعین بأي شخص تراه مؤهلا لها  یمكن كما ،الذین یعنیهم القانون والأشخاص
لها بعد هذا التحقیق أن الوقائع قابلة  إذا ثبت. )2(لمساعدتها في إنجاز المهام المسندة إلیها

أحكام القانون رقم كذا مكرر من قانون العقوبات و  389للمتابعة الجزائیة وفقا لأحكام المادة 
ترسل الملف إلى  ،هاب ومكافحتهماالمتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإر  01- 05

  .وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا لمباشرة المتابعة الجزائیة اللازمة

تجدر الإشارة إلى أن المساهمین بعدما یثبتوا مشروعیة مصدر أموالهم وتتحصل 
لتزمون من خلال فی ،من مركز المحاكم إلى مركز القاضي نمؤسستهم على الاعتماد، ینتقلو 

 لذلك. الأموال سللى جانب السلطات العامة في مكافحة عملیات غإلمساهمة با تهممؤسس
وذلك ، )3(ملدیه یقع على عاتقها التأكد بكل الطرق من مشروعیة مصادر الأموال التي تودع
  . للحد من استعمال مؤسسات القطاع المصرفي مسرحا لجریمة تبییض الأموال

III –  ود مساهماتهممسؤولیة تتجاوز حد المساهمینتحمل:  

المتعلق بالنقد والقرض على المساهمین في  11–03 رقم من الأمر 99ت المادة فرض
كما  ات،مسؤولیات تتعدى مقدار مساهمتهم في تلك المؤسس تحملوالمؤسسات المالیة البنوك 

نقاذ مؤسسات ،الالتزام بإنقاذ المؤسسة ككل كلما دعت الحاجة إلى ذلكفرضت علیهم    ٕ            وا 
                                                

المؤرخ في  127-02، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2013أفریل  15مؤرخ في  157-13مرسوم تنفیذي رقم  - 1
، صادر 23ستعلام المالي وتنظیمها وعملها، ج ر ج ج عدد ، المتضمن إنشاء خلیة معالجة الا2002أفریل  07
  .2013أفریل  28في 

  .المتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي وتنظیمها وعملها، مرجع سابق 127-02انظر المرسوم التنفیذي رقم  -  2
نظام : ض الأموال ومكافحتها انظرللتوضیح حول كیفیة مساهمة البنوك والمؤسسات المالیة في الوقایة من جرائم تبیی - 3

ج ر ج  ، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما،2012نوفمبر  28مؤرخ في  03-12رقم 
  .2013فیفري  27، صادر في 12ج عدد 
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یدعو محافظ بنك « : ما یليعلى  من خلال نصهاما دعاهم المحافظ لذلك أخرى إذا 
الجزائر المساهمین الرئیسین في هذا البنك أو المؤسسة المالیة المعنیة إذا تبین أن وضع 

  .لمالیةد ار ذلك لتقدیم له الدعم الضروري من حیث الموا ربنك ما أو مؤسسة مالیة یبر 
همة جمیع البنوك والمؤسسات المالیة لاتخاذ ویمكن المحافظ أیضا أن ینظم مسا

رفي وكذا صوحسن سیر النظام الم ،التدابیر اللازمة لحمایة مصالح المودعین والغیر
  .» المحافظة على سمعة الساحة المالیة

التي تحدد مسؤولیة  ،مةیخالف قواعد شركة المساه لم هذا النص   ّ أن   ظهر مبدئیای
فالنص  ،الإلزامجاء بصیاغة خالیة من أنه  باعتبار ،مقدر ما یمتلكه من أسهكل مساهم ب

یفتح المجال أمام المساهمین إما سمما  ،«Invitation»» یدعو المحافظ«استعمل عبارة 
  .لتلبیة هذه الدعوة أو رفضها

من الأمر  91لمادة اب یتضح أنه مرتبطا بشكل غیر مباشر ه،لالدقیق  تحلیللكن بال
ة القانونیة لدعوة المحافظ والآثار القانونیة التي قد تترتب قیم، مما یجعل ال11-03رقم 

لاستدعاء قد تتجاوز خطورتها اإلى دعوة خطیرة  ،عنها تتجاوز المعنى العام للدعوة
خلاف بین المساهمین  قهذه الدعوة من شأنه أن یخلعدم الامتثال للأن  ،القضائي

كل غیر مباشر سحب الاعتماد وسلطة الاعتماد، الأمر الذي سیترتب عنه بش نالمعنیی
   .)1(من المؤسسة ووضعها قید التصفیة

هذه الدعوة وتقدیم كل الدعم المالي الضروري ل الامتثالمن مصلحة المساهمین       ّ  كما أن ه
كان للمحافظ أن ینظم مساهمة جمیع  ،إنقاذ المؤسسة نإذا عجز هذا الدعم ع ، لأنهللمؤسسة

وحمایة مصالح المودعین والنظام  هالتدابیر اللازمة لإنقاذالبنوك والمؤسسات المالیة لاتخاذ ا
وعلیه ینبغي أن یجد مجلس النقد والقرض في المساهمین  ،عة الساحة المالیةمرفي وسصالم

كل على تحمل  متهاقدر و  ،رفيصللاستثمار في النشاط الم همیؤكد مؤهلاتما والمؤسسین 
  .الالتزامات التي تفرضها خصوصیة هذا النشاط

      : الشروط الخاصة بالمستخدمین المسیرین – نیاثا

على غرار المساهمین  ،لبنوك والمؤسسات المالیةیخضع المستخدمین المسیرین ل
                                                

1 - DIB Said, "Actionnariat et capital des banques…", op.cit, p 11. 
 



 الحصول على الاعتماد  في                                    :                    الفصل الأول  –الباب الثاني  

 287 

المرتبطة بحالاتهم ودورهم ووظائفهم في تلك الخاصة الشروط  لمجموعة من ین،المؤسسو 
ون لكل واحد منهم إذ یشترط أن یكون عددهم ضمن الحد الأدنى المطلوب ویك ،المؤسسات

محددة رتبة وظیفیة أن یكونوا مقیمین في الجزائر ویتمتعون برط تشكما ی ،)I(معین دور 
)II ( رفیةصمن المطالبة بقروض م         ُ                              هذا وكما ی منع هؤلاء المستخدمین المسیرین )III(.  

I – شرط العدد ودور المستخدمین المسیرین:   
التحلي بالحذر والیقظة ت المالیة البنوك والمؤسسامسیر في نشاط تفرض ممارسة 

م تضهیئة جماعیة لتعهد إدارة هذه المؤسسات  لذلك، بالمخاطر امحفوف هانشاطباعتبار 
 یسمى بقاعدة العیون الأربعة رفي ماصكرست أحكام التشریع الموعلیه  ،أكثر من مسیر

)Règle des quatre yeux()1(  معظم القوانین المقارنةالمعمول بها في)هذه  مفاد ،)2
 لذلك .أن یكون عدد المسیرین في كل بنك أو مؤسسة مالیة اثنان كحد أدنى القاعدة

یجب أن «  :ما یليعلى المتعلق بالنقد والقرض  11–03 رقم من الأمر 90ت المادة نص
الفعلیة لنشاط البنك والمؤسسة المالیة  یتولى شخصان على الأقل تحدید الاتجاهات

  .ایرهیأعباء تسویتحملان 
تعین البنوك والمؤسسات المالیة الكائن مقرها الرئیسي في الخارج شخصین على 

  .» ...رهایالأقل تولیهما تحدید الاتجاهات الفعلیة لنشاط فروعها في الجزائر ومسؤولیة تسی
 لذلك ،ر هذه المؤسساتیتسی نان مسؤولین بالدرجة الأولى عمسیر هذان ال دیع

رها یكما یتحملان أعباء تسی هانشاطات الفعلیة لت لهم مهمة تحدید الاتجاهسندأ
عادة ما یكون أحد هؤلاء المسیرین هو نفسه رئیس مجلس  ،والمسؤولیات المترتبة عن ذلك

  .)3(مفوض من قبل الهیئات القانونیة بالمؤسسة والآخرالإدارة 
 لذلك یقع ،بصفة مستمرة دون انقطاعهذان المسیران مهامهما ینبغي أن یمارس 

 ة غیاب أحد المسیرینكما أنه حتى في حال ،حالات طارئةلإلا  غیبعاتقهم عدم التعلى 
                                                

1  -  DIB Said, "Actionnariat et capital des banques…", op.cit,  p 12. 

  :مثلا نص علیها القانون الفرنسي في - 2
Article L511-13 du code monétaire et financier, op.cit. 
Voir aussi : BONNEAU Thierry, "Règle des quatre yeux", Revue droit des sociétés, N° 03, 
2005, pp 73 – 79. 

3  - DAMY Grégory, "Agrément et contrôle des restructurations des établissements de crédit", 
Juris-classeur, Fasc. 185, 2006, p 7. 
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زوال تلك  نخر أن یضمن استمراریة إدارة المؤسسة إلى حیعلى المسیر الآ یتعین
  . )1(الحالات

أنهم  ، أوقادرین على المهام المسندة إلیهم غیرهم فسلكن إذا ما اعتبر المسیرین أن
، كان لهم أن یتقدموا إلى اللجنة ينهم من ممارسة مهامهم بشكل عاددوا بحالة تمكو لم یع

ر یول له الصلاحیات اللازمة لإدارة وتسیخت .ن مدیر مؤقتیمنها تعی ارفیة ویطلبو صالم
  .)2(بذلكمن تلقاء نفسها  تقضي أنكما یمكن للجنة  .اتالمؤسسهذه 

II – شرط الرتبة الوظیفیة والإقامة : 
ة الكبیرة التي یتحملها المسیرین تجاه السلطة النقدیة وتجاه كل من مع المسؤولی اتناسب

أن یكون  90/3طت المادة اشتر  ،یتعامل مع البنك أو المؤسسة المالیة التي ینتمون إلیها
وأن تتوافر فیهم صفة  ،هذان الشخصان في أعلى وظیفة في التسلسل السلمي لهذه المؤسسة

ینبغي أن یتولى هذان الشخصان المعینان  « :یلي الشخص المقیم من خلال نصها على ما
  .» في أعلى وظیفتین في التسلسل السلمي وأن یكونا في وضعیة مقیم

خر عن نائبه أو علیه ینبغي أن لا تقل رتبة أحدهما عن رئیس مجلس الإدارة والآ
  .أكبر المسیرین منزلة في هذه المؤسسة

ن لم تشترط المادة شرط الجنسیة الجزا اشترطت أن  هالكن ،ئریة في المسیرین     ٕ                                    هذا وا 
مما یعني أن المسیرین یمكن أن یكون من جنسیة جزائریة أو من  ،في وضعیة مقیم وایكون

لكن إذا تعلق الأمر بهذه الفئة الأخیرة فإنه ینبغي أن تثبت لهم الرغبة في  ،جنسیة أجنبیة
قد حصلوا على بطاقة المقیم من وأن یكونوا  ،دائمة في الجزائرالمعتادة و الفعلیة و القامة الإ

  . )3(قبل ولایة مكان الإقامة صالحة لمدة سنتین على الأقل

                                                
1  -  DAMY Grégory, "Agrément et contrôle des restructurations des établissements de crédit", 

op.cit., p 7. 
. ، مرجع سابق...المتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر في مؤسسي 05-92رقم من النظام  10انظر المادة  -  2

 .المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 11- 03من الأمر رقم  114والمادة 

قامتهم وتنقلهم فیها، ،2008جوان  25مؤرخ في  11–08قانون رقم  - 3                                       ٕ                     یتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وا 
  .2008جویلیة  02في ، صادر 36 عددج ر ج ج 
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III – عدم استفادة المسیرین من قروض : 

 )1(ةالمتعلق بالنقد والقرض أحكام شركة المساهم 10–90 رقم خالفت أحكام قانون

اهمین فیها وفقا عندما سمح للبنوك والمؤسسات المالیة بأن تمنح قروض لمدیرها وللمس
المتعلق بالنقد والقرض تدارك  11–03 رقم لكن في إطار الأمر. )2(للشروط محددة
فتصدى لإمكانیة اتخاذ المساهمین والمسیرین أموال المؤسسة لأغراضهم  ،المشرع الوضع

الشخصیة، فمنع كل البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر من منح قروض 
اهمین فیها، بل وأكثر من ذلك امتد هذا المنع إلى أزواجهم وأقاربهم من المس وألمسیریها 

  .)3(الدرجة الأولى
رفیة من طلب أیة تسهیلات صكما منع المسیرین وتحت طائلة عقوبات اللجنة الم

أو من هیئة أخرى أو مؤسسة لها ارتباط  ،مون إلیهاتأخرى في الدفع من المؤسسة التي ین
 سببا كافیا لجعلیة علاقة من هذا القبیل أوجود   ّ   یشك ل و . )4(وثیق بها أو خاضعة لها

 هذه تظهر أو یبادر إلى سحبه إذا ما  ،رفض منح الاعتماد للمسیرین وللمؤسسةیالمجلس 
  .العلاقة بعد حصول المؤسسة على الاعتماد

                                                
ویحظر تحت طائلة البطلان المطلق على القائمین بإدارة ...  «: ج على ما یلي.ت.ق 628/3حیث تنص المادة  - 1

الشركة أن یعقدوا على أي وجه من الوجوه قروضا لدى الشركة أو أن یحصلوا منها على فتح حساب جار لهم على 
  .»... أن یجعلوا منها كفیلا أو ضامنا احتیاطیا لالتزاماتهم تجاه الغیرالمكشوف أو بطریقة أخرى كما یحظر علیهم 

  : ، فیما یليالمتعلق بالنقد والقرض 10–90من قانون  168هذه الشروط استنادا إلى تتمثل  - 2
  .من الأموال الخاصة للمؤسسة %20ألا یتجاوز مجموع القروض  - 
الترخیص من طرف مجلس الإدارة بعد تقریر مأموري الحسابات وأن یمنح هذا أن تخضع هذه القروض للترخیص  - 

عندما بتعلق الأمر بالبنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة للقانون الجزائري ومن قبل الهیئات المختصة في المركز 
  .الرئیسي عندما یتعلق الأمر بفروع البنوك أو المؤسسات المالیة الأجنبیة

              .ید كل سنة عند الاقتضاءدجأن یكون هذا الترخیص محل ت - 
  .خر السنة المالیةآأن یكون استعمال هذه القروض موضوع بیان للجمعیة العامة في  - 

 .، مرجع سابقالمتعلق بالنقد والقرض 11–03من الأمر رقم  104أنظر المادة  - 3

في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالیة المتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر  05–92من النظام رقم  13المادة  - 4
 .ومسیرها وممثلیها، مرجع سابق
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  المبحث الثاني
  لحصول على الاعتمادا إجراءات

احترام اط المصرفي ومزاولة نشاطاته لالتحاق بالنشالحصول على الاعتماد لیفرض 
ومعقد، یجعل  طویلمسار إجرائي  إتباعیتعین بمقتضاها  .یةجرائالشروط الإ مجموعة من

قبل الملتمسون في احتكاك مباشر بسلطة الاعتماد ویلزمهم بالحصول على موافقتها 
  . ن المقارنةوذلك على غرار ما هو معمول به في معظم القوانی .لالتحاق بالقطاع المصرفيا

وبالأخص القانون الفرنسي الذي جعل  ،هذه القوانین بعضلكن على خلاف 
 من سلطة مراقبة الحذر موافقة مرهون بالحصول على  هالالتحاق بهذا النشاط واحتراف

ACPR،  والتي تتخذ شكل اعتماد)agrément()1( ، فإن قانون النقد والقرض الجزائري قد
ین ءعلى إجرا االاعتماد متوقفعلى أكثر وجعل الحصول  د هذا المسار الإجرائي  ّ عق  

من مجلس النقد والقرض بإنشاء  یتمثل الأول في الحصول على ترخیص ،متتالین
محافظ بنك الجزائر اعتماد من لى ع الحصولثم یلیه  ،)المطلب الأول(الاستثمار 

لنشاطات المصرفیة لاكتساب صفة المستثمر المصرفي واكتساب الأهلیة القانونیة لمزاولة ا
  ). المطلب الثاني(

  المطلب الأول
  الحصول على الترخیص

 ،جدید في القطاع المصرفيأخضع التشریع المصرفي الجزائري تأسیس أي استثمار 
مجلس إلى موافقة مسبقة من سواء تعلق الأمر بالاستثمار الوطني أو الاستثمار الأجنبي، 

في ذلك  امتأثر  ،)autorisation(" الترخیص"تسمیة وأطلق على هذه الموافقة  .النقد والقرض
یسلم هذا الترخیص بقرار إداري انفرادي من قبل مجلس النقد  .)2(المصرفي اللبناني بالتشریع

                                                
1  - Voir l’article L 511-10 du code monétaire et financier, op.cit. 

یخضع للترخیص من مجلس المصرف المركزي تأسیس « : من قانون النقد والتسلیف على أن 128تنص المادة  - 2
  .رف أجنبي في لبنانكل مصرف لبناني وفتح كل فرع لمص

ولتوضیح أكثر حول هذه الإجراءات  .» یخضع لموافقة مصرف لبنان كل تعدیل في نظام المصارف اللبنانیة 
  .98 – 93محمد یوسف یاسین، القانون المصرفي والنقدي، مرجع سابق، ص ص : انظر
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یتضمن مجموعة من الوثائق ، بعد تلقیه طلبا بذلك مرفوقا بملف إداري )الفرع الأول( والقرض
شروط الاستثمار في النشاط  في الطلب فر والمعطیات التي تسمح للمجلس بتقدیر مدى توا

بعد دراسة الطلب والوثائق المقدمة ینتهي المجلس بشأنه إلى اتخاذ  ،)الفرع الثاني(المصرفي 
  ). الفرع الثالث(بقبول منح الترخیص أو برفض منحه إما قرار فردي 

  الفرع الأول
  الطبیعة القانونیة للترخیص

 )1(ستثمار یرغب بالالتحاق بالقطاع المصرفيالكل  اإلزامی ایعتبر الترخیص شرط
تعرب سلطة الاعتماد لأن من خلاله  ،فهو الأساس القانوني للاعتماد والركن الجوهري فیه

وعلیه  ،الاستثمار وتمنحه تأشیرة الالتحاق بالقطاع المصرفي إنشاءموافقتها على  نع
، فلم انونیة لهذا الإجراءالطبیعة الق لم یفصل المشرع فيویحدد الإجراء اللاحق،  یؤسس

بطریقة واضحة  هنظملكن و  )أولا( یضع تعریفا محددا للترخیص في القطاع المصرفي
  ). ثانیا( وبشكل سمح ببروز عدة أنواع من الترخیص

  :تعریف الترخیص - أولا 
نما ف قانون النقد والقرض       ّ لم یعر   تأكید الاكتفى ب                                 ٕ     ولا النصوص التطبیقیة له الترخیص، وا 

حدد ف وتنظیمه بشكل مفصل ودقیق، المصرفي، امیته بالنسبة لكل أنواع الاستثمارعلى إلز 
بقي على هذا وآلیات الطعن في القرار المتعلق به،  ،إجراءات الحصول علیه ،شروط منحه

  . ، مما یفرض الرجوع للفقه لتحدید تعریف لههمبنوني مالقا هجانب فيتعریف الترخیص 
سلطات مظهر من مظاهر  هوف .هذن بلإة العمل واف الترخیص على أنه إجاز  ّ ر   ُ ع  
الأذن للقیام ) طبیعي أو معنوي(منح شخص  ىتها وموافقتها علز ویراد به إجا ،الإدارة

بنشاط اقتصادي معین، بحیث لا یمكن لهذا الشخص الالتحاق بذلك النشاط ومزاولته إلا 
  . )2(الموافقة تلك بعد الحصول على ذلك الأذن أو

لترخیص المظهر القانوني لتبعیة ممارسة ذلك النشاط لموافقة الإدارة یشكل اعلیه 

                                                
  .سابق، مرجع المتعلق بالنقد والقرض 11-03من الأمر رقم  85 – 82انظر المواد  - 1

2  - LIVET Pierre, L’autorisation administrative préalable et les libertés publiques, thèse de 
doctorat en droit, université Panthéon-Assas, Paris II, 1972, p 5. 
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لممارستها لرقابة سابقة على ذلك النشاط، فهو یحمل في ذاته فكرة  فعالة وآلیةالمعنیة 
  . )1(التبعیة والخضوع للإدارة والمساس بالحریات العامة

ّ                                                 كما ع ر ف على أنه وسیلة قانونیة تمارس بواسطتها الإدارة رق  ُ ابتها السابقة وحتى     
اللاحقة على القطاع الخاص، فهو إجراء إداري له دور وقائي، یعطي الإدارة إمكانیة 
المحافظة على النظام العام لدى ممارسة الأفراد حقوقهم وحریاتهم وحمایة المجتمع من 

  .)2(أخطار النشاط الفردي، أو تنظیم مزاولته بهدف توقي الاضطرابات وحمایة النظام العام
 ،لترخیص محل الدراسة عن هذه التعریفاتالتعریف الذي یمكن تقدیمه للا یخرج 

على إنشاء الاستثمار ) مجلس النقد والقرض(موافقة سلطة الاعتماد ل فهو المظهر القانوني
تتخذ هذه الموافقة شكل قرار إداري  .في القطاع المصرفي والسماح له بالالتحاق به

 ونالقائم یقدمهبناء على طلب ، )3(طار صلاحیاته الإداریةالمجلس في إ هانفرادي یتخذ
مرفوقا بملف یثبت فیه احترام كل الشروط الموضوعیة المقررة  ،على هذا الاستثمار

   .مادتعللاستثمار في القطاع المصرفي ولحصوله على الا
ومنح الترخیص بصفة آلیة كلما لا تقتصر سلطات المجلس على دراسة الملف لكن 

تجاوز الفحص الآلي للطلبات تیتمتع بسلطة تقدیریة واسعة  بلتلك الشروط،  اجتمعت
لم تترك للمجلس  ،بعض تلك الشروط محددة قانونا بشكل دقیق رغم كون هلأن. والملفات
بعض ال، فإنه في )...مثلا،  كشرط الرأسمال الأدنى(ها یفق یلتوسیع أو التضیسلطة ا

للتأكد من مدى توافرها وتأقلمها مع الحاجات واسعة الآخر تركت له سلطة تقدیریة 
الاقتصادیة ومع السیر الحسن للنشاط المصرفي مما فتح المجال أمامه لرفض منح 

  . )4(المصلحة الوطنیة أو سلامة النظام المصرفي واستقرارهلذلك الترخیص كلما دعت 
                                                

1  - LIVET Pierre, L’autorisation administrative préalable et les libertés publiques, op.cit, pp 6 - 7. 
عزاوي عبد الرحمن، الرخص الإداریة في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، جامعة بن  - 2

  .150، ص 2006 – 2005یوسف بن خدة، الجزائر، 
  .، مرجع سابقالمتعلق بالنقد والقرض 11-03لأمر رقم امن  62/16راجع المادة  - 3
سلطة تقدیریة ) ACPR(إذ تملك السلطة المكلفة بمنح الاعتماد  ،هو معمول به في فرنسا على غرار ما هذا -  4

واسعة عند فحصها لطلبات الاعتماد، ولها أن ترفض كل طلب لا یستجیب للسیر الحسن للنظام المصرفي ولا 
  :انظر في ذلك. قواعد حمایة الزبائن

- L’article L511.10 du code monétaire et financier, op.cit. 
- GAVALDA Christian et STAUFFET Jean, Droit bancaire…, op.cit, p 42. 



 الحصول على الاعتماد  في                                    :                    الفصل الأول  –الباب الثاني  

 293 

لإقناعه المجلس نفس أمام                            ٍ من رفض طلبه بتقدیم طلب ثان  كل لذلك سمح القانون ل
یمكن أن ینتهي هذا الطلب الجدید للحصول على الترخیص،  من جدید بأهلیة المشروع

أن تداول بشأنه واتخذ للمجلس منح الترخیص رغم أنه سبق بیقضي  اباتخاذ المجلس قرار 
 اقرار  الرافض فیتخذعلى موقفه إلى الإصرار ینتهي المجلس كما یمكن أن  .قرارا بالرفض

بالقطاع المصرفي،  هذا الاستثمار التحاقلترخیص وعدم الموافقة على منح ابرفض ثانیا 
 اقرار  هباعتبار الترخیص إلا مخاصمة هذا القرار،  لا یبقى أمام طالبوفي هذه الحالة 

  . عن مظهر من مظاهر السلطة العامة اوتعبیر  اإداری
  :أنواع الترخیص -  ثانیا

نوع  تختلف باختلاف ،خیصار من التة تباینیصدر مجلس النقد والقرض أنواع م
لذلك ینبغي أن یحدد في ملف الطلب بدقة نوع . الاستثمار المراد إنجازه في القطاع المصرفي

أو ترخیص بالإقامة ) I(ما ترخیص بتأسیس إالترخیص المراد الحصول علیه والذي سیكون 
)II( أو ترخیص بالمساهمة ،)III ( أو ترخیص بالتمثیل)IV( یلأو ترخیص بالتعد )V( .  

I –  أو التأسیس نشاءبالإ الترخیص autorisation de constitution : 
هو ذلك الترخیص الذي یتخذه مجلس النقد والقرض بغرض الإذن بإنشاء بنك أو 

من الأمر رقم  82قا للمادة یطبتوذلك  ،الجزائري یحكمها القانونجدیدة مؤسسة مالیة 
لمجلس بإنشاء أي بنك وأي مؤسسة یجب أن یرخص ا« على أن  التي تنص 03-11

  . »... یحكمها القانون الجزائري
الذي یحیله إلى  ،إلى رئیس مجلس النقد والقرضالترخیص بالتأسیس یقدم طلب 

النوع من الترخیص، هذا یتشدد المجلس كثیرا بشأن . المجلس قصد دراسته والنظر فیه
لاستثمار في القطاع المصرفي ة لفیفرض لمنحه احترام جمیع الشروط الموضوعیة المقرر 

وجمیع الشروط الخاصة المقررة للحصول على الترخیص وكل الشروط الأخرى التي قد 
  . یفرضها المجلس بالنسبة لكل طلب

II –  بالإقامة الترخیصautorisation d’installation:  
ذن للبنوك والمؤسسات الإ النقد والقرض هو الترخیص الذي یمنح بمقتضاه مجلس

من  85المادة  تربط ،عن طریق إقامة فروع لها ،مالیة الأجنبیة للاستثمار في الجزائرال
النوع من الترخیص بمبدأ على هذا الحصول المتعلق بالنقد والقرض  11-03الأمر رقم 
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یمكن أن یرخص المجلس بفتح فروع في «    ّ أن   نصها علىمن خلال المعاملة بالمثل 
من هذا . » لیة الأجنبیة، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثلالجزائر للبنوك والمؤسسات الما
أمامه  اطلب لقیهالنوع من التراخیص لا یتوقف فقط على ت المنطلق فإن منح المجلس لهذا

دولة الأجنبیة التي تنتمي                        ّ     ، لكنه یشترط أیضا أن تمك ن الوالفصل فیه ته لهذا الطلبودراس
الجزائریة من إقامة فروع لها  نوك والمؤسسات المالیةالبالبنوك والمؤسسات المالیة  هذه إلیها

  . على إقلیمها
مجلس النقد والقرض بإدخال هذا المبدأ حیز التنفیذ، فأوكلت له مهمة تحدید لف  ُ ك  

كیفیات تحدید الاتفاقیات  11-03 رقممن الأمر  62بموجب نظام یتخذه طبقا للمادة 
ة مع السلطات النقدیة والبنوك المركزیة التي یمكن إبرامها عند الاقتضاء، وحسب الحال

لكن على خلاف ما كان یفهم من خلال هذه السلطة في إطار قانون رقم . )1(الأجنبیة
ّ      ، فإن  سلطة)2(10- 90 حالیا أصبحت واضحة ولا تشكل اعتداء على المجلس      

قتضاها اختصاصات سلطات أخرى، باعتبار أنه یبرم هذه الاتفاقیات التي یحدد بم
 السلطات النقدیة أو البنوك المركزیةمن  نظیراته وضع هذا المبدأ حیز التنفیذ معآلیات 

  . لدولة الأجنبیةل
III - الترخیص بالمساهمة autorisation de participation:  

شراكة ما بین الرأسمال  تحقیقهو الترخیص الذي یسمح بمقتضاه مجلس النقد والقرض ب
 رقم نظم هذا الترخیص في إطار قانون. مجال المصرفيالوطني والرأسمال الأجنبي في ال

                 ٕ                           فأخضع لنفس شروط وا جراءات منح الترخیص للبنوك  ،المتعلق بالنقد والقرض 10- 90
                                                

  .المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 11-03من الأمر رقم  86المادة  - 1
ویجوز للمجلس توقیع أیة اتفاقات مع السلطات الأجنبیة ... یحدد المجلس« على أن منه  131المادة  تنص -  2

هذا الاختصاص من شأن ر البعض أن اعتبأمام عمومیة مصطلح السلطات الأجنبیة المختصة  » المختصة
  ّ                          یشك ل تعدي على اختصاصات رئیس  ما وهو ،توقیع اتفاقیات مع الحكومات الأجنبیة مباشرةسلطة لمجلس ال یخو ت

حول هذا التناقض  لتفاصیل أكثر. الجمهوریة واختصاصات الحكومة المقررة دستوریا، لاسیما وزارة الخارجیة
  :وتداخل الاختصاصات راجع كل من

الإصلاحات المصرفیة في القانون الجزائري في إطار التسییر الصارم لشؤون النقد والمال، مرجع  ،عجة الجیلالي -
  .315 – 314سابق، ص ص 

ISSAD Mohand, "Les aspects juridiques de la loi N° 90-10 du 14.04, 1990 relative a la monnaie 
et au crédit", Revue L’actualité juridique, N° 02, Décembre 1990, pp 8 – 9. 
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  . )1(ذلك مبدأ المعاملة بالمثل للقانون الجزائري مع مراعاة فيوالمؤسسات المالیة الخاضعة 
المتعلق  11-03 رقم تأكد النص على هذا النوع من الترخیص في إطار الأمر

ویمكن الترخیص بالمساهمات  « :أنبنصها على  83/2بالنقد والقرض من خلال المادة 
هذا دون و  » الأجنبیة في البنوك والمؤسسات المالیة التي یحكمها القانون الجزائري

الترخیص یخضع لنفس هذا مما جعل  ،المساهمات لأي قید أو شرط خاص تلكإخضاع 
  . إنشاء البنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة للقانون الجزائريقواعد الترخیص ب

الخروج من النظام المصرفي الرغبة في هدف إقرار مثل هذه التسهیلات إلى ی
فتح السوق إلى  ،العمومیة المنغلقة على نفسها كو بنالقائم على مجموعة من ال ،التقلیدي

كبریات البنوك  هتمامااب ستقطلا ،لاستثمار الأجنبيالمصرفیة الجزائریة أمام ا
شراكها مع البنوك العمومیة والخاصة الجزائریة ،والمؤسسات المالیة العالمیة   . ٕ                                            وا 

لكن سرعان ما تبنت السلطات العمومیة الجزائریة سیاسة جدیدة تجاه الاستثمار 
ُ     الأجنبي، وضعت فیها تلك الأهداف جانبا، لذلك ع دلت  لا « : كما یلي )2(83/2المادة                                          

في البنوك والمؤسسات المالیة التي یحكمها  یةخارجترخیص بالمساهمات الالیمكن 
على الأقل % 51إلا في إطار شراكة، تمثل المساهمة الوطنیة المقیمة  القانون الجزائري

بهذا أصبح  .» ، یمكن أن یقصد بالمساهمة الوطنیة جمع عدة شركاءمالال من رأس
إلا في إطار الشراكة مع رأس المال الوطني  منح الترخیص للمساهمات الأجنبیة لا یكون

من رأسمال البنوك أو المؤسسات % 51أن یمتلك نسبة لا تقل عن المقیم الذي ینبغي 
  .بالنسبة للطرف الأجنبي% 49نسبة لا تتجاوز مقابل ، المختلطة المالیة

تسمح هذه النسب للرأس المال الأجنبي بالتمثیل في كل الأجهزة الاجتماعیة 
للدولة كما تسمح من جهة أخرى . )3(السیطرة علیهاالمختلطة لكن دون سات للمؤس

 ق الخناق علیه من أجل تعزیزیتضیهذا النوع من الاستثمار و بممارسة الرقابة على 
                                                

یمكن الترخیص بالمساهمات الأجنبیة في البنوك « : على أن 10-90من القانون رقم  128/2تنص المادة  - 1
عاملة بالمثل للرعایا الجزائریین والمؤسسات المالیة الخاضعة للقانون الجزائري شریطة أن تمنح البلد الأجنبیة الم

  .» أو الشركات الجزائریة
  .، مرجع سابقالمتعلق بالنقد والقرض 11-03المعدل والمتمم للأمر رقم  04-10من الأمر رقم  6المادة  - 2

3   - TITOUCHE Ali, "Implantation des banques à capitaux étranger en Algérie, la loi du 51-49 est 
applicable sans effet rétroactif", EL Watan du 30 Août 2010. 
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   .الوطنیة ومنحها سلطة اتخاذ القرارات في هذه المؤسسات اتالمساهم
في قانون المالیة عتمدت عندما االنسب هذه  اأثارته التيرغم العصبیة الكبیرة 

ع نطاق تطبیقها على القطاع المصرفي یتوسعمد المشرع إلى ، 2009التكمیلي لسنة 
، إنشاء عدة مؤسسات مختلطة دون قیود من هذا النوعاعتمادها الذي كان قد عرف قبل 

مجلس النقد والقرض من اتخاذ أي ترخیص بالمساهمات الأجنبیة إلا في  ع بمقتضاهامنف
  .)1(ترامهاإطار اح

IV – الترخیص بالتمثیل autorisation de représentation:  
 11-03 رقم من الأمر 84في المادة الترخیص أساسه القانوني من یجد هذا النوع 

وهو  ،» الأجنبیةیجب أن یرخص بفتح مكاتب تمثیل للبنوك  «التي تنص على أن 
مكاتب تمثیل للبنوك  الترخیص الذي یسمح بمقتضاه مجلس النقد والقرض بفتح

ن علاقات عمل مع عوالبحث لها  هاوالمؤسسات المالیة الأجنبیة لغرض دعم أعمال
  . )2(المتعاملین الاقتصادیین والبنوك والمؤسسات المالیة المتدخلة في الجزائر

المكاتب لتقدیم طلب الاعتماد لممارسة  تلكالترخیص النوع من لا یؤهل هذا 
لذلك یخضع منحه للشروط  ، لممارسة أي نشاط تجاري آخرولا ،النشاطات المصرفیة

وتتمثل هذه الإجراءات أساسا الأخرى، خیص االتر أنواع  باقيمن ل صعوبة قوالإجراءات أ
  :  )3(فیما یلي
یتصل البنك أو المؤسسة المالیة المعنیة بمجلس النقد والقرض عن طریق طلب   -

  . یتقدم به المسؤول المؤهل قانونا فیها
بملف أساسه استمارة تسحب من المصالح المختصة في بنك یرفق الطلب  -

  . بكل الوثائق والمعلومات التي تمكن المجلس من دراستهو الجزائر، 
  .موظفي البنك أو المؤسسة المالیة یتم اختیار مسؤول المكتب من بین -
 تهي بشأنهبعد دراسة المجلس للطلب وتأكده من استیفائه لكل الشروط القانونیة ین -

                                                
1  - TITOUCHE Ali, "Implantation des banques à capitaux étranger en Algérie, …", op.cit. 

  .تضمن شروط فتح مكاتب تمثیل البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة، مرجع سابقی، 10-91نظام رقم  - 2
المتضمن شروط فتح مكاتب تمثیل البنوك والمؤسسات المالیة  10- 91رقم النظام من  4 – 3انظر المواد  - 3

  .الأجنبیة، مرجع سابق
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  . إلى منح للمكتب رخصة الفتح لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید
 بإعلامالفتح الممنوحة لها تلتزم البنوك والمؤسسات المالیة خلال مدة سریان رخصة 

ها مقارنة مع العناصر المقدمة في وضعیتعلى  أبنك الجزائر عن كل تعدیل أو تغیر یطر 
ل هذه الفترة أن یبادر إلى سحب هذا الترخیص الطلب الأصلي، كما یحق للمجلس خلا

   :)1(بمقرر یتخذه في الحالات التالیة
  . عدم احترام المكتب للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها -
  إفلاس البنك أو المؤسسة المالیة الأجنبیة -
 قد مس إذا تم تغییر القانون الأساسي للبنك أو المؤسسة المالیة وكان هذا التغییر -

  . لاجتماعي لها أو بتوزیع رأسمالهابالموضوع ا
  .بناء على طلب من البنك أو المؤسسة المالیة المعنیة -

مباشرة من المحافظ بل یحق لها لا تحتاج هذه المكاتب للحصول على الاعتماد 
  . حصولها على الترخیصبمجرد نشاطها 
V -  الترخیص بالتعدیلautorisation de modification:  

لا تتوقف سلطة مجلس النقد والقرض في مجال الترخیص في الترخیص بإنشاء 
ولكنها تمتد . والترخیص بالمساهمات الأجنبیة ،إقامة الفروع ،والمؤسسات المالیةالبنوك 

لأنه لا أهمیة لإخضاع هذه  ،إلى كل تعدیل من شأنه أن یغیر من تنظیم هذه المؤسسات
  . )2(سیكون بإمكانها تغییر تنظیمها لاحقا مق ما داترخیص مسب للحصول علىالمؤسسات 

لذلك یتعین على كل البنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة للقانون الجزائري أن تعرض 
 ،ل أو بعد الحصول على الاعتمادقب ،على المجلس كل تعدیل یطرأ على قوانینها الأساسیة

و بتعدیل في رأسمالها وأن سیما عندما یتعلق الأمر بتعدیل موضوعها الاجتماعي ألا
وفقا لنفس الشكلیات هذا الترخیص تحصل بشأنه على ترخیص بالتعدیل، یمنح المجلس 

 كما یتعین على فروع البنوك والمؤسسات. )3(والإجراءات المقررة لمنح الترخیص بإنشائها
                                                

المتضمن شروط فتح مكاتب تمثیل البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة، مرجع  10- 91رقم النظام من  7المادة  - 1
  .سابق

2  - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation financière en Algérie, op.cit, p 38.  

  .، مرجع سابق...المحدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة 02-06من النظام رقم  10/1المادة  - 3
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سمال على المجلس كل التعدیلات المتعلقة بتخصیص الرأالمالیة الأجنبیة أن تعرض بدورها 
وأن تلتمس منه ترخیصا بهذا التعدیل وفقا  ،أو بعد حصولها على الاعتماد والتي تطرأ قبل

أما إذا تعلق الأمر . لنفس الشكلیات والإجراءات التي تم بها الترخیص لها بالإقامة
بالتعدیلات التي تطرأ على القوانین الأساسیة المنظمة لموضوع المؤسسة الأم فإن القانون لم 

تصبح نافذة في  لا هابذلك، ولكنمسبق بشأنها هذه الفروع بالحصول على ترخیص یلزم 
   .)1(أن یصادق علیها مجلس النقد والقرض إلا بعدالجزائر 

على القوانین الأساسیة ولا لتعدیلات الأخرى التي قد تطرأ ابعندما یتعلق الأمر أما 
الحصول على  لا تستدعي هافإن ،تمس بغرض المؤسسة ولا برأسمالها ولا بالمساهمین فیها

نما الحصول  ،ترخیص مسبق من المجلس ترخیص مسبق من محافظ بنك على فقط  ٕ            وا 
عن أسهم أو سند تنازل لكل عملیة  یجب أن یرخص المحافظ بصفة مسبقة كما .الجزائر

كل تنازل عن أسهم أو سندات لاغیا وعدیم الأثر ویعتبر  ،هذه المؤسسات امشابه تقوم به
  . )2(م یتم على مستوى التراب الوطني طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهمال مشابه

ولا من  مجلسالترخیص مسبق لا من ملزمة بالحصول على المؤسسات هذه  لم تكن
نما كان یتعین علیها عندما تقوم بفتح شبابیك لها أو نقلها أو غلقها،  ،محافظ بنك الجزائر  ٕ                     وا 

في أجل شهرین  به قدمتتفتح بموجب تصریح الروع فقط أن تطلع بنك الجزائر على مش
على الأقل قبل الشروع في العملیة عندما  وفي أجل شهر .فتح الشبابیك على الأقل قبل

  .)3(یتعلق الأمر بأي تغییر أو تحویل أو غلق للشبابیك
، )4(2002دیسمبر 31المؤرخ في  05-02لكن اعتبارا من صدور النظام رقم 

. ترخیص مسبق یصدر عن بنك الجزائرلشباك جدید تخضع  أصبحت كل عملیة فتح
هذا الترخیص على أساس ملف یتعلق بكل الشبابیك ویقدم تدعیما للبرنامج السنوي یمنح 

المالیة والمؤسسات المالیة، یقیم هذا الملف بناء على الإمكانیات لتنمیة شبكة البنوك 
                                                

  .، مرجع سابق...المحدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة 02-06النظام رقم من  10/2المادة  - 1
  .سابقالمتعلق بالنقد والقرض، مرجع  11-03من الأمر رقم  94المادة  - 2
ج ر ج ج ، یتعلق بشروط إقامة شبكة البنوك والمؤسسات المالیة، 1997أفریل  6مؤرخ في  02-97نظام رقم  - 3

  .ل ومتممد، مع1997نوفمبر  05، صادر في 73عدد 
 1997أفریل  6المؤرخ في  02-97، یعدل ویتمم النظام رقم 2002دیسمبر  31مؤرخ في  05-02نظام رقم  - 4

  .2003أفریل  09، صادر في 25عدد ج ر ج ج إقامة شبكة البنوك والمؤسسات المالیة،  والمتعلق بشروط
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شهرین على الأقل قبل خلال الطلب وینبغي أن یقدم هذا  .الطلبیحوزها والتسیریة التي 
  . )1(التاریخ المتوقع لبدایة تنفیذ البرنامج السنوي للتنمیة

  الثانيالفرع 
  على الترخیصالحصول إجراءات طلب 

جراءات الحصول على الترخیص من                                        ٕ                              تناولت أحكام قانون النقد والقرض شروط وا 
   التي تنص على 88ة الماد من بینهادون أن تشیر إلى طلب الترخیص بشكل متمیزا، 

ّ  أن   یجب أن یرخص المجلس بإنشاء أي بنك وأي مؤسسة مالیة یحكمها القانون  « 
الترخیص مما حمل للاعتقاد أن طلب . » ...الجزائري على أساس ملف یحتوي خصوصا

مجلس  لهذا عبر. )2(والقرضالملف التأسیسي لدى مجلس النقد  الملتمسونیتجسد في إیداع 
إجراءات أن  النقد والقرض عن الحاجة لتمیز إجراء الطلب عن الملف الذي یرافقه، فاعتبر

لیه ی، ثم )أولا(مرفوقا بملف إداري خیص التر طلب الحصول على الترخیص تبدأ بتقدیم طلب 
  ). ثانیا( الإجابة عن الأسئلة التي یطرحها المجلس والتوقیع على رسائل التعهد

  : لب الترخیص مرفوقا بملف إداريتقدیم ط -  أولا
ومؤسسة مالیة المحدد بشروط تأسیس بنك  02-06من النظام رقم  2میزت المادة 

وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة، بین طلب الترخیص والملف الإداري المرفق 
یوجه طلب الترخیص بتأسیس بنك ومؤسسة مالیة وكذا «  أن له من خلال نصها على

یص بإقامة فرع بنك أو مؤسسة مالیة أجنبیة لرئیس مجلس النقد والقرض ویرفق الترخ
  .  » یصدرها بنك الجزائر هذا الطلب بملف تحدد عناصره عن طریق تعلیمیة

كما لم  ،لم یحدد هذا النص ولا التعلیمة التي أحال إلیها شكل معین لهذا الطلب
نطق أن یقدم هذا الطلب في شكل یفرض الم كنیعین بدقة الجهة المعنیة بتقدیمه، ل

إذا تعلق الأمر بمؤسسة خاضعة للقانون الجزائري ومن قبل مكتوب من قبل المؤسسین 
  . المؤسسة الأم عندما یتعلق الأمر بالفروع الأجنبیة

 مرفقا بملف إداري ینبغي أن یبرز من ،یقدم هذا الطلب إلى رئیس مجلس النقد والقرض

                                                
  ، مرجع سابق02-97، یعدل ویتمم النظام رقم 05-02رقم من النظام  2المادة  - 1
  .17، مرجع سابق، ص ...زیان عهد، شروط الاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي - 2
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ة المساهمین وكفلائهم إذا ءیات المالیة والتقنیة، صفة وملامكانخلاله برنامج النشاط والإ
ومشروع القانون  ینالمسیرین الرئیسیاقتضت الضرورة، معطیات تبرر مصادر أموالهم، قائمة 

الأساسي بالنسبة للشركات الخاصة للقانون الجزائري والقوانین الأساسیة بالنسبة للشركات 
  . )1(ة لكلا من النوعین من الشركاتالأجنبیة وكذا التنظیمات الداخلی

فصل مجلس النقد والقرض في هذه المعاییر فوضح البعض منها أكثر من خلال 
فأكد على ضرورة احتواء كل ملف طلب الترخیص، على وجه  ،02-06النظام رقم 

  : )2(الخصوص لجمیع العناصر والمعطیات المتعلقة بما یلي
  .سنوات 5برنامج النشاط الذي یمتد على مدى  -
  .إستراتیجیة تنمیة الشبكة والوسائل المسخرة من أجل ذلك -
  .الوسائل المالیة ومصادرها -
  .الوسائل الفنیة المرتقب استعمالها -
  .نوعیة وشرفیة المساهمین وضامنیهم المحتملین -
  . القدرة المالیة لكل واحد من المساهمین ولضامنیهم إن وجدوا -
ضمن مجموع المساهمین وخصوصا  "الصلبةالنواة "مشكلین المساهمین الرئیسین ال -

وكذا ما تعلق  ،وتجربتهم وكفاءاتهم في المجال المصرفي والمالي ،بقدراتهم المالیةما تعلق 
  . المساهمین نبالتزامهم بتقدیم المساعدة الذي ینبغي أن یكون مجسدا في شكل اتفاق بی

  . سیما في بلدها الأصليتها المالیة لاالمؤشرات حول سلامالوضع المالي للمؤسسة و  - 
ن تحدید الاتجاهات الفعلیة لنشاط المؤسسة و یتولین ن الذیقائمة المسیرین الرئیسی -

  . بصفة الشخص المقیم تمتعهمما یثبت . رهاین أعباء تسیو حملتوی
مشاریع القوانین الأساسیة إذا تعلق الأمر بإنشاء بنك أو مؤسسة مالیة خاضعة  -
  . الجزائريللقانون 
القوانین الأساسیة للبنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة إذا تعلق الأمر بفتح فرع  -

  . بنك أو فرع مؤسسة مالیة أجنبیة في الجزائر
 ي أن یحدد فیهبغین التنظیم الداخلي للمؤسسة أي المخطط التنظیمي لها والذي -

                                                
  .، مرجع سابقالمتعلق بالنقد والقرض 11-03لأمر رقم امن  91المادة  - 1
  .، مرجع سابق...المحدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة 02-06من النظام رقم  3المادة  - 2
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   .مصلحة منهالكل عدد الصلاحیات المخولة 
مما  ةودقیق ةواضح روضیح بقیت العدید من عناصر هذا الملف غیرغم هذا الت

  . خول للمجلس النقد والقرض سلطة واسعة عند تقدیرها والتحقق من توافرها
  :دتعهالإجابة على الأسئلة وتقدیم رسائل ال -  ثانیا

مجلس طلب الترخیص أن یرفق بإجابات على جمیع الأسئلة الیقبل  تىحینبغي 
على الأقل  %10وبرسائل تعهد من جمیع المساهمین الذین یمتلكون  )I(التي یطرحها 

  . )II(من حقوق التصویت 
I - الإجابة على الأسئلة:   

قامة  06- 96وضعت التعلیمیة رقم                                               ٕ      المحدد لشروط إنشاء البنوك والمؤسسات المالیة وا 
ة التي ینبغي مجموعة من الأسئل IIو Iفروع للبنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة في ملحقها 

رفاقها  تعلق الأولى بأجوبة عن الأسئلة التي تخص مقدمي تبطلب الترخیص               ٕ        الإجابة علیها وا 
  .تعلق الثانیة بأجوبة تخص الأسئلة المتعلقة بالمشروعترؤوس والمساهمین، فیما 

 17لقة بـ هي الأجوبة المتع :الأجوبة الخاصة بالأسئلة المتعلقة بالمساهمین -  1
والتي تقدم من كل مساهم یملك  )1(من التعلیمة سالفة الذكر Iحق منها الملسؤال التي تض

ویتحدد من خلال هذه الإجابات أساسا المعلومات على الأقل من حقوق التصویت % 10
  : التالیة

  . اسم البنك أو المؤسسة المالیة المعنیة بطلب الترخیص -
فإذا كان الأمر یتعلق . القانونیة مهویة مقدمي رؤوس الأموال حسب طبیعته -

غرضه الاجتماعي، شكله : بشخص معنوي فإنه یتعین علیه أن یحدد في إجاباته
، أما إذا كان الأمر یتعلق بالمساهمین أشخاص ...القانوني، عنوان مقره الاجتماعي

واللقب، تاریخ  الاسم: ن فإنه ینبغي أن تتضمن إجابات كل واحد منهم تحدیدیعییطب
  ...لجنسیة، محل الإقامةومكان المیلاد، ا

 یجب أن تتضمن هذه الإجابات بالنسبة لجمیع هؤلاء المساهمین تحدید دقیق -

                                                
1  - ANNEXE I, Renseignements a fournir par les apporteurs de capitaux, de l’instruction N° 06-

96: fixant les conditions de constitution de banque…, op.cit. 
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لمقدار الأموال التي ساهم بها كل واحد منهم، حقوق التصویت التي یمتلكها، نشاطه في 
إذا كانت لبعض المساهمین مساهمات في بنوك أو مؤسسات مالیة أخرى . هذه المؤسسة

   ...م تحدید مقدارها حقوق التصویت الملحقة بهایتعین علیه
إجاباته عن وضعیته وعلاقاته مع الإدارة ومع ح كل مساهم من خلال صیف -

لذلك یتعین علیه التصریح بكل تحقیق أو متابعة إداریة أو قضائیة  :الجهاز القضائي
ت ضد وكذا تلك التي اتخذ ،سنوات الأخیرة ةاتخذت ضده في إطار مهني خلال العشر 

ذا كان یتوقع إ كما یتعین علیهم إبلاغ المجلس والتصریح ما. المجموعة التي ینتمي إلیها
  . أن یكون موضوعا لمثل هذه الإجراءات مستقبلا بسبب وضعیته المالیة

في هذا البنك أو المؤسسة یوضح كل مساهم الغرض الذي دفعه إلى المساهمة  -
تائج التي یطمح إلى تحقیقها من وراء هذه المالیة موضوع طلب الترخیص وما هي الن

  .الخ ...المساهمة
نها إجراءات تعجیزیة هذه الإجابات أن فیها نوع من الإفراط والمبالغة،  قد تظهر  ٕ                     وا 

 تستدعي مثل هذا الإفراط حتى یتحقق المجلس من هویة لكن طبیعة النشاط المصرفي 
لكن ما لفت الانتباه . مهنیة والأخلاقیةمقدمي رؤوس الأموال وقدراتهم وكفاءاتهم المالیة وال

وذلك من خلال آخر عنصر  ات،هو كون ورقة الأسئلة المعنیة تركت بابا مفتوحا للإجاب
تقدیم كل المعلومات الإضافیة على مقدمي رؤوس الأموال  بمقتضاه رض ُ ف  والذي فیها 

د لنوع هذا هذا دون تحدی ،)1(التي من شأنها أن توضح لبنك الجزائر أي لبس أو غموض
اللبس أو الغموض، وهو ما قد یعرض طلبات الترخیص للرفض بمجرد أن المساهمین لم 

  .معلومات إضافیة كان من المفروض أن یعلمها بنك الجزائربوا صرحی
إحدى  11هي الإجابات عن  :بالأسئلة المتعلقة بالمشروع الأجوبة الخاصة -  2
، والتي یقدم من )2(06-96لتعلیمة رقم من ا II التي تضمنها الملحق رقم     ٍ سؤال  عشر 

تنصب هذه الإجابات حول أربعة محاور أساسیة  ،ووافیا للمشروع خلالها وصفا دقیقا
   :تتمثل في

                                                
1  - ANNEXE I, Renseignements a fournir par les apporteurs de capitaux…, op. cit. 

2  - ANNEXE II, Description du projet, de l’instruction N° 06-96 fixant les conditions de 
constitution de banque…, op.cit. 
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من خلال تحدید : یتعلق بتحدید هویة البنك أو المؤسسة المالیة :المحور الأول
  . يتسمیتها، المقر الاجتماعي، الشكل القانوني، مشروع القانون الأساس

یتعلق بالرأسمال الاجتماعي والذي ینبغي أن یحدد بدقة مقداره  :المحور الثاني
  . طبیعة الأسهم والسندات المكونة له، كیفیة توزیعها، حقوق التصویت المرتبطة بها

ینبغي ف ،یتعلق بالأشخاص المؤسسین والمسیرین لهذا المشروع :المحور الثالث
هویة المسیرین الرئیسین و  ،ویة مندوبي الحساباتهساهمین الرئیسین، تحدید هویة الم

الذین سیتولون تحدید الاتجاهات الفعلیة للمؤسسة ویتحملون مسؤولیة تسیرها، بالنسبة 
سنوات فإن كشف السوابق العدلیة یعوض  3للمسیرین الأجانب المقیمین في الجزائر منذ 

عدم منعهم وفقا لقوانین  بوثیقة محررة من طرف السلطات المؤهلة لبلدهم الأصلي تثبت
   .بلدهم من إدارة بنك أو مؤسسة مالیة

یتعلق بوصف النشاط المزمع ممارسته ویتضمن تحدید لطبیعة  :المحور الرابع
تشكیلة الزبائن، طبیعة الموارد المراد استعمالها، عدد المستخدمین لثلاث وحجم النشاط، 

  ... التي ستعرضها للجمهور الخدمات. سنوات المقبلة، كتلة الأجور الخاصة بهم
هذه الإجابات من المهم جدا أن یحدد بشكل دقیق طبیعة  في الأخیر بعد كل

    .الترخیص المطلوب
II – تقدیم رسائل التعهد :  

تحت تصرف مجلس  التي یضعها المؤسسون رغم دقة وصحة المعلومات والعناصر
ات والعناصر في نظر المجلس النقد والقرض عند تقدیم طلب الترخیص، تبقى هذه المعلوم

من  3هذا ألزم المؤسسون بموجب المادة لغیر كافیة بذاتها للحصول على هذا الترخیص 
بإرسال رسائل  ،...المحددة للشروط إنشاء البنوك والمؤسسات المالیة 06-96التعلیمیة رقم 

ومحررة إلى محافظ بنك الجزائر لتدعیم طلبهم موقعة  )lettres d’engagements(د تعه
من نفس التعلیمة والتي یتعهد من خلالها  )III)1وفق النموذج الوارد في الملحق رقم 

   :المؤسسون بمجموعة من الالتزامات تتمثل أساسا في
                                                

1  - ANNEXE III, Lettre adressée au gouverneur de la banque d’Algérie par les apporteurs de 
capitaux avec les renseignements énumérés dans l’annexe 1 : de l’instruction N° 96-06 fixant 
les conditions de banque…, op.cit.  
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  . یشهدون ویؤكدون على صحة المعلومات المقدمة -
  . عن كل تغیر طرأ على المعلومات المقدمةیلتزموا بالإعلام  -
معلومات المالیة التي یتوجب على البنك أو المؤسسة المالیة یقدموا سنویا كل ال -

  . أن ترسلها لبنك الجزائر
یلتزمون بتقدیم الدعم الكافي للمحافظ عندما یتطلب ویبرر ذلك الوضع المالي  -

  . المتعلق بالنقد والقرض 11-03 رقم من الأمر 99للمؤسسة وذلك وفقا لمقتضیات المادة 
طار أن هذه الرسائل لا تتضمن ما یفید التزام المؤسسین تجدر الإشارة في هذه الإ

ولا التزامهم بتحقیق أهدافهم ضمن  ،احترام حسن سیر النشاط المصرفيضمان وتعهدهم ب
ق یحقبتو  ،حمایة مرضیة للزبائنالتزام منهم بضمن مع ذلك، كما لا تتشروط تتلائم 
 ات،الالتزام همضمون مثل هذ تمثل الوثیقة الأكثر تلائما معمع أنها . مردودیة جیدة

ضمن عناصر التقویم التي یلتزم طالبو الاعتماد بتقدیمه في ملف طلب عتبر من تو 
  . )1(الاعتماد في القانون الفرنسي

بتقدیم أیة  ،إلى كل هذه الوثائق والمعلومات ضافةبالإكما یلتزم المؤسسون، 
  . )2(یم الملفیئر لتقمعلومات أو وثائق إضافیة قد تطالب بها مصالح بنك الجزا

  الفرع الثالث
  الترخیصالقرار الصادر بشأن 

یقوم . ملف التأسیسيالد والقرض لطلب الترخیص مرفوقا ببعد تلقي رئیس مجلس النق
من النظام رقم  5مادة تطبیقا لل ،بعرضه على المجلس قصد دراسته واتخاذ قرار فردیا بشأنه

قامة یتم عرض طلب التر « : على أن لنصها 02- 06                              ٕ      خیص بتأسیس بنك ومؤسسة مالیة وا 
مالیة أجنبیة على مجلس النقد والقرض قصد دراسته بعد أن یتم فرع بنك أو فرع مؤسسة 

أعلاه والمشكلة للملف  3و 2تقدیم كل العناصر والمعلومات المشار إلیها في المادتین 
  .» م الملفیالتأسیسي وكذلك كل معلومة إضافیة تطالب بها مصالح بنك الجزائر لتقی

نما اهضمنقراره المجلس التقید بآجال معینة لاتخاذ على  هذه المادة فرضلم ت    ٕ     ، وا 
                                                

1  - PEZARD Alice, ELIET Guillaume, Droit et déontologie des activités financières en France, 
collection finance et société, Montchrestien, Paris, 1996, pp 17 – 20. 

  .مرجع سابق ،...نك أو مؤسسة مالیةبالمحدد شروط تأسیس  02-06من النظام رقم  5المادة  - 2
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 01-93في إطار النظام رقم  اما كان مقرر ل اهذا خلافو  ،لسلطته التقدیریة ذلكتركت 
والذي فرض على المجلس الإجابة على الطلبات التي تقدم ... المحدد لشروط تأسیس بنك

  . )1(أنها قرار ضمن أجل لا یتعدى شهرین من تاریخ استلامه الطلبإلیه واتخاذ بش
في لمدة التي سیستغرقها المجلس في دراسة الطلب، فإنه اقصرت مهما طالت أو 

أو برفض منحه ) أولا(ه إلى اتخاذ قرار فردیا بقبول منح الترخیص شأننتهي بیالأخیر س
  ). ثانیا(

   :منح الترخیص -  أولا
وفقا لإجراءات تبلیغه للمعنیین قوم بویالترخیص والقرض قرار منح  مجلس النقدیتخذ 

 مجموعة من الآثار القانونیة على هذا القرار الإیجابيیترتب على الحصول  ،)I( معینة
)II( خلال هذه المرحلةسحبه  یتمیز هذا القرار بالحصانة فلا یمكن إلغائه ولا )III( .  

I -  الترخیصإجراءات اتخاذ وتبلیغ قرار منح:   
إلیه من قبل رئیسه بدراسته  الحصول على الترخیص مجلس بعد إحالة طلبالیقوم 

لما  بقةوذلك بإجراء مطا ،والتأكد من احترامه لكل شروط التأسیس أو الإقامة حسب الحالة
الحصول على لشروط  ةورد في الملف مع أحكام التشریع والتنظیم المصرفي المحدد

لتلك  هسلطة تقدیریة واسعة في تقییم الملف وتقدیر مدى احترامبمجلس لیتمتع ا .)2(الاعتماد
ن كانت بعض شروط التقییم واضحة  ،الشروط للمجلس في  اواسع لا تترك مجالا     ٕ                               لأنه وا 
خر في بعضها الآللمجلس  رك ُ ت   ،فإنه من جهة أخرى. )الأدنى مثلا لرأسمالاكشرط (تقدیرها 

مة النشاط مع الأهداف التنمیة الوطنیة ءكشرط ملا(مها یمها وتقدیر احترایمجالا واسعا في تق
لى هذه السلطة كما یتمتع المجلس بالإضافة إ...). والمحلیة، نزاهة المؤسسین والمسیرین

ط إضافیة أخرى یحددها بالنسبة لكل طلب على و لشر منح الترخیص حق إخضاع بالتقدیریة 
 بعضعلى السماح بممارسة جعل الترخیص الممنوح مقتصرا ، كما یحق للمجلس ةحد

                                                
نك ومؤسسة مالیة وشروط ، المحدد شروط تأسیس ب1993جانفي  3المؤرخ في  01-93من النظام رقم  5المادة  - 1

، المعدل والمتمم بالنظام رقم 1993مارس  14، صادر في 17إقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة، ج ر ج ج عدد 
  ).الملغى(، 2000ماي  10، صادر في 27عدد ج ر ج ج ، 2000أفریل  02مؤرخ في ال 2000-02

  .314 ص ، مرجع سابق،..."ئري في إطارالإصلاحات المصرفیة في القانون الجزا"عجة الجیلالي،  - 2
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رغم كون الملتمسون طالبوا بممارسة جمیع النشاطات المصرفیة ، )1(النشاطات المصرفیة فقط
  . المرخص قانونا بممارستها

الترخیص في شكل قرار إداري طبقا لأحكام المادة موافقة المجلس على منح صدر ت
 02-06من النظام رقم  6لمادة ا حسب، لا ینتج هذا القرار 11-03 رقم من الأمر 62

   على أننصها ل وذلك آثاره القانونیة إلا من تاریخ تبلیغه... المحدد لشروط تأسیس بنك
الممنوح والمتعلق بتأسیس بنك ومؤسسة مالیة وكذا الترخیص بإقامة فرع یدخل الترخیص  «

  .» أجنبیة حیز التنفیذ اعتبارا من تاریخ تبلیغهبنك ومؤسسة مالیة 
شكل هذا لذلك . )2(المجلس قراره یبلغ فیهالمعینة  آجالا وصالنصذه هحدد تلم 

رغبة واضحة في تقویة لمجلس النقد والقرض و  آخر للسلطة التقدیریة لامجاالقانوني  الفراغ
لضمانات المقررة ل  ٕ     وا ضعاف ،أكثر في مجال اعتماد الاستثمار المصرفيسلطاته 

بشكل واضح على مصیر ن التأثیر ما مكن المجلس مك، للمستثمرین في مواجهتها
بقائهالمصرفي الاستثمار الخاص في القطاع    . غیر معلومة لآجال امعلق  ٕ      وا 

II  - آثار الحصول على الترخیص:  
رغم كون مجلس النقد والقرض هو السلطة الفعلیة التي تراقب وتقدر مدى أهلیة 

اطاته، إلا أن قرار منح متهان نشلا المشاریع لنیل الاعتماد والالتحاق بالنشاط المصرفي
دة ولا یؤهلها لمباشرة تمفلا یجعل المؤسسات مع ،الترخیص لا یترتب مثل هذه الآثار

  : لى ما یليه عتقتصر آثار بل  ،النشاطات المصرفیة
نشاء الشبابیكتأسیس الشركة الخاضعة للقانون  – 1 تقتضي دراسة  :          ٕ              الجزائري وا 

المالیة الخاضعة للقانون الجزائري وفروع البنوك  هذا الأثر التمییز بین البنوك والمؤسسات
والمؤسسات المالیة الأجنبیة إذ ینتج عن حصول الأولى على الترخیص تأسیس الشركة 

وهو إمكانیة فتح شبابیك لها عبر        ٍ ثر ثان  أفي شكل شركة مساهمة، كما كان ینتج لها 
أما بالنسبة . صرفیةالتراب الوطني لكن من دون أن یسمح لها بممارسة النشاطات الم

 ها لأنهائو للفئة الثانیة فباعتبارها شركات أجنبیة قائمة فإن حصولها على الترخیص لا ینش
                                                

  .مرجع سابق ،...المحدد لشروط تأسیس بنك 02-06من النظام رقم  9المادة  - 1
  .ةطروحمن هذه الأ الفصل الثاني من الباب الأول بشأن إجراءات تبلیغ هذه القرارات راجع - 2
  



 الحصول على الاعتماد  في                                    :                    الفصل الأول  –الباب الثاني  

 307 

، على الوطني یرتب لها إمكانیة إقامة شبابیك ووكالات لها عبر التراب ه، لكنأنشئت قبلا
 لا یوجد أي نص تشریعي أو تنظیمي یمنع إنشاء هذه الشبابیك بمجرد أنه اعتبار

الحصول على الترخیص، بل أنه أثر برهن الواقع العملي على قیامه في غضون هذه 
قامة عدة شبابیك له  "سوستي جنرال"المرحلة فمثلا  نیله الترخیص وقبل  بعد           ٕ                    تم تأسیسه وا 

  . )1(على قرار الاعتمادحصوله 
ق إقامة شبابیك لها إذا كان لا یسمح لها بتحقیأو /ما أهمیة إنشاء الشركة ولكن 

 یعتبر هذا الأثر علیه .، أي ممارسة النشاطات المصرفیةت من أجلهئالهدف الذي أنش
الشركة معتبرة لتأسیس  أموالفاق إن فهم أقبلوا على ،من قبل المؤسسینمخاطرة  بمثابة

قامة الشبابیك  لانطلاق هذه الشركة والشبابیك في ممارسة  بالاعتماد ثم سیطالبون ٕ               وا 
  . )2(كما قد لا یتحقق ذلك عتماد قد یمنح لهما الاهذ مع العلم أنالنشاط، 

وجعل قرار ، )3(لهذا حبذا لو سلك قانون النقد والقرض نفس مسار القانون الفرنسي
أو یجعل من المرحلة اللاحقة للترخیص  ،هو الاعتماد مباشرة النقد والقرض المجلس

لذي جعل الإجراء التالي مثلما فعل القانون اللبناني ا ،تحمل تسمیة أخرى غیر الاعتماد
  . )4(للترخیص هو التسجیل لدى مصرف لبنان

یحدد التشریع والتنظیم لم : قید الشركات المصرفیة في السجل التجاري – 2
القید لم یفرض صراحة  كما. القید في السجل التجاريالمصرفي بدقة المرحلة التي یتم فیها 

كره في ملف طلب الاعتماد، واعتبر ورد ذ لكنو  ،لحصول على الترخیصا كشرط من شروط
. )5(تقدیم نسخة طبق الأصل من السجل التجاري إحدى الوثائق المكونة لملف طلب الاعتماد

مما یعني أن التسجیل في السجل التجاري یتم بمجرد الحصول على الترخیص بالإنشاء أو 
 .)6(الإقامة حسب الحالة، وقبل تقدیم طلب الاعتماد

                                                
  .74، مرجع سابق، ص ...يزیان عهد، شروط الاستثمار الأجنبي في القطاع المصرف: نقلا عن - 1

2  - ISSAD Mohand, "Les aspects juridiques de la loi 90/10…", op.cit, p 11. 
3  - Code monétaire et financier, op.cit. 

 .75 - 74، مرجع سابق، ص ص ...قوانین المصارف ،عبلا مالك - 4

 .، مرجع سابق...یحدد شروط تأسیس بنك 02-06انظر نظام رقم  - 5

6  - DIB Saïd, "Le traitement de la défaillance bancaire en droit algérien", Revue du Conseil 
d’Etat, N° 7, 2005, p 47. 
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المتعلقة بقید الشركات في السجل سات وفقا للقواعد العامة یتم قید هذه المؤس
. بناء على ملف تتقدم به المؤسسة المعنیة لدى المركز الوطني للسجل التجاريو ، التجاري

 ،كما یمكن لهذه المؤسسات إجراء قیود ثانویة .سيئیشكل قید ر  ةؤسسم كلقید خذ یت
مع العلم أن رقم . صولها على الاعتمادقوم بفتحها بعد حالوكالات التي توذلك بتسجیلها 

 والاختلاف یكون فقط في رقم التسلسل ،التسجیل موحد بین القید الرئیسي والقید الثانوي
  .  )1(القیدوتاریخ 

یكسب قید على خلاف القواعد العامة المطبقة على الشركات التجاریة الأخرى لا 
  . لیة ممارسة النشاطات المصرفیةهالمؤسسات المصرفیة في السجل التجاري هذه الأخیرة أ

إذا كان الترخیص لا یسمح سوى بتأسیس الشركة : فتح المجال لطلب الاعتماد -  3
شبابیك و لبنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة للفروع اوبإقامة  الخاضعة للقانون الجزائري

علیه متى مجردة من ممارسة النشاط المصرفي، إلا أنه البوابة للحصول على اعتمادها، ف
وذلك من  )2(تحصل هذه المؤسسات على الترخیص فتح أمامها المجال لطلب الاعتماد

  . )3(شهرا ابتداء من تاریخ تبلیغها بالترخیص 12قصاه أأجل 
III - مدى إمكانیة سحب الترخیص :  

سحب الترخیص مما موضوع  02-06ولا النظام رقم  11-03 رقم لم ینظم الأمر
ولا یمكن أن یكون محل  .أبدين الترخیص بعد الحصول علیه یبقى لاعتقاد أعلى ایحمل 
المحدد شروط  01-93هذا على خلاف ما كان مقرر في إطار النظام رقم . للسحب

ترخیص لنفس أسباب سحب الاعتماد سحب ال أقر إمكانیةالذي  ...تأسیس بنك
ّ  فإن  لأسباب بالرجوع إلى هذه اوعلیه  ،)4(في قانون النقد والقرض المنصوص علیها   

  : یمكن أن یكون محلا للسحب للأسباب التالیةكان الترخیص 
  . بناء على طلب من البنك أو المؤسسة المالیة – 1

                                                
  .80، مرجع سابق، ص ...زیان عهد، شروط الاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي - 1

2  - SADEG Abdelkrim, Réglementation de l’activité bancaire, Tome II, SMI. Alger, 2007, p 10. 
  .، مرجع سابق...المحدد شروط تأسیس بنك 02-06من النظام رقم  8/2المادة  - 3
یمكن أن یعلن عن سحب الترخیص على الخصوص لنفس الأسباب المنصوص « : على ما یلي 7تنص المادة  -  4

انظر نظام رقم  .» مشار إلیه أعلاهال 1990أفریل  14المؤرخ في  10-90من قانون  140علیها في المادة 
  .، مرجع سابق...حدد شروط تأسیس بنكی 93-01
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  . عندما لم تعد تتوفر الشروط التي منح على أساسها الترخیص – 2
  . شهر 12إذا لم یتم استغلال الترخیص لمدة  – 3
  . أشهر 6إذا توقف نشاط موضوع الترخیص لمدة  – 4
  .كما یجوز للجنة المصرفیة سحب الترخیص كعقوبة تأدیبیة – 5

 لكن ،هذا الإسقاط، أن بعض أسبابه منطقیة كالسبب الأول والثاني في حظلكن یلا
وهو ما ینطبق على حالة  ،خر غیر منطقي ولا یتماشى مع أحكام الترخیصبعضها الآ

تم تأكیده ، لأن الترخیص كما أشهر 6موضوع الترخیص لمدة  السحب بسبب توقف نشاط
لا یخول هذه المؤسسات ممارسة أي نشاط مصرفي قبل الحصول على الاعتماد  سابقا

على هذه المؤسسات  عبل ویمن .)1(ولا یمنح صفة المؤسسة المصرفیة إلا بعد الاعتماد
أن تستعمل أي إشهار تدعي فیه أنها حصلت على الاعتماد وینبغي علیها أن تؤكد حتى 

  . )2(ما أن الأمر یتعلق بمشروع في مرحلة الإعداددائ
علیه أحسن المجلس عندما ألغى هذا الإسقاط، لكن عدم تطرقه في النظام الحالي 

وفتح المجال لطرح عدة تساؤلات، خاصة  آخر اقانونی المسألة سحب الترخیص خلق فراغ
دها في أجل أقصاه اب اعتموأنه ألزم البنوك والمؤسسات المالیة والفروع الأجنبیة بتقدیم طل

عدم تقدیم هذا الطلب  قد یفهم منه أنمما . )3(من تاریخ تبلیغها بالترخیص اشهر  12
   .یجعل المجلس یسحب الترخیصسضمن هذه المواعید 

الفراغ القانوني بإضافة  د هذامنطق إمكانیة سحب الترخیص نقترح س یحترجأمام 
  : على النحو التالي غاص      ُ سألة ی  یعالج الم ،02-06خر إلى النظام رقم آنص 

  : یمكن للمجلس أن یبادر بسحب الترخیص في الحالات التالیة
  . بناء على طلب من المؤسسة المعنیة –أ 

  .تلقائیا –ب 
  . إذا لم تعد الشروط التي یخضع لها الترخیص متوفرة -
  . یصشهر من تاریخ تبلیغ قرار الترخ 12إذا لم یبادر إلى طلب الاعتماد خلال  -

                                                
1  - SADEG Abdelkrim, Réglementation de l’activité bancaire, op.cit, p 11. 

  .، مرجع سابق...المحدد شروط تأسیس بنك 02-06من النظام رقم  4المادة  - 2
  .من النظام نفسه 8/2المادة  - 3
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  . أعلاه 4عند مخالفة أحكام نص المادة  -
  . رض الذي منح من أجله الترخیصغها المساس بالشأنعند كل حالة من  -

   :رفض منح الترخیص -  ثانیا
إلى المجلس لا تترتب في كل الحالات على طلب الترخیص رد إیجابي، فقد ینتهي 

ء أو الإقامة حسب الحالة اتخاذ قرار سلبي یقضي بموجبه رفض منح الترخیص بالإنشا
)I(،  الطلب إلا اللجوء إلى القضاء وطلب حمایته للتصدي  لا یبقى حینها أمام مقدميو

  ).  II( لهذا الرفض
I – قرار رفض منح الترخیص :  

قضي یلى إمكانیة اتخاذ المجلس قرار إ 11-03من الأمر رقم  87ت المادة أشار 
لقضائي ضد القرار المتعلق بالترخیص، رفض منح الترخیص عندما قررت حق الطعن اب

وهو ما أكدته المادة »  ...إلا بعد قرارین بالرفض ...لا یمكن الطعن « :على أن بنصها
: ما یلي نصها علىمن خلال  ...المحدد لشروط تأسیس بنك 02-06 رقم من النظام 7
   .» ...موضوع طعنیمكن أن یكون رفض منح الترخیص  «

إجراءات اتخاذه ولا  افلم یحدد الرفض هذا، قرار فيصین الن  ُ      ی فصل كلالكن لم 
 إجراءات قرار منح الترخیص ولاأن قرار الرفض یتخذ وفقا لنفس ، مما یعني كیفیة تبلیغه

هذا وتجدر الإشارة إلى أن القانون . )1(یدخل حیز التنفیذ إلا من تاریخ تبلیغه للمعنیین
الرفض ولا بتبلیغها ضمن آجال معین وهذا  یجبر المجلس على تبریر قرارات الجزائري لا

بتبلیغ قرارات الرفض ضمن الآجال  )ACPR(على عكس القانون الفرنسي الذي ألزم 
  .  )2(التي حددها لها مجلس الدولة

المؤقتة  الحصانةنوع من بفي القانون الجزائري منح الترخیص  یتمیز قرار رفض
القضاء ولا تقدیم أي تظلم إداري بشأنه ، إذ لا یمكن مخاصمته أمام والحمایة الخاصة

نما یتعین من جدید للحصول بعدها                           ٍ أشهر كاملة لتقدیم طلب ثان   ةعشر انتظار           ٕ          مباشرة، وا 
   .وفقا لنفس شكلیات وشروط تقدیم الطلب الأول ،على الترخیص أمام نفس المجلس

                                                
  .سابقالمرجع ال، ...المحدد شروط تأسیس بنك 02-06من النظام رقم  6ادة الم - 1

2  - Article L511-14 du code monétaire et financier, op.cit. 
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یتمتع  ،وتقدیر مدى توافر الشروط فیهالثاني بفحص الطلب من جدید یقوم المجلس 
، ینتهي على غرار سلطته عند فحص الطلب الأولسلطة تقدیریة واسعة بلمجلس ا

  : إلى اتخاذ إحدى المواقف التالیة الجدیدالمجلس بشأن هذا الطلب 
مما : نشاء أو الإقامةالإیصدر قرار یقضي فیه بمنح الترخیص للطلب الثاني ب -

لطلب اعتمادها بنك أو مؤسسة  هاؤهلیو  ،وفقا لقواعد القانون التجاريیسمح بإنشاء شركة 
  . )1(مالیة أو كفرع بنك أو مؤسسة مالیة أجنبیة

یتقرر لمقدمي الطلب حق الطعن  وعلیه :برفض منح الترخیص              ٍ یصدر قرار ثان   -
  . لغاءمام مجلس الدولة عن طریق دعوى الإضد قرارات الرفض أ

القانون لم ینص : ذ قرارهفي اتخا ایسكت المجلس ولا یتخذ أي قرار أو یتماطل كثیر  -
نما ، صراحة على هذه الحالة نتیجة للفراغ القانوني بشأن الآجال الممنوحة  تم افتراضها ٕ     وا 

رد من  تحصل أيمصیر الاستثمار الذي لا یحول ل ؤ تسا ُ    ی ثار  وعلیه. خلالهاللمجلس للرد 
هل و التأخیر، ومن سیتحمل مسؤولیة هذا  ،)2(رد إلا بعد مدة طویلةال ىالمجلس أو لا یتلق

لا ، )3(یرتب آثاره القانونیة ویحمل الدولة المسؤولیةاعتبار أن السكوت یمكن في هذه الحالة 
إلا بعد باعتبار أنه لا یجوز تأسیس أو إقامة مؤسسة مصرفیة  ،یمكن اعتباره كذلك

 . )4(ترخیص بذلك من المجلس

ُ        ف رض على ا لو علیه ولحمایة هؤلاء المستثمرین من تعسف سلطة الاعتماد حبذ
لزامه صراحة بتبلیغ قرارات الرفض خلال تلك                                       ٕ                                         المجلس بآجال معینة لاتخاذ قراره فیها وا 

وقد ، معظم القوانین المقارنة، وتسبیب تلك القرارات بوضوحمثلما هو معمول به في  ،الآجال
ها قرارات تضر بحقوق أن باعتبار علیه، .)5(أكد علیه مجلس الدولة الجزائري أن سبق

                                                
1  - MANSOURI Mansour, Système et pratiques bancaire…, op. cit, p 51. 

 03- 06مقرر رقم : انظر. حوالي ست سنوات الذي استغرقت دراسة الملف الخاص به" فرنسبنك الجزائر"كحال  -  2
  .2006أكتوبر  04، صادر في 62، یتضمن اعتماد بنك، ج ر ج ج عدد 2006سبتمبر  07مؤرخ في 

3  - GAVALDA Christian et STOUFFLET Jean, Droit bancaire…, op.cit, p 44. 

  .ض، مرجع سابقالمتعلق بالنقد والقر  11-03من الأمر رقم  85، 82انظر المادتان  - 4
، الذي أصدره مجلس الدولة في القضیة التي رفعتها 1999فیفري  09الصادر في  001325انظر قرار رقم  - 5

ضد محافظ بنك الجزائر لوقف تنفیذ القرار الإداري الصادر عن البنك  )Union bank(المؤسسة المالیة اتحاد بنك 
  .207 – 193ص ص  ،1999، 01المركزي، المنشور في مجلة إدارة، عدد 
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  . أسباب رفض طلباتهم هؤلاءحتى یفهم  لمستثمرین،ا
II  - الطعن في قرار رفض منح الترخیص:   

منح ل ةفضالر جاء الإقرار بحق الطعن القضائي ضد قرارات مجلس النقد والقرض ا
لا یمكن الطعن أمام « : كما یلي 11-03الأمر رقم  من 87لمادة افي الترخیص، 

أعلاه إلا  85، 84، 82تخذها المجلس بموجب المواد مجلس الدولة في القرارات التي ی
أشهر من  10تقدیم الطلب الثاني إلا بعد مضي أكثر من  بعد قرارین بالرفض ولا یجوز

  . » تبلیغ الطلب الأول
 المجلس اتلسلط ون بهاتصدضمانة للمستثمرین ووسیلة قانونیة یحق ال یعتبر إقرار هذا

یباشرها یمارس هذا الحق عن طریق دعوى إداریة . یینلكن لا تمارس إلا بعد رفضین متتال
من جوانبها، على العدید في خرجت هذه الدعوى . ن بالقرار مباشرة أمام مجلس الدولةو المعنی

فرضت  )1(أخضعت لقواعد خاصةفقانون الإجراءات المدنیة والإداریة  ما هو مقرر في
  . إ .إ .م .غایرة لتك المقررة في قوضمن مواعید م  ٕ              وا جراءات معینة،مباشرتها وفقا لشروط 

جراءات رفع دعوى الطعنشروط  – 1 الحق اللجوء إلى حمایة مباشرة لیشترط  : ٕ                      وا 
القاضي برفض منح  ورفع دعوى الطعن في قراره) CMC(القضاء للتصدي لسلطة 

  :  الترخیص احترام الشروط والإجراءات التالیة
  . ض منح الترخیص ویبلغه للمعنیینأن یصدر مجلس النقد والقرض قرار یقضي برف - 
بقرار الرفض ثم  مأشهر على الأقل من تبلیغه 10أن ینتظر المعنیین أجل  -

  . أمام نفس الجهة یلتمسون فیه الحصول من جدید على الترخیص                 ٍ یتقدموا بطلب ثان  
یبلغ فیه من جدید برفض منح الترخیص و  أن یصدر المجلس قرارا ثانیا یقضي -

  . معنیینهذا الأخیر لل
 830لا یلتزم المعنیین قبل رفع دعوى أمام مجلس الدولة بأحكام المادة  -

فمن جهة یمكن تشبیه الطلب الثاني بعد قرار رفض  :هما وذلك لسببین ،)2(إ.م.إ.ق
                                                

بن بشیر محمد، إجراءات الخصومة أمام مجلس الدولة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه دولة في القانون، جامعة  -  1
  .41، ص 2009الجزائر، یوسف بن خدة، 

التي تعطي لصاحب الصفة والمصلحة حق التظلم الاختیاري من القرار الإداري أمام الجهة المصدرة لهذا القرار  - 2
أشهر من تاریخ التبلیغ الشخصي للقرار الإداري الفردي أو من تاریخ نشر القرار الإداري التنظیمي  4في أجل 
  .الجماعي
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ومن جهة أخرى باعتبار أن أحكام قانون ، )recours gracieux()1( الطلب الأول بالتظلم
 إ، .م. إ .الطعن لمواعید خاصة غیر تلك المقررة في قالنقد والقرض قد أخضعت هذا 

، المعمول به في المنازعات استبعاد إمكانیة التظلم الإداري المسبقتأكید على فهو 
  . )2(الإداریة
أخضعت أحكام التشریع والتنظیم المصرفي میعاد  :میعاد رفع دعوى الطعن – 2
لیها في عدة نصوص، مما نص ع لقواعد خاصةقرار رفض منح الترخیص  ضدالطعن 

من  65، إذ نجد من جهة المادة هذا المیعادتحدید الا یخص ممن اللبس فی اأحدث نوع
یجب أن یقدم الطعن تحت طائلة رفضه شكلا ... « تنص على أن  11-03الأمر رقم 

  . » یوما ابتداء من نشر القرار أو تبلیغه حسب الحالة) 60(خلال الستین 
سالفة الذكر تعتبر أنه لا یمكن الطعن إلا بعد قرارین  87ة الماد ،ومن جهة أخرى

أشهر من  10بالرفض، مع العلم أنه لا یجوز تقدیم الطلب الثاني إلا بعد مضي أكثر من 
 02-06من النظام رقم  6المادة كما تنص تبلیغ القرار القاضي برفض الطلب الأول، 

ّ  على أن   ّ  إن  «          . » تبارا من تاریخ تبلیغهقرار الترخیص یدخل حیز التنفیذ اع 
المقررة كأجل  یوما حساب میعاد الستینیثار إشكال بشأن بدایة أمام هذا التعدد 

المجال  بالرجوع إلى. هتاریخ تبلیغ من أم القرار تاریخ نشرللطعن أیبدأ حسابها من 
 اتقرار النقد والقرض قد قدم الإجابة بطریقة ضمنیة، فجمیع المجلس  أن التطبیق سیلاحظ

التي نشرها قرارات تتعلق بمنح الترخیص، مما یعني أن قرارات رفض منح الترخیص 
به  ذعلیه فإن تاریخ التبلیغ هو الذي یؤخإ،  .م .إ .یبلغها مباشرة للمعنیین حسب قواعد ق

  .لرفع الطعن ةستین یوما المقرر حساب میعاد عند 
یسمح « على أن  11-03 رقم من الأمر 65/4 تنص المادة :أنواع الطعن – 3

أعلاه بخصوص  62بتقدیم طعن واحد بالإبطال في القرارات المتخذة بموجب المادة 
ة حددت بذلك هذه الفقرة الإطار العام للطعن في القرارات الفردی » النشاطات المصرفیة

التي یتخذها مجلس النقد والقرض، فحصرته في إمكانیة تقدیم طعن من نوع واحد فقط 
 من النظام 7والمادة نفسه من الأمر  87لكن بالرجوع إلى المادة  .بطالوهو الطعن بالإ

                                                
1  - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation financière en Algérie, op.cit, p 41. 

2  - Ibid. 
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اللتان أقرتا حق الطعن في قرار رفض منح  ،...شروط تأسیس بنكلالمحدد  02- 06 رقم
نما أقرتا حق  فقط لم تحصرا مجالات الطعن في الطعن بالإبطالفإنهما  ،الاعتماد  ٕ              وا 

طعن في مدى المكانیة لإام المعنیین یفتح المجال أمقد الطعن بصفة عامة، مما 
لقانون لن مثل هذا الطعن سیبقى مفتوحا طبقا كما أ ،هذه القرارات أیضامشروعیة 

في غیاب ، )1(المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله 01- 98 رقم العضوي
  .)2(أي نص یمنعه

  المطلب الثاني
  الحصول على الاعتماد من المحافظ

جلس النقد والقرض، أن قرض حصلت على الترخیص من م ةسكل مؤس یجب على
من محافظ بنك الجزائر قصد السماح لها بمزاولة النشاطات على اعتماد  ذلك تحصل بعد
  . المصرفیة
ولكنها  ،الاعتماد هذاله ف أحكام قانون النقد والقرض والنصوص التطبیقیة    ّ تعر  لم 

جراء ضروري لتأهیل هذا اعتبرته نتیجة حتمیة في المسار الإداري للاست               ٕ                       ثمار المصرفي وا 
القطاع المصرفي بمثابة نادي ولا یمكن یعد  .)3(الاستثمار لممارسة النشاطات المصرفیة

إلا بعد حصولها على الاعتماد، فهو  فیه نشاطاللأیة مؤسسة جدیدة الالتحاق به وممارسة 
  . )4(ذاتها رقابةللالأداة القانونیة التي تسمح بإخضاع جمیع أعضاء هذا النادي 

إعطاء تعریف  ةشكل الاعتماد موضوع عدة دراسات وجد فیها الفقه والقضاء صعوب
ذلك نتیجة لاستعماله في عدة مجالات وكمرادف لمصطلحات أخرى من أهمها ، لهدقیق 

   :من بینهاوتباینت من قطاع إلى آخر، ، لذلك تعددت التعاریف التي أطلقت علیه )5(الترخیص
ماد على أنه آلیة لممارسة الرقابة وشاهد على تدخل الدولة في الاقتصاد ف الاعت  ّ عر  

                                                
  .، مرجع سابق...تعلق باختصاصات مجلس الدولةالم 01- 98من القانون العضوي رقم  9/2المادة  انظر - 1
  .46، مرجع سابق، ص "مدى رقابة القاضي الإداري لقرارات سلطات الضبط المستقلة"قوراري مجدوب،  - 2
    .50، مرجع سابق، ص ..."مجلس النقد والقرض"أولد رابح صافیة، /لوليإ - 3

4   - BONNEAU Thierry, Monopole bancaire et monopole de prestataires de services 
d’investissement, Malnges AEDBF, Paris, 1997, p 36. 

  :للتوضیح بشأن التمییز بین الترخیص والاعتماد راجع - 5
BERTRAND Christine, L’agrément en droit public, L.G.D.J, Paris, 1999, pp 29, 40. 
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اتفق هذا التعریف في  .)1(على نشاط المتعاملین الاقتصادیینها ب وأداة تأثر ،براليیالل
الذي اعتبر الاعتماد آلیة ) DEMICHEL(الأستاذ دیمشال بعض جوانبه مع تعریف 

من جهة سمح یعلى المتعاملین الاقتصادیین، إلا أنه سابقة تمارس من خلالها الدولة رقابة 
لا تمنح لغیرهم  التي من بعض الامتیازات ویمكنهم من الاستفادة المتعاملین لهؤلاء أخرى

مح لهم بالمشاركة في النشاطات المرتبطة بالمصلحة العامة كما یس علیه،ن لم یتحصلوا مم
(intérêt générale))2(  .  

ّ          هناك من عر فه على أن                                      ِ          ه نوع من الرضا تبدیه السلطة الإداریة ق بل شخص أو          
منظمة خاصة ما، لتسمح لها بممارسة أنشطة معینة ولكن تحت الرقابة، وعلى هذا 
الأساس یظهر الاعتماد في مختلف المجالات والأنشطة على أنه وسیلة أو أداة في ید 

  .)3(الدولة لبسط نفوذها وسیطرتها وتحكمها في الأمور
الاعتماد في القطاع المصرفي على أنه رخصة فردیة وأذن تمارس من ف      ّ ما عر  ك

كل من لم تتوفر  بموجبهوتمنع  ،على مؤسسات القرضخلاله السلطة النقدیة رقابة سابقة 
علیه یشكل الاعتماد و . )4(فیه الشروط من الالتحاق بالقطاع المصرفي وممارسة نشاطاته

ة النقدیة مسبقا عدد الذین سوف یستفیدون منه، لا تحدد فیه السلط ة،مفتوح ءانتقاعملیة 
  . )5(بل تمنحه لكل من توفرت فیه الشروط واحترام الإجراءات المنصوص علیها قانونا

إذا كان الاعتماد في القانون الفرنسي، یشكل الإجراء الإداري الذي ترخص بمقتضاه 
ACPR فإنه في القانون ، )6(للمؤسسات المصرفیة بالالتحاق بالقطاع المصرفي الفرنسي

ن للالتحاق و یة التي یلقاها المستثمر ناثعتبر الإجراء الإداري الثاني والعقبة الیالجزائري 
 ، فهو عبارة عن أحد مظاهر السلطة)7(بالقطاع المصرفي بعد حصولهم على الترخیص

                                                
1  - BERTRAND Christine, L’agrément en droit public, op.cit, p 35. 
2  - DEMICHEL André, Le contrôle de l’Etat sur les organismes privés, Bibliothèques de droit 

public, L.G.D.J, 1960, pp 29, 30. 
Cité par : BERTRAND Christine, L’agrément en droit public français, op.cit, p 37. 

  .150رحمن، الرخص الإداریة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص عزاوي عبد ال: نقلا عن - 3
4  - DAMY Grégory, "Agrément et contrôle des restructurations…", op.cit, pp 5, 6. 
5  - BONNEAU Thierry, Monopole bancaire et monopole…, op.cit, p 37. 
6  - DECOCQ Georges, YVES Gérard, MOREL-MAROGER Juliette, Droit bancaire, op.cit, p 62. 
7  - NAAS Abdelkrim, Le système bancaire Algérien…, op.cit, p 189. 
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 الإداریة والمالیة الممنوحة لمحافظ بنك الجزائر، یمارس بموجبها رقابة سابقة على كل
الملتحقین بالقطاع للبحث في مدى مساهمتهم الفعلیة في إنعاش الساحة المالیة الجزائریة، 

  .  )1(ویمنع على هؤلاء الملتحقین القیام بكل العملیات المصرفیة قبل الحصول على الاعتماد
أن تتقدم بطلب اعتمادها  ،للحصول على الاعتمادیتوجب على المؤسسة المعنیة، 

یتخذ المحافظ  ،)الفرع الأول( القواعد المحددة قانونا في إطارجزائر إلى محافظ بنك ال
). الفرع الثاني(رفض منحه بما بقبول منح الاعتماد أو إ اإداری ابشأن هذا الطلب قرار 

بنك أو مؤسسة مالیة  صفةالمحافظ القرار إیجابي باكتساب المؤسسة اتخاذ یسمح 
جمیع العملیات المصرفیة التي حددت لها لتها وممارس ،والتحاقها أخیرا بالقطاع المصرفي

ّ                                                غیر أن  هذا لأخیر قد یسحب في أي وقت بمجرد وقوع المؤسسة . في مقرر منح الاعتماد      
  ). الفرع الثالث(المعنیة في إحدى حالات السحب 

  الفرع الأول
  طلب الاعتماد

واحدة  جدا من خلال مادةختصر إجراء الاعتماد بشكل مقانون النقد والقرض تناول 
 91بعد الحصول على الترخیص طبقا للمادة « : فیها ما یليجاء والتي  92هي المادة 

أعلاه، یمكن تأسیس الشركة الخاضعة للقانون الجزائري ویمكنها أن تطلب اعتمادها 
  . كبنك أو مؤسسة مالیة، حسب الحالة

والأنظمة  یمنح الاعتماد إذا استوفت الشركة جمیع الشروط التي حددها هذا الأمر
للبنك أو المؤسسة المالیة وكذا الشروط الخاصة التي یمكن أن تكون . المتخذة لتطبیقه

  . مقترنة بالترخیص عند الاقتضاء
یمنح الاعتماد لفروع البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة المرخص لها بموجب 

  . أعلاه بعد أن تستوفي الشروط نفسها 88أحكام المادة رقم 
ماد بمقرر من المحافظ وینشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة یمنح الاعت

  . » الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
                                                

1  - SADEG Abdelkrim, Réglementation de l’activité bancaire…, op.cit, p 50. 
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اكتفى المشرع من خلال هذا النص بتحدید حالات وشروط منح الاعتماد من دون إشارة 
لهذا عمل مجلس النقد والقرض على إتمام هذا النص وتوضیحه  ،إلى الطلب الخاص به

 "demande d’agrément"فصل بمقتضاها في طلب الاعتماد  ،طبیقیةبأنظمة وتعلیمات ت
 ،عيتشری، كما خرجت عن النص ال)ثانیا(وشروط قبوله ) أولا(تقدیمه فحدد إجراءات 

  ). ثالثا(فأقرت ضرورة اعتماد المؤسسین والمسیرین بالإضافة اعتماد المؤسسة 
  : إجراءات تقدیم طلب الاعتماد -  أولا

ویكون هذا الطلب ) I(اد إلى سلطة معینة ضمن آجال محددة یقدم طلب الاعتم
  ). II(مرفوقا بملف إداري یدعمه 

I -  المكلفة یتلقى الطلب ومیعاد تقدیمهالجهة:   
لفائدة البنوك . المتعلق بالنقد والقرض 11-03 رقم من الأمر 92أقرت المادة 

والمؤسسات المالیة الأجنبیة،  والمؤسسات المالیة الخاضعة للقانون الجزائري وفروع البنوك
من مجلس النقد والقرض حق المطالبة باعتمادها كمؤسسات  والتي حصلت على ترخیص

قرض، وذلك في إطار احترام شروط إجرائیة غامضة وغیر واضحة المعالم، إذ اكتفى 
نفسه الغموض . النص في هذا المجال بتحدید السلطة المؤهلة لتلقي الطلب والفصل فیه

 02-06 رقم من النظام 8/2في النص التطبیقي لهذه المادة حیث جاءت المادة تكرر 
یجب أن یرسل طلب الاعتماد المرفق « : ما یليب ...شروط تأسیس بنك لالمحدد 

بالمستندات والمعلومات المطالب بها وفقا للقانون والتنظیم وكذا الوثائق التي تثبت 
   .» ...ضمنها الترخیص، لمحافظ بنك الجزائراستیفاء الشروط الخاصة المحتملة التي یت

فجعلت بالنسبة للاستثمار المصرفي،  ةومصیریسلطة هامة لمحافظ أسندت هذه المادة ل
لكن دون أن . محافظنتیجة كل المسار الإداري المعقد والشاق الذي تكبده متوقف على قرار ال

النقد لمجلس  ارئیسذه بصفته إذا كان یتخف. التي یتخذ بها هذا القرار المحافظ تحدد صفة
للموافقة علیه، أما إذا كان  المجلس باعتباره درس الملف وقدم فسلطته استمدها من، والقرض

ّ                   یتخذه بصفته محافظ لبنك الجزائر ورئیسا لمجلس إدارته، فإن  في هذا إضعاف لمرك ز مجلس                                                       
  . لاعتمادلالسلطة الفعلیة  هجعلز المحافظ و ركوتقویة  لمالنقد والقرض 

المتعلق  10-90 رقم أما فیما یخص آجال تقدیم هذا الطلب، فبعدها ترك قانون
 بالنقد والقرض لعدة سنوات، إجراءات طلب الاعتماد تفتقر إلى تحدید مسألة الآجال الذي
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وأصبح  )1(تم سد هذا الفراغ تدریجیا .یجب ألا یتجاوزه المؤسسین لتقدیم طلب الاعتماد
شهرا من  12ب الاعتماد إلى المحافظ خلال مدة لا تتجاوز هؤلاء ملزمین بتوجیه طل

  . )2(الترخیص بالإنشاء أو الإقامة حسب الحالةتاریخ تبلیغهم بقرار 
الآجال استنبطه مجلس النقد والقرض من التشریع  ههذا وتجدر الإشارة إلى أن هذ

علق بالآجال في هذا الأخیر، إنما كان یت ا، غیر أن الآجال المنصوص علیه)3(الفرنسي
 ،للبت خلالها في طلبات الاعتماد وشركات الاستثمار الممنوحة للجنة مؤسسات القرض

القانون المصرفي اللبناني  ُ       ی لاحظ أنما كشهرا من تاریخ استلامها الطلب  12وذلك خلال 
قد فرض على المصارف اللبنانیة  ،إلى حد ما القانون الجزائري في هذه الإجراءاتیشبه 

ترخیص لها بالتأسیس من قبل المجلس المركزي البعد  ،مصارف الأجنبیةوفروع ال
مل معاملات تأسیسها ضمن مهلة أقصاها ستة أشهر من تاریخ كلمصرف لبنان، أن تست

  .  )4(تبلیغها قرار الترخیص، تحت طائلة إلغاء هذا الترخیص
II – مرفقات الطلب:   

ض بضرورة إرفاق طلب مؤسسات القر  02-06 رقم من نظام 8ألزمت المادة 
وبكل الوثائق التي  ،والتنظیم تشریعاعتمادها بالمستندات والمعلومات المطالب بها وفقا لل

على أن یتم تحدید  ،تثبت استیفاء الشروط الخاصة المحتملة التي یتضمنها الترخیص
  . طبیعة هذه المستندات ومحتوى تلك المعلومات من خلال تعلیمة یصدرها بنك الجزائر

ولى محافظ بنك الجزائر تحدید طبیعة هذه المستندات والمعلومات بمقتضى ت
طلب الاعتماد في  یقدمالمادة الثانیة منها، أن ت اشترط، ف)5(04-2000التعلیمة رقم 

   :العناصر التالیةمنها كل نسخة یجب أن تتضمن  ،سبع نسخ
                                                

یقدم خلالها لشهرا  12تحدید أجل أقصاه  ،...المحدد شروط تأسیس بنك 01-93إذ تم بموجب النظام رقم  - 1
- 2000، لذلك جاء النظام رقم ةالمؤسسون طلب الاعتماد، لكن من دون تحدید لتاریخ بدایة سیرورة الآجال المعنی

المعدل والمتمم للنظام السابق لإجلاء هذا الغموض، بأن جعل طلب الاعتماد یرسل إلى المحافظ في أجل  02
ً                  شهرا ابتداء  من تاریخ تبلیغ ا 12أقصاه    .لترخیص          

  .، مرجع سابق...المحدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة 02-06من النظام رقم  8/2المادة  - 2
3  - Loi N° 84-46 relative a l’activité et au contrôle des établissements de crédit…, op.cit. 

  .96 محمد یوسف یاسین، القانون المصرفي والنقدي، مرجع سابق، ص - 4
5  - L’instruction N° 04-2000 déterminant les éléments constitutifs du dossier de la demande 

d’agrément de banque ou d’établissement financier. www.bank-of-algerie.dz  

http://www.bank-of-algerie.dz
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موقع علیها من  رسالة تعهد مصادق علیها من قبل الجمعیة العامة للمساهمین، – 1
  . المحافظ وفقا للنموذج المحدد من قبلطرف رئیس مجلس إدارة البنك أو المؤسسة المالیة 

النسخة الأصلیة للقوانین الأساسیة المحررة بموجب عقد توثیقي أو نسخة طبق  – 2
الأصل مصادق علیها للقانون الأساسي للمؤسسة الأم عندما یتعلق الأمر بطلب اعتماد 

  . الفروع
  . نسخة طبق الأصل مصادق للسجل التجاري – 3
نسخة مصادق علیها للتصریح بالوجود محررة لدى قباضة الضرائب في مكان  – 4

  . تواجد المقر الاجتماعي
شهادة تحریر جزء من رأسمال أو تخصص المكتتب لدى موثقا وصورة  – 5

  .  مصادق علیها لوصل إیداع بالمبالغ المدفوعة فعلیا في حساب بنكي
  . شهادة تحویل للعملة الصعبة بالنسبة للمساهمین غیر المقیمین – 6
  . تقریر لمندوبي الحصص عن قیمة الحصص العینیة – 7
سیما انتخاب رئیسها أو محضر لا. معیة العامة التأسیسیة یتضمنمحضر الج – 8

أو محضر مجلس  .مجلس المراقبة المتضمن تعین أعضاء مجلس المدیرین ورئیسه
   .دارة البنك أو المؤسسة المالیة الأجنبیة المتعلق بالسلطات الممنوحة لمسیري الفرعالإ

محضر الجمعیة العامة العادیة المتضمن تعیین أعضاء مجلس الإدارة أو  – 9
مجلس المراقبة، محضر مجلس المراقبة للمؤسسة الأم المعین على الأقل لشخصین 

دارة الفرع   .               ٕ           مكلفین بنشاط وا 
أعضاء مجلس الإدارة والمدیرین العامین  ىقة محافظ بنك الجزائر علمصاد – 10

دارة الفرع حسب الحالة   .                             ٕ                      أو الأشخاص المكلفین بالنشاط وا 
محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن انتخاب رئیس مجلس الإدارة وتعین  – 11

  . المدیر العام أو المدراء العامون
عقد الإیجار للمقرات التي سیشغلها  نسخة مصادق علیها لعقد الملكیة أو – 12

  . البنك أو المؤسسة المالیة
 یتعین على مؤسسي البنوك والمؤسسات المالیة. بالإضافة إلى كل هذه الوثائق
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وعلى مسیري فروع البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة أن یقدموا دراسة مفصلة للمشروع 
  . )1(تتضمن أساسا

  . الهیكل التنظیمي للمؤسسة -
  . مع بیان سیرتهم المهنیة هویة ووظیفة الإطارات المسیرة -
  . مخطط تطویر المؤسسة -
  . لنظام الإجراءات الخاصة بالتسییرتقییم  -
  . المخطط الإداري لوظیفة الرقابة لمجموع العملیات البنكیة -
  . الاعتبار المخطط المحاسبي ظروف الأخذ في -
  . لآليوضع حیز التنفیذ لجهاز الإعلام ا -

 ،أنه یشبه كثیرا الملف الذي یقدم  عند طلب الترخیص یظهر من مكونات هذا الملف
إجراءات الاستثمار في في القانون الجزائري  اهوهو ما یؤكد المبالغة في التعقیدات التي یفرض

أن معظم هذه الوثائق قد  ، فما الفائدة من دراسة وفحص هذا الملف باعتبارالقطاع المصرفي
وتأكد من احترامها لكل شروط الاستثمار المنصوص  ،دیمها أمام مجلس النقد والقرضتم تق

عتبر اتخاذه لقرار بمنح الترخیص بعد مداولة ودراسة لطلب یألا  ،علیها في التشریع والتنظیم
على احترام تلك الشروط وتأكید على صحة كل المعلومات والوثائق التي  الترخیص دلیلا

لزامهم إعادة الحكمة من فرض  ، فمانو لمسیر قدمها المؤسسون وا                       ٕ        تقدیم كل تلك الوثائق وا 
ثبتوا أ باعتبار أنهم سبق لهم أن. بإثبات لمحافظ بنك الجزائر استیفاء كل تلك الشروط السابقة

ذلك أمامه عندما قدموا له طلب الحصول على الترخیص باعتباره رئیس لمجلس النقد 
  . والقرض

رفي الجزائري قد عقد أكثر من إجراءات حصول الاستثمار بهذا یكون التشریع المص
والذي أخضع الاستثمار  ،القانون الفرنسي اي فرضهبالإجراءات التمقارنة  على الاعتماد

كما  .)2(المصرفي لرقابة واحدة فقط تمارسها سلطة الضبط القطاعیة عندما تمنح الاعتماد
 في مقدمتها التشریع المغربي الذي أنه أكثر تعقیدا حتى من بعض التشریعات العربیة

                                                
1  - L’article 3 de l’instruction N° 04-2000 Déterminant les éléments constitutifs du dossier de 

demande d’agrément..., op. cit. 
2  - DAMY Grégory, "Agrément et contrôle des restructurations…", op. cit, pp 4 – 5. 
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لى بنك المغرب عندما                                                           ٕ                     أخضع بدوره الاستثمار المصرفي لرقابة واحدة یمارسها مباشرة وا 
  . )1(یسلم الاعتماد

  : دراسة الطلب -  ثانیا
ن بإرسال الطلب الكتابي مرفوقا بالملف الإداري السالف ذكره إلى و یقوم المؤسس

شهرا من تاریخ تبلیغهم بقرار منح الترخیص،  12تعدى محافظ بنك الجزائر، في آجل لا ی
التي تحیله  ،یقوم المحافظ بإرسال الملف إلى المدیریة العامة للقرض والتنظیم المصرفي

المصرفي والاعتمادات تتولى هذه الأخیرة دراسة الملف والتأكد بدورها إلى مدیریة التنظیم 
 11-03من الأمر رقم  92ها المادة من احترامه لكل شروط منح الاعتماد التي أقرت

  . المتعلق بالنقد والقرض
ینبغي للحصول علیه استیفاء  ا،مشروط ات هذه المادة الاعتماد اعتمادجعل

  : يتتمثل فالعامة الغامضة مجموعتین من الشروط 
  . الشروط التي حددها قانون النقد والقرض والأنظمة المتخذة لتطبیقه -
  .مكن أن یتضمنها الترخیصالشروط الخاصة التي ی -

 ...شروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیةلالمحدد  02-06لهذا حاول النظام رقم 
إذا  ...یمنح الاعتماد « بما یلي همن 9المادة  فجاءت، هذه الشروطوتفصیل  توضیح

أو الإقامة حسب الحالة مثلما حددها التشریع استوفى الطالب كل شروط التأسیس 
 » ...ما وكذا الشروط الخاصة المحتملة التي یتضمنها الترخیصوالتنظیم المعمول به

                                                
  :ها ما یليالمتعلق بمؤسسات الائتمان والهیئات المعتبرة في حكم 34-03من القانون رقم  27إذ جاء في المادة  - 1

یجب على كل شخص معنوي یعتبر مؤسسة الائتمان، وفقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، أن یكون قبل  – 1 «
معتمدا سلفا من لدن والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان . مزاولة نشاطه في المغرب

  .إما باعتباره بنكا أو باعتباره شركة تمویل
  :وجه طلبات الاعتماد إلى بنك المغرب الذي یتأكد منیجب أن ت – 2

  ...أدناه 37، 31، 30، 29، 28تقید الشخص المعنوي طالب الاعتماد بأحكام المواد      
    .یؤهل بنك المغرب في إطار بحث طلب الاعتماد للمطالبة بجمیع الوثائق والمعلومات التي یراها ضروریة – 3
قرر منح الاعتماد أو إن اقتضى الحال رفضه المعلل بوجه قانوني إلى المنشأة طالبة یبلغ والي بنك المغرب م – 4 

  ...الاعتماد داخل أجل لا یزید على أربعة أشهر من تاریخ تسلم جمیع الوثائق والمعلومات المطلوبة
  .ینشر مقر الاعتماد بالجریدة الرسمیة – 5  

لى الجمعیة المهنیة المعنیة وتبلغ نسخة منه إلى الوزیر المكلف بالمالیة        .»  ٕ                           وا 



 الحصول على الاعتماد  في                                    :                    الفصل الأول  –الباب الثاني  

 322 

 ،المحددة لإجراءات إنشاء البنوك والمؤسسات المالیة 96-06ته التعلیمة رقم أكدوهو ما 
أن یكون مرفوقا بملف یتضمن كل الوثائق التي  ینبغيعندما اعتبرت أن طلب الاعتماد 

حسب الحالة كما حددها التشریع  ،سسةشروط التأسیس أو إقامة المؤ تثبت احترام كل 
   .)1(والتنظیم المعمول به

المصرفي والاعتمادات أن على مدیریة التنظیم  استنادا إلى هذه النصوص یتعین
  : لملفات منلتتأكد عند فحصها 

میعاد تقدیم الطلب، مكونات الملف، ك :احترام الإجراءات الشكلیة لتقدیم الطلب -
   .الخ ...شكل الطلب

 الشكل القانونيك :إنشاء أو إقامة الاستثمار المصرفيشروط حترام جمیع ا -
  . الخ ...هرأسمال تحریر للمشروع،
إذا ما تضمن  :احترام الشروط الخاصة التي یمكن أن یتضمنها الترخیص -

الترخیص الممنوح شروط خاصة فإنه یتعین أن یتضمن طلب الاعتماد ما یثبت احترامها 
في هذه المدیریة تكتفي  ،شروط خاصة الترخیص أيتضمن قرار یلم ، أما إذا وتوفرها
إنشاء مؤسسة، قیدها في السجل كرتبها الترخیص یر التي اثمن احترام الآ أكدالتبالحالة 
   .الخ ...التجاري

لكن على خلاف السلطة التقدیریة الواسعة التي یتمتع بها مجلس النقد والقرض 
فإن دور مدیریة التنظیم المصرفي والاعتمادات عندما ینظر في طلبات الترخیص، 

تتلخص في فحص الملف والتأكد من صحة وسلامة كل الوثائق التي یحتویها على النحو 
المحددة لعناصر ملف طلب اعتماد  2000-04من التعلیمیة  3و 2 تینالماد    ّ      المبی ن في 

  . بنك أو مؤسسة مالیة
مفتش على استیفاء تلك الشروط یكلف بدراسة ومتابعة استمراریة  من أجل ذلك

ع الملف لبعض اخضإ، یعمل هذا المفتش على "المكلف بالملف"مستوى المدیریة یدعى 
 ةأظرف 7أن یوضع الملف في ظرف أزرق اللون یتكون من  ،الخصوصیات نذكر منها

 تمیز بین وثائق الملف ذاته على أن یتم ترقیمها تسلسلیا، یقوم المكلف ،مختلفة الألوان

                                                
1  - Voir l’article 6 de l’instruction N° 06-96 fixant les conditions de constitution de banque ou 

l’établissement financier, op.cit. 
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  . )1(هامهالملف بتقدیم تقریر یذكر فیه خلاصة ما توصل إلیه أثر إنجازه مب
بإعداد تقریرها النهائي حول الملف استنادا إلى تقوم مدیریة التنظیم والاعتمادات 
 لا. )2(رسل هذا التقریر إلى محافظ بنك الجزائرتالتقریر الذي انتهى إلیه المكلف بالملف، 

إلى المحافظ، مما خلالها  تقریرالرسال ة لإآجال معینبعتمادات والامدیریة التنظیم تتقید 
الاستثمار المصرفي یبقى حبیس كل إجراء من الإجراءات المفروضة  صیریعني أن م

   .الملف تعامل معتالتي  علیه ورهین إرادة كل إدارة من الإدارات
  : اعتماد المسیرین - ثالثا

علق بالنقد والقرض، ضرورة الحصول المت 11-03 رقم من الأمر 92فرضت المادة 
على الاعتماد كشرط لمزاولة النشاطات المصرفیة بالنسبة لجمیع البنوك والمؤسسات 

فروع البنوك والمؤسسات الأجنبیة، في حین  المالیة الخاضعة للقانون الجزائري، وكذا
صولها أعفیت مكاتب التمثیل من هذا الإجراء واعتبرت مؤهلة لممارسة نشاطها بمجرد ح

  . )3(على الترخیص
شروط منح الاعتماد بالنسبة للمؤسسات التي النص السابق بشكل مختصر جدا حدد 

 خیرة، لكن لوحظ على هذه الأاهتوضیحل نصوص تطبیقیة ذااتخمما استدعى تخضع له، 
نما جاءت بوالتطبیقي و بدورها التفسیري              ِ أنها لم تكتف   فرضت من خلالها  ،جدیدة قواعدٕ           ا 

  .  هو اعتماد المستخدمین المسیرین إلى جانب اعتماد المؤسسة ،للاعتمادخر آشكل 
           لاعتماد لأول مرة بمقتضى النظاممن اهذا الشكل الجدید ل الإشارة تتم

         التعلیمة رقملكن . تسمیة المصادقة ولیس الاعتمادتحت . )4(02-2000 رقم
                                                

  .102، مرجع سابق، ص ...زیان عهد، شروط الاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي - 1
  .26، مرجع سابق، ص ...رة، النظام القانوني للبنوك الخاصةحدید أمی - 2
  .المتضمن شروط فتح مكاتب تمثیل البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة، مرجع سابق 10- 91رقم  انظر النظام - 3
 یجب إرسال قائمة أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة المعیین من« منه على ما یلي  13إذ تنص المادة  - 4

قبل الجمعیة العامة التأسیسیة للبنوك أو المؤسسات المالیة والمرفقة ببیان مسارهم المهني إلى محافظ بنك 
  . الجزائر قصد المصادقة علیها

یجب أن یصادق محافظ بنك الجزائر على صفة مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة قبل تسجیل القوانین 
المحدد لشروط تأسیس بنك أو  01-93المعدل والمتمم للنظام رقم  02-2000النظام رقم : انظر .»... الأساسیة

  .، مرجع سابق...مؤسسة مالیة
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لا یتم الحصول علیه إلا  نوع خاص هذا الإجراء اعتماد من عتبرتا )1(05-2000
عتماد، یوجهه المؤسسون إلى محافظ بنك الجزائر مرفوقا بملف إداري الابمقتضى طلب 

  .بشكل مستقل عن هذا الأخیر ،عند تقدیمهم لطلب الترخیص یودع، )2(خاص
على هذا النوع الجدید من  ...المحدد شروط تأسیس بنك 02-06النظام رقم  أكد

إجراءات تقدیم الطلب الخاص به  ،المعنیین بهذا الإجراء د الأشخاصالاعتماد، فحد
قائمة یجب إرسال « ما یلي  بنصها على 12المادة وشروط الحصول علیه، من خلال 

أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة الذین تم تعیینهم من طرف الجمعیة العامة 
یرتهم المهنیة بملفهم الإداري إلى التأسیسیة للبنوك أو المؤسسات المالیة المرفقة بس

  . محافظ بنك الجزائر قصد اعتمادهم
یجب أن یصادق محافظ بنك الجزائر على صفة عضو في مجلس الإدارة أو 

  . » مجلس المراقبة عند تسلیم الترخیص
  :جراء الاعتماد كل منیخضع لإ فإنهالنصوص السابقة، إلى نادا تسا

  ة حسب الحالة أعضاء الإدارة أو مجلس المراقب -
واحد من أكبر المسؤولین في البنك أو في المؤسسة المالیة على الأقل إلى جانب  -

  . رئیس مجلس الإدارة
أعضاء مجلس المدیرین بما فیهم الرئیس بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالیة  -

  . المزودة بمجلس مراقبة
الجهاز المؤهل لذلك  خر من كبار المسؤولین والذي یعینهآالمدیر العام وشخص  -

  .  بالنسبة للفروع البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیةالأم  في الشركة
لفروع البنوك بالنسبة ، شخص على الأقل من أكبر المسؤولین في الإدارة -

  . والمؤسسات المالیة الأجنبیة
على الاعتماد عن طریق تقدیم طلب مرفوقا بملف إجراءات حصول هؤلاء  تباشر

 الطلب عن طریق إرسال قائمة الأشخاصیقدم هذا . )3(أمام محافظ بنك الجزائر إداري
                                                

1  - Instruction N° 05-2000 portant conditions pour l’exercice des fonctions de dirigeants des 
banques et des établissements financiers ainsi que représentations et succursales..., op.cit. 

2  - L’article 3 de la même instruction. 
3  - L’article 3 de la même instruction. 
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أو المؤسسة المالیة، مرفوقة المسیرین المعنیین من طرف الجمعیة التأسیسیة للبنك 
  . بسیرتهم وبملفهم الإداري

رسائل تعهد یحررها كل واحد من المسیرین  یتكون هذا الملف الإداري من
حة معلومات تتضمن إجابات عن الأسئلة الموجهة إلیهم والمحددة في ، لائ)I(الأساسیین 

تقدیم و ) III(، تحدیدا لسلطات كل مسیر )II( 2000-05من التعلیمة  2الملحق رقم 
 ).IV(أو وثیقة تعادلها النسبة للمسیرین الأجانب ) 3رقم (السوابق العدلیة نسخة صحیفة 

I – رسالة تعهد :  
 )lettre d’engagement(ین المذكورین سابقا رسالة تعهد یحرر كل واحد من المسیر 

فیها بالالتزام یتعهد  2000-05الأول من التعلیمة رقم  حسب النموذج الوارد في الملحق
  : )1(بما یلي
  . إرسال معلومات صحیحة ومطابقة للحقیقة -
ثبات أنهم لم یقعوا في حالات المنع المنصوص علیها في قانون ال - نقد          ٕ                                                           التأكید وا 

  . والقرض، وبصفة عامة أنه لا یوجد في هذا الإطار أي أمر یستحق الذكر
التي قد تلحق بأحد العناصر إعلام المؤسسة التابعین لها بكل التغیرات الجدیدة  -

  . أو المعلومات الواردة في ملفهم
یداعها لدى المصلحة المختصة التزاما                                       ٕ                                    ویعتبر مجرد التوقیع على هذه الرسالة وا 

  . )2(اتجاه بنك الجزائر میا منهقانون
II –  جابالائحة   : عن الأسئلةت          ٕ     معلومات وا 

التي یتعین على المسیرین تقدیمها  ،تتضمن هذه اللائحة مجموعة من المعلومات
وذلك تبعا للنموذج المبین في  ،إلیهم إجابة عن عدد من الأسئلة الموجهةبالإضافة إلى 
تتمحور هذه المعلومات والإجابات أساسا . )3(2000-05من التعلیمة  02الملحق رقم 

  : حول العناصر التالیة

                                                
1   - Annexe I de l’Instruction N° 05-2000 Portant conditions pour l’exercice des fonctions de 

dirigeants…, op.cit. 
  .99، مرجع سابق، ص ...قطاع المصرفيزیان عهد، شروط الاستثمار الأجنبي في ال - 2

3  - Annexe II de l’instruction N° 05-2000, Portant conditions pour l’exercice des fonctions de 
dirigeants…, op.cit. 



 الحصول على الاعتماد  في                                    :                    الفصل الأول  –الباب الثاني  

 326 

المالیة أو الفرع الذي یطالبون باعتمادهم لممارسة تحدید البنك أو المؤسسة  -
  . وظائفهم ضمنه

ویتم إثبات صحة هذه .... اسم واللقب، عنوان، جنسیة: الحالة المدنیة للمسیر -
  . رسمیة یتبین ذلك المعلومات عن طریق إرفاقها بوثائق

  . نوع وطبیعة الوظائف التي سیتولاها المسیر -
وتشمل كل تكوین مهني : معلومات خاصة بمؤهلات وتجربة المسیر المهنیة -

لیات التي و نوع المسؤ كل الشهادات التي تحصل علیها، والوظائف التي تقلدها،  ،تابعه
  . هنیة المكتسبةالمعلى عاتقه خلال كل وظیفة تقلدها، التجربة  ألقیت

في الشركة التي یطمح  )1(معتبرینالمساهمین الن م تحدید إذا ما كان المسیر -
، إذا كان الأمر كذلك، فیتعین علیهم تقدیم كل المعلومات التي توضح رهایتولي تسی

مساهمین من الأما إذا كان . استیفائه لكل الشروط الخاصة بمقدمي رؤوس الأموال
  . هافینسبة مساهمته و خرى، فعلیه في هذه الحالة تحدید هذه الأخیرة في شركة أمعتبرین ال

تحقیق أو إجراء إداري مهني أو قضائي تسریح، أو تقدیم كل المعلومات عن أي  -
   .توج بعقوبة تعرض لها هذا المسیر في الجزائر أو بالخارج

  . تقدم كل المعلومات الضروریة لتكملة هذا الطلب -
III – المسیر تحدید سلطات:   

یجب أن یحدد مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة بدقة الصلاحیات الممنوحة لكل 
بینما یتولى تحدید ذلك الهیئة المختصة في شركة الأم بالنسبة  ،واحد من المسیرین

  . )2(للمسیرین الذین ینتمون إلى فروع البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة
IV –  أو وثیقة تعادلها النسبة ) 3رقم (العدلیة تقدیم نسخة صحیفة السوابق

   :للمسیرین الأجانب
من بین  ستقلكعنصر م  ُ    فذ كرت ،أحیطت هذه الوثیقة بعنایة خاصة بشكل مبالغ فیه

مها في لائحة المعلومات یرغم ذكر ما یفید تقد ،العناصر المكونة للملف محل الدراسة
  . والإجابات التي قدمها المسیرین

                                                
  .من حقوق التصویت %10أي مساهمین تفوق نسبة مساهمتهم  - 1

2   - Article 4/9 de l’Instruction N° 05-2000, Portant conditions pour l’exercice des fonctions de 
dirigeants…, op.cit. 
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خلال دراسة طلب اعتماد المسیرین والملف الإداري المكون له یتجلى بوضوح من 
، إذ یخضع المسیرین لإزدواجیة الاعتماد نون الجزائري في تعقید الإجراءاتتمادي القا

ن شروط لأنفسها، وعلى المعطیات نفسها وبالتالي ازدواجیة الرقابة من طرف الهیئة 
الشروط الواجب توافرها في المسیرین  لكتفي الحقیقة إلا ما هي  ،اعتماد هؤلاء المسیرین

وأن ملف طلب اعتماد المسیرین وما هو إلا  ،عند طلب الترخیص وطلب اعتماد المؤسسة
  . طلب الترخیص وطلب الاعتماد صورة طبق الأصل لبعض عناصر ملف

 الفرع الثاني

  قرار الاعتماد
ك الجزائر طلب الاعتماد من طرف الإدارة المختصة على مستوى بن بعد دراسة

وتفحصها لاحترامه كل الشروط الشكلیة والموضوعیة المحددة في التشریع والتنظیم 
ترفع تقریرها إلى محافظ بنك الجزائر لیتخذ قرار بشأنه، لا یتقید المحافظ . المصرفي

المحافظ  بآجال معین لاتخاذ قراره ضمنه لكن مهما طال أو قصر هذا الآجال، فإن
یقضي من خلاله بمنح الاعتماد  اإیجابی اموقف لذي قد یكوناه، أنیتخذ موقفا بشس

أو ). أولا(مما یخولها حق الالتحاق بالقطاع المصرفي ومزاولة نشاطاته  ،للمؤسسة المعنیة
قرار سلبي یرفض بمقتضاه صراحة  في شكلیعبر عنه المحافظ موقف سلبي من الطلب 

  ). ثانیا( ذ أي قرار بشأن الطلبعن اتخا متناعالاأو عن طریق  ،اعتماد هذه المؤسسة
  : القرار بمنح الاعتماد -  أولا

إذا استوفي الطلب كل شروط التأسیس أو الإقامة حسب الحالة مثلما حددها التشریع 
والتنظیم المصرفي المعمول بهما والشروط الخاصة المحتملة التي یتضمنها الترخیص، 

" مقرر اعتماد"اد، یتخذ هذا القرار شكل بمنح الاعتم اإیجابی ایتخذ المحافظ بشأنه قرار 
 ،)I( )1(وینشر هذا المقرر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 .)II( ةیترتب على هذا القرار اعتبارا من تاریخ هذا النشر آثار قانونیة هام

I – خصائص قرار منح الاعتماد :  
 مقرر) ثلاثین( 30لى یومنا هذا ما یقارب اتخذت منذ تحریر القطاع المصرفي إ

                                                
  .المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 11-03من الأمر رقم  92/4المادة  - 1
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ا عدة بنوك ومؤسسات مالیة خاضعة للقانون الجزائري وعدة اعتماد، اعتمدت بمقتضاه
فروع للبنك ومؤسسات مالیة أجنبیة، اشتركت هذه المقررات في مجموعة من الخصائص 

  : فيتتمثل أساسا 
شكلها ). فرع ة مالیةبنك، مؤسس(یحدد كل مقرر اعتماد بوضوح صنف المؤسسة  -

شركة مساهمة إذا كانت خاضعة للقانون الجزائري، وتحدید شكلها  أي أنها(القانوني 
  . عنوانها التجاري). القانوني بالنسبة للفروع الأجنبیة التي یتخذ غیر هذا الشكل

ي ذالمال التأسیسي الذي قدمته المؤسسة وال یحدد مقرر الاعتماد بدقة مبلغ رأس –
ساوي أو یتجاوز الحد الأدنى من الرأسمال المطلوب بالنسبة للصنف الذي یجب أن ی

  . تنتمي إلیه المؤسسة
في هذا المجال ینبغي  ،تحدید العملیات المصرفیة المرخص للمؤسسة بممارستها -

. أن یتطابق مضمون مقرر الاعتماد مع مضمون قرار الترخیص الذي اتخذه المجلس
المحدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة  02-06 رقم نظاممن ال 9/2وذلك طبقا للمادة 

سیذكر في مقرر الاعتماد أن فإنه  ،أي تقید في قرار الترخیص كن لم یكن هنا ٕ ا  و  ...مالیة
  . المؤسسة مرخص لها بالقیام بجمیع العملیات المصرفیة المقررة للصنف الذي تنتمي إلیه

بتطبیق التنظیم الخاص  منح الاعتماد الذي یتضمن تفویض السلطة فیما یتعلقی -
لكن لا یسمح له بممارسة عملیات الصرف  لمستفید منه صفة الوسیط المعتمد،ا ،بالصرف

وفقا ، )1(والتجارة الخارجیة إلا بعد الحصول على تسجیل كل شباك من طرف بنك الجزائر
   .التي ینص علیها التنظیم المعمول بهوالإجراءات للشروط 
ماد أن الاعتماد الممنوح للمؤسسة یمكن أن یكون یذكر في مقرر منح الاعت -

  . إلى حالات السحب المنصوص علیها في قانون النقد والقرض ةشار الإموضوع سحب مع 
یؤكد مقرر منح الاعتماد التزام المؤسسة بإبلاغ بنك الجزائر بكل تغیر في أحد  -

  . العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد
لاعتماد تاریخ حصول المؤسسة على الترخیص ولا لا یذكر في المقرر منح ا -

تاریخ تقدیمها لطلب الاعتماد وهذا حتى لا تظهر الآجال الطویلة التي تستغرقها إجراءات 
   .الحصول على الاعتماد

                                                
  .، مرجع سابق...المحدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة 02-06من النظام رقم  9/3المادة  - 1
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، مما یعني أن الاعتماد الممنوح )1(بآجال معینةلا تحدد مدة صلاحیة الاعتماد  -
ات التي مؤسسالاعتماد الممنوح للیبقى وعلیه منها، ما لم یتم سحبه  للمؤسسة یبقى قائما

یبقى  مابین ،)2(ما لم یتم حلها أو تمدیدها سنة 99تتخذ شكل شركة مساهمة قائما مدة 
ا حتى تقرر الشركة قائمشكل غیر هذا التتخذ للفروع الأجنبیة التي  لاعتماد الممنوحا

  .  )3(المصرفیة الأم حلها أو انسحابها من الجزائر
II – آثار قرار منح الاعتماد :  

یشكل قرار منح الاعتماد تأشیرة الالتحاق بالقطاع المصرفي ومفتاح أبواب السوق 
شكل  المصرفیة الجزائریة، إذ یترتب على هذا القرار آثار قانونیة جد هامة تظهر على

مؤسسة اللبنك أو اصفة لاكتساب المؤسسة  :التي تتمثل أساسا في ،جملة من الحقوق
اكتسابها صفة الوسیط المعتمد   ،اكتسابها الحق في ممارسة النشاطات المصرفیة ،مالیةال

على المؤسسة أن تتقید بكل أحكام التشریع بمقتضاها یتعین التزامات ومقابل لهذه الحقوق 
  .والتنظیم المنظمة للمهنة المصرفیة

اد للمؤسسة یخول قرار منح الاعتم :اكتساب صفة البنك أو المؤسسة المالیة – 1
خاضعة للقانون حق التمتع بصفة البنك أو المؤسسة المالیة إذا تعلق الأمر بمؤسسة 
 .مصرفیة أجنبیةالجزائري، وصفة فرع بنك أو فرع مؤسسة مالیة إذا تعلق الأمر بمؤسسة 

ه، ومن خلال منع كل مؤسسة من ذاتمقرر منح الاعتماد في یثبت هذا الحق من خلال 
سسات المالیة المعتمدة من أن تستعمل أسما أو تسمیة تجاریة أو غیر البنوك والمؤ 

أو بشكل عام أیة عبارات من شأنها أن تحمل للاعتقاد أنها معتمدة كبنك أو  ،إشهارا
  . )5(هذا المنععقوبات جد صارمة على كل من یخالف أحكام وبإقرار ، )4(مؤسسة مالیة

سسة المالیة أو فرع لبنك أو تترتب على اكتساب المؤسسة لصفة البنك أو المؤ 
 حسب الحالة وهذامؤسسة مالیة تسجیلها في قائمة البنوك أو في قائمة المؤسسات المالیة 

                                                
انظر . سنوات قابلة للتجدید 3تقدر مدة صلاحیة الترخیص الممنوح لها بـ هذا على خلاف مكاتب التمثیل التي - 1

  .، مرجع سابق...المتضمن شروط فتح مكاتب تمثیل 10-91من النظام رقم  5المادة 
  .المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، مرجع سابق 59-75انظر الأمر رقم  - 2
  .105، مرجع سابق، ص ...القطاع المصرفي زیان عهد، شروط الاستثمار الأجنبي في - 3
  .المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 11-03من الأمر رقم  81المادة  - 4
  .مكرر من الأمر نفسه 115المادة  - 5
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ینتین إحداهما حالمؤسسات الوطنیة والأجنبیة، إذ یمسك المحافظ قائمتین مدون تمیز بین 
  . )1(ةمالیخاصة بالبنوك والأخرى خاصة بالمؤسسات ال

الخاضعة للقانون الجزائري وفروع البنوك الأجنبیة، ویسجل  نوكیسجل في الأولى الب
في الثانیة المؤسسات المالیة الخاضعة للقانون الجزائري وفروع المؤسسات المالیة 
الأجنبیة، یتم التسجیل في القائمتین تلقائیا بعد نشر مقرر منح الاعتماد ودون حاجة إلى 

الإجراء  لیسو  ،)3(سجیل مجرد شكلیة إداریةیعتبر هذا الت )2(تقدیم المؤسسة طلب بذلك
ما هو كالقانوني الذي یثبت الصفة القانونیة للمؤسسة ویضفي الشرعیة على وجودها 

  . )4(مقرر في القانون اللبناني
ینبغي أن تنشر القائمتان كل سنة في الجریدة الرسمیة وینشر كل تعدیل یطرأ علیها 

  . )5(بنفس الطریقة
لم یتناول قانون النقد والقرض الحق : ة النشاطات المصرفیةالحق في ممارس – 2

في ممارسة النشاطات المصرفیة بشكل صریح كأثر لمنح الاعتماد ولكن یمكن استنتاج 
بمقتضاها كل مؤسسة مصرفیة لم  والتي منع ،)6(ذلك من خلال الأحكام المنظمة للموانع

ت كبنك أو مؤسسة مالیة، ویمنع تحصل على الاعتماد من أن تحمل للاعتقاد أنها اعتمد
مما كل شخص من غیر البنوك والمؤسسات المالیة من ممارسة النشاطات المصرفیة، 

ر على البنوك والمؤسسات المالیة ممارسة النشاطات المصرفیة قبل ظأنه یح یعني
  . حصولها على الاعتماد

بشروط  المحدد 02-06 رقم من النظام 8/4تأكد هذا المنع صراحة في المادة 
 یمنع البنك أو المؤسسة المالیة أو فرع« بنصها على أن  ...تأسیس بنك ومؤسسة مالیة

                                                
  .سابقالمرجع الالمتعلق بالنقد والقرض،  11-03من الأمر رقم  93/1المادة  - 1
ثاني بعد الحصول على الترخیص، إذ یتم في إطاره تقدیم طلب تسجیل لدى جعل القانون اللبناني التسجیل الإجراء ال -  2

المصرف المركزي، ولا یقبل الطلب إلا إذا توفرت فیه كل أحكام قانون النقد والتسلیف وانطبقت على أصحابه أحكام 
  .96جع سابق، ص محمد یوسف یاسین، القانون المصرفي والنقدي، مر : راجع في هذا الشأن. قانون التجارة اللبناني

  .109، مرجع سابق، ص ...زیان عهد، شروط الاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي - 3
  .97محمد یوسف یاسین، القانون المصرفي والنقدي، مرجع سابق، ص  - 4
  .، مرجع سابقالمتعلق بالنقد والقرض 11-03من الأمر رقم  93/2المادة  - 5
  .نفسهمن الأمر  81و 76انظر المواد  - 6
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المؤسسة المالیة الأجنبیة من القیام بأیة عملیة مصرفیة قبل الحصول على البنك أو 
أحكام هذا المنع واعتبرت بشكل  )1(96-06 ما تجاوزت التعلیمة رقكم. » ...الاعتماد

النشاطات المصرفیة ما هو إلا آثر لقرار منح الاعتماد من  مارسةصریح أن الحق في م
  : منها على ما یلي 5ل نص المادة خلا

« L’agrément permettant à la banque où l’établissement financier 
d’entrer en phase d’exploitation ». 

منح الاعتماد  یعتبر الحق في ممارسة النشاطات المصرفیة من أهم آثار قرار علیه
 ،تكبد المستثمرین كل التعقیدات والعراقیل الإداریة السابق توضیحهاوالغایة التي من أجلها 

یترك مقرر منح الاعتماد هذا  النتیجة التي تسمح بتحقیق الهدف من الاستثمار، قدهو و 
عام بأن یسمح للمؤسسة بممارسة جمیع النشاطات المصرفیة التي یمارسها صنف الحق 

وقد یقیده بحصر نشاطها في ممارسة النشاطات المصرفیة . ؤسسات التي تنتمي إلیهالم
  . )2(المحددة لها في الترخیص

المحدد  01-93لم یكن في إطار النظام رقم : اكتساب صفة الوسیط المعتمد – 3
، الحصول على مقرر منح الاعتماد كافیا في حد ذاته )3(...شروط تأسیس بنك ومؤسسة

المعتمد  فیما یتعلق بالعملیات مع الخارج، لأن اكتساب هذه ة الوسیط لاكتساب صف
الذي علق  ،المتعلق بمراقبة الصرف 04-92الصفة كان یخضع لأحكام النظام رقم 

أو  بنك الجزائر بناء على طلب من البنك هاكتساب هذه الصفة على اعتماد خاص یصدر 
م الذي یسمح لها بممارسة النشاطات المؤسسة المالیة، بعد حصولها على الاعتماد العا

  . المصرفیة
متتالیین من أجل اكتساب هذه الصفة إلى عتمادین الحصول على ا فرضأدى 

في ممارسة عملیات الصرف والتجارة الخارجیة التي البنوك والمؤسسات المالیة تماطل 
  . فائدة على الاقتصاد الوطنيالتعود بیفترض أن 

 رقمقرض الوضع بموجب التعدیل الذي أدخل على النظام لهذا تدارك مجلس النقد وال
                                                

1  - L’instruction N° 06-96 fixant les conditions de constitution de banque et d’établissement…, 
op. cit. 

  .، مرجع سابق...المحدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة 02-06من النظام رقم  9/2انظر المادة  - 2
  .مرجع سابق) الملغى(، ...یس بنك ومؤسسة مالیةالمحدد شروط تأس 01-93 رقم من النظام 9/2انظر المادة  - 3
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 خففف ،...تأسیس بنك ومؤسسة المحدد شروط 02-06وبعده في النظام رقم  )1(93-01
بأن جعل قرار منح الاعتماد عندما  ،من ثقل إجراءات اكتساب صفة الوسیط المعتمد

یخول  الذيو یتضمن تفویض السلطة فیما یتعلق بتطبیق التنظیم الخاص بالصرف ه
اكتساب صفة  جعلالاعتماد الخاص و  ىألغ، مما )2(المستفید منه صفة الوسیط المعتمد

عملیات التجارة الخارجیة بالقیام  بلثر مباشر لقرار منح الاعتماد، لكن قأالوسیط المعتمد 
یخضع كل شباك تابع للبنك والمؤسسة المالیة التي اكتسبت صفة الوسیط  ،والصرف

  . )3(تسجیل من طرف بنك الجزائر المعتمد إلى

النشاط  یتمیز :التقید بكل أحكام التشریع والتنظیم المنظمة للمهنة المصرفیة – 4
 احترام لتحق بهاعلى كل من  جبتو لذلك ی ،الاقتصاد الوطني علىبالغ بتأثیره الالمصرفي 

ید بأحكام مما یفرض علیه التق ،كل أحكام التشریع والتنظیم المصرفي المنظمة للمهنة
    :)4(من أهمهامن الالتزامات مجموعة 
ممارسة في بمبدأ التخصص سیما منها التقید لا: التقید بالمبادئ المصرفیة -

  . النشاطات المصرفیة والالتزام بقواعد الحذر عند ممارستها
زها مختلف مركزیات بنك الجزائر ر من الهیئات ومن أبالانخراط في مجموعة  -

  . ن الجزائریینوجمعیة المصرفیی
مراقبة  ،الخضوع لمختلف أنظمة الرقابة، بما في ذلك نظم الرقابة الداخلیة -

  . والرقابة التي تمارسها اللجنة المصرفیة ،محافظي الحسابات
  رقم من الأمر 117التقید بأحكام السر المهني وفقا لما هو محدد في المادة  -

   .المتعلق بالنقد والقرض 03-11
                                                

، ...الذي یحدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة 01-93المعدل والمتمم للنظام رقم  02-2000انظر النظام رقم  - 1
  .مرجع سابق

  .، مرجع سابق...المحدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة 02-06من النظام رقم  9/3المادة  - 2
  :كیفیة هذا التسجیل راجعللمزید من التوضیح حول  - 3

، یتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع الخارج 2007فیفري  03مؤرخ في  01-07نظام رقم 
، المعدل والمتمم بموجب النظام رقم 2007ماي  13، صادر في 31عدد ج ر ج ج والحسابات بالعملة الصعبة، 

  .2012دیسمبر  15، صادر في 08عدد ج ر ج ج ، 2011أكتوبر  19المؤرخ في  11-06
  .الفصل الأول من هذه الرسالة الفرع الأخیر من راجع بشأن هذه الالتزامات - 4



 الحصول على الاعتماد  في                                    :                    الفصل الأول  –الباب الثاني  

 333 

  :منح الاعتمادض رف -  ثانیا
شكل  یتخذ رفض منح الاعتماد شكلین مختلفین، فمن جهة قد یتخذ هذا الرفضقد 

، كما قد یتخذ هذا الرفض )I(رفض منح الاعتماد بالمحافظ  قرار صریح یقضي بموجبه
  ).II(شكل سكوت المحافظ وعدم اتخاذه بشأن الطلب أي قرار 

I – صدور قرار صریح برفض منح الاعتماد:  
المحدد لشروط  02-06النظام رقم لا في یرد في أحكام قانون النقد والقرض و لم 

المحافظ قرار  أي نص صریح یشیر إلى إمكانیة اتخاذ ،...تأسیس بنك أو مؤسسة مالیة
لهذا كما لم یكرس أیة إمكانیة للطعن ضد مثل هذا القرار السلبي، . برفض منح الاعتماد

ن عدم تطرق النصوص سالفة لأ ،ثل هذا القرارمصدور أنه لا مجال لالبعض  اعتبر
  .)1(الذكر لحالة رفض منح الاعتماد تبرر عدم نصها على إمكانیة الطعن في هذا الشأن

والمادة  11- 03من الأمر رقم  92نص المادة فهم من     ُ قد ی   ،من جهة أخرىلكن  
إذ  أن ثمة إمكانیة لصدور قرار بالرفض بصورة ضمنیة، 02-06من النظام رقم  9

توحي هذه المواد إلى أن المحافظ یستطیع رفض منح الاعتماد إذا ثبت له عدم استیفاء 
ض اافتر  على غرار. ة في التشریع والتنظیمدمحدالالطلب لكل شروط الإنشاء أو الإقامة 

 ةنظمالأالمتعلق بالنقد والقرض و  10-90سعد بشأن أحكام قانون رقم إمحند  الأستاذ
  . )2(له التطبیقیة

المحافظ أي طلب من ولم یرفض ، في المجال العمليفرضیة الهذه م تتحقق ل
ّ          ن  إمكانیة أ أحد المسؤولین في مجلس النقد والقرض وقد أكد. طلبات الاعتماد التي تلقاها

لأنه بمجرد الحصول على الترخیص یكون  ،صدور قرار برفض منح الاعتماد مستبعدة
ویعتبر منح الترخیص ضمانة للحصول على  .منح الاعتماد حتما وبصفة أوتوماتیكیة

ن كان ثمة مجال للرفض هذا الاستثمار فإن  ذلك سیكون خلال مرحلة . الاعتماد ّ                      وا                                       ٕ 
  .)3(الترخیص ولیس الاعتماد

 ما بین غموض النصوص السابقة والسلطة الواسعة التي یتمتع بها المحافظ عند
                                                

  .145، مرجع سابق، ص ...زیان عهد، شروط الاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي - 1
2  - ISSAD Mohand,  "Les aspects juridiques de la loi 90-10…", op.cit, p 11. 

  .145، مرجع سابق، ص ...زیان عهد، شروط الاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي: نقلا عن - 3
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اذ المحافظ لقرار سلبي برفض ضیة إمكانیة اتخفحصه للطلبات المودعة لدیه، تبقى فر 
تنفیر المستثمرین من لعوامل  الاعتماد محتملة، ویبقى فرض هذه التعقیدات الإداریة

وأدوات ترمي للإبقاء على احتكار البنوك العمومیة للقطاع المصرفي  ،القطاع المصرفي
ة أمام كل أشكال المنافس هرغم أن ظاهره والنصوص القانونیة تؤكد على تحریره وفتح

  .الوطنیة والأجنبیة
II – سكوت المحافظ وعدم اتخاذه أي قرار بشأن الطلب:  

بآجال معینة غیر ملزم  هیمكن أن یسكت ولا یبت في الطلب المقدم إلیه، خاصة وأن
  :لذلك یمكن النظر إلى هذا السكوت بمنظورین. ضمنهاقراره لإصدار 
هذا التفسیر لا یتوافق مع  لكن. یمكن اعتبار السكوت بمثابة رفض لمنح الاعتماد -

فعدم نص التشریع والتنظیم على حالة رفض منح الاعتماد لا یترك . المنطق السابق
  .المجال إلا لصدور قرار بالقبول سواء بصفة صریحة أو ضمنیة

لكن هذا : یمكن اعتماد السكوت بمثابة قبول ضمني من المحافظ لمنح الاعتماد -
التي تمنع على أي  02-06من النظام رقم  8/4المادة  التفسیر أیضا لا یتوافق مع نص

بنك أو مؤسسة مالیة أو فرع بنك أو مؤسسة مالیة أجنبیة القیام بأیة عملیة مصرفیة قبل 
   .الحصول على الاعتماد

أن یتریث وینتظر  ،وسكت المحافظ عن الرد علیه اعلیه یتعین على كل من قدم طلب
في حتى لا یكون هناك إجحاف في حق المستثمرین  ،الصریح مهما طالت مدة ذلكه جواب

، ویقوم بسد كل الثغرات أن یضع المشرع حدا لكل هذه التأویلات نبغيالمصرفي یالقطاع 
ضمنها ویقید المحافظ بآجال معینة لاتخاذ  القانونیة التي تخللت موضوع طلب الاعتماد،

  .القوانین المقارنة معظم ما هو معمول به فيكقرار ال
 رع الثالثالف

  سحب الاعتماد
یكسب الاعتماد المؤسسة أهلیة الالتحاق بالقطاع المصرفي ویمنحها صفة مستثمر 

لكن . مصرفیةمؤهل قانونا لممارسة النشاطات ال )فرع ،مؤسسة مالیة ،بنك(مصرفي 
الحصول على الاعتماد، ولا ینهي الرقابة التي تمارسها سلطة الاعتماد علیها ولا دیمومة 

 في إحدى حالات سحب الاعتماد مما یدفع سلطةفقد تقع المؤسسة عتماد، هذا الا
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الأمر الذي سیترتب علیه نتائج جد وخیمة على المؤسسة  ،)أولا(الاعتماد إلى سحبه منها 
  ). ثانیا(المعنیة وعلى القطاع المصرفي بأكمله 

  : الات سحب الاعتمادح -  أولا
الحالات التي تعلق بالنقد والقرض الم 11-03من الأمر رقم  95المادة  حددت

دون  «على أن یسمح فیها بسحب الاعتماد من مؤسسات القرض من خلال نصها 
المجلس  ، یقررالإخلال بالعقوبات التي قد تقررها اللجنة المصرفیة في إطار صلاحیاتها

  : سحب الاعتماد
  . بناء على طلب من البنك أو المؤسسة المالیة –أ 

  : تلقائیا -ب 
  . أن لم تصبح الشروط التي یخضع لها الاعتماد متوفرة – 1
  . شهرا) 12(عشر  يأن لم یتم استغلال الاعتماد لمدة أثن – 2
  . » أشهر) 6(إذا توقف النشاط موضوع الاعتماد لمدة ستة  – 3

من سلطتي الضبط في القطاع المصرفي صلاحیة سحب              ٍ هذا النص لكل  منح 
في إطار بذلك اللجنة المصرفیة  فإلى جانب قیام ،ةالاعتماد من المؤسسات المصرفی

یمكن  ،11-03 رقم من الأمر 114صلاحیاتها العقابیة وفقا لما هو مقرر في المادة 
وذلك إما بناء  ،إجراء إداري من طرف مجلس النقد والقرضكیتخذ قرار السحب أن یضا أ

قوع المؤسسات في إحدى أو من تلقاء نفسه نتیجة لو  ،)I(على طلب من المؤسسة المعنیة 
  ). II(سالفة الذكر  95الحالات المحددة في المادة 

I –  طلب من المؤسسةسحب الاعتماد بناء على:   
یجوز لمجلس النقد والقرض إصدار قرار بسحب الاعتماد من مؤسسة قرض بمجرد 

ممارسة النشاطات المصرفیة  نالمؤسسة ع عجزقد یحدث أن تف .منها بذلكتلقیه طلب 
تتمكن من فرض نفسها في القطاع المصرفي نتیجة  أنها لا و، أتي اعتمدت من أجلهاال

لوضع حد لنشاطها بطریقة تضمن أقل قدر ممكن ، لذلك تتقدم بمحض إرادتها )1(المنافسة
والذي ینبغي  ،أمام المجلسلهذا تتقدم المؤسسة بطلب سحب الاعتماد منها . من الخسائر

                                                
1  - MAACHOU Benouamer, Présentation succincte de la commission bancaire…, op.cit, p 26. 
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رقم من الأمر  62قرار بسحب الاعتماد منها طبقا للمادة أن یوافق على الطلب ویتخذ 
  . المتعلق بالنقد والقرض 03-11

II – سحب الاعتماد بصورة تلقائیة:  
سحب ب اقد لا ینتظر المجلس توجیه طلب إلیه من قبل المؤسسة حتى یتخذ قرار 

  : ذلك تلقائیا في الحالات التالیةبیبادر یستطیع أن ف. منهاالاعتماد 
یؤدي تخلف أي  :ا لم تعد الشروط التي منح على أساسها الاعتماد متوفرةإذ – 1

إلى كشرط رأس المال الأدنى مثلا، شرط من الشروط التي منح على أساسها الاعتماد 
منه عن طریق اتخاذ المجلس  امن صفة المستثمر المصرفي وطردهتجرید المؤسسة 

  . تلقائیا في حقها قرار سحب الاعتماد منها
تنطبق هذه  :شهرا 12عند عدم استغلال الاعتماد المتحصل علیه لمدة  – 2

تمارس النشاطات المصرفیة بعد حصولها على لا الحالة على المؤسسات المصرفیة التي 
لهذا . منهاوهذا دون أن تقدم للمجلس طلب سحب الاعتماد . سباب تتعلق بهاالاعتماد لأ

 فیتدخل من تلقاء نفسه ،)1(لیمها الاعتمادشهرا ابتداء من تاریخ تس 12ینتظر المجلس 
  . ویتخذ قرار فردي بسحب الاعتماد منها

ف الحالة السابقة، على خلا :أشهر 6حالة توقف النشاط موضوع الاعتماد لمدة  -  3
لكن . وضع على مؤسسة بدأت في استغلال الاعتماد الممنوح لها بصفة عادیةینطبق هذا ال

أشهر  6 أجل المجلس یمنحهالذلك  ،عن النشاطالمؤسسة  لأسباب تتعلق بها تتوقف هذه
بشكل عادي اعتبارا من تاریخ التوقف، إذا لم تتمكن المؤسسة خلالها من استئناف نشاطها 

بنك  ونیونیوهو ما فعله المجلس في حق . یتخذ في حقها قرار سحب الاعتماد بصفة تلقائیة
(Union bank)  لمدة لتوقفه عن النشاط  نتیجةالتصفیة الذي سحب منه الاعتماد ووضع قید

الذي خضع لنفس  (AL RAYAN Algérien bank)أشهر وكذا بنك ریان الجزائر  6
  . )2(المصیر

 6لا یثیر سحب الاعتماد بناء على طلب من المؤسسة أو لتوقفها عن النشاط لمدة 
                                                

 :ي هذا الشأنوهي المدة نفسها التي منحها القانون الفرنسي لسلطة مراقبة الحذر حتى تتدخل، انظر ف - 1
L’article L511-16 du code monétaire et financier, op.cit. 

2 -  DIB Saïd, "Banques, Retrait d’agrément", Revue Stratigica, N° 18, Mars 2006, pp 6 – 9. 
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ات أو مشاكل تناقض ، أیةشهر 12دة مأشهر أو لعدم استعمالها الاعتماد الممنوح لها ل
حالات واضحة وبمجرد وقوع المؤسسة في إحداها یكون قرار  لأنها .قانونیة خاصة

 11-03من الأمر رقم  95نتیجة منطقیة لتطبیق المادة  االمجلس بسحب الاعتماد منه
  . المتعلق بالنقد

لكن یثار الإشكال عندما یكون السحب نتیجة لتخلف شرط من الشروط التي منح 
ن كانت بعض تلك الشروط واضحة یسهل التحقق من . الاعتمادعلى أساسها       ٕ                                            لأنه وا 

تخلفها ولا یسجل بشأنها حریة التصرف للمجلس، فإن الوضع لیس كذلك بالنسبة لباقي 
 یستطیع أنجعلته و لة، مذهب سلطة اكتسابعضها مكن المجلس من  غموضفالشروط، 

  . )1(وعیة واضحةلى قواعد أو أسانید موضإاد ستنسحب الاعتماد دون الای
كما یمكن له أن یرتبط تخلف بعض تلك الشروط بصدور أفعال غیر قانونیة من 

مما جعل قرار السحب في مثل هذه الحالات بمثابة عقابا لها على  ،المؤسسة المعنیة
  . وهو ما قد یشكل تعدیا على الصلاحیات العقابیة المقررة قانونا للجنة المصرفیة. ذلك

حدود سلطات المجلس في هذا الإطار بخلق تشابه وصعوبة ض یسمح اتساع وغمو 
 ،(mesure de police)التمییز ما بین قرار سحب الاعتماد الذي یتخذه المجلس كإجراء إداري 

وقرار سحب الاعتماد كعقوبة تأدیبیة لا  ،والذي لا یخضع للقواعد المحاكمة التأدیبیة
خاصة وأن نتائج هذا السحب تكاد تكون  ،بیةتتخذه اللجنة المصرفیة إلا بعد محاكمة تأدی

، لذلك حبذا لو قام المشرع بوضع حدود فاصلة بین السلطتین في موضوع )2(متماثلة
سحب الاعتماد، بأن یجعل سلطات المجلس في مجال اعتماد الاستثمار المصرفي 

سحب تنحصر في منح الاعتماد لهذا الأخیر، ویمنح بالمقابل للجنة المصرفیة صلاحیات 
ً   ُ                                                        هذا الاعتماد سواء  أ تخذ السحب كإجراء إداري نتیجة لوقوع المؤسسة في إحدى حالات                 

  .السحب أو كعقوبة تأدیبیة تصدر بعد محاكمة تأدیبیة
   :آثار قرار سحب الاعتماد -  ثانیا

لم یخصص قانون النقد والقرض أحكام خاصة لأثر سحب الاعتماد من طرف 
                                                

1  - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation financière en Algérie, op.cit, p 41. 
2  - Ibid, pp 42 – 43. 
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أنه سوى من حیث الأثر بین قرار السحب الإداري الذي مجلس النقد والقرض، مما یعني 
قرار بسحب فكل . یتخذه المجلس وقرار السحب كعقوبة تأدیبیة تتخذها اللجنة المصرفیة

 ،)I( لها    ٍ مصف  الاعتماد یترتب عنه وضع المؤسسة المعنیة قید التصفیة مما یفرض تعیین 
  . )III( ؤسسات المالیة المعتمدةوشطب اسمها من قائمة البنوك والم) II(حصر نشاطاتها 

I – ن مصف یتعی(liquidateur):   
كل بنك أو مؤسسة  ،من قانون النقد والقرض قید التصفیة 115یصبح حسب المادة 

ل فرع للبنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر مالیة خاضعة للقانون الجزائري وك
ٍ  ة مصف  اللجنة المصرفیتعین  .منها تقرر سحب الاعتماد إلیه كل  تنقل ،في كلتا الحالتین    

  .یر والتمثیلیالتس ،السلطات الإدارة
قواعد خاصة لنظام التصفیة  11- 03من الأمر رقم  115المادة  تحددلكن 
إذا ما لم یوضح و حدد صلاحیات هذا المصفي ولا نطاق سلطاته، تكما لم  ،المصرفیة

لذلك ، )1(فقط المصرفي هنشاطبق كانت هذه التصفیة تتعلق بالشخص المعنوي أم تتعل
  . )2(سند للجنة المصرفیة صلاحیة تحدید قواعد هذه التصفیةأ

 ،)3(من أجل حمایتهم وحمایة المصلحة العامةالمودعین  ردجبیبدأ المصفي مهامه 
من طرف صندوق ضمان الودائع المصرفیة الذي تسیره شركة ضمان  لضمان تعویضهم
 600.000غ الأقصى للتعویض الذي یتحصل علیه كل مودع بـ حدد المبل ،الودائع المصرفیة

الضرر و وهو مبلغ ضئیل جدا مقارنة مع المبالغ المالیة التي قد تودع عند البنوك ، )4(دج
  . الذي یلحق المودعین عند سحب الاعتماد من البنوك التي یتعاملون معها

II – حصر نشاط المؤسسة :  
ة، فقدانها مصرفیة ووضعها قید التصفی یترتب على سحب الاعتماد من مؤسسة

 ر علیها تلقي الأموال من الجمهور، منحظالأهلیة ممارسة النشاطات المصرفیة فیح
                                                

1  - DIB Said, "Le traitement de la défaillance bancaire en droit algérien", Revue Conseil d’Etat, N° 
7, 2005, p 47. 

 .المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 11-03من الأمر رقم  116المادة  - 2
3  - MAACHOU Benouamer, "Présentation succincte de la commission bancaire…", op.cit, p 27. 

، 35، یتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفیة، ج ر ج ج عدد 2004مارس  04مؤرخ في  03- 04نظام رقم  -  4
  .2004جوان  02صادر في 
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 ،لكن في سبیل حمایة المودعین ولضمان استقرار النظام المصرفي. الخ ...القروض
سمح القانون لهذه المؤسسة بمواصلة بعض نشاطاتها خلال مرحلة التصفیة في ظل 

  : )1(ترامها لمجموعة من الالتزامات تتمثل فياح
وكل عملیة خارج هذا النطاق  ،ألا تقوم إلا بالعملیات الضروریة لتطهیر الوضعیة -

وتترتب علیها نفس العقوبات المقررة لممارسة النشاط المصرفي دون تعتبر غیر قانونیة 
  . الحصول على الاعتماد

  . أنها قد التصفیةأن تذكر في العملیات التي تقوم بها  -
   .أن تبقى خاضعة خلال ممارستها لهذه العملیات لمراقبة اللجنة المصرفیة -

III – الشطب من قائمة البنوك والمؤسسات المالیة :  
یؤدي سحب الاعتماد من أي بنك أو مؤسسة مالیة إلى فقدانها لصفتها كبنك أو 

لذلك یتم شطبها  ،طات المصرفیةمؤسسة مالیة وفقدانها معها لأهلیتها في ممارسة النشا
كها المحافظ ویسهر على سنهائیا من قائمة البنوك والمؤسسات المالیة المعتمدة والتي یم

  . )2(ها سنویاحینت
إذا كانت هذه النتیجة تنطبق على فروع البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة بشكل 

ؤسسات المالیة الخاضعة للقانون بالبنوك والم         ّ                              عادي، فإن ها لیست كذلك عندما یتعلق الأمر
باعتبار أنها تأسست كشركة مساهمة واكتسبت الشخصیة القانونیة لها مباشرة فالجزائري، 

لذلك عندما یتخذ قرار سحب . بعد حصولها على الترخیص وقبل حصولها على الاعتماد
ینبغي الاعتماد في حقها من قبل مجلس النقد والقرض بعیدا عن أي عقوبة تأدیبیة كان 

صفتها كشركة مساهمة ولا یمنعها من تغیر  علىن لا یؤثر سحب الاعتماد منها أ
  . )3(خر غیر النشاط المصرفيآغرضها الاجتماعي لممارسة نشاط تجاري 

كإجراء وذلك على غرار ما أقره القانون الفرنسي الذي میز بین سحب الاعتماد 
 قتصرین أثر هذا السحب أحالة الأولى إداري وبین سحبه كعقوبة تأدیبیة إذ اعتبر في ال

                                                
  .المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 11-03من الأمر رقم  115المادة  - 1
  .من الأمر نفسه 93المادة  - 2

3  - DIB Said, "Le traitement de la défaillance bancaire en droit algérien", op.cit, p 46. 
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بینما  ،ولا تمتد إلى الشخص المعنوي ،على منع المؤسسة من ممارسة النشاط المصرفي
ینصب في الحالة الثانیة أثر السحب على الشخص المعنوي فیزول ویزول معه نشاطه 

  .)1(يصرفالم
للبنوك  ا بالنسبةهتمیهأمور رغم سكت القانون الجزائري عن تنظیم هذه الأ

عتماد في القانون الجزائري یؤدي في كل الحالات والمؤسسات المالیة، مما جعل سحب الا
إلى زوال المؤسسة وزوال نشاطها معها، ولا یبقى أمام المؤسسات المعنیة إلا الطعن في 

وقد سبق للبنوك  .11-03من الأمر رقم  65قرار سحب وفقا لمقتضیات المادة 
كبنك آل خلیفة، البنك التجاري والصناعي (ي سحب منها الاعتماد والمؤسسات المالیة الت

أن قدمت طعون بالإلغاء في قرارات سحب الاعتماد التي اتخذت ضدها أمام ) الجزائري
عادة إدماج المؤسسة ال                      ِ                              مجلس الدولة، لكن لم یؤد  أیا من تلك الطعون إلى إلغاء        ٕ                    قرار وا 

  .المصرفیة من جدید

                                                
1  - DECOCQ Georges, YVES Gérard, MOREL-MAROGER Juliette, Droit bancaire, op.cit, p 64. 
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  ثانيالفصل ال
  في إجراءات الاستفـادة من المزايا

البنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة للقانون الجزائري وفروع البنوك یسعى مؤسسو 
إلى تخفیض تكالیف  هم،مشاریعموازاة مع إجراءات اعتماد  ،والمؤسسات المالیة الأجنبیة

منحها الدولة الجزائریة والاستفادة من كل التحفیزات والتشجیعات التي تهذه المشاریع 
نعاش الاستثمار الخاصللمستثمرین في إطار سیاستها الرامیة   یتعینلذلك  .        ٕ                    لتشجیع وا 

مسار إداري آخر یفرض علیهم التعامل مع هیئات إداریة تباع إعلى هؤلاء المستثمرین 
تختلف عن تلك التي یتعاملون معها للحصول على الاعتماد، هي الهیئات المكلفة 

  .وتطویر الاستثماربتشجیع 
یستفید من المزایا    ّ  فإن هر الاستثمار المصرفي من الاستثمارات المنتجة للخدمات، باعتبا
بیة العدیدة التي یمنحها قانون الاستثمار الجزائري للاستثمارات الاقتصادیة یر ضالمالیة وال

تلك المزایا، أن  ، لكن یشترط للاستفادة من)1(في الجزائر زنجتالمنتجة للسلع والخدمات التي 
ها للحصول على یخضع لیخضع هذا الاستثمار لإجراءات إداریة مستقلة عن تلك التي 

إجراءات تفرض علیه أن یتعامل مباشرة مع أجهزة إداریة تابعة للسلطة التنفیذیة  ،الاعتماد
، تتمثل في الوكالة الوطنیة لتطویر لسیاستها وتحت وصایتها وسلطاتها وتعمل تنفیذا

 Agence Nationale de Développement de l’Investissement (ANDI)تثمار الاس
  .Conseil National de l’Investissement (CNI)والمجلس الوطني للاستثمار 

على  ،یشترط لاستفادة الاستثمار المصرفي من المزایا المقررة في قانون الاستثمار
أن یقدم  ،اق قانون الاستثماراتغرار أنواع الاستثمار الأخرى التي تدخل ضمن نط

ون على هذا الاستثمار مجموعة من الطلبات أمام الأجهزة المذكورة سابقا، ئمالقا
بدأ بإجراءات أولیة تتمثل في إیداع تصریح بالاستثمار ت، منها والحصول على موافقات

ا بین كما كان یخضع طوال الفترة الممتدة مأمام الوكالة الوطنیة للتطویر الاستثمار، 

                                                
 .المتعلق بتطویر الاستثمار، مرجع سابق 03-01من الأمر رقم  01انظر المادة  - 1
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المجلس الوطني للاستثمار مسبقة من ة دراسالحصول على لضرورة  2014 - 2009
  .عندما یتعلق الأمر باستثمار الأجنبي

تتمیز هذه الإجراءات باعتبارها مجرد إجراءات أولیة إلزامیة للاستفادة من مزایا 
الإجراءات هذه  بغطصمر بالاستثمار الوطني، بینما تقانون الاستثمار عندما یتعلق الأ

بعنصر الإلزام في كل الأحوال وتتحول من مجرد إجراءات إلزامیة للاستفادة من المزایا 
 إلى إجراءات إلزامیة للاستثمار في الجزائر عندما یتعلق الأمر بالاستثمار الأجنبي

  .)المبحث الأول(
ستكمل یحتى ینتج عن هذه الإجراءات الأولیة الحصول على المزایا ینبغي أن 

مستقل عنه یعرف بطلب  آخر، فیرفقوا طلب التصریح بطلب باقي الإجراءات نو ستثمر الم
تقوم ، یحددون فیه نوع وحجم المزایا التي یطلبونها )demande d’avantages(المزایا 

، لكن باعتبار الاستثمار المصرفي من الاستثمارات المالیة الوكالة بفحص الطلب ودراسته
               ّ                               دینار جزائري فإن ه لن یستفید من تلك المزایا إلا  ملیون 500و التي یفوق رأسمالها ملیار

عندما یتعلق الأمر باستثمار یطلب مزایا النظام  .)1(بقرار من المجلس الوطني للاستثمار
العام، ولا تتخذ قرار منحه المزایا إلا بعد موافقة من المجلس الوطني للاستثمار عندما 

ى المناطق التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من یتعلق الأمر باستثمار ینجز في إحد
  .الدولة

 اتعند اتخاذها للموافق حمایة المستثمرین من تعسف هذه الهیاكل الإداریةلو 
حق الطعن ضد هذه القرارات أمام لجنة الطعن  لهمتقرر  الضروریة ولقرار منح المزایا

أمام المحاكم  ائیاالمختصة في مجال الاستثمار، كما یحق لهم أن یطعنوا فیها قض
 وفقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریةبحسب الحالة  أمام مجلس الدولة الإداریة أو

 ).المبحث الثاني(

                                                
 .منه 59، المادة رجع سابقم، 2014، یتضمن قانون المالیة لسنة 08- 13انظر قانون رقم  - 1
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  المبحث الأول
  الإجراءات الأولیة للحصول على المزایا 

یرغب في الاستفادة من المزایا المقررة في قانون مصرفي یتعین على كل استثمار 
قدم طلب بذلك أمام الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار ولقبول هذا الطلب الاستثمار، أن ی

المزایا المطلوبة، یشترط أن یكون قد استوفى إجراءات أولیة سابقة على  هودراسته ومنح
هذا الطلب تتمثل في تقدیم تصریح بهذا الاستثمار أمام الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار 

، كما كان )الأول المطلب(صول على المزایا أو سابقا له قدیم طلب الحتوقت نفس في 
یكون قد یفرض على الاستثمار المصرفي الأجنبي إلى جانب تقدیم هذا التصریح أن 

كانت هذه الدراسة إجراء إذ ، طني للاستثمارتحصل على دراسة مسبقة من المجلس الو 
لزامي یتعین على كل ا قبل مباشرة أیة  یهاالحصول عل أجنبي مصرفي ستثمار       ٕ                     ضروري وا 

  ).الثاني مطلبال(إجراءات أخرى ولا حتى تلك المتعلقة بالاعتماد 

  الأول مطلبال
  التصریح بالاستثمار

یندرج استحداث نظام التصریح بالاستثمار في إطار السیاسة الاقتصادیة المعتمدة 
الجزائر، من في بدایة الإصلاحات الاقتصادیة والرامیة لتحفیز الاستثمار واستقطابه نحو 

خلال تبسیط الإجراءات الإداریة أمامه وتذلیل الصعوبات والعراقیل الإجرائیة التي ظلت 
  .)1(لصیقة بالاستثمار الخاص منذ الاستقلال

من المرسوم  3تكرس نظام التصریح بالاستثمار لأول مرة من خلال المادة 
تنجز  «ن المتعلق بترقیة الاستثمار، بنصها على أ 12- 93التشریعي رقم 

الاستثمارات بكل حریة مع مراعاة التشریع والتنظیم المتعلقین بالنشاطات المقننة، 
وتكون هذه الاستثمارات قبل إنجازها موضوع تصریح بالاستثمار لدى الوكالة 

  .»... المذكورة أدناه
 خلق هذا النص نظاما جدیدا في المعاملة الإداریة للاستثمار، فاعتبر التصریح

                                                
1  - LAGGOUNE Walid, "Questions autour du nouveau code des investissements", op.cit, p 45. 
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مار الصورة العملیة لتجسید مبدأ حریة الاستثمار والأداة القانونیة التي خلصت بالاستث
جعل تكریس هذا النظام . الاستثمار الخاص من العراقیل الإداریة التي كانت مفروضة علیه

في النشاطات العامة تنجز بمجرد التصریح بها لدى الوكالة، أما  أالاستثمارات التي تنش
 )activités réglementées(التي تنجز في النشاطات المقننة بالنسبة للاستثمارات 

ّ                                   فإن  إحداث نظام التصریح المسبق لا یعني . كالنشاط موضوع الدراسة إعفاء بالنسبة لها   
الاستثمار المصرفي من الحصول على الترخیص من مجلس النقد والقرض ولا على 

للاستفادة من المزایا التي  اعتماد من محافظ بنك الجزائر، ولكنه إجراء أولي وضروري
  . یمنحها القانون الجزائري بغرض تشجیع الاستثمار وانتعاشه

من  هذا الإجراء ماهیةتقتضي دراسة نظام التصریح بالاستثمار المصرفي تحدید 
خلال تعریفه وتحدید الإجراءات التي یتم بها، وكذا بیان القیمة القانونیة التي یحتلها ومدى 

الجهة الإداریة التي  دراسةثم ) الفرع الأول( إجراءات الاستثمار الأخرى تأثیره على باقي
یتم أمامها التصریح بالاستثمار والمتمثلة في الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار بتحدید 

تعداد وحصر المهم الموكلة إلیها، وكذا مختلف الهیاكل التي تضمن  ،طبیعتها القانونیة
  ).ثانيرع الالف(لها أداء تلك المهام 

  الفرع الأول
  التصریح بالاستثمار  ماهیة

ِ                                                                         لم تول  النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالاستثمار في البدایة أهمیة لتحدید       
التصریح بالاستثمار، إذ اكتفت بتكریس نظام التصریح بالاستثمار وجعله نظام  تعریف

ر وطني أو أجنبي یرغب ففرضت على كل مستثم. )1(ملازم لمبدأ حریة الاستثمار
بالاستثمار في الجزائر والاستفادة من المزایا، أن یقوم به قبل الشروع في إنجاز 

كما حدد قانون الاستثمار بوضوح البیانات التي ینبغي أن یتضمنها هذا . الاستثمار
اهتمت النصوص القانونیة  2008لكن اعتبارا من . )2(التصریح حتى یكتسب المشروعیة

 توحدد ستقل عن مبدأ حریة الاستثمارا الإجراء، فوضعت تعریف دقیق له مأكثر بهذ
 ،)أولا(بدقة إلى جانب تلك البیانات الإجراءات والشكلیات التي یتم وفقها هذا التصریح 

                                                
1  -  HAROUN Mehdi, Le régime des investissements en Algérie…, op.cit, pp 272 – 273. 

  .بترقیة الاستثمار، مرجع سابق المتعلق 12-93من المرسوم التشریعي رقم  4انظر المادة  - 2
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لكن من جهة أخرى اهتمت النصوص المعتمدة خلال المرحلتین بتحدید القیمة القانونیة 
  ).ثانیا(هذه القیمة من نص إلى آخر لهذا الإجراء بشكل دقیق فاختلفت 

جراءات تقدیمه التصریح بالاستثمار تعریف – أولا   : ٕ              وا 
تمیز في البدایة مفهوم التصریح بالاستثمار بالغموض، نظرا لغیاب نص قانوني یحدد 

ُ                أ زیل هذا الغموض  2008تعریفه بوضوح ویضبط بدقة إجراءات تقدیمه، لكن اعتبارا من 
ُ    باعتماد نص خاص ح دد  ووضح  ،)I( بمقتضاه تعریف إجراء التصریح بالاستثمار               

  .)II(                ُ         الإجراءات التي ی قدم وفقها
I  - تعریف التصریح بالاستثمار:  

المتعلق بتطویر الاستثمار، المعدل والمتمم، وعلى غرار  03- 01لم یعرف الأمر رقم 
نما اكالنص السابق له تفى بإقراره                             ّ                 ٕ       ، إجراء التصریح بالاستثمار بشك ل مباشر وصریح، وا 

تخضع  «: منه على ما یلي 4/2كإجراء أولي للاستفادة من المزایا من خلال نص المادة 
الاستثمارات التي تستفید من مزایا هذا الأمر، قبل إنجازها إلى تصریح بالاستثمار لدى 

  .)1(» أدناه 6الوكالة المذكورة في المادة 
تصریح بالاستثمار ركز المحللین أمام غیاب تعریف قانوني دقیق ومباشر لإجراء ال

على النصوص المكرسة للإجراء، فأجمعوا على اعتبار التصریح بالاستثمار إجراء شكلي 
علامي بسیط ، یقوم به المستثمر شخصیا أو بواسطة ممثله )3(یسبق إنجاز الاستثمار )2( ٕ          وا 

خباره برغبته ، أمام الجهاز الإداري المكلف باستقبال وتشجیع الاستثمار، قصد إالقانوني
یسمح التصریح بالاستثمار للسلطات  .)4(ونیته في القیام بالإنجاز الاستثمار في الجزائر

من إجراء دراسات إحصائیة  ،خاصة المكلفة بمتابعة الاستثمار العمومیة عامة وللأجهزة
 واقتصادیة، من أجل تقییم سیاسة تطویر الاستثمارات المتبعة والعمل على تحسینها أكثر

                                                
...  «كما یلي  08-06قبل تعدیله بموجب الأمر رقم  03-01كانت هذه المادة محررة في إطار الأمر رقم  - 1

 6وتخضع الاستثمارات التي استفادت من مزایا قبل إنجازها لتصریح بالاستثمار لدى الوكالة المذكورة في المادة 
  .» أدناه

  .44، ص مرجع سابقفي الجزائر،  اتلیوش قربوع كمال، قانون الاستثمار ع: انظر كل من - 2
- LAGGOUNE Walid, "Questions autour du nouveau code des investissements", op.cit, p 46.  

3  - HAROUN Mahdi, Le régime des investissements en Algérie, op.cit, p 286. 
، "المتعلق بترقیة الاستثمارات 12- 93 رقم ف الأحكام الجدیدة في المرسوم التشریعيمضمون وأهدا"یوسفي محمد،  - 4

  . 100، ص 1999، 02مجلة إدارة، العدد 
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كثر، فالتصریح ما هو إلا مجرد إجراء إعلامي یقوم به المستثمر بهدف إعلام الوكالة فأ
  . بمیلاد مشروع جدید دون انتظار منها قبول أو رفض هذا المولود الجدید

المتعلق بشكل  98-08تم لاحقا تبني هذا التعریف من قبل المرسوم التنفیذي رقم 
ّ                        ، فعر ف التصریح بالاستثمار في )1(كیفیات ذلكالتصریح بالاستثمار ومقرر منح المزایا و      

التصریح بالاستثمار هو الإجراء الشكلي الذي یبدي من خلاله  «منه كما یلي  2المادة 
المستثمر رغبته في إنجاز استثمار في نشاط اقتصادي لإنتاج السلع والخدمات في 

  .أعلاهالمذكور  2001غشت سنة  20المؤرخ في  03- 01مجال تطبیق الأمر رقم 
یسبق التصریح بالاستثمار للحصول على المزایا أو الخدمات المقدمة من طرف 
الشبابیك الأحادیة اللامركزیة للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار التي تدعى في صلب 

  .» الشروع في أي إنجاز" الوكالة"النص 
لمستثمر بهذا تأكد قانونا اعتبار التصریح مجرد إجراء شكلي، یبدي من خلاله ا

رغبته في الالتحاق بنشاط من النشاطات الاقتصادیة المنتجة للسلع والخدمات، لذلك 
كما أنه یعتبر إجراء أولي . یتعین أن یكون هذا التصریح سابق للشروع في إنجاز المشروع

ضروري للحصول على المزایا، وشرط للاستفادة من الخدمات العدیدة التي تقدمها 
  .للمستثمرین الشبابیك اللامركزیة

ّ                                               بینما عر فه القرار المحدد لمكونات ملف التصریح بالاستثمار بأسلوب مشابه  )2(       
التصریح بالاستثمار هو  «منه كما یلي  2من خلال المادة  قیمته القانونیةبالتركیز على و 

إجراء اختیاري یعبر من خلاله المستثمر عن نیته في إنجاز استثمار یدخل في إطار تطبق 
  .»... 03- 01الأمر 

القرار أن التصریح بالاستثمار عندما لا یكون مصحوبا بطلب المزایا هذا أكد  بهذا
  . )3(  ّ                                فإن ه لا یكتسي إلا طابع وثیقة إحصائیة

یظهر من خلال هذه التعاریف أن إجراء التصریح بالاستثمار المصرفي أمام الوكالة 
                                                

، یتعلق بشكل التصریح بالاستثمار وطلب مقرر منح 2008مارس  24مؤرخ في  98- 08مرسوم تنفیذي رقم  - 1
  .2008رس ما 26، صادر في 16عدد ج ر ج ج المزایا وكیفیات ذلك، 

جراء تقدیمه، 2009مارس  18قرار مؤرخ في  - 2 ، 31عدد ج ر ج ج                                      ٕ              ، یحدد مكونات ملف التصریح بالاستثمار وا 
  .، معدل ومتمم2009ماي  24صادر في 

  .سابق                                        ٕ                  ، المحدد مكونات ملف التصریح بالاستثمار وا جراء تقدیمه، مرجع2009مارس  18القرار مؤرخ في من  4المادة  -  3
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لب الاعتماد للالتحاق بالقطاع كثیرا عن إجراء ط لتطویر والاستثمار، یختلفالوطنیة ل
  :المصرفي وذلك في عدة نقاط من بینها

یهدف المؤسسون من وراء تقدیم طلب الاعتماد الحصول على موافقة مجلس  -
النقد والقرض على المشروع والإذن منه بالإنشاء وبممارسة النشاط المصرفي، بینما 

إلى إعلام هذه الأخیرة بوجود  (ANDI)یهدفون من وراء تقدیم تصریح بالاستثمار أمام 
  .المشروع ورغبتهم في الاستفادة من المزایا العدیدة التي یوفرها القانون الجزائري

لا یمكن للمشروع إنشاء بنك أو مؤسسة مالیة أن یلتحق بالقطاع المصرفي، إلا  -
، فهي به ةقلتعبعد أن یستوفي جمیع إجراءات الاعتماد ویحصل على كل الموافقات الم

جراءات إلزامیة سواء تعلق الأمر بالاستثمار الوطني أو بالاستثمار الأجنبي، كما أنها إ
ذات طابع ردعي وعدم احترامها یجعل هذا المشروع غیر قانوني ویعرض أصحابه 

إذ أكدت . بینما ینتفي عنصر الردع بالنسبة للتصریح بالاستثمار. لعقوبات مدنیة وجزائیة
على أن التصریح مجرد إجراء شكلي وأداة  98-08فیذي رقم من المرسوم التن 2المادة 

هذا ب                                        ّ           نیته في الاستثمار أمام الوكالة، علیه لا یشك ل التصریح و للتعبیر عن إرادة المستثمر 
المفهوم شرطا لازما لإنجاز الاستثمار، فللمستثمر الحق في مباشرة إجراءات الحصول 

یكون ملزما قبل ذلك بتقدیم تصریح على الاعتماد من مجلس النقد والقرض دون أن 
  .بالاستثمار أمام الوكالة الوطنیة للتطویر والاستثمار

لكن في حالة ما إذا أراد المستثمر الحصول على المزایا والخدمات الإداریة التي تقدمها 
الوكالة تحول التصریح من مجرد إجراء شكلي إعلامي إلى شرط إلزامي وضروري للاستفادة 

ّ                                                       ایا والخدمات، إلا أن  هذا الحكم لا ینطبق على كل أنواع المستثمرین، لأن المادة من تلك المز                    
، میزت في مسألة إلزامیة )1(المتعلق بتطویر الاستثمار 03- 01من الأمر رقم  1مكرر  4

التصریح بالاستثمار بین الاستثمار الوطني والاستثمار الأجنبي، بأن أبقت على عدم إلزامیة 
حالة التعبیر عن الرغبة في الاستفادة من المزایا عندما یتعلق الأمر الإجراء إلا في 

بالاستثمار الوطني، بینما جعلت من إجراء التصریح بالاستثمار شرط إلزامي عندما یتعلق 
  .)2(الأمر بالاستثمار الأجنبي سواء أعرب عن رغبته في الاستفادة من المزایا أم لا

                                                
  .، مرجع سابق2009المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  01-09من الأمر رقم  58/2المادة انظر  - 1
  .سنعود لتحلیل هذه النقطة لاحقا - 2
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II  - إجراءات التصریح بالاستثمار:  
، والقرار ...المتعلق بشكل التصریح بالاستثمار 98-08حدد المرسوم التنفیذي رقم 

الإجراءات التي یتم وفقها التصریح ... المحدد لمكونات ملف التصریح بالاستثمار
تبدأ بسحب ف .تقدمها الوكالة )1(بالاستثمار، بأن جعلت هذا الأخیر یتم على أساس استمارة

یها كل البیانات الضروریة، ثم إیداعها من طرف المستثمر أو هذه الاستمارة وتدوین عل
  .، لدى الشباك الوحید اللامركزي المختص إقلیمیا)2(من طرف ممثله المعین بموجب وكالة

التصریح تضمینه بعبارات تذكر  هذا داعییمكن أن یطلب من المستثمر عند إ
التنظیم الذي یحكم هذا الاستثمار، بالإجراءات الشكلیة وبأهم الأحكام الواردة في التشریع و 

جراءات شكلیة أو التزامات أو أي                                              ٕ                                إلا أنه لا یمكن بأي حال فرض علیه قواعد جدیدة وا 
  . )3(مطلب آخر من ذات الطبیعة لم ینص علیها التشریع أو التنظیم المعمول بهما

وناته تختلف مك ،أن ترفق استمارة التصریح بالاستثمار بملف لكن في كل الأحوال یجب
  : بحسب ما إذا كان الاستثمار یطلب المزایا أو یتنازل عنهاوطریقة تعامل الوكالة معه 

الحالة هذه ینبغي أن یتضمن الملف عندما یتعلق الأمر ب: حالة طلب المزایا – 1
افي، كمن خلالها من بیانات التصریح بالاستثمار بشكل  الأولى مجموعة من الوثائق للتأكد

 : )4(ثائقمن بین هذه الو 
 .التصریح بالاستثمار وطلب المزایا في نسختین أصلیتین -
 .قائمة السلع المستفیدة من المزایا في أربع نسخ أصلیة -
 ...وثائق خاصة بالمشروع كالعقد التأسیسي، نسخة من السجل التجاري -
قائمة السلع المكونة للحصص العینیة في أربع نسخ یتم إعدادها وفقا للشكل  -

  .)5(ناالمطلوب قانو 
                                                

المتعلق بشكل  98- 08من المرسوم التنفیذي رقم  01التصریح بالاستثمار الملحق رقم  استمارةانظر بشأن شكل  - 1
  .، مرجع سابق...التصریح بالاستثمار

المتعلق بشكل التصریح  98-08من المرسوم التنفیذي رقم  02هذه الوكالة الملحق رقم  شكلانظر بشأن  - 2
  .، مرجع سابق...بالاستثمار

  .، مرجع سابق...المتعلق بشكل التصریح بالاستثمار 98- 08من المرسوم التنفیذي رقم  5المادة  - 3
جراء تقدیمه، مرجع سابقمن القرار المحدد مكونات ملف  7انظر المادة  - 4   .                   ٕ                       التصریح بالاستثمار وا 
  .، مرجع سابق...المتعلق بشكل التصریح بالاستثمار 98-08من المرسوم التنفیذي رقم  04انظر الملحق رقم  - 5
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  : )1(فور تلقي مصالح الوكالة للتصریح بهذا الاستثمار تباشر التحقیق فیه للتأكد من أنه
ن الملف المرفق له یتضمن كل الوثائق المطلوبة  -                         ٕ                                             احتوى على كل المعلومات وا 

 . ومن أن المعلومات المدونة في استمارة التصریح مطابقة للوثائق المقدمة

 .)2(ممارسته قابل للاستفادة من المزایا من أن النشاط المزمع التأكد -

لنوع الاستثمار یطابق الوثائق التشخیص الذي قام به المستثمرین تأكد من أن ال -
  . المدعمة للتصریح

من قبل أعوان الوكالة  )3(عند انتهاء عملیة التحقیق یتم تسلیم شهادة إیداع التصریح
ابق ملف المستثمر مع القواعد تسلیم هذه الشهادة دلیل على تطللمستثمر ویعتبر 
  . )4(التشریعیة والتنظیمیة

الاستثمار لا یطمح بأما عندما یتعلق الأمر بتصریح : حالة التخلي عن المزایا – 2
للحصول على المزایا، فإنه لا یتعدى كونه وثیقة إحصائیة، لذلك لا یتضمن الملف 

تسلیم التصریح بالاستثمار فور . ین أصلیتین من استمارة التصریحالخاص به سوى نسخت
مباشرة شهادة إیداع التصریح إلى المعني، مع نسخة  لهیسلم  ،للعون المؤهل بالوكالة

تتضمن  ،)5(أصلیة من ذلك التصریح والبطاقة التقدیریة مؤشر علیها من طرف الوكالة
  . )6(العناصر الرئیسیة للمشروع

 لاستثمار عبر الانترنت علىأحدثت الوكالة مؤخرا إمكانیة التصریح با كماهذا و 
                                                

  .، مرجع سابق...من القرار المحدد بمكونات ملف التصریح بالاستثمار 11المادة  - 1
مؤرخ  08- 07مرسوم تنفیذي رقم : ناة من المزایا وبشأن هذه النشاطات انظرأي لا یدخل ضمن النشاطات المستث - 2

المؤرخ  03- 01، یحدد قائمة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزایا المحددة في الأمر رقم 2007جانفي  11في 
 معدل ومتمم ،2007جانفي  14، صادر في 4، المتعلق بتطویر الاستثمار، ج ر ج ج عدد 2001أوت  20في 

  .2014مارس  19، صادر في 15عدد  ج ر ج ج، 2014مارس  12مؤرخ في  107- 14بالمرسوم التنفیذي رقم 
المتعلق بشكل التصریح  98-08من المرسوم التنفیذي رقم  07انظر بشأن شكل هذه الشهادة الملحق رقم  - 3

  .، مرجع سابق...بالاستثمار
  .ي نفسهمن المرسوم التنفیذ 23/2المادة  - 4
  .، مرجع سابق...من القرار المحدد لمكونات ملف التصریح بالاستثمار 6المادة  - 5
المتعلق بشكل  98- 08ن من المرسوم التنفیذي رقم یتم إعداد هذه البطاقة وفقا للنموذج المحدد في الملحق الثام - 6

  .، مرجع سابق...التصریح بالاستثمار
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وهي خدمة جدیدة جاءت كبدیل للانتقال إلى الشباك الوحید . )1(لهاالموقع الإلكتروني 
من أجل ضمان و اللامركزي بالنسبة لأصحاب المشاریع الذین یودون مرافقة الوكالة لهم، 

 یرفق التصریح بالاستثمار عبر الموقع .تسهیل أكثر لإجراءات إنشاء الاستثمار
، في حال ما إذا ى المزایا وبالملف المحدد قانوناالإلكتروني للوكالة بطلب الحصول عل

كان المستثمر یرغب بالحصول على المزایا، یتابع المستثمر طلبه عبر الرسائل 
  .  )2(الالكترونیة حتى یتلقى إشعار بخصوص الحصول على المزایا فور إقرارها من الوكالة

  : یة للتصریح بالاستثمارالقیمة القانون - ثانیا 
اعتبرت عدة نصوص قانونیة صراحة التصریح بالاستثمار مجرد إجراء شكلي، یعبر 
من خلال المستثمر عن رغبته في إنجاز مشروع استثمار في قطاع من القطاعات 
الاقتصادیة المنتجة للسلع والخدمات، لذلك یفترض أنه إجراء غیر إلزامي، ولا یترتب عن 

ثار سلبیة على الاستثمار، لكن بالبحث في القیمة القانونیة لهذا الإجراء یظهر تخلفه أیة آ
إداري إلزامي یكتسي أهمیة كبیرة بالنسبة لهذا الاستثمار تتجاوز كثیرا اختفاء ورائه إجراء 

  . مجرد التعبیر عن الرغبة في إنجاز المشروع
لنصوص القانونیة اختلفت القیمة القانونیة للتصریح بالاستثمار عبر مختلف ا

فانتقل من إجراء إلزامي للاستفادة من المزایا والضمانات القانونیة . المنظمة للاستثمار
یصبح إجراء إلزامي ل، )I( 12-93المقررة للاستثمار في إطار المرسوم التشریعي رقم 

ي ، ثم لیتحول إلى إجراء إلزام)II( 03-01للاستفادة فقط من المزایا في إطار الأمر رقم 
للاعتراف بالاستثمار الأجنبي والسماح له بالاستثمار في الجزائر في إطار التعدیلات 

  ).III( 2009اعتبارا من سنة  03-01التي أدخلت على الأمر رقم 
I –  12-93في إطار المرسوم التشریعي رقم:  

التصریح  إجراءالمتعلق بترقیة الاستثمار  12-93نظم المرسوم التشریعي رقم 
نجز بكل حریة، لكن قبل ت اتفجعل الاستثمار . )3(مواد كاملة 4مار من خلال بالاستث

 واعتبر أن الاستثمارات المصرح بها وحدها ،)APSI(التصریح بها لدى  فرضإنجازها 
                                                

1  - www.andi.dz. 
2  - Ibid. 

  .المتعلق بترقیة الاستثمار، مرجع سابق 12-93من المرسوم التشریعي رقم  6 – 3نظر المواد ا - 3

http://www.andi.dz.
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. )1(تكون مؤهلة للاستفادة من المزایا ومن الضمانات العامة المقررة في قانون الاستثمار
ّ                          إن  فرض صلة التلازم بین مبدأ  حریة الاستثمار ونظام التصریح بالاستثمار واعتبار هذا  

تتجاوز  لإجراءالأخیر شرط للاستفادة من المزایا الضمانات العامة جعل القیمة القانونیة ل
كونه مجرد إجراء شكلي ذو وظیفة إحصائیة تعتمد علیه الوكالة لمتابعة تطور 

الاستثمار الوطني والأجنبي، مع ، لیصبح إجراء إلزامي یفرض على كل أنواع )2(المشاریع
  .تباین في المواقف بشأن نطاق هذه الإلزامیة

بالاستثمار رغم كونه إجراء شكلي، إلا أنه إلزامي لكل اعتبر البعض أن التصریح 
 ،)3(استثمار وطني أو أجنبي ینجز في الجزائر ویدخل في نطاق تطبیق قانون الاستثمار

 شانه شأنلاعتیادیة المعمول بها لإنجاز المشاریع، یدخل ضمن الإجراءات الشكلیة ا فهو
في السجل التجاري، التصریح بالمباشرة الفعلیة  إعداد القانون الأساسي للمشروع، التسجیل

وأن عدم التصریح من شأنه أن یجعل هذا الاستثمار  ،...للنشاط لدى المصالح الجبائیة
  .)4(في وضعیة غیر قانونیة

لتصریح بالاستثمار إجراء إلزامي، لكن لیس في كل الحالات، بینما اعتبر آخرون أن ا
ّ                                  فبتحلیل مبدأ حریة الاستثمار، یظهر أن  هذا التصریح ما هو إلا إجراء شكلي                                    )une formalité( 

لصحة  )une condition de forme(لوضع المبدأ حیز التنفیذ ولیس شرط شكلي 
ّ                الاستثمار، انطلاقا من ذلك فإن  الاستثمارات غیر المصرح بها لا تعتبر غیر قانونیة ولا                            

  .)5(یلحق بها البطلان
ّ                                                   علیه، فإن  الاستثمار المصرفي بحصوله على الاعتماد یكون في وضعیة قانونیة          

، لكن عدم التصریح بهذا الاستثمار أمام الوكالة، من شأنه أن ویلتحق بالقطاع المصرفي
 ادة من كل الضمانات العامةیحرمه من الاستفحرم هذا الأخیر من المزایا، كما ی

                                                
المتعلق  12-93التشریعي رقم من المرسوم  41 – 38أي الضمانات الواردة في الباب الخامس ضمن المواد  - 1

  .بترقیة الاستثمار، مرجع سابق
2 -  HAROUN Mehdi, Le régime des investissements en Algérie…, op.cit, p 273. 

وعلیوش قربوع كمال، قانون الاستثمارات في . 99، مرجع سابق، ص ...یوسفي محمد، مضمون وأهداف: انظر -  3
  .44الجزائر، مرجع سابق، ص 

  .99، مرجع سابق، ص ...یوسفي محمد، مضمون وأهداف - 4
5  - HAROUN Mehdi, Le régime des investissements en Algérie…, op.cit, p 286. 
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  :، والضمانات المقصودة هنا هي)1(12-93المنصوص علیها في المرسوم التشریعي رقم 

مفادها أن یكفل قانون الاستثمار معاملة متساویة بین : المساواة في المعاملة - 
  .)2(المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي في مجال الحقوق والالتزامات المرتبطة بالاستثمار

هي ضمانة مرتبطة  :الاستفادة من مبدأ تثبیت النظام القانوني الخاص بالاستثمار -
مفادها أن یبقى  ،بمبدأ التجمید التشریعيكذلك بالاستقرار السیاسي للبلاد، تعرف 

للقواعد التي كانت ساریة المفعول وقت إنجاز الاستثمار حتى ولو  االمستثمر خاضع
بعد ذلك، إلا إذا اعتبر المستثمر أن الأحكام الجدیدة أكثر الدولة إلى تغییرها عمدت 

  .)3(الجدیدة علیه تعدیلاتملائمة له وتخدم مصلحته، لذلك یطلب تطبیق ال
تندرج هذه الضمانة ضمن ما یعرف في القوانین : حمایة الاستثمار من التسخیر -

الملكیة والتسخیر  المقارنة بضمان الاستثمار من المخاطر غیر التجاریة كالتأمیم نزع
حصر  12-93المرسوم التشریعي رقم       ّ إلا أن  ، Réquisition administrativeالإداري 

هذه الضمانة في إطار خطر تجاري واحد، وتجاهل باقي الأخطار، مما أثار مخاوف 
، فاكتفى بحمایة الملكیة من التسخیر الإداري فجعل الإدارة لا تلجأ )4(المستثمرین الأجانب

لا في الحالات المنصوص علیها قانونا وفرض علیها تقدیم تعویض عادل ومنصف إلیه إ
  .)5(مقابل كل عملیة تسخیر تقوم بها

 Droit de recours à l’arbitrage( الدولي حق اللجوء إلى التحكیم التجاري -

international ( تقتصر الاستفادة من هذه الضمانة على المستثمرین الأجانب ومفادها
ّ                       ، فإن  هذا النزاع لا یعرض في ء المستثمرین والدولة الجزائریةندما یثار نزاع بین هؤلاأنه ع     

كل الأحوال على المحاكم الجزائریة رغم وجود ضابط إسناد یؤكد اختصاصها، ففي حالة 
 وجود اتفاق سابق بین المستثمر والدولة على عرض مثل هذا النزاع على هیئة التحكیم

یة بهذا الاتفاق، فتعرض النزاع على الهیئة التحكیمیة، وتلتزم بالقرار تلتزم الدولة الجزائر 
  . )6(الذي ستتخذه مهما كان مضمونه

                                                
  .مرجع سابقالمتعلق بترقیة الاستثمار،  12- 93من المرسوم التشریعي رقم  5المادة إذ تنص  - 1
  .نفسهمن المرسوم التشریعي  38المادة  - 2
  .من المرسوم التشریعي نفسه 39المادة  - 3

4  - CNUCED : Examen de la politique de l’investissement : Algérie, op.cit. 

  .المتعلق بترقیة الاستثمار، مرجع سابق 12-93من المرسوم التشریعي رقم  40المادة  - 5
  .نفسهمن المرسوم التشریعي  41المادة  - 6
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لكن من جهة أخرى اعتبر الأستاذ مهدي هارون أن فرض التصریح بالاستثمار 
الاستثمارات  إلى حرمان في كل الأحوالیؤدي  كشرط للاستفادة من هذه الضمانات، قد لا

توجد مصادر قانونیة أخرى لهذه الضمانات قد بها من الاستفادة منها، لأنه  غیر المصرح
  .)1(قانون الاستثمار غیر

بالنسبة لحمایة الملكیة من التسخیر فقد كفل الدستور الجزائري حمایة الملكیة 
الخاصة من الاعتداء، فأقر أنه لا یمكن نزع الملكیة إلا في إطار القانون، وجعل كل 

وباعتبار التسخیر الإداري شكل من . )2(كون بتعویض قبلي عادل ومنصفعملیة نزع ت
ّ                            أشكال نزع الملكیة، فإن  الاستفادة من هذه الضمانة حق في وجود  دستوریا مكفولا ا                     

  . التصریح وفي غیابه
قانون الاستثمار جانب كذلك الشأن بالنسبة للجوء إلى التحكیم التجاري الدولي، فإلى 

الذي كرس صراحة هذه  )3(خر له وهو قانون الإجراءات المدنیةیوجد أساس قانوني آ
الضمانة ونظم كیفیة ممارستها، وهو ما یجعل المستثمر الأجنبي یستفید منها بشكل 

  .مستقل عن إجراء التصریح
أما فیما یخص ضمان المساواة في المعاملة بین المستثمر الوطني والأجنبي بأن 

القانون الداخلي هو قانون الاستثمار، لكن بالرجوع إلى  الأساس القانوني الوحید لها في
أوروبیة، آسیویة، (نجد أن معظم الاتفاقیات الثنائیة التي أبرمتها مع دول القانون الاتفاقي 

ّ           ، وعلى ذلك فإن  المستثمر )4(نصت على هذه الضمانة بشكل صریح...) عربیة، إفریقیة              
برمتها الحكومة الجزائریة معها على هذه الذي ینتمي إلى دولة نصت الاتفاقیة التي أ

  .د منها حتى لو لم یصرح باستثمارهالضمانة یستفی
                                                

1  - HAROUN Mehdi, Le régime des investissements en Algérie…, op.cit, p 287. 
  .سابق، مرجع 1996من الدستور الجزائري لسنة  20المادة  - 2
المتضمن قانون  154-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 1993أفریل  25مؤرخ في  09-93مرسوم تشریعي رقم  -  3

  ).ملغى( 1993أفریل  27، صادر في 27عدد ج ر ج ج الإجراءات المدنیة، 
ة الفرنسیة بشأن مثال ذلك الاتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوری - 4

التشجیع والحمایة المتبادلین فیما یخص الاستثمارات وتبادل الرسائل المتعلق بهما الموقعین بالجزائر والمصادق 
 02، صادر في 01عدد ج ر ج ج ، 1994جانفي  02المؤرخ في  01-94علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

في  یطبق كل طرف متعاقد على إقلیمه ومنطقته البحریة «منه على ما یلي  4، حیث تنص المادة 1994جانفي 
مصالح مواطني وشركات الطرف الآخر، فیما یخص استثماراتهم ونشاطاتهم المرتبطة بهذه الاستثمارات، 
المعاملة الممنوحة لمواطنیه وشركاته، أو المعاملة الممنوحة لمواطني وشركات الدولة الأكثر رعایة إذا كانت 

  .»... كثر امتیازاهذه المعاملة الأ 
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بینما تبقى الاستفادة من مبدأ التجمید التشریعي مرهونة في كل الأحوال بتقدیم 
  .غیر قانون الاستثمار تصریح بالاستثمار باعتبار أنه لا یوجد أي أساس قانوني آخر

II – المتعلق بتطویر الاستثمار 03- 01م في إطار الأمر رق:  
المتعلق بتطویر الاستثمار بإجراء  03-01نقص اهتمام المشرع في إطار الأمر رقم 

تنجز  « أن بنصها على 4 اكتفى بإقرار النظام من خلال المادةف ،التصریح بالاستثمار
ات المقننة الاستثمارات في حریة تامة مع مراعاة التشریع والتنظیمات المتعلقة بالنشاط

  . وحمایة البیئة
وتستفید هذه الاستثمارات بقوة القانون من الحمایة والضمانات المنصوص علیها 

  . في القوانین والتنظیمات المعمول بها
وتخضع الاستثمارات التي استفادت من المزایا قبل انجازها لتصریح بالاستثمار 

  . » أدناه 6لدى الوكالة المذكورة في المادة رقم 
ینما أحال بشأن تحدید شكل إجراء التصریح بالاستثمار وكیفیاته إلى النصوص ب

  . )1(التنظیمیة
صلة التلازم بین مبدأ حریة الاستثمار ونظام  03-01قطع بذلك الأمر رقم 

التصریح بالاستثمار، فجعل الاستثمارات تنجز بكل حریة ولا یلزم لوضع هذه الحریة حیز 
للعلاقة بین إجراء التصریح  حداوضع كما . )2(ستثماراتالتنفیذ التصریح بهذه الا

بأن جعل كل استثمار یدخل في نطاق  ،بالاستثمار والاستفادة من الضمانات التي أقرها
تطبیقه یستفید بقوة القانون من كل الضمانات والحمایة المنصوص علیها في القوانین 

  . بها والتنظیمات المعمول
زامیة إجراء التصریح بالاستثمار بالنسبة للاستثمارات بإل 03-01 رقم احتفظ الأمر

إلا أنه جاء غامضا بشأن قیمة هذا الإجراء وعلاقته  ،المزایا التي أقرها تطلبالتي 
 توحيالمادة تلك لأن الصیاغة التي جاءت الفقرة الأخیرة من  ،بالاستفادة من تلك المزایا

جراء أولى للاستفادة من المزایا، لكنه شرط لإنجاز                                    ٕ          أن إجراء التصریح لیس بشرط إلزامي وا 
   .استثمار استفاد من المزایا

                                                
  .المتعلق بتطویر الاستثمار، مرجع سابق 03-01من الأمر رقم  5المادة  - 1
  .59أوبایة ملكیة، مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  - 2
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تخضع  «: ة كما یليحرر أصبحت مف )1(الفقرة تلك بتعدیلرفع هذا اللبس 
الاستثمارات التي تستفید من مزایا هذا الأمر قبل إنجازها، إلى تصریح بالاستثمار لدى 

وضح مكانة إجراء التصریح في المسار  ماوهو . » أدناه 6الوكالة المذكورة في المادة 
المستثمرین  به أنه مجرد إجراء شكلي لا یتقید على وأكد ،لاستثمار في الجزائرلالإداري 

طلبین اللكن المستثمرین عادة ما یقدمون . إلا إذا كانوا راغبین في الاستفادة من المزایا
  . )2(المزایا طلب معا، لأنه لا مصلحة لهم في تقدیم التصریح دون

راء التصریح إجبین  03-01رقم من الأمر  23/2من جهة أخرى ربطت المادة 
بالاستثمار والاستفادة من الخدمات الإداریة التي یقدمها الشباك الوحید للمستثمرین بنصها 

یؤهل الشباك الوحید قانونا لتوفیر الخدمات الإداریة الضروریة لتحقیق  «على أن 
ا مما یعني أن وحده. » أعلاه 4ح المذكور في المادة الاستثمارات موضوع التصری

ممثلو الإدارات یقدمها الخدمات الإداریة التي الاستثمارات المصرح بها ستستفید من 
هذا رغم أن المرسوم التنفیذي رقم  ،بالاستثمار على مستوى الشباك الوحیدوالهیئات المعنیة 

تجاوز هذا النص  )3(ر الاستثمارالمتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطوی 282- 01
  . )4(الاستفادة منها                                   ّ الخدمات یمتد إلى كل صاحب مشروع یود   وجعل الاستفادة من هذه

في ظل التعارض الموجود بین النصین، كان العمل یجري على مستوى لكن 
لذلك تم لاحقا إلغاء إمكانیة الاستفادة من تلك . الشبابیك اللامركزیة بمقتضى النص الأول

لخدمات بالنسبة للاستثمارات غیر المصرح بها حتى من النص المنظم للوكالة الوطنیة ا
  . )5(للتطویر والاستثمار

                                                
ع سابق،  المتعلق بتطویر الاستثمار، مرج 03-01المعدل والمتمم للأمر رقم  ،08-06عدلت بموجب الأمر رقم  - 1

  .منه 2المادة 
2  - CNUCED : Examen de la politique de l’investissement : Algérie, op.cit, p 30. 

، یتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر 2001سبتمبر  24مؤرخ في ، 282-01تنفیذي رقم مرسوم  - 3
   ).ملغى( 2001سبتمبر  25، صادر في 55عدد ج ر ج ج الاستثمار وتنظیمها وسیرها، 

      من الأمر 4زیادة على مشاریع الاستثمار المذكور في المادة  «: منه على ما یلي 24إذ نصت المادة  - 4
  .» تقدم الخدمات الإداریة للشباك الوحید أیضا إلى كل صاحب مشروع یود الاستفادة منه... 01-03

  .، مرجع سابق...ضمن صلاحیات الوكالةالمت 356- 06المرسوم التنفیذي رقم  من 24المادة  انظر - 5
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III  -  ابتداء  من  03- 01في إطار التعدیلات التي أدخلت على الأمر رقم     ً      2009:  
المتعلق بترقیة الاستثمار وبعده  12-93ترتب على اعتماد المرسوم التشریعي رقم 

المتعلق بتطویر الاستثمار تبنى سیاسة قانونیة جدیدة في مجال  03-01 الأمر رقم
تشجیع الاستثمار، تقرر فیها حریة الاستثمار ومجموعة من المبادئ والضمانات الدولیة 

 انضممبدأ المقررة في معاملة الاستثمار كمبدأ المساواة بین المستثمر الوطني والأجنبي، 
لى ال ... جزائر، حق اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي                      ٕ      تحویل رؤوس الأموال من وا 

اعتبرت هذه النصوص إصلاحات هامة جدا، فتح فیها المجال أمام المستثمر الوطني 
والأجنبي من دون إقرار المعاملة تمیزیة بینهما، مثل ما عهدت ذلك قوانین الاستثمار 

  .)1(الجزائریة المعتمدة قبلهما
نصوص تشریعیة وتنظیمیة في مجالات ذات علاقة  عدة يتبنبتعززت هذه السیاسة 

بالاستثمار كمجال التجارة الخارجیة، علاقات العمل، حقوق الملكیة الفكریة، مجال 
وخاصة الخ، تكرست من خلالها عدة قواعد مشجعة ومحفزة للاستثمار ... المنافسة
الاقتصاد  ذلك بغیة خلق قطاع خاص منتج للسلع والخدمات یساهم في تخلیص ،الأجنبي

        ّ                                ، لهذا ثم ن المحللین الخطوات الهامة التي الجزائري من تبعیته المطلقة للقطاع المحروقات
خطتها الجزائر في مجال تشجیع الاستثمار والإصلاحات العدیدة التي باشرتها لتحسین 
ُ                                                 المناخ العام للاستثمار، والتي س جل بمقتضاها تحسنا كبیرا في المعاملة التي یلقاها                               

  .)2(ثمار الأجنبي في الجزائرالاست
أثمرت هذه السیاسة بتحقیق نتائج في مجال تطور القطاع الخاص وفي نسبة 
الاستثمار الأجنبي الذي استقبلته الجزائر، فرغم التدهور الذي سجله حجم الاستثمار 

أن  2002الأجنبي الوافد إلى قارة إفریقیا خلال هذه المرحلة، استطاعت الجزائر في سنة 
ل المرتبة الأولى في حجم الاستثمار الأجنبي الوافد إلى المغرب العربي والمرتبة الثالثة تحت

على المستوى الإفریقي، انعكس ذلك بشكل إیجابي على الاقتصاد الوطني، فتمت السیطرة 
، كما تم تسجیل انخفاض معتبر في حجم )inflation(بشكل معتبر على ظاهرة التضخم 

 لكن من جهة أخرى واجهت. )3(ملیار دولار 22.3یق مخزون قدره الدیون الخارجیة وتحق
                                                

1  - ZOUAIMIA Rachid, "Le régime des investissements étrangers à l’épreuve…", op.cit, p 6. 

2  - ZOUAIMIA Rachid, "Réflexions sur la sécurité juridique de L’investissement étranger en 
Algérie", Revue critique de droit et sciences politiques, N° 2, 2009, p 10. 

3  - CNUCED : Examen de la politique de l’investissement : Algérie, op.cit, p 5. 
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الاستثمار الخاص وخاصة الأجنبي خلال هذه المرحلة صعوبات وعراقیل عدیدة من 
... صعوبة الحصول على العقار الصناعي، مشكل بیروقراطیة الجهاز القضائي: أبرزها

السلطات الجزائریة  )CNUCED( مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة أوصىولذلك 
مواصلة الإصلاحات، والاهتمام بكل هذه العراقیل والصعوبات واحدة تلو الأخرى ووضع ب

  .)1(الحلول القانونیة المناسبة لها، لتعزیز أكثر مناخ الاستثمار في الجزائر
عوض أن یستجیب المشرع الجزائري لهذه  التوصیات ویعتمد إصلاحات تدعم أكثر 

اعتمد اعتبارا من قانون المالیة التكمیلي . صادیة المشجعة للاستثمار الأجنبيالسیاسة الاقت
شوهد من خلالها مجموعة من الإصلاحات سارت في الاتجاه المعاكس،  )2(2009لسنة 

                                                             ّ                  تراجع وتدهور الأمن القانوني المقرر للاستثمار في الجزائر، مما مس  بسمعة الدولة على 
، وأصبح یعامل وفقا النظر في مركز الاستثمار الأجنبيضاها أعید بمقتف )3(المستوى الدولي

  . للقواعد تشبه تلك التي كان یعامل بها في ظل تبني الجزائر للنهج الاشتراكي
المواضیع التي أعید النظر فیها حیث عدلت  من أحدیعتبر نظام التصریح بالاستثمار 

من الأمر رقم  4لتكمیلي المادة المتضمن قانون المالیة ا 01-09من الأمر رقم  58المادة 
المتعلق بتطویر الاستثمار بإضافة مواد جدیدة إلیها خلق بموجبها معاملة تمییزیة  03- 01

بین الاستثمار الوطني والاستثمار الأجنبي بشأن إجراء التصریح بالاستثمار، مما سمح 
 والآخرطني خاص بالاستثمار الو أحدهما ببروز نظامین مختلفین للتصریح بالاستثمار 

  . بالاستثمار الأجنبي
مما یعني أن إجراء  03- 01من الأمر رقم  4مضمون المادة  58لم تلغ المادة 

التصریح بالاستثمار احتفظ بطابعه كإجراء شكلي غیر إلزامي لا یلتزم المستثمرین به، إلا 
یح بالاستثمار مكرر لها أصبح التصر  4الاستفادة من المزایا، لكن بإضافة المادة  أرادواإذا 

وفقا لهذا المفهوم یخص الاستثمار الوطني فقط دون الاستثمار الأجنبي، لأن هذا الأخیر 
 تخضع « مكرر أحكام خاصة من خلال نصها على أن 4خصصت له المادة 

الاستثمارات الأجنبیة المنجزة في النشاطات الاقتصادیة لإنتاج السلع والخدمات قبل 
 كما. »... أدناه 6تثمارات لدى الوكالة المذكورة في المادة إنجازها إلى تصریح بالاس

                                                
1  - CNUCED : Examen de la politique de l’investissement : Algérie, op.cit, p 5. 

  .مرجع سابق، 2009المتضمن قانون التكمیلي لسنة  01-09انظر الأمر رقم  - 2
3  - ZOUAIMIA Rachid, "Réflexions sur la sécurité juridique de L’investissement…", op.cit, p 10. 
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یجب على  «أحكاما أخرى من خلال نصها على أن  1مكرر  4أضافت المادة 
الاستثمارات الأجنبیة المنجزة بالشراكة مع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة أن تستوفي 

  . »... مكرر أعلاه 4الشروط المنصوص علیها في المادة 
  . ادا لهذه المواد وبتطبیقها على مختلف أشكال الاستثمار المصرفياستن

فإن القیمة القانونیة لإجراء التصریح بالنسبة لهذه الاستثمارات سوف تختلف 
  : باختلاف مصدر الأموال المستثمرة كما یلي

إذا تعلق الأمر ببنك أو مؤسسة مالیة أنشأت بأموال وطنیة سواء كانت عامة أو  -
رفق أإلا إذا لا یكون ملزما شكل  مجرد إجراءیبقى إجراء التصریح بالنسبة لها  خاصة فإن

  .به طلب المزایا
أما إذا تعلق الأمر بإنشاء فرع للبنك أو مؤسسة مالیة أجنبیة فإن إجراء التصریح  -

في هذه الحالة، وعلى غرار كل أنوع الاستثمار الأجنبي المباشر، یعتبر إجراء إلزامي في 
یا المقررة في احوال حتى ولو كان هذا الاستثمار لا یطمح إلى الاستفادة من المز كل الأ

  .  )1(قانون الاستثمار
الحكم ینطبق على البنوك والمؤسسات المالیة المختلطة التي تنشأ في إطار نفس  -

الشراكة ما بین البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة والبنوك العمومیة إذ یعتبر إجراء 
إلیها أیضا إجراء إلزامي بغض النظر عن الرغبة في الاستفادة  ریح المسبق بالنسبةالتص

  . من المزایا
انتقل لإجراء التصریح بالاستثمار بالنسبة للاستثمار الأجنبي، من مجرد إجراء  اذهب

إلى إجراء إلزامي للاستثمار في . شكلي لا یكتسب الإلزامیة إلا إذا أرفق به طلب المزایا
ر وكذا للحصول على المزایا، الأمر الذي یشكل مظهر من مظاهر تعقید الإجراءات الجزائ

  . الإداریة للاستثمار في القطاع المصرفي وفي القطاع الاقتصادي الجزائري بشكل عام
كما أن المشرع الجزائري بإقراره لمثل هذه المعاملة التمییزیة بشأن إجراءات التصریح 

المقررة لمبدأ حریة  4الأولى من المادة مضمون الفقرة مع بالاستثمار یكون قد تناقض 
 الاستثمار، لأن مضمون هذا الأخیر یقتضي تبسیط إجراءات الاستثمار أمام المستثمرین

                                                
1  - ZOUAIMIA Rachid, "Le régime des investissements étrangers à l’épreuve…", op.cit, p 11. 
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 03-01 رقم من الأمر 14خالف بشكل واضح أحكام المادة كما . )1(دون تمییز بینهم
تثمرین الوطنیین والأجانب          ُ          تقتضي أن ی عامل المسالمتعلق بتطویر الاستثمار التي 

 . )2(بالمعاملة نفسها في مجال الحقوق والالتزامات ذات الصلة بالاستثمار

كما خالف أحكام الاتفاقیات الثنائیة التي أبرمتها الجزائر مع عدة دول بغرض تشجیع 
الاستثمار والتي نصت صراحة على بند یقضي بالمساواة في المعاملة بین المستثمر 

  .)3(مستثمر الأجنبي في مجال الحقوق والالتزامات ذات الصلة بالاستثمارالوطني وال
  الفرع الثاني
  )الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار(الجهة التي یتم أمامها التصریح بالاستثمار 

وهي ) ANDI(الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار بالاستثمار أمام یتم التصریح 
 03-01 رقم من الأمر 6بموجب المادة نفیذیة أنشئت هیئة إداریة تابعة للسلطة الت

تنشأ لدى رئیس الحكومة وكالة وطنیة  «المتعلق بتطویر الاستثمار بنصها على أن 
   .» النص الوكالة لتطویر الاستثمار تدعى في صلب

جاءت هذه الوكالة لتحل محل وكالة ترقیة الاستثمارات ودعمها ومتابعتها 
)APSI()4(  أكبر للاستثمار للرفع من حجمهودعم قیة بهدف ضمان تر .  

على نفس منهج الذي كانت تعمل به سابقتها، فكلفت باستقبال  )ANDI(استمرت 
في بعضها  بتال ،استقبال طلبات المزایا التي یقدمونها ،تلقي تصریحاتهم ،المستثمرین

  . نجاز هذه الاستثماراتإوتقدیم لهم المساعدة قصد 

                                                
  .7مرجع سابق، ص  أوبایة ملیكة، مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري، - 1
الأجانب بمثل ما یعامل به  یعامل الأشخاص الطبیعیون والمعنویون « ما یليعلى  14المادة تنص إذ  - 2

  . الجزائریون في مجال الحقوق والواجبات ذات الصلة بالاستثمار الأشخاص الطبیعیون والمعنویون
املة مع مراعاة أحكام الاتفاقیات التي أبرمتها ویعامل جمیع الأشخاص الطبیعیین والمعنویین الأجانب نفس المع

  .» الدولة الجزائریة مع دولتهم الأصلیة
من الاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة، انظر الاتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة  4مثال على ذلك المادة  - 3

  .مرجع سابق... الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الفرنسیة، 
  .المتعلق بترقیة الاستثمار، مرجع سابق 12-93من المرسوم التشریعي رقم  7المادة  - 4
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یة أكبر لهذه الوكالة، ولتجاوز كل النقائص التي برزت بها لكن من أجل ضمان فعال
 )ANDI(، فاعتبرت قانونیةالوكالة السابقة، أدخلت بعض التغیرات على طبیعتها ال

مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي وفي 
توضیح الصلاحیات الموكلة  ، كما تم)أولا(الوقت نفسه تخضع لنظام الوصایا الإداریة 

لها أكثر والتوسیع من نطاقها لدرجة خلقت نوع من التداخل واللبس بین صلاحیاتها 
وصلاحیات الأجهزة الأخرى المتدخلة في مجال الاستثمار في مقدمتها المجلس الوطني 

عامل كما تم إعادة النظر في طریقة تنظیم الوكالة وفي الهیاكل التي تت). اثانی(للاستثمار 
  ). اثالث(من خلالها مع المستثمرین فتعززت هیاكلها بإقرار بمبدأ لامركزیة الشباك الوحید 

  :لوكالةالطبیعة القانونیة ل - أولا 
ت الوكالة الوطنیة للتطویر الاستثمارات، لدى رئیس الحكومة مما یعني تبعتها ئأنش

 03-01ى الأمر رقم الأخیر، لكن بالتعدیل الذي أدخل علالعضویة والوظیفیة لهذا 
 6تم ظاهریا قطع هذه الصلة، فأصبحت المادة  )1(2006المتعلق بتطویر الاستثمار في 
تنشأ وكالة وطنیة لتطویر الاستثمار تدعى في صلب  «: السالف ذكرها محررة كما یلي

  . »" الوكالة"النص 
 من الأمر 21من خلال المادة " الوكالة"تولى المشرع تفصیل الطبیعة القانونیة لهذه 

أعلاه مؤسسة عمومیة تتمتع  6المذكورة في المادة " الوكالة" «: والتي تنص علىنفسه 
  .  » بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

المتضمن  356-06المرسوم التنفیذي رقم  من ته المادة الأولىنفس هذا التكیف أكد
الوكالة الوطنیة  «:         ّ ا على أن  بنصه... )2(صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع ... للتطویر الاستثمار المنشأة بموجب
  ". الوكالة"بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي وتدعى في طلب النص 

  . » توضع الوكالة تحت وصایة الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات
                                                

  .المتعلق بتطویر الاستثمار، مرجع سابق 03-01المعدل والمتمم للأمر رقم  08-06انظر الأمر رقم  - 1
ویر الاستثمار ، یتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتط2006أكتوبر  9مؤرخ في  356-06مرسوم تنفیذي رقم  - 2

  .2006أكتوبر  11، صادر في 64عدد ج ر ج ج وتنظیمها وسیرها، 
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وكالة أكثر وضوحا من ذلك الوارد في نص هذا النص التنظیمي للف یتكی یعتبر
 أعاد وضع الوكالة تحت نظام الوصایا الإداریة إذ، 03-01من الأمر رقم  21المادة 
أداء مهامها، مع نقلها من وصایة  عندفكرة استقلالیة الوكالة  یعني انتفاء ، ممامجددا

  .رئیس الحكومة إلى وصایا الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات
تتمتع بالشخصیة ) I(الوكالة مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري  اعتبرتلك على ذ

  ).III(وتخضع للوصایة الإداریة ) II(المعنویة والاستقلال المالي 
I – الوكالة مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري:  

یعني اعتبار الوكالة مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري أنها شخص من أشخاص 
تتمتع بامتیازات السلطة العامة، تخضع أملاكها لنفس النظام  ، لذلك)1(القانون العام

القانوني الذي تخضع له الأموال العامة، موظفیها هم موظفون عمومیون والنزاعات التي 
  .لاختصاص القضاء الإداريتكون طرفا فیها تخضع 

اعترف القانون للوكالة بمجموعة من  :تمتع الوكالة بامتیازات السلطة العامة – 1
لهامتیازات السلطة العامةا ّ    ، فخو  كما سلطة اتخاذ قرارات إداریة ملزمة بإرادتها المنفردة،      

، )2(تملك سلطة التنفیذ المباشر لهذه القرارات دون الحاجة إلى سند تنفیذي من القضاء
ّ                                         لكن من الناحیة العملیة لوحظ أن  قرارات الوكالة لا تنفذ من طرف كل الإدارات من  .)3(                             

ملك الوكالة في مواجهة المستثمرین سلطة تقدیریة واسعة عند ممارسة المهام جهة أخرى ت
  .الموكلة إلها، إذ تملك سلطة اتخاذ قرار بمنح المزایا أو أن ترفض ذلك

تعد أموال الوكالة أموالا عمومیة، فهي تخضع  :أموال الوكالة أموال عامة – 2
لذا تستفید أموالها من الحمایة  لنفس النظام القانوني الذي تخضع له أموال الدولة،

  .ة المقررة للأموال العمومیةالقانونی
                                                

  .المتعلق بتطویر الاستثمار، مرجع سابق 03-01مكرر من الأمر رقم  12و 12انظر المواد  - 1
یحتج بقرار الشباك الوحید على  « :على ما یلي نفسهمن الأمر  23/3إذ تنص في هذا الإطار مثلا المادة  - 2

كإدارة (، مما یعني أن قرارات الوكالة ممهورة بالصیغة التنفیذیة ویحتج بها في مواجهة الإدارة » دارات المعنیةالإ
  ....)الجمارك، إدارة الضرائب، الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة

3  - CNUCED : Examen de la politique de l’investissement : Algérie, op.cit, p 29. 
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ن بالوكالة العاملییعتبر الموظفون  :الوكالة موظفون عمومیون وموظف – 3
موظفین عمومیین، یخضعون لنفس القواعد التشریعیة والتنظیمیة التي یخضع لها موظفي 

ف في الوكالة من الوظائف العلیا الإدارات والمؤسسات العمومیة، وتصنف بعض الوظائ
ویستفید هؤلاء من ... في الدولة، كما هو حال مدیرها العام، مدیر الدراسات، نائب المدیر

  .)1(نفس نظام التعویض المعمول به في مصالح رئاسة الحكومة
تصدر عن الوكالة  :خضوع نزاعات الوكالة لاختصاص القضاء الإداري – 4

شكل قرارات إداریة متى اتخذتها الوكالة بصفة  إمانونیة تتخذ مجموعة من التصرفات القا
منفردة كقرارات منح المزایا وقرارات سحبها، أو شكل عقود إداریة عندما تتخذها الوكالة 

كاتفاقیات الاستثمار التي تبرم بین المستثمر والوكالة بشأن بعد اتفاق مع المستثمرین 
كما یصدر عنها إلى . )2(سبة للاقتصاد الوطنيالاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة بالن

قد ... جانب ذلك مجموعة من الأعمال المادیة كتوجیه المستثمرین، تقدیم المعلومات
وقوع نزاعات بینها وبین المنتفعین من خدماتها،  یترتب على اتخاذ الوكالة لهذه التصرفات

  .مما یفرض علیها أن تكون طرفا في دعوى أمام القضاء
د قانون الاستثمار بشكل صریح الجهة القضائیة المختصة بالنظر في هذه لم یحد

                            ّ                                                المنازعات، لكن باعتبار أنه كی ف الوكالة على أنها مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري 
یؤول . إ. م.إ. من ق 800  ّ               فإن ه طبقا للمادة تتمتع بالشخصیة المعنوي والاستقلال المالي، 

  .)3(ي المنازعات التي تكون الوكالة طرفا فیهاللمحاكم الإداریة اختصاص النظر ف
II – الوكالة شخص معنوي ذو استقلال مالي:  

 من المؤسسات العمومیة التي اعترف لها المشرع بالشخصیة المعنویة) ANDI(تعد 
                                                

المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر  356-06من المرسوم التنفیذي رقم  40والمادة  37انظر المادة  - 1
  .، مرجع سابق...الاستثمار

  .المتعلق بتطویر الاستثمار، مرجع سابق 03-01من الأمر رقم  12المادة  - 2
هي جهات الولایة العامة في المنازعات المحاكم الإداریة  «: إ على ما یلي.م.إ.من ق 800إذ تنص المادة  -  3

  .الإداریة
تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا، التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة 

  .» أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها
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سائل التي تؤهلها والاستقلال المالي، حتى یكفل لها قدرا من الاستقلالیة ویوفر لها الو 
الاعتراف للوكالة بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي لم یكن   ّ ن  لا أإ، لمباشرة مهامها

عدة نتائج یمكن  هالكن ترتب عن ،كافیا لتتمتع الوكالة باستقلالیة حقیقیة في أداء مهامها
  :جمعها ضمن النقاط التالیة

ذمة مالیة خاصة بها مستقلة تملك الوكالة  :امتلاك الوكالة ذمة مالیة مستقلة – 1
تجسد وت. بإیراداتها ومصاریفها هاالذمة المالیة للدولة، الأمر الذي یعني استقلالعن 

لوكالة في وجود میزانیة مستقلة خاصة بها، تحدد فیها إیراداتها المالیة ل استقلالیة الذمة
تتكون  إذفكرة الاستقلالیة المالیة،  تلاشيونفقاتها، لكن بالنظر إلى هذه الإیرادات یلاحظ 

مقابل للخدمات التي تقدمها و من الإعانات الممنوحة لها من الدولة، أساسا الوكالة إیرادات 
  .الوكالة والهبات والوصایا

تشكل هذه الإعانات المورد الأساسي للوكالة : الإعانات الممنوحة لها من الدولة -
فباعتبارها مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تستفید من الإعانات المخصصة للحكومة 

  .میزانیة التسییر بموجب قوانین المالیةفي 
 ضسمح القانون للوكالة باكتساب بع: مقابل عن الخدمات التي تقدمها الوكالة -

الموارد المالیة الخاصة من خلال فرضها على المستثمرین مقابلا للخدمات التي یقدمها 
ن كان یدعم فكرة الاستقلالیة المالیة. )1(لهم ّ                     ٕ                                  إن  هذا المورد المالي وا  للوكالة، إلا أن   

  .جداضئیلة  اعائداته
سمح للوكالة باستقبال الهبات من الهیئات الدولیة بعد الحصول : الهبات والوصایا -

كما سمح لها بقبول الهبات والوصایا التي تأتیها من . على إذن من السلطات المعنیة
ن كان نادر إلا أنه سبق للوكالة)2(الداخل ّ                     ٕ                              ، إن  هذا المورد المالي وا  أن تلقت مثل هذه     

  .)3(الهبات من بینها هبة الشبكة الأورومتوسطیة لوكالات ترقیة الاستثمارات

                                                
  .، مرجع سابق2009ون المالیة التكمیلي لسنة المتضمن قان 01-09من الأمر رقم  59انظر المادة  - 1
  .، مرجع سابق...المتضمن صلاحیات الوكالة 356- 06من المرسوم التنفیذي رقم  31المادة  - 2
  www.andi.dz: اطلع على الموقع الإلكتروني للوكالة - 3
 

http://www.andi.dz
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تتمتع الوكالة بالأهلیة القانونیة في حدود الصلاحیات  :الأهلیة القانونیة – 2
  :هاالمسندة إلیها وتترتب عن

ذا الحق في اسم خاص بها تتمیز به عن باقي المؤسسات العمومیة الإداریة إ -
  .)1(أطلق علیها تسمیة الوكالة الوطنیة للتطویر الاستثمار والتي تدعى الوكالة

حدد المقرر الرئیسي للوكالة بمدینة الجزائر، كما تقرر للوكالة : الحق في موطن -
  .)2(هیاكل لامركزیة على المستوى المحلي یحدد مكان تواجدها عن طریق التنظیم

مدیر العام للوكالة ممثلها القانوني في أعمالها یعتبر ال: الحق في ممثل قانوني -
  .)3(المدنیة وفي كل تصرفاتها القانونیة

تملك الوكالة صفة التمثیل أمام القضاء بصفتها مدعیة أو : الحق في التقاضي -
  .مدعى علیها ویمارس هذا الحق لمصلحتها المدیر العام للوكالة

III – خضوع الوكالة للوصایة الإداریة مزدوجة:  
وضعت الوكالة في البدایة تحت وصایة رئیس الحكومة ثم انتقلت إلى وصایة 

  .)4(الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات
یعني وضع الوكالة تحت نظام الوصایة انتفاء فكرة استقلالیتها عن السلطة التنفیذیة 

 المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01وخضوعها لهذه الأخیرة، لذلك تولى الأمر رقم 
، تنظیم أسالیب وطرق ...المتضمن صلاحیات الوكالة 356-06والمرسوم التنفیذي رقم 

ممارسة الوصایة الإداریة على الوكالة، فخولت أحكامهما للسلطة الوصیة السلطة 
اللائحیة وسلطة التعیین والإذن المسبق والتصدیق اللاحق على كل أعمال الوكالة وهو ما 

  :یظهر من خلال ما یلي
  .)5(ر الوكالة من قبل مجلس إدارة یترأسه ممثل السلطة الوصیةتدا -

                                                
  .طویر الاستثمار، مرجع سابقالمتعلق بت 03-01من الأمر رقم  6المادة  - 1
  .من الأمر نفسه 22المادة  - 2
  .، مرجع سابق...المتضمن صلاحیات الوكالة 356- 06من المرسوم التنفیذي رقم  16المادة  - 3
  .من المرسوم التنفیذي نفسه 01المادة  - 4
  .نفسهمن المرسوم التنفیذي  4المادة  - 5
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یحدد النظام الداخلي للوكالة بقرار مشترك بین الوزیر الوصي عن الوكالة ووزیر  -
  .)1(المالیة والسلطة المكلفة بالوظیف العمومي

، وتتولى اقتراح )2(تتولى السلطة الوصیة تعیین أعضاء مجلس إدارة الوكالة -
  .العام لرئیس الجمهوریة الذي یتولى تعیینه بموجب مرسوم رئاسيمدیرها 
تمارس السلطة الوصیة رقابة لاحقة على كل أعمال الوكالة إذ تبلغ كل مداولات  -

، كما یلتزم المدیر العام )3(یوما التي تلي المداولة 15مجلس إدارة الوكالة إلیها خلال 
  .ة الوصیة حول جمیع نشاطات الوكالةأشهر إلى السلط 3للوكالة بإرسال تقریر كل 

میزانیتها حیز التنفیذ إلا بعد عرضها على السلطة الوصیة وعلى الوزیر تدخل  لا -
  .المكلف بالمالیة للموافقة علیها

هذا وكما تخضع الوكالة إلى جانب وصایة الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات 
له بدوره النصوص السابقة الحق  إلى وصایة المجلس الوطني للاستثمار، الذي خولت

مظاهر الوصایة الإداریة على الوكالة، یمارسها المجلس في شكل في ممارسة بعض 
رقابة سابقة على بعض نشاطات الوكالة، إذ لا یمكن لهذه الأخیرة إبرام الاتفاقیات 

قة المتعلقة بالاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني إلا بعد مواف
)CNI( على ذلك)سلطة لممارسة رقابة لاحقة على معظم  خیركما یملك هذا الأ. )4

نشاطات الوكالة، إذ یلتزم مدیرها العام بإعداد تقاریر دوریة على نحو یماثل التزامه تجاه 
   ُ                                                   ، فی علم من خلالها المجلس الوطني للاستثمار بكل التصریحات الوزیر الوصي عن الوكالة

لة، كل قرارات منح المزایا المسلمة، كل الاتفاقیات المبرمة، مدى بالاستثمار المسج
  .)5(الإنجاز الفعلي للمشاریع المسجلة، حجم التدفقات المالیة الناجمة عنها

  :اتساع نطاق صلاحیات الوكالة - ا ثانی
أنشأت الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار حتى تعمل على تجسید سیاسة الدولة في 

                                                
  .، المرجع السابق...المتضمن صلاحیات الوكالة 356- 06رقم من المرسوم التنفیذي  5المادة  - 1
  .نفسهمن المرسوم التنفیذي  7المادة  - 2
  .من المرسوم التنفیذي نفسه 12المادة  - 3
  .نفسهمن المرسوم التنفیذي  18انظر المادة  - 4
  .من المرسوم التنفیذي نفسه 30المادة  - 5
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من  21لذلك أسندت المادة  ،ار، وتسهیل إجراءات الاستثمار في الجزائرمجال الاستثم
تولى المرسوم التنفیذي ثم  .)1(مجموعة كبیرة من الصلاحیات هاقانون الاستثمار الحالي ل

مهمة : توضح هذه المهام وتصنیفها ضمن سبعة مهام أساسیة تتمثل في )2(356-06رقم 
الاستثمار مهمة المساعدة، مهمة المساعدة في تسیر الإعلام، مهمة التسهیل، مهمة ترقیة 

عند مقارنة هذه المهام . العقار الاقتصادي، مهمة تسیر الامتیازات وأخیر مهمة المتابعة
یلاحظ أنها أكثر اتساعا لدرجة أنه جعلت من ) APSI(بالمهام التي كانت تضمنها 

من  اذا الاتساع نوعهخلق كما  .االصعب على جهاز إداري واحد الإلمام بها جمیع
 ،)3(التداخل فیما بین هذه الصلاحیات والصلاحیات المقررة للمجلس الوطني للاستثمار

إلى مهام إداریة  ،رغم تعددهایمكن تصنیفها ) ANDI(عند تحلیل المهام التي تقدمها 
، ومهام غیر )I(تمارسها الوكالة باعتبارها سلطة إداریة تمارس امتیازات السلطة العامة 

ستثمار للرفع من مستوى لاإداریة تمارسها الوكالة خدمة للمستثمرین والإدارات المعنیة با
  ).II(الاستثمار في الجزائر وترقیته وتطویره 

I - الصلاحیات الإداریة للوكالة : 
والهدف المرجعي من ) ANDI(لنشاط لاحیات الإداریة المحور الأساسي تشكل الص

مارسة هذه المهام بمظهر السلطة العامة ممثلة السلطة التنفیذیة إنشائها، تظهر الوكالة عند م
 ، یدخل ضمن)4(وعینها التي تسهر على تنفیذ النصوص القانونیة في مجال اختصاصها

                                                
، في میدان الاستثمارات وبالاتصال مع الإدارات والهیئات المعنیة، تتولى الوكالة...  «: إذ تنص على ما یلي - 1

  : على الخصوص المهام الآتیة
 . ضمان ترقیة الاستثمارات وتطویرها ومتابعتها  -

علامهم ومساعدتهم  -  .                                            ٕ                استقبال المستثمرین المقیمین وغیر المقیمین وا 

 . ع بواسطة خدمات الشباك الوحید اللامركزيتسهیل القیام بالشكلیات التأسیسیة للمؤسسات وتجسید المشاری  -

 . منح المزا یا المرتبطة باستثمار في إطار الترتیب المعمول به  -

 . أدناه 28تسیر صندوق دعم الاستثمار المذكور في المادة   -

  .»... التأكید من احترام الالتزامات التي تعهد بها المستثمرون خلال مدة الإعفاء -  
، ...المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار 356-06ن المرسوم التنفیذي رقم م 3انظر المادة  - 2

  .مرجع سابق
3  - CNUCED : Examen de la politique de l’investissement : Algérie, op.cit, p 28. 

4  - ZAHI Omar, "Aspects juridiques des réformes économiques en Algérie", op.cit, p 62. 
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الصلاحیات الإداریة للوكالة، تسهیل الإجراءات الإداریة للمستثمرین وتسییر الامتیازات 
  .ت من المزایا، وأخیرا ترقیة الاستثماراتومتابعة المشاریع الاستثماریة التي استفاد

كان الهدف الأول من وراء إنشاء : تسهیل الإجراءات الإداریة للاستثمار – 1
)ANDI( وقبلها ،)APSI( ویتعامل  ،هو توحید الجهاز الإداري الذي یستقبل الاستثمار

لذلك أخذت  ،)1(معه وتذلیل العراقیل الإداریة التي تمیز بها إنجاز الاستثمار في الجزائر
الوكالة على عاتقها مهمة تسهیل الإجراءات الإداریة للاستثمار في الجزائر والذي تحققه 

  : )2(من خلال ما یلي
تم إنشاء الشباك الوحید غیر المركزي للوكالة على مستوى الولایات لتقریب  -

ارات، بما خدمات الوكالة من المستثمرین، قصد تسهیل علیهم إجراءات إنشاء هذه الاستثم
 . )3(في ذلك إجراءات تأسیس وتسجیل الشركات، الموافقات والتراخیص

لإنجاز  اللازمةالمستثمرین خلال جمیع الإجراءات الإداریة الوكالة  ترافق - 
تدرك جیدا الضغوط التي تعیق إنجاز هذه الاستثمارات، لذلك تقترح  يالاستثمار، فه

اللازمة ارات التدابیر التنظیمیة والقانونیة بترقیة الاستثم بشأنها على الوزیر المكلف
 . )4(لمعالجتها

تقوم الوكالة بإجراء دراسات بشكل مستمر على التنظیمات المطبقة على  -
الاستثمار وعلى الإجراءات المتعلقة بإنجاز مختلف أنواع الاستثمار، قواعد إنشاء 

جراءات التي تراها                              ُ                           الشركات وممارستها لنشاطاتها، ت حدد من خلال هذه الدراسات الإ
، بشكل غیر مباشر من خلال معقدة وتعیق تطویر هذه الاستثمارات فتساهم في تبسیطها

وتبسیط الإجراءات أن تتولى هي تخفیف یة من أجل صالو تقدیم اقتراحاتها للسلطة 
نجاز المشاریع   .                                         ٕ              والشكلیات التأسیسیة عند إنشاء المؤسسات وا 

ص منح المزایا وسحبها اختصاص مانع للوكالة كان اختصا: تسییر الامتیازات – 2
 لكن بعد التعدیلات التيستثمار، الوطنیة لتطویر الاستثمار، تمارسه بالنسبة لكل أنواع الا

                                                
1  - HAROUN Mehdi, Le régime des investissements en Algérie…, op.cit, p 253. 

  .، مرجع سابق...المتضمن صلاحیات الوكالة 356- 06من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة  - 2
3  - www.andi.dz.  

  .، مرجع سابق...المتضمن صلاحیات الوكالة 356- 06من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة  - 4

http://www.andi.dz.
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أصبح منح المزایا صلاحیة مشتركة بین . 2009أدخلت على قانون الاستثمار اعتبارا من 
  .الوكالة والمجلس الوطني للاستثمار

، لكن إذا كانت مارات التي تنجز في النظام العامیا بالنسبة للاستثتمنح الوكالة المزا
ّ                                 دج، فإن  منح المزایا لهذا الاستثمار یصبح 150.000.000قیمة الاستثمار تتجاوز  بقرار       

أما بالنسبة للاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة بالنسبة . )1(من المجلس الوطني للاستثمار
ّ           للاقتصاد الوطني، فإن  الوكالة ت بعد موافقة المجلس ، برم بشأنها اتفاقیات مع المستثمرین                  

  .)2(إشراف الوزیر المكلف بترقیة الاستثماراتالوطني للاستثمار وتحت 
تمتد صلاحیات الوكالة في موضوع تسیر الامتیازات إلى ما بعد صدور قرار منح 

التعدیلات الكلي أو الجزئي لها، كما تضمن تسییر كل  المزایا، إذ تملك سلطة السحب
المزایا وقوائم النشاطات غیر المؤهلة للاستفادة من النظام  اتالتي یمكن أن تدخل قرار 

   .)3(المذكور
ترمي الوكالة من خلال متابعة المشاریع  :متابعة المشاریع الاستثماریة – 3

یتعلق الأول بمساعدة المستثمرین في الاستفادة  ؛الاستثماریة إلى تحقیق هدفین أساسین
فعلیة من الحقوق المقررة لمشروعه بموجب قرار منح المزایا وتقدیم العون له من أجل ال

أما الهدف الثاني فهو . اعند إنجاز المشروع وأثناء استغلاله متخطي العراقیل التي تعترضه
  . )4(كل الالتزاماتلممارسة رقابة على المشروع من أجل التحقق من مدى إنجازه وتنفیذه 

تحقیق الهدف الأول على مساعدة الاستثمار وتوجیهه بما یتوافق مع لتعمل الوكالة 
تحقیق مصلحته، لذلك تسهر على تطویر خدمة الرصد والإصغاء والمتابعة لما بعد 
الانجاز تجاه جمیع المستثمرین غیر المقیمین المستقرین، كما توفر لجمیع المستثمرین 

  .  )5(تقدم إنجازها خدمة إحصائیات تتعلق بالمشاریع المسجلة وبمدى
                                                

  .، مرجع سابق2013یتضمن قانون المالیة لسنة  12- 12قانون رقم  - 1
  .المتعلق بتطویر الاستثمار، مرجع سابق 03-01مكرر من الأمر رقم  12انظر المادة  - 2
  .، مرجع سابق...المتضمن صلاحیات الوكالة 356- 06من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة  - 3
  .58علیوش قربوع كمال، قانون الاستثمارات في الجزائر، مرجع سابق، ص  - 4
  .، مرجع سابق...المتضمن صلاحیات الوكالة 356- 06من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة  - 5
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یدخل الهدف الثاني من وراء متابعة الاستثمارات ضمن آلیات التخفیف من بینما 
تصرف تلك الأموال بدون فائدة على    ّ ألا  تحرص الوكالة العمومیة، ولذلك الأعباء 

قابة لاحقة على هذه الاستثمارات بعد حصولها على ر  ، فتمارسطنيالاقتصاد الو 
  . المزایا

كالة في إطار هذه الرقابة التأكد من احترام المستثمرین للالتزامات التي تتولى الو 
للالتزامات التي تعهدوا بها  هماحتراممن كما تتأكد  ،)1(تعهدوا بها خلال مدة الإعفاء

  : وتتمثل هذه الالتزامات أساسا في ،)2(بموجب اتفاقیات الاستثمار التي أبرمتها معهم
ل الأجل المحدد قانونا، ویقصد بالبدء قیام المستثمر البدء في إنجاز المشروع خلا -

بخطوات جدیة واتخاذ إجراءات فعلیة في تنفیذ الأعمال بعد استكمالها لكل الإجراءات 
 . التأسیسیة

 . استكمال المشروع وفقا للشروط التقدیریة المحددة في بطاقة المشروع -

إذن بذلك من  عدم التنازل عن المشروع أو تحویله إلا بعد الحصول على -
 . السلطات المختصة

 .عدم التنازل عن السلع والتجهیزات التي تم اقتناؤها -

الامتناع عن تقدیم تصریحات كاذبة أو العمل على تغیر أحد العناصر التي تم  -
 . التصریح بها

فحص دقیق للوثائق التي یقوم إجراء من خلال تها تمارس الوكالة رقابكما 
  . جویلیة من كل سنة 31ا سنویا قبل لدیهالمستثمرین بإیداعها 

للوكالة بالكشف عن إخلال المستثمرین ببعض التزاماتهم، إلا أن هذه الرقابة تسمح 
فعالیتها تبقى محدودة خاصة عند قیام المستثمرین بالتحایل والتلاعب بالمستندات، لذلك 

 رة من مدى تنفیذكانت الوكالة تتمتع بسلطة إجراء تحقیقات میدانیة من أجل التأكد مباش

                                                
  .المتعلق بتطویر الاستثمار، مرجع سابق 03-01من الأمر رقم  21/7المادة  - 1
  .، مرجع سابق...المتضمن صلاحیات الوكالة 356- 06لمرسوم التنفیذي رقم من ا 3المادة  - 2
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 356-06المرسوم التنفیذي رقم  فقدتها في إطاروهي صلاحیة  ،)1(المستثمرین لالتزاماتهم
قبة مراخرج عن تلا تها تلك مما جعل نطاق مراقب ،...المتضمن صلاحیات الوكالة

  . المستندات
رین تعتبر الوكالة الهیئة الإداریة الأكثر قربا من المستثم :ترقیة الاستثمارات – 4

صلاحیة ترقیة الاستثمار  لها والأكثر درایة بظروف المناخ العام للاستثمار، لذلك أوكل
بغیة استقطاب أكبر قدر من الرأسمال نحو الجزائر، من أجل ذلك أسند للوكالة سلطات 

  :)2(عدیدة تتمثل أساسا في
الهیئات یمكن للوكالة أن تبادر بكل عمل في مجال الإعلام والترقیة والتعاون مع  -

العمومیة والخاصة في الجزائر، وحتى مع تلك الموجودة في الخارج بهدف ترقیة المحیط 
  .العام للاستثمار وتحسین سمعة الجزائر في الخارج وتعزیزها

تعمل الوكالة على ضمان خدمة علاقات العمل، كما تسهل اتصال المستثمرین  -
ریین، وتضمن لهم مهمة الاتصال مع غیر المقیمین مع المتعاملین الاقتصادیین الجزائ

الأعمال والصحافة المختصة، كما تسعى الوكالة بكل الوسائل المتاحة لها إلى ترقیة عالم 
  .المشاریع وفرص الأعمال المتاحة

تنظیم الوكالة لقاءات، ملتقیات، أیام دراسیة، منتدیات وأیة تظاهرات أخرى  -
لیها، ولا یقتصر نشاط الوكالة في هذا الإطار یرتبط محتواها بهدفها وبالمهام المسندة إ

داخل الحدود الوطنیة، بل یتعداها إلى إمكانیة مشاركتها في التظاهرات الاقتصادیة 
ترقیة الاستثمار المقررة من السلطات المعنیة،  بإستراتیجیةالمنظمة في الخارج والمتصلة 

لها في بلدان أخرى للاستفادة یمكن للوكالة إقامة علاقات تعاون مع الهیئات المماثلة ف
كما  ،من خبراتها وتثمینها لتحسین أداء الوكالة ودورها في ترقیة الاستثمار في الجزائر

سبق للوكالة أن تعاونت في هذا الإطار مع عدة وكالات دولیة لترقیة الاستثمار من 
طیة لوكالات شركة أنیما الأورومتوس، الجمعیة العالمیة لوكالات ترقیة الاستثمار :بینها

  .ترقیة الاستثمار
                                                

  .المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة للاستثمار، مرجع سابق 282- 01من المرسوم التنفیذي رقم  5المادة  - 1
  .، مرجع سابق...المتضمن صلاحیات الوكالة 356- 06من المرسوم التنفیذي رقم  3انظر المادة  - 2
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هذا وكما تعمل الوكالة من أجل تقدیم خدماتها وفقا للمقاییس الدولیة مع مؤسسات 
فحص سیاسة الاستثمار في ب التي قامت ،للاستشارة والخبرة CNUCED وهیئات دولیة منها

بعض  في مجال ترقیة الاستثمارات، ثمنت فیه )ANDI(ا حول نشاط هقدمت تقریر فالجزائر، 
  .)1(جهود الوكالة في المجال، ولكنها اعتبرتها غیر كافیة لترقیة الاستثمارات في الجزائر

II – غیر الإداریة للوكالة صلاحیاتال:  
تضطلع الوكالة إلى جانب المهام الإداریة السالف ذكرها بمهام غیر إداریة تختلف 

ر السلطة العامة ولكن حیث أن الوكالة لا ظهر فیها بمظه في طبیعته عن الأولى، من
بمظهر المساعد والمرافق، تلعب من خلالها دور المرشد والمساعد للمستثمرین وتتمثل هذه 

  .مساهمة في تسییر العقار الصناعيوأخیرا ال ،المهام في مهمة الإعلام، مهمة المساعدة
غرار الوكالات المكلفة بتشجیع الاستثمار في مختلف  على :مهمة الإعلام -  1

، أسند للوكالة الوطنیة للتطویر الاستثمار مهمة الإعلام، تتولى بمقتضاها الترویج )2(لالدو 
للاستثمار من خلال التعریف بالمناخ العام للاستثمار، وذلك بإعطاء نظرة شاملة 
للمستثمرین عن البیئة الاستثمار للجزائر، والعمل على إبراز القدرات والمؤهلات التي 

تضمن الوكالة دورها الإعلامي . تحدید فرص الاستثمار المتاحة فیهاتتمتع بها الجزائر، و 
  :)3(هذا من خلال تقدیم للمستثمرین مجموعة من الخدمات تتمثل أساسا في

توفر الوكالة خدمة الاستقبال والإعلام على مستوى شبابیكها غیر المركزیة  -
  .لصالح كل المستثمرین وفي جمیع المجالات الضروریة للاستثمار

تقوم مصالح الوكالة بجمع كل الوثائق الضروریة التي تسمح لأوساط الأعمال  -
بالتعرف بشكل جید على التشریعات والتنظیمات المتعلقة بالاستثمار، كما تتولى 
معالجتاها ونشرها عبر أنسب وسائل الإعلام وتبادل المعطیات، ولذلك قامت الوكالة 

                                                
1  - CNUCED : Evaluation des capacités de promotion des investissements de l’Agence nationale 

de développement de l’investissement, Nations-Unies, Genève, 2005, pp 1 - 21. Sur le site, 
http://unctad.org.  

مغرب قاعدة محمد، مدى استجابة الإدارة لمتطلبات تشجیع الاستثمار، أطروحة لنیل شهادة انظر بشأنها في ال - 2
  .75 - 64 ص ، ص2011 – 2010الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، الرباط، 

  .، مرجع سابق...المتضمن صلاحیات الوكالة 356- 06من المرسوم التنفیذي رقم  3انظر المادة  - 3
  

http://unctad.org.
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  . المتعلقة بالاستثمار التشریعات والتنظیماتینشر على موقعها الإلكتروني كل تلك 
تضع الوكالة في متناول المستثمرین أنظمة إعلامیة، تمكن من خلالها هؤلاء  -

المستثمرین من الحصول على المعطیات الاقتصادیة بكل أشكالها، كما تضع تحت 
في و . تصرفهم مراجع توثیقیة ومصادر المعلومات الأنسب والضروریة لتحضیر مشاریعهم

لتوضح ) Guides(وضعت الوكالة على موقعها الإلكتروني عدة دلائل هذا الإطار 
  :للمستثمرین كیفیة الاستثمار وقواعده وفرصه في عدة مجالات من بینها

Guide investir en Algérie, Guide des avantages fiscaux, Guide des 
formalités du registre de commerce, Guide du domaine foncier… )1(  

فرص فیها تضع الوكالة في متناول المستثمرین بنوك معطیات توضح  كما -
كما تضع بشكل دائم مصلحة للإعلام  .الأعمال والشراكة والمشاریع المتاحة في الجزائر

للمعلومات یستجیب لانشغالاتهم  متكاملا                  ً ، بغرض منحهم فضاء  مرینتحت تصرف المستث
إعادة تصمیم الموقع مؤخرا    ّ  ، تم  قلب المنظومة الإعلامیةهم في واهتماماتهم ووضع
  .الإلكتروني للوكالة

من الأمر  21/3تندرج هذه الصلاحیة ضمن ما أقرته المادة  :مهمة المساعدة -  2
محورین أساسیین  تنصب حولجعلت مساعدة الوكالة للمستثمرین والتي  03-01رقم 
رشادهماستقبال المستثمرین في أحسن الظروف و : هما وذلك من خلال عدة .          ٕ       توجیههم وا 

  :آلیات ووسائل من أهمها
استحداث  من خلالتنظیم مصلحة استقبال المستثمرین وتوجیههم والتكفل بهم  -

على مستوى الشبابیك الوحیدة غیر المركزیة، " Bureaux d’accueil"مكاتب الاستقبال 
التي یحتاجونها لإنجاز م بالوثائق تتولى هذه المكاتب القیام استقبال المستثمرین وتزویده

تزوید المستثمرین ، إحاطة المستثمرین علما بالوثائق الضروریة لكل ملف، الاستثمار
الذي یحكم استثمارهم، وكذا بالمعلومات المتوفرة لدیهم كتلك المتعلقة بالإطار القانوني 

المنافسة، قانون  قانون قانون النقد والقرض،كذات الصلة بالاستثمار مباشرة  القوانین
  ...الجمارك

                                                
1  - www.andi.dz  

http://www.andi.dz
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توفر مصالح الوكالة للمستثمرین خدمات استشاریة تضمنها  ذلكإضافة إلى  -
كما . إطارات مؤهلة في الوكالة مع إمكانیة لجوء هؤلاء إلى الخبرة الخارجیة عند الاقتضاء

ق معها فتعمل بالتنسی ،تساعد الوكالة المستثمرین من خلال مرافقتهم لدى الإدارات الأخرى
  .)1(لإفادة المستثمر بما یحتاج إلیه من خدمات

یعتبر الحصول على العقار الصناعي  :المساهمة في تسییر العقار الصناعي – 3
من أهم المشاكل التي تواجه إنشاء الاستثمار الخاص في الجزائر، وذلك لصعوبة 

تخفیف من حدة من أجل الو ، )2(وتكالیفه الباهظة تهالعقار بسبب قلهذا الحصول على 
هذه المشكلة تولى المشرع تنظیم مسألة الحصول على العقار الصناعي، فاعتبر أن 
الأراضي التابعة لأملاك الدولة الموجهة لاستقبال المشاریع الاستثماریة یمكن أن تكون 

، )3(سنة 99سنة قابلة للتجدید لأجل أقصاه  33محل منح امتیاز للمستثمرین لمدة أدناها 
  .یتسنى للمستثمرین إنجاز استثماراتهم في الجزائر وهذا حتى

لمساعدة المستثمرین في الحصول على هذه الأراضي وتسهیل التأقلم مع الإجراءات 
 ،مهمة المساهمة في تسییر العقار الاقتصاديللوكالة المفروضة في هذا المجال، أوكلت 
  :)4(أهمها ،فمنحت لها مجموعة من الصلاحیات

ر خلال الجلسة المخصصة له بكل الأوعیة العقاریة التي یمكنها إعلام المستثم -
  .استیعاب مشروعه

من الأمر  26ضمان تسییر الحافظة العقاریة وغیر المنقولة المنشأة بموجب المادة  - 
  .المتعلق بتطویر الاستثمار 03- 01رقم 

 تجمیع كل معلومة مفیدة لفائدة بنك المعطیات العقاریة المؤسس على مستوى -
  .الوزارة المكلفة بترقیة الاستثمارات

                                                
  .، مرجع سابق...، المتضمن صلاحیات الوكالة356- 06من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة  - 1

2  - ZOUAIMIA Rachid, "Réflexions sur la sécurité juridique de L’investissement…", op.cit, p 20. 

، یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك 2008بتمبر س 1مؤرخ في  04-08أمر رقم  - 3
  .، معدل ومتمم2008سبتمبر  03، صادر في 49عدد ج ر ج ج الخاصة والموجهة لإنجاز المشاریع الاستثماریة، 

  .، مرجع سابق...المتضمن صلاحیات الوكالة 356- 06من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة  - 4
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                     ُ                                                        إضافة إلى هذه المهام ت مثل الوكالة على مستوى الأجهزة المتداولة للهیئات المحلیة 
  .المكلفة بتسییر العقار الاقتصادي

رغم مساعدة الوكالة للمستثمرین في مجال الحصول على العقار الصناعي یبقى 
لعوامل الأساسیة لتنفیر المستثمرین، وذلك ، ومن ااصعب االحصول على هذا الأخیر أمر 

لعدم استقرار النظام القانوني الذي یحكمه وبسبب عدم وضوح نظرة السلطة العمومیة 
  .)1(واستقرارها حول مسألة الاستثمار

  :تنظیم الوكالة -ثالثا 
 25، 24، 23، 22اهتم المشرع بمسألة الهیكل التنظیمي للوكالة من خلال المواد 

على الشباك  أساسا المتعلق بتطویر الاستثمار والتي ركز فیها 03-01رقم من الأمر 
، بینما تم التفصیل في الأجهزة الأخرى للوكالة من خلال المرسوم الوحید اللامركزي

، والذي من خلاله یمكن تقسیم )2(المتضمن صلاحیات الوكالة 356-06التنفیذي رقم 
، وهیاكل )I(ى مستوى المقر الوطني للوكالة أجهزة الوكالة إلى هیاكل مركزیة توجد عل

  ).II(لامركزیة توجد على مستوى مختلف ولایات الوطن 
I – الهیاكل المركزیة للوكالة:  

تدار الوكالة بواسطة هیاكل مركزیة تتولى وضع السیاسة العامة لها، وتحدید اتجاهاتها 
یة یطلق علیها تسمیة مجلس الأساسیة والعمل على تطبیقها، وتتمثل في هیئة تداولیة جماع

  .المدیر العام للوكالةوهیئة تنفیذیة یجسدها  ،إدارة الوكالة
هو الهیئة الجماعیة المسؤولیة عن إدارة الوكالة، یتكون هذا  :مجلس الإدارة -  1

المجلس من مجموعة من الأعضاء، یترأسه ممثل عن الوزیر المكلف بترقیة الاستثمار 
  .عنها الوكالةباعتباره السلطة الوصیة 

التنوع العضوي  ،المجلس القواعد التي تنظمأول ما یلفت الانتباه عند النظر في 
                                                

1  - ZOUAIMIA Rachid, "Le cadre juridique des investissements en Algérie…", op.cit, p 10. 

، ...المحدد لصلاحیات الوكالة 356-06هذا وقد كانت هذه الهیاكل منظمة قبل صدور المرسوم التنفیذي رقم  -  2
  .ق، مرجع ساب...، المتضمن صلاحیات الوكالة282- 01بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
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هذا بالإضافة إلى محدودیة الصلاحیات التي و فیه، حضور مكثف للسلطة التنفیذیة 
  .یضطلع بها رغم كونه أعلى جهاز في الوكالة

مجلس الیتكون  :الةعلى تركیبة مجلس إدارة الوك ةهیمنة السلطة التنفیذی –أ 
شخصیات تنتمي إلى هیئات مختلفة كلها لها علاقة بالاستثمار، وتتمیز هذه  من

التشكیلة بعدم التجانس وبهیمنة السلطة التنفیذیة علیها، إذ یتشكل هذا المجلس حسب 
 9المتضمن صلاحیات من مثلین عن  356- 06من المرسوم التنفیذي رقم  6المادة 

ممثل الوزیر ، ل عن الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات رئیساممث: تسعة وزارات هم
ممثلین ، ممثل الوزیر المكلف بالشؤون الخارجیة، المكلف بالداخلیة والجماعات المحلیة

، ممثل الوزیر المكلف بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، عن الوزیر المكلف بالمالیة
ممثل ، ممثل الوزیر المكلف بالتجارةة، كلف بالتهیئة العمرانیة والبیئممثل الوزیر الم

  . الوزیر المكلف بالسیاحة
ممثل لمحافظ بنك : مثلین عن هیئات عمومیة هممیضم المجلس إلى جانب هؤلاء 

ممثل المجلس الوطني الاستشاري ، ممثل الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة، الجزائر
  . لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

  . )1(ممثلین لأرباب الأعمال یعینهم نظرائهم أربعةس إدارة الوكالة یضم مجل كما
یعین جمیع هؤلاء الأعضاء بقرار من الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات بناء على 

أن یكون الأعضاء المرشحین لمجلس  اقتراح عن السلطات التي ینتمون إلیها، ویشترط
یعین  أعضاء . الإدارة المركزیة التي ترشحهمإدارة الوكالة ذوي رتبة مدیرة على الأقل في 

سبب سنوات قابلة للتجدید، وتنتهي عهدة الأعضاء المعینین ب 3مجلس الإدارة لمدة 
  .)2(وظیفتهم بانتهاء هذه الوظیفة

                                                
المتضمن صلاحیات  282-01كان عدد الأعضاء الممثلین لأرباب العمل في إطار المرسوم التنفیذي رقم  -  1

مثل والآخر ی أو جمعیات أرباب العمل العمومیین/مثل الجمعیات المهنیة ویهما أحد ،، عضوین فقط...الوكالة
المرسوم التنفیذي رقم من  8الشأن المادة  انظر في هذا .أو جمعیات أرباب العمل الخواص/الجمعیات المهنیة و

  .، مرجع سابق01-282
  .، مرجع سابق...المتضمن صلاحیات الوكالة 356- 06من المرسوم التنفیذي رقم  7المادة  - 2
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یعتبر وجود ممثلین للسلطة التنفیذیة في الوكالة أمرا ضروریا بالنظر إلى الطبیعة 
قید هذه الأخیرة بالسیاسة العامة للدولة، كما یعبر وجود القانونیة للوكالة ولضمان أن تت

ممثلین عن أرباب العمل داخل الوكالة عن رغبة السلطات العامة في إشراك هؤلاء 
ّ  ، إلا أن  )1(الأعضاء مع ممثلي الإدارات المركزیة في سلطة اتخاذ القرارات داخل الوكالة       

ول، لأن وجود ممثلین للسلطة الهدف الأخیر یضمحل تدریجیا أمام أهمیة الهدف الأ
التنفیذیة بهذا العدد مقارنة بممثلي المستفیدین من خدمات الوكالة قد لا یراعي في كل 
الحالات مصلحة المستثمرین، ولا یسمح لممثلي أرباب العمل بالتأثیر على قرارات الوكالة 

مجلس الإدارة  لسلطة التنفیذیة، خاصة وأن القرارات تتخذ فياالتي تطغى علیها إرادة 
بأغلبیة أصوات الحاضرین، وفي حالة تساوي الأصوات یكون للرئیس الذي یمثل الوزیر 

  .)2(مراجحاالمكلف بترقیة الاستثمارات صوتا 
یجتمع مجلس إدارة الوكالة أربع دورات  :الإدارة صلاحیات مجلس محدودیة –ب 

ً                                   عادیة في السنة بناء  على استدعاء من رئیسه، كما یمكنه أ ن یجتمع في دورات غیر                   
ً                                                  عادیة بناء  على استدعاء من رئیسه أو بناء على اقتراح من ثلثي    .أعضائه) 2/3(         

من المرسوم التنفیذي رقم  13تداول المجلس حول مجموعة من المسائل حددتها المادة ی
  :فیما یلي... المتضمن صلاحیات الوكالة 06-356

دارة سلطة وضع النظام الداخلي لا یملك مجلس الإ: الداخليمشروع النظام  -
یحدد بقرار مشترك بین الوزیر الوصي ووزیر المالیة  لأن هذا الأخیرللوكالة مباشرة، 

تنحصر مهمة المجلس في المصادقة على النظام ف ،والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة
  .)3(الداخلي المعد مسبقا

  .المصادقة على البرنامج العام لنشاط الوكالة -
 میزانیةالتقتصر سلطات المجلس في موضوع : مشروع میزانیة الوكالة وحساباتها -

                                                
1  - HAROUN Mehdi, Le régime des investissements en Algérie…, op.cit, p 255. 

  .، مرجع سابق...المتضمن صلاحیات الوكالة 356- 06 من المرسوم التنفیذي رقم 11المادة  - 2
  .نفسهمن المرسوم التنفیذي  5المادة  - 3
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ي یقوم بإعداده المدیر العام للوكالة، ثم یعرضه على ذالعلى المشروع في المصادقة 
فیما یوافق مجلس الإدارة  .الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات ووزیر المالیة لیوافقا علیها

  .ة والتقریر السنوي عن النشاط الخاصین بالسنة المنصرمةالإداری اتعلى الحساب
  .قبول الهیئات والوصایا وفقا للقوانین والتنظیمات المعمول بها -
  .مشاریع اقتناء الأملاك العقاریة ونقل ملكیتها وتبادلها في إطار التنظیم المعمول به -
  .الموافقة على تقریر النشاط السنوي وحسابات التسییر -
  .ء أجهزة لدعم عمل الوكالة في مجال الاستثماراتإنشا -
، رئیس الجمهوریةمن قبل العام للوكالة یعین المدیر  :المدیر العام للوكالة – 2

في تنفیذ الاتجاهات الأساسیة للوكالة والسهر  تندرج ویتمتع بمجموعة من الصلاحیات
  .على السیر العادي لها

ختصاصه لارئیس الجمهوریة سة في إطار ممار  :تعیین المدیر العام -أ 
التعیین في الوظائف العلیا في الدولة، احتفظ بسلطة تعیین المدیر ب المتعلقالدستوري 

العام للوكالة والأمین العام لها، وذلك رغبة منه في متابعة عن قرب عمل الهیئة المكلفة 
العام للوكالة  یعین المدیر ، لذلكباستقبال المستثمرین وترقیة الاستثمارات ومتابعتها

ً                                                      بموجب مرسوم رئاسي بناء  على اقتراح من الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات وتنهي                       
  .)1(نفسها الطریقةبمهامه 

، مما یعني إنها مرهونة بتوافق یتولى المدیر العام مهامه لمدة غیر محددة قانونا
ا یكون معرض للعزل قراراته ومواقفه مع سیاسة رئیس الجمهوریة، وأنه بمجرد انحرافه عنه

كما أنه وباعتبار الوكالة خاضعة لوصایة الوزیر . من قبل هذا الأخیر في أي وقت
ّ                                               فإن  ذلك یجعل مدیرها العام خاضع خضوعا مباشرا لهذه  ،المكلف بترقیة الاستثمارات   

والتي تملك في مواجهته سلطات واسعة في توجیه الأوامر والتعلیمات  ،السلطة الوصیة
  .لى كل الأعمال والتصرفات الصادرة عنهوالرقابة ع

                                                
هذا بعدما كان ، و ، مرجع سابق...المتضمن صلاحیات الوكالة 356- 06من المرسوم التنفیذي رقم  14المادة  -  1

  :، انظر في هذا الشأننفیذيیتم بموجب مرسوم ت APSIتعیین المدیر العام وكتابه العامون في إطار وكالة 
HAROUN Mehdi, Le régime des investissements en Algérie…, op.cit, p 57. 
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ّ                                                                           إن  خضوع ممثل الوكالة لهذه الرقابة المشددة قد یتنافى مع مفهوم الاستقلالیة التي   
ترتبت للوكالة نتیجة تمتعها بالشخصیة المعنویة، لكن باعتبار أن التمتع بالشخصیة 

التمتع بالشخصیة  ، كما أن)1(             ّ                                    المعنویة لا یشك ل معیارا لتقدیر استقلالیة هیئة معینة
ن كان لا یتعارض مع الخضوع لنظام الوصایة الإداریة، إلا أن  خضوع الوكالة  ّ               المعنویة وا                                                       ٕ          

ویخمد روح  عندهاالشبه التام للسلطة التنفیذیة من شأنه أن یضعف المبادرة الفردیة 
  . الحوار والمناقشة في أجهزتها

 لة ثلاث أنواع من المهامللوكایضمن المدیر العام : صلاحیات المدیر العام -ب 
  .)2(الإدارة، التسییر وتنفیذ قرارات مجلس الإدارة: هي

یتولى المدیر العام إدارة مختلف مصالح الوكالة، لذلك  :المدیر العام جهاز إداري - 
خول له القانون ممارسة السلطة الرئاسیة على كل مستخدمي الوكالة وعلى أعمالهم، یمارسها 

نقل ، جمیع المناصب التي لم تتقرر لها طریقة خاصة للتعیین التعیین في :عن طریق
توزیع الوظائف على الموظفین ومنحهم علاوة ، الموظفین من إدارة إلى أخرى داخل الوكالة

جازة أعمالهم لهم توجیه الأوامر ، توقیع العقوبات التأدیبیة على الموظفین، ومكافئات  ٕ              وا 
السلطات في مواجهة أعوان الشباك هذه دیر العام لا یملك الم، بالمقابل وتعدیلها وسحبها
ن كانوا  الوحید، لأن هؤلاء   .)3(لا یخضعون لسلطته الرئاسیة لكن یتبعون له وظیفیا ٕ         وا 

یتمتع المدیر العام في إطار مهامه الرامیة لضمان  :المدیر العام جهاز مسیر - 
  :نهاالسیر الحسن لمختلف مصالح الوكالة بمجموعة من الصلاحیات من بی

یعتبر الممثل القانوني للوكالة لذلك یتصرف باسمها ولحسابها في جمیع الأعمال  -
  .المدنیة التي تبرمها

  .یمثل الوكالة أمام القضاء سواء كانت مدعیا أو مدعیا علیها -
یختص بتشكیل أیة مجموعة عمل أو تفكیر قد یكون إنشاؤها ضروریا لتحسین  -

  .ل تطویر الاستثمارنشاط الوكالة وتقریرها في مجا
                                                

1  - ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique, op.cit, p 22. 

  .53علیوش قربوع كمال، قانون الاستثمارات في الجزائر، مرجع سابق، ص  - 2
  .، مرجع سابق...المتضمن صلاحیات الوكالة 356- 06من المرسوم التنفیذي رقم  29المادة  - 3
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  . یعتبر الأمر بصرف میزانیة الوكالة في حدود الاعتمادات المخصصة لها -
یعتبر المدیر العام الجهاز التنفیذي للوكالة لذلك : المدیر العام جهاز تنفیذي - 

مجلس الأشهر یرسلها إلى  3كما یعد تقریرا كل . یكلف بتنفیذ قرارات مجلس الإدارة
حول جمیع نشاطات الوكالة یبرز فیها حصیلة التصریحات  وطني للاستثمارال

بالاستثمارات المسجلة، قرارات منح المزایا المسلمة، الاتفاقیات المبرمة، مدى إنجاز 
  .)1(المشاریع المسجلة وكذا التدفقات المالیة الناجمة عنها

II –  لمركزيغیر االشباك الوحید (الأجهزة اللامركزیة للوكالة:(   
إلى جانب الهیاكل المركزیة السالف ذكرها، هیاكل لامركزیة حددتها  ANDIتضم 

                                            ّ المتعلق بتطویر الاستثمار من خلال نصها على أن   03-01من الأمر رقم  22المادة 
وللوكالة هیاكل لامركزیة على المستوى المحلي ویمكنها إنشاء مكاتب تمثیل في ...  «

  .الخارج
تب في الخارج ومكان تواجدها عن طریق یحدد عدد الهیاكل المحلیة والمكا

ّ                       ، إلا أن  المرسوم التنفیذي رقم » التنظیم ، ...المتضمن صلاحیات الوكالة 356- 06      
في الشباك  تتمثلحصر هذه الهیاكل اللامركزیة على المستوى المحلي فقط، وجعلها 

لدور وا ا  ّ               وبی ن كیفیة تنظیمه ،كبیالشباهذه الوحید غیر المركزي، فحدد المقصود من 
 .لعبهتالذي 

    ترجع فكرة إنشاء الشباك الوحید :تعریف الشباك الوحید اللامركزي – 1
)guichet unique ( المتعلق  12-93في القانون الجزائري إلى المرسوم التشریعي رقم

ّ                                            بترقیة الاستثمار، الذي اعتبر أن  الوكالة تؤسس في شكل شباك وحید یضم الإدارات                               
  . )2(لاستثماروالهیئات المعنیة با

یعتبر الشباك الوحید إحدى المؤسسات الإداریة الواسعة التطبیق في البلدان 
 المضیفة للاستثمار، وهي هیاكل أوصت بتجسیدها المؤسسات المالیة الدولیة واعتبرتها

                                                
  .، المرجع السابق...المتضمن صلاحیات الوكالة 356- 06التنفیذي رقم من المرسوم  18المادة  - 1
  .بقالمتعلق بترقیة الاستثمار، مرجع سا 12-93من المرسوم التشریعي رقم  8/2انظر المادة  - 2
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من المقاربات الجدیدة لإدارة العلاقات بین الدولة المضیفة للاستثمار والمستثمرین 
  .)1(الأجانب

المتعلق بتطویر الاستثمار بمبدأ الشباك الوحید واعتبر  03-01ظ الأمر رقم احتف
منه  23هذا الأخیر جزء من الوكالة ولیس الوكالة في حد ذاتها من خلال نص المادة 

ینشأ شباك وحید ضمن الوكالة یضم الإدارات والهیئات المعنیة  «: على أن
  . )2(بلامركزیة هذه الشبابیكوعززه أكثر من خلال إقراره . »... بالاستثمار

یأخذ الشباك الوحید عملیا عدة تعاریف وأشكال، إلا أنه غالبا ما یقصد به تلك 
الهیئة الإداریة الوحیدة التي تتولى استقبال المستثمرین ومساعدتهم على إنجاز استثماراتهم 

ین قصد استكمال وترقیتها، فهو النافذة التي تتعامل من خلالها الدولة مباشرة مع المستثمر 
مما یحقق السرعة في إنجاز الاستثمارات ویجنب . كل إجراءات إنجاز الاستثمار

لكن . )3(للعراقیل البیروقراطیة عندما یحضرون ملف الاستثمارالمستثمرین التعرض 
اعتماد مبدأ الشباك الوحید لا یعني أبدا إلغاء الشكلیات والإجراءات الإداریة المفروضة 

ب تلك الاستثمارات، لأن دوره ینحصر في القیام بالترتیبات التأسیسیة للدخول وتنصی
  . )4(الاستثمار للمؤسسات وتسهیل تنفیذ مشاریع

لقد تم تبني تقنیة الشباك الوحید كأسلوب عملي في التعامل مع الاستثمار في العدید 
تثمار، وكلفها من الدول ومن بینها المغرب، الذي أطلق علیها تسمیة المراكز الجهویة للاس

باستقبال المستثمرین وتعریفهم بإمكانیات المغرب وتسهیل علیهم إنجاز المشاریع، لذلك 
یتكون كل مركز من شباكین، یتولى الأول استقبال المستثمرین وتزویدهم بالوثائق اللازمة 
ومساعدتهم في استكمال الإجراءات المفروضة، أما الشباك الثاني له دور إعلامي، حیث 

    .)5(فر للمستثمرین كافة المعلومات المتعلقة بالاستثمار في المنطقة المعنیةیو 
                                                

1   - BEN TOUMI Mohamed, Le droit de l’investissement étranger en Algérie et le droit au 
développement, thèse de Doctorat en droit, université de Nice-Sophia Antipolis, 2006, p 170. 

ّ  المتعلق بتطویر الاستثمار على أن   03-01من الأمر رقم  24تنص المادة  -  2 ینشأ الشباك الوحید على مستوى  «                             
  .» الهیاكل اللامركزیة للوكالة

3  - BEN TOUMI Mohamed, Le droit de l’investissement étranger en Algérie…, op.cit, p 171. 
  .، مرجع سابق...المتضمن صلاحیات الوكالة 356- 06من المرسوم التنفیذي رقم  21المادة  - 4
  .117 – 115جابة الإدارة لمتطلبات تشجیع الاستثمار، مرجع سابق، ص ص قاعدة محمد، مدى است - 5
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توجد الشبابیك الوحیدة اللامركزیة للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار على مستوى 
الولایة، یضم كل شباك منها إلى جانب ممثلین عن الوكالة ممثلین عن الإدارات التي تتدخل 

، تأسیس وتسجیل الشركات، ي ذلك تلك التي تتدخل في الإجراءاتفي سیاق الاستثمار بما ف
  .)1(المزایا المتعلقة بالاستثمارات، الموافقات والتراخیص بما في ذلك إصدار تراخیص البناء

یقوم الشباك الوحید على مبدأ تجمیع كل الخدمات الإداریة التي یحتاجها المستثمرین 
واحد، فعوض أن یتنقل المستثمرین بین مختلف  لإنجاز مشاریعهم الاستثماریة في مكان

الإدارات كل على حدا لاستكمال تلك الإجراءات، فإن الشباك الوحید یمكنهم من الاتصال 
  .  )2(بكل تلك الهیئات في مكان واحد مما یوفر علیهم الوقت والجهد

غیر یعتبر الشباك الوحید : مركزيغیر الالشباك الوحید تشكیلة ومهام  – 2
امل عبرها الوكالة مع المستثمرین بغرض توفیر لهم الخدمات عركزي النافذة التي تتمال

الإداریة الضروریة لتحقیق إنجاز مشاریعهم، لأجل ضمان فعالیة عمل الشباك الوحید 
المستثمرین، تم إدخال تعدیلات عدیدة علیه،  وجعله أداة حقیقیة للتبسیط والتسهیل تجاه

وحید تقتصر على الإمداد بالمعلومات البسیطة ولكنها تمتد إلى فلم تعد خدمات الشباك ال
الانتهاء من بعض الإجراءات المطلوبة عن طریق التفویض الفعلي لسلطة اتخاذ القرار 
والتوقیع عن الإدارات والهیئات المعنیة، لذلك یضم الشباك الوحید اللامركزي ممثلین عن 

الاستثمار ویضمن كل واحد منهم تقدیم عدد من هیئات التي تتدخل في عملیة إنجاز 
  : في )3(خدمات معینة ویتمثل هؤلاء الممثلین

یكلف هذا الممثل بتسجیل التصریحات بالاستثمار  :الممثل المحلي للوكالة – أ
وطلبات منح المزایا والتسلیم في الآجال شهادة الإبداع لجمیع الاستثمارات المصرح 

  . لومات الضروریة للمستثمرینما یكلف بتقدیم كل المعك .)4(بها

                                                
1  - www.andi.dz 

  .48أوبایة ملیكة، مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  - 2
، مرجع سابق ...لمتضمن صلاحیات الوكالةا 356- 06من المرسوم التنفیذي رقم  22انظر في هذا الشأن المادة  - 3

 www.andi.dz : والموقع
لا تسلم هذه الشهادة  ....المتضمن صلاحیات الوكالة 282- 01هذا وكان هذا الممثل في إطار المرسوم التنفیذي  - 4

 =تي تحتاج إلى ترخیص مسبق، فكان یتلقى بشأنهافورا إلا بالنسبة للنشاطات العادیة، أما في حالة النشاطات ال

http://www.andi.dz
http://www.andi.dz
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تسجیل : ـیكلف هذا الممثل أساسا ب :ممثل المركز الوطني للسجل التجاري - ب
صدار على الفور التسمیات  علام ، الاجتماعیة والأسماء التجاریة ٕ                         وا                 ٕ     مرافقة وتوجیه وا 

تسلیم وصل المؤقت ، المستثمر فیما یخص التنظیم المتضمن القید في السجل التجاري
تحویل ملفات القید إلى الملاحقة ، نجازلمستثمر من القیام بالترتیبات الضروریة لإیمكن ا

تسلیم و  من قبل المأمور المحلي المختصة إقلیمیا بغرض توقیع شهادات السجل التجاري
  . ساعة على الأكثر 48شهادة القید في السجل التجاري في مدة أقصاها 

یادة على تقدیمه المعلومات الجبائیة یكلف ممثل الضرائب ز  :ممثل الضرائب -  جـ
منح استمارة ك ،عداد مشاریعهمالكفیلة بإعلام المستثمرین عن الترتیبات العملیة اللازمة لإ

طلب التعریف الجبائي ورقم البطاقة الجبائیة ثم استلامها وضمان صدورهما لدى المدیریة 
راء المعدات المؤهلة التكفل بملفات طلب الحصول على شهادة الإعفاء لش، المركزیة

التنسیق مع مدیر الشباك حول نشاطاته حتى یتسنى لكل ، للاستفادة من المزایا
الاستثمارات التي بلغت مرحلة نهایة المدة القانونیة لإنجازها من أجل الشروع الفوري في 

استلام الكشف السنوي لتقدم ، و مرحلة الاستغلال عن طریق إعداد محضر المعاینة
  . المستفید من المزایاالاستثمار 

وعیة یقوم هذا الممثل بإعلام المستثمرین حول توفر الأ :أملاك الدولة ممثل -  د
كما یقوم بمتابعة تطور جمیع أعمال الامتیاز التي تهم . هاوالمعلومات المرتبطة ب ةالعقاری

   .مزایاالالمستثمرین الذین یسعون للحصول على 
 :ید الموقع وترقیة الاستثمارات والضبط العقاريممثل لجنة المساعدة على تحد - هـ 

 لیكون بمثابة همزة وصل بین )1(عن هذه اللجنةفیه  تعزز الشباك الوحید بوجود ممثلا
                                                                                                                                              

فقط الملف الذي یقدمه المستثمر قصد الحصول على الترخیص ویشهد بالاستلام لحساب الهیئة المعنیة وكان =
یتعین على هذه الأخیرة أن تقدم إجابتها للوكالة عن الطلب في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاریخ إخطارها 

حالة عدم الرد ضمن الآجال القانونیة تؤهل الوكالة لمعالجة الملف ومنح المزایا على أساس وثیقة من الوكالة وفي 
لكن باعتبار الوكالة لم تستعمل أبدا هذه الصلاحیة انتزعت منها في إطار المرسوم . تقصیر تحررها بعنایتها

  :انظر في هذا الشأن ...المتضمن صلاحیات الوكالة 356- 06التنفیذي رقم 
  :و. ، مرجع سابق...المتضمن صلاحیات الوكالة 280- 01من المرسوم التنفیذي رقم  25لمادة ا

HAROUN Mehdi, Le régime des investissements en Algérie…, op.cit, p 260. 
، یتضمن تنظیم لجنة 2007أفریل  23مؤرخ في  120- 07مرسوم تنفیذي رقم : أنشئت هذه اللجنة بموجب -  1

، صادر في 27لى تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار وتشكیلتها وسیرها، ج ر ج ج عدد المساعدة ع
 www.interieur.gov.dz : ولتوضیح أكثر حول طریقة عمل هذه اللجنة أطلع على الموقع .2007أفریل  25

http://www.interieur.gov.dz


 اءات الاستفـادة من المزايافي إجر         :                                    الفصل الثاني  –الباب الثاني  

 383 

م بها اتوجیه المستثمرین بشأن الإجراءات التي یتعین القیالمستثمرین واللجنة، لذلك یتولى 
رسالها إلى واستلام طلبات  ،للحصول على الأراضي من لجنة الضبط              ٕ            منح الامتیاز وا 

  . )1(اللجنة مباشرة
 علىیكلف ممثل الجمارك بإعلام المستثمرین ومساعدتهم : ممثل الجمارك -  و

 لذلك یتولى ،إتمام الترتیبات التي تشترطها إدارة الجمارك بمناسبة إنجاز المشروع وتنفیذه
ید مع المصالح المركزیة تنظیم مواع، إرشاد بعض الملفات و بالإعفاءات المتوفرة إعلامهم

  . والخارجیة للجمارك
ممثل بمساعدة المستثمر في إتمام هذا الیكلف  :ممثل مدیریة التعمیر -  ز

الترتیبات المرتبطة بالحصول على رخصة البناء والرخص الأخرى المرتبطة بحق البناء 
  . ضعكما یوفر للمستثمرین المعلومات المفیدة حول تماثل النشاط المقترح مع الو 

الممثل بإعلام المستثمرین عن یقوم هذا  :التهیئة العمرانیة والبیئة ممثل -  ح
للحصول  همثار الاستثمار عن البیئة، كما یساعدآطة الجهویة لتهیئة الإقلیم ودراسة یر الخ

  . على التراخیص المطلوبة فیما یخص حمایة البیئة
ثمرین حول التدابیر إعلام المست :یتولى ممثل التشغیل :ممثل التشغیل - ط

خذ على عاتقه جمیع ، یأالمساعدة لتوفیق الشغل والتشریع والتنظیم الخاصین بالعمل
 ةضمان العلاقة مع الهیاكل المسؤولو  احتیاطات التوظیف المقدمة من قبل المستثمرین

  . عن الشغل والتوظیف
لمتعلقة یكلف هذا الممثل بإعداد الوثائق ا :مأمور المجلس الشعبي البلدي - ي

بالأحوال الشخصیة بالنسبة للمستثمرین المقیمین وبالمصادقة على كل الوثائق المرتبطة 
  . بتكوین الملف

هذا وكما یوجد في الشباك الوحید غیر المركزي، مدیر الشباك والذي یعتبر المحاور 
یكلف هذا المدیر باستقبال المستثمرین غیر  ،المباشر والوحید للمستثمر غیر المقیم

عداد شهادة الإیداع وقرار منح المزایا، كما یتكفل هذا                               ٕ                                                   المقیمین واستقبال تصریحاتهم وا 
                                                

1  - www.andi.dz.  
 

http://www.andi.dz.
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المدیر بالملفات المتعلقة بالخدمات الإداریة والهیئات الممثلة في الشباك الوحید وتوجیهها 
  . )1(الهامكاستنحو المصالح المعنیة قصد حسن 

اع عدد الشبابیك الوحیدة الموجودة حالیا رغم الإقرار بمبدأ لامركزیة الشباك الوحید واتس
شباك خلال  48شباك على المستوى الوطني في انتظار أن تصل إلى  19والتي بلغ عددها 
إلا أن ذلك لم یبسط إجراءات الاستثمار في الجزائر إذ لا تزال الجزائر  ،)2(السنوات المقبلة

  .)3(ضة على الاستثمارتصنف من الدول الأكثر تماطلا فیما یخص الإجراءات المفرو 

  المطلب الثاني
  المجلس الوطني للاستثمارالحصول على دراسة مسبقة من 

الأجنبي في لم تتوقف مظاهر المعاملة التمیزیة بین الاستثمار الوطني والاستثمار 
إطار السیاسة الجدیدة للسلطات الجزائریة في مجال الاستثمار عند جعل التصریح المسبق 

لزامي فقط عند الاستفادة من  إجراء إلزامي في                                    ٕ                           كل الأحوال بالنسبة للاستثمار الأجنبي وا 
نما تعداه إلى فرض  ،المزایا بالنسبة للاستثمار الوطني خلال الفترة الممتدة ما بین  ٕ                   وا 

تمثل  ،إجراء إداري آخر على الاستثمار الأجنبي دون الاستثمار الوطني 2014و 2009
هیئة إداریة مركزیة تخضع ن قبل لمشروع مفي الحصول على دراسة مسبقة لهذا ا

الفرع ( المجلس الوطني للاستثمارخضوعا عضویا ووظیفیا للسلطة التنفیذیة تتمثل في 
  .)الأول

إجراء أساسي من إجراءات الاستثمار بالنسبة للاستثمار تعتبر هذه الدراسة  كانت
ل مباشرة إجراءات قب حتىعلیها یتعین الحصول كان الأجنبي في النشاط المصرفي، إذ 

، وقد اختلفت الآراء والمواقف بشأن )4(الحصول على الترخیص من مجلس النقد والقرض
 أو شكل من أشكالالقیمة القانونیة لهذه الدراسة ما بین اعتبارها مجرد إجراء شكلي 

  . )الفرع الثاني(الاعتماد 
                                                

  .، مرجع سابق...المتضمن صلاحیات الوكالة 356- 06من المرسوم التنفیذي رقم  29المادة  - 1
2  - KPMG : Guide investir en Algérie, op.cit, p 69. 

3  - CNUCED : Evaluation des capacités de promotion des investissements…, op.cit. 
4  - KPMG : Guide des banques et des établissements financiers 2012, op.cit, pp 39, 40. 
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  الفرع الأول
  یذیةعة للسلطة التنفخاضالمجلس الوطني للاستثمار هیئة 

 03- 01من إحدى إبداعات الأمر رقم ) CNI(یعتبر المجلس الوطني للاستثمار 
ینشأ  «منه من خلال نصها على أن  20المتعلق بتطویر الاستثمار، أنشئ بمقتضى المادة 

  .» مجلس وطني للاستثمار یدعى في صلب النص المجلس یرأسه رئیس الحكومة
جانب الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار الوطني للاستثمار إلى جاء إنشاء المجلس 

بغرض تدعیم سیاسة تقاسم المهام المتعلقة بالاستثمار في إطار الحكومة الرشیدة 
 ،» La bonne gouvernance des institutions publiques «للمؤسسات العمومیة 

بقیت للمجلس المهام السیاسیة المتعلقة بترقیة وتطویر الاستثمار، فیما  تأسندلذلك 
  . )1(الوكالة تقوم بالمهام التقنیة والفنیة المرتبطة بالاستثمار
تحت سلطة رئیس الحكومة الذي  ،وضع المجلس الوطني للاستثمار منذ إنشائه

، كما وضع فیما بعد إلى جانب ذلك تحت سلطة الوزیر المكلف بترقیة )2(یتولى رئاسته
  . )3(یرخالاستثمارات باعتبار أنه أصبح منشئا لدى هذا الأ

عند النظر في القواعد المنظمة للمجلس الوطني للاستثمار وفي یظهر جلیا 
الصلاحیات التي یضطلع بها أنه یشكل امتدادا لمجلس الحكومة، إذ یتولى رئاسته رئیس 

ویضم ضمن تشكیلته تقریبا كل الوزارات التي لها علاقة  )الوزیر الأول حالیا(الحكومة 
ن كانت في البدایة ترمي إلى  ،أن الصلاحیات التي یضطلع بهاا كم، )أولا(بالاستثمار   ٕ                            وا 

تجسید قواعد الحوكمة الرشیدة في توزیع المهام ما بین الأجهزة المكلفة بترقیة وتطویر 
في استرجاع السلطة التنفیذیة  قویةت رغبة أظهر التعدیلات التي عرفتها                 ّ الاستثمار، إلا أن  

   ).ثانیا(بالاستثمار لسلطة اتخاذ القرارات المتعلقة 
                                                

1  - ZOUAIMIA Rachid, "Le cadre juridique des investissements en Algérie…", op.cit, p 18. 

ه ، یتعلق بتشكیلة المجلس الوطني للاستثمار وتنظیم2001سبتمبر  24مؤرخ في  281-01مرسوم تنفیذي رقم  - 2
  ).ملغى(منه  2، المادة 2001سبتمبر  26، صادر في 55عدد ج ر ج ج وسیره، 

. المتعلق بتطویر الاستثمار، مرجع سابق 03- 01المعدل والمتمم للأمر رقم  08-06من الأمر رقم  12المادة  -  3
ر وتشكیلته تعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمای، 2006أكتوبر  9مؤرخ في  355-06ومرسوم تنفیذي رقم 

  .2006أكتوبر  11، صادر في 64عدد ج ر ج ج وتنظیمه وسیره، 
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  : الخضوع العضوي - أولا 
یظهر خضوع المجلس الوطني للاستثمار عضویا للسلطة التنفیذیة من خلال 

ومن خلال تنظیم  ،)I(تشكیلة المجلس التي لا نجد فیها سوى ممثلین عن هذه الأخیرة 
                                                                                                                             .  )II(هذا المجلس وتولي الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات أمانة المجلس 

I – تشكیلة المجلس:   
أنشأ المجلس حتى یسهر على ترقیة وتطویر الاستثمار، لذلك كان من المفروض 

الفعالة في مجال الاستثمار لاسیما  ممثلین عن مختلف الهیئات أن یضم هذا المجلس
ممثلین عن  ،ممثلین عن سلطات الضبط المستقلة، ممثلین عن السلطة التنفیذیة

مختلف الأجهزة الأخرى المتدخلة في مجال وضع قانون الاستثمار حیز التنفیذ 
   .الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وكذا ممثلین عن المستثمرین ورجال الأعمالك

النظر إلى التشكیلة المقررة للمجلس یلاحظ أنه لم یتم تمثیل فیه سوى د عنلكن 
الوزیر المكلف  :وزراء هم 9الوزیر الأول ویضم  ، إذ یترأسهالسلطة التنفیذیة

الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات والذي ، الوزیر المكلف بالمالیة، بالجماعات المحلیة
الوزیر ، الوزیر المكلف بالتجارة، الإصلاحاتعوض الوزیر المكلف بالمساهمة وتنسیق 

الذي : الوزیر المكلف بالسیاحة، الوزیر المكلف بالصناعة، المكلف بالطاقة والمناجم
 الوزیر المكلف بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، حل محل الوزیر المكلف بالتعاون

  . )1(الوزیر المكلف بتهیئة الإقلیم والبیئةو 
 ،إلى جانب الوزیر الأول وهؤلاء الوزراءوطني للاستثمار یحضر جلسات المجلس ال

لتطویر الاستثمار ومدیرها العام كأعضاء ئیس مجلس إدارة الوكالة الوطنیة كل من ر 
إبداء الاقتراحات أو الاعتراضات في أو  ،دون أن یكون لهم حق التصویت ،ملاحظین
التي تبرمها الوكالة مع تفاقیات مشاریع الا عرضبالمدیر العام للوكالة لتزم یكما المجلس، 

  من الأمر رقم 12وفقا لما هو منصوص علیه في المادة  ،لمجلسعلى االمستثمرین 
  . المتعلق بتطویر الاستثمار 01-03

                                                
  .، مرجع سابق...المتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار 355- 06من المرسوم التنفیذي رقم  4المادة  - 1
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یظهر من خلال هذه التشكیلة أن المجلس الوطني للاستثمار یشبه إلى حد كبیر 
في اختصاصات  مما قد یخلق تداخلا ،مجلس الوزراء إذ یعتبر بمثابة امتداد لهذا الأخیر

الأمر الذي من شأنه أن یعرقل السیر الفعال للأجهزة المكلفة ، على هذا المستوى
بالاستثمار باعتبار أن تداخل القرارات السیاسیة والتقنیة تعتبر مصدرا للاختلال الوظیفي 

إلى  هخلالوأن السلطة التنفیذیة تسعى من  ،البلدان السائرة في طریق النموفي كل 
  . )1(السیطرة على الدورین

II  - تنظیم المجلس:   
مرة  )CNI(یتولى رئاسة المجلس الوطني للاستثمار الوزیر الأول دون سواه، یجتمع 

یمكن استدعاؤه عند الحاجة بناء على طلب من رئیسه  كما ،كل ثلاثة أشهر على الأقل
  . )2(أو بطلب من أحد أعضائه

ني للاستثمار الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات والذي یتولى أمانة المجلس الوط
ضبط جدول أعمال الجلسات وتاریخها ویقترح ذلك على رئیس : یكلف بالمهام التالیة

القیام بتبلیغ كل قرار ورأي وتوصیة ، ضمان تحضیر أشغال المجلس ومتابعتها، المجلس
ن متابعة تنفیذ قرارات ضما، یصدرها المجلس إلى أعضاء المجلس والإدارات المعنیة

تزوید أشغال المجلس بالمعلومات والدراسات الدقیقة ذات الصلة ، رائه وتوصیاتهآالمجلس و 
  . )3(السهر على إنجاز تقاریر دوریة لتقییم الواقع المتعلق بالاستثمارو بتطویر الاستثمار 

ها تولات )4(281-01ما كانت أمانة المجلس في إطار المرسوم التنفیذي رقم هذا بعد
باعتبارها الجهاز الإداري الأكثر قربا من المستثمرین  ،الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

والأكثر درایة بظروف وأحوال المناخ العام للاستثمارات، لذلك كانت هي التي تحضر 
 أشغال المجلس وتتابع تنفیذ مقرراته وتوصیاته، تسهر على إعداد تقاریر دوریة لتقییم

                                                
1  - ZOUAIMIA Rachid, "Le régime des investissements étrangers à l’épreuve…", op.cit, p 18. 

  .، مرجع سابق...، المتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار355- 06من المرسوم التنفیذي رقم  8المادة  - 2
  .، مرجع سابق...المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01من الأمر رقم  19المادة  - 3
  .، مرجع سابق...مارالمتعلق بتشكیلة المجلس الوطني للاستث 281- 01من المرسوم التنفیذي رقم  8المادة  - 4
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علقة بالاستثمار وتزود أشغال المجلس بالمعلومات والدراسات الوجیهة تالمالوضعیة 
  .)1(المتصلة بموضوع الوكالة ومهامها

من أمانة المجلس الوطني للاستثمار الوطنیة لتطویر الاستثمار إقصاء الوكالة قطع 
فة ها صلة التعاون والترابط بین الأجهزة المكلبوتجریدها من المهام التي كانت تضطلع 

 ةدعم نفوذ السلطة التنفیذیبشكل وتطویر الاستثمار، وجعل الوكالة في مرتبة أدنى بترقیة 
                                 ّ                            وقوى مبدأ مركزیة القرارات الذي یشك ل عاملا لتدعیم البیروقراطیة  ،على هذه الأجهزة

  .)2(تطویر الاستثمارل اوعائق
  :الخضوع الوظیفي –ثانیا 

حدد المشرع بشكل واضح المهام  2001عند إنشاء المجلس الوطني للاستثمار في 
یكلف المجلس على  «یلي منه على ما  19التي یضطلع بها من خلال نص المادة 

  :الخصوص بما یأتي
  .تطویر الاستثمار وأولویاتها إستراتیجیةیقترح  - 
  .یقترح تدابیر تحفیزیة للاستثمار مسایرة للتطورات الملحوظة - 
  .أعلاه 12المادة  یفصل في الاتفاقیات المذكورة في - 
  .أعلاه 3یفصل في المزایا التي تمنح في إطار الاستثمارات المذكورة في المادة  - 
مكن أن ییفصل على ضوء أهداف تهیئة الإقلیم، فیما یخص المناطق التي  - 

  .تستفید من النظام الاستثنائي المنصوص علیه في هذا الأمر
الضروریة لتنفیذ ترتیب دعم  یقترح على الحكومة كل القرارات والتدابیر - 

  .الاستثمار وتشجیعه
یحث ویشجع على استحداث مؤسسات وأدوات مالیة ملائمة لتمویل الاستثمار  - 
  .وتطویره
  .»لة أخرى تتصل بتنفیذ هذا الأمر أیعالج كل مس - 

بموجب التعدیل الذي أدخل على الأمر رقم المؤسساتي  تنظیملكن في إطار إعادة ال

                                                
  .، المرجع السابق...المتعلق بتشكیلة المجلس الوطني للاستثمار 281- 01التنفیذي رقم من المرسوم  9المادة  - 1

2  - ZOUAIMIA Rachid, "Le régime des investissements étrangers à l’épreuve…", op.cit, p 19. 
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تعزز الدور الاستراتیجي للمجلس بشكل ألغى  ،2006في لق بتطویر الاستثمار المتع 03- 01
سالفة الذكر، وأصبحت صلاحیات المجلس عامة محصورة في اتخاذ القرارات  19المادة 

                                              ّ                 المتعلقة بالاستثمار وفحص ملفات الاستثمار التي تشك ل منفعة للاقتصاد  الإستراتیجیة
 ّ     ثم  تم ، )1(مسائل المتصلة بتنفیذ أحكام قانون الاستثماروبصفة عامة التكفل بكل ال ،الوطني

المتعلق  355- 06من المرسوم التنفیذي رقم  3من خلال المادة  تفصیل هذه الصلاحیات
إلى حد ما الصلاحیات التي كانت مخولة له  تشبهبشكل جعلها  ...بصلاحیات المجلس

  .سالفة الذكر 19بمقتضى المادة 
المتعلق بتطویر الاستثمار  03- 01ي أدخلت على الأمر رقم كما سمحت التعدیلات الت

بتعزیز صلاحیات المجلس خاصة في موضوع منح المزایا، فبعدما كان  2006اعتبارا من 
، بذلك انتقلت یعطي آراء في الموضوع أصبح یتخذ قرارات إلزامیة موجهة مباشرة للمستثمرین

ى اتخاذ قرارات إلزامیة توجه مباشرة صلاحیاته في الموضوع من تقدیم آراء للوكالة إل
لاستثمارات التي هو المكلف باتخاذ قرارا منح مزایا النظام العام لأصبح حیث  .للمستثمرین

  .)2(جد 1.500.000.000تتجاوز قیمتها 
صلاحیاته في مجال منح المزایا للاستثمارات التي تمثل أهمیة خاصة كذلك تدعمت 

 5أصبح المجلس مؤهلا قانونا بمنح لفترة لا تتجاوز بأن  ،بالنسبة للاقتصاد الوطني
بما فیها الرسم على  ،الحقوق أو الضرائب أو الرسومعلى سنوات إعفاءات أو تخفیضات 

التي تثقل أسعار السلع المنتجة عن طریق الاستثمار الذي یدخل في  ،القیمة المضافة
  .)3(الناشئةإطار النشاطات الصناعیة 

المجلس یتدخل بشكل  كانلمجلس في مجال منح المزایا صلاحیات اإضافة إلى 
لا یمكن للاستثمار الأجنبي أن یباشر  مباشر في إجراءات إنشاء الاستثمار، فكان

وهي  .)4(إجراءات الحصول على المزایا إلا بعد حصوله على دراسة مسبقة من المجلس
  .2013صلاحیات فقدها المجلس بعد تعدیل قانون الاستثمار في سنة 

                                                
  .المتعلق بتطویر الاستثمار، مرجع سابق 03-01لمتمم للأمر رقم المعدل وا 08-06من الأمر رقم  12المادة  - 1
  .منه 37، مرجع سابق، المادة 2013یتضمن قانون المالیة لسنة  12- 12قانون رقم  - 2
  .منه 59، مرجع سابق، المادة 2014یتضمن قانون المالیة لسنة  08- 13قانون رقم  - 3
  .، مرجع سابق2009من قانون المالیة التكمیلي لسنة المتض 01-09من الأمر رقم  58انظر المادة  - 4
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 ،هكذا تطورت صلاحیات المجلس وبشكل غیر مباشر صلاحیات السلطة التنفیذیة
لاسیما في موضوع منح المزایا لدرجة أصبح فیها المجلس یتقاسم صلاحیة منح المزایا 

بشكل جعل الامتیازات الخاصة بالاستثمار وتقریبا كل ما تعلق بالاستثمار  ،مع الوكالة
         ّ                                 وهو ما یشك ل مظهر آخر من مظاهر تراجع سیاسة  ،یخضع لقرار المجلس أو لموافقته

تشجیع الاستثمار في الجزائر وتدني لمستوى المعاملة الإداریة التي یلقاها الاستثمار 
  .فیها

  الفرع الثاني
  دراسة المجلس ما بین الإجراء الشكلي والاعتماد المسبق

لمشاریع الدراسة المسبقة ل إجراءقیام المجلس الوطني للاستثمار بستحدث  ُ ا  
 2009 المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 01-09 رقم بمقتضى الأمرالاستثماریة 

ي تالمتعلق بتطویر الاستثمار وال 03-01 رقم مكرر إلى الأمر 4المادة  والذي أضاف
یجب أن یخضع كل مشروع استثمار أجنبي مباشر  «: جاء في الفقرة الرابعة منها ما یلي

س الأموال الأجنبیة إلى الدراسة المسبق من المجلس الوطني أو بالشراكة مع رؤو 
  . » أدناه 18المذكور في المادة للاستثمار 

أي نص لاحق لها المعنى الحقیقي لهذه من خلال هذه المادة ولا من خلال تبین یلم 
نجازها ولا طبیعة القرار الذي یتخذ لم توضح حدود سلطات المجلس عند إ الدراسة، كما

 مسبق وهذا رغم أنه من الناحیة العملیة كیفت هذه الدراسة على أنها ترخیص) أولا(بشأنها 
ف لها في الإرادة الضمنیة للمشرع من خلال مختلف یالبحث عن تكی تملذلك ). ثانیا(

  ). ثالثا(القواعد الجدیدة التي اعتمدت في السنوات الأخیرة للتنظیم الاستثمار الأجنبي 
   :انوني صریح لإجراء الدراسة المسبقةف قیانعدام تكی -  أولا
المتعلق بتطویر  03-01 رقم من الأمر 4كمل المادة تمكرر ل 4المادة  تجاء
هذه الحریة ب مسلا ی ،والتي أكدت على أن الاستثمارات تنجز في حریة تامة ،الاستثمار

التزام والتنظیمات المتعلقة بالنشاطات المقننة وحمایة البیئة، ففرضت إلا التشریعات 
قبل  الاستثمار الأجنبي بعرض مشروعه على المجلس الوطني للاستثمار قصد دراسته

  . إنجاز هذا الاستثمار
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شكل فرض هذا الإجراء على الاستثمار الأجنبي دون الاستثمار الوطني انتهاك 
لمبدأ عدم التمیز بین المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي في مجال الحقوق والالتزامات 

وتم  )1(المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01 رقم ت الصلة بالاستثمار، الذي أقره الأمرذا
بغرض تشجیع تها الجزائر أبرماتفاقیة ثنائیة التي ) 45(التأكید علیه في خمسة وأربعین 

  . )2(ت الأجنبیةوحمایة الاستثمارا
یة لإجراء مكرر السالف ذكرها أي توضیح بشأن الطبیعة القانون 4لم تقدم المادة 
كما لم تحدد سلطات المجلس  ،قوم بها المجلس الوطني للاستثماریالدراسة المسبقة التي 
دفع هذا . وعلى باقي إجراءات الاستثمارعلى حریة الاستثمار ه قرار  ولم تبین مدى تأثیر

ما على إعلى أساس فرضیتین مختلفتین، الدراسة المسبقة ف إجراء یتكیالغموض إلى 
یعني أنه لا مما  ،مثله مثل إجراء التصریح بالاستثمار جرد إجراء شكليم اأساس أنه

لمظهر  اتكریسیعتبر أو أنه یتعدى ذلك و . )I(      ّ              ولا یشك ل انتهاكا لها یمس بحریة الاستثمار
  . )II(   ّ                        ویشك ل شكلا من أشكال الاعتماد  السابقة من مظاهر الموافقة الإداریة

I – الدراسة المسبقة إجراء شكلي:   
صرحتا منذ ذا تم التسلیم بمنطق أن المشرع الجزائري كرس مبدأ حریة الاستثمار إ
أنه و  .بالنسبة لكل من الاستثمار الوطني والاستثمار الأجنبي، وما یزال ضامنا له 1993

تنازل عن نظام التراخیص والاعتمادات السابقة التي كانت تمنحها الأجهزة المكلفة بمراقبة 
التشریع ولا یقیدها سوى وجعل الاستثمارات تنجز في حریة تامة ومتابعة الاستثمار 

كما أنه عند الوقوف أمام العبارات . )3(والتنظیم المتعلقین بالنشاطات المقننة وحمایة البیئة
 ،المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01 رقم مكرر من الأمر 4/4التي جاءت بها المادة 

بعادها ولسلطات المجلس المسبقة دون توضیح لأ نص على إجراء الدراسةلوالتي اكتفت با
  .إجرائها عند

                                                
  .المتعلق بتطویر الاستثمار، المعدل والمتمم، مرجع سابق 03-01من الأمر رقم  14انظر المادة  - 1

2  - KPMG : Guide des banques et des établissements financiers 2012, op.cit, pp 56, 57. 
من الدستور الجزائري  37المتعلق بتطویر الاستثمار، مرجع سابق، والمادة  03-01 من الأمر رقم 4انظر المادة  - 3

  .، مرجع سابق1996لسنة 
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یمكن اعتبار فرض على الاستثمار الأجنبي احترام إجراء الدراسة المسبقة وعلیه 
لمجلس الوطني للاستثمار من صحة هذه ا یتأكد بمقتضاه، )1(مجرد إجراء شكلي

وباعتبار أن  ،في الجزائر ومدى توافر كل الشروط القانونیة المقررة للاستثمار ،المشاریع
للمجلس سلطة تقدیریة عند إجراء تلك الدراسیة فإن إمكانیة رفض  النص لم یمنح صراحة
  .)2(تلك المشاریع مستبعدة

بها المجلس الوطني للاستثمار  تشبیه إجراء الدراسة المسبقة التي یقوم بذلك یمكن
أنه من زاویة ، من (ANDI)وفقا لهذا المنطق بإجراء التصریح بالاستثمار لدى 

الإجراءات الأولیة الإلزامیة للاستثمار في الجزائر والحصول على المزایا المقررة في قانون 
أن المجلس وعلى غرار الوكالة لم یمنح له القانون صراحة سلطة  زاویةومن  ،الاستثمار

ملفات رفض تلك المشاریع، مما یعني أن مهامه في هذا المجال تنحصر في تلقي 
الاستثمارات الأجنبیة والتأكد من احترامها للشرط القانونیة المقررة  للاستثمار في اریع مش

من  %49تتجاوز   ّ لا  یجب أالجزائر كاحترامها لقاعدة نسبة المساهمة القصوى التي 
اللجوء إلى  ،تقدیمها المیزان فائض بالعملة الصعبة لفائدة الجزائر رأسمال المشروع،

اعتبار أن القانون الاستثمار الجزائري اعترف بحق      ّ     كما أن ه وب ،)3(...التمویل المحلي
الاستثمار لكل مستثمر أجنبي ینتمي إلى دولة تتعاقد معها الجزائر واستوفي مشروعه 

المجلس للاستثمارات الأجنبیة لا تشكل موافقة منه  فإن دراسة ،الشروط المحددة قانونا
الأذن للاستثمار في الجزائر، لأن سلطات إعطائها لا و  ،على قبول هذه الاستثمارات

لكن رغم ذلك یشكل  .المجلس تتوقف عند التأكد من توافر الشروط في كل ملف یتلقاه
من زاویة أنه فرض على الاستثمار الأجنبي فرض هذا الإجراء مساسا بحریة الاستثمار 

  . دون الوطني
II  - المسبقة شكل من أشكال الاعتماد الدراسة:  

 03-01 رقم الأمرمن مكرر  4/4نص المادة تفسیر غموض لاكتفاء بالا یمكن 
 المتعلق بتطویر الاستثمار على النحو الموضح سابقا والتسلیم بأن الدراسة المسبقة التي

                                                
1  - ZOUAIMIA Rachid, "Le régime des investissements étrangers à l’épreuve…", op.cit, p 12. 

2  - Ibid. 
3  - "La liberté d’investir face aux prescriptions de l’article 58…", op.cit. 
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یدخل ضمن الإجراءات الشكلیة لإنشاء الاستثمار  ،مجرد إجراء شكلي )CNI(یقوم بها 
  . الأجنبي في الجزائر وذلك لعدة أسباب

ن الصیاغة التي جاء بها تكریس إجراء الدراسة المسبقة تحمل في طیاتها نوع إ -
یجب أن یخضع كل  «: الإجراء وفقا للعبارات التالیة إذ فرضمن التشدد والصرامة، 

 » ...مشروع استثمار أجنبي مباشر أو استثمار بالشراكة مع رؤوس الأموال الأجنبیة
كل أنواع الاستثمار الأجنبي التي تنجز في  مما یعني أنه إجراء إلزامي مفروض على

ن الاستثمارات التي لا تتحصل علیه لا تنشأ أبدا   . )1(         ٕ                                           الجزائر وا 
إذ  .في مجال الاستثمار الأجنبيأسند المشرع الجزائري للمجلس صلاحیات واسعة  -

عند فحص تلك المشاریع ودراستها، بل تتعداها إلى متابعة تدفق  همهاملا تتوقف 
ات الأجنبیة، مما خوله سلطات واسعة عند تقدیر شروط قبول تلك التدفقات یشكل الاستثمار 

من الأمر الذي  ،(La balance des paiements)تناسب مع تطور میزان المدفوعات ی
على سلطاته عند إجراء الدراسة المسبقة ویجعله یتخذ القرارات الخاصة بها یؤثر شأنه أن 

 . میزان المدفوعات یعرفهاتناسب مع التغیرات التي یشكل ب

إذا كان دور المجلس یقتصر في فحص ملفات الاستثمارات الأجنبیة للتأكد من  -
فإنه بذلك یقوم بنفس المهام التي تقوم بها  ،احترامها للشروط المقررة في القانون الجزائري

(ANDI) لیس من المنطقي أن یتعمد المشرع  .عندما تتلقى التصریحات بالاستثمار
هیئتین إداریتین ع الاستثمار الأجنبي بكل أشكاله لفحصین متتالین على مستوى خضاإ

مار ثمن توفر الشروط في المشروع في حین اكتفى بإخضاع الاستفقط للتأكد  ،مختلفتین
 . (ANDI)على مستوى  ةواحدالوطني لفحص مشروعیة 

جراء الدراسة كل هذه الأسباب ما هي إلا دلیل على أن إخضاع الاستثمار الأجنبي لإ
المسبقة یتعدى مجرد فحص المجلس لمشروعیة هذه الاستثمارات إلى منحه سلطة تقدیریة 

اعتبار الدراسة المسبقة التي  مما یفرض ،تقدیر مدى ملائمة هذه المشاریعواسعة تخول له 
   .)2(یقوم بها المجلس الوطني للاستثمار شكل من أشكال الترخیص أو الاعتماد المسبق

                                                
1  - ZOUAIMIA Rachid, "Le régime des investissements étrangers à l’épreuve…", op.cit, p 14. 
2  - Ibid. 
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 03-01 رقم مكرر من الأمر 4/4من خلال المادة أحیا المشرع الجزائري بذلك 
نظام الاعتماد المسبق، الذي كان العامل الأساسي لنفور  المتعلق بتطویر الاستثمار

من أجل سیاسة دعم الاستثمارات الأجنبیة  كبیرا في اتراجع ، وسجلالمستثمرین الأجانب
قرارات المجلس یستحوذ على سلطة واسعة، ویتخذ جعل الكما  ،)1(حمایة الاقتصاد الوطني

بشكل یتماشى مع الأوضاع الاقتصادیة للدولة ومع المعاییر الأخرى التي یتولى 
 . )2(تحدیدها

  :ف العملي لإجراء الدراسة المسبقةیالتكی –ثانیا 
المتعلق بتطویر الاستثمار  03-01 رقم مكرر من الأمر 4/4رغم أن نص المادة 

الدراسة المسبقة التي یقوم بها المجلس الوطني للاستثمار بالاعتماد أو حة لم تكیف صرا
رها المركز الوطني ة كیفت كذلك، إذ اعتبعملیمن الناحیة ال انهإلا أالترخیص المسبق، ب

ترخیص  (Le Centre National du Registre de Commerce)للسجل التجاري 
قبل أن ینجز في الجزائر، معتبرا هذا  كل مشروع استثمار أجنبيل) CNI(منحه یمسبق 

الترخیص من شروط تسجیل هذا الاستثمار في السجل التجاري الجزائري وذلك من خلال 
 إلى مسؤولي المراكز الجهویة التابعة 2009سبتمبر  23أصدرها في التي ) note( مذكرة

التجاري عندما والتي أكد فیها أنه من الشروط الجدیدة لتسجیل الشركات في السجل  )3(له
  : یتعلق بالاستثمار الأجنبي

 .%51نسبة مساهمة الطرف الوطني التي لا تقل عن احترام المشروع ل -

تحصل المشروع على ترخیص مسبق من المجلس الوطني للاستثمار وكذا قیامه  -
  . )ANDI()4(المسبق أمام بإجراء التصریح 

 س الوطني للاستثمار بالترخیصالوطني للسجل التجاري لرأي المجلالمركز بتكییف 

                                                
1  - Voir : "La liberté d’investir face aux…", op.cit. Et B. Kahina, "Loi de finances 2010 ce que 

compte faire gouvernement", op.cit, p 19. 
2  - ZOUAIMIA Rachid, "Le régime des investissements étrangers à l’épreuve…", op.cit, p 14. 
3  - Cité par : Ibid,  p 12. 

4  - Ibid. 
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خضع تسجیل الاستثمار الأجنبي في السجل التجاري لنفس النظام أقد یكون المسبق، 
المتعلق  08-04 رقم القانوني الذي تخضع له الأنشطة والمهن المقننة المحدد في القانون

ة أي التي أخضعت ممارس ،منه 25لاسیما المادة  ،)1(بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة
قبل تسجیله على نشاط أو مهنة مقننة خاضعة للتسجیل في السجل التجاري إلى الحصول 

ترخیص أو اعتماد مسبق من الإدارات والهیئات المؤهلة لذلك، هذا سواء كان هذا 
الأمر الذي  ،النشاطات العادیةأو الاستثمار الأجنبي یدخل ضمن النشاطات المقننة 

معاملة الإداریة التمیزیة بین الاستثمار الوطني والاستثمار آخر من مظاهر ال ایشكل مظهر 
، ووجه آخر من أوجه تراجع سیاسة تشجیع الاستثمار الأجنبي في الأجنبي في الجزائر

  .الجزائر
   :منیة للمشرعضلإجراء الدراسة المسبقة في الإرادة الف یالبحث عن تكی - ثالثا

أرجعته السلطات  ،تدهور كبیر 2008المدفوعات الجزائري خلال سنة عرف میدان 
لى نزیف العملة الصعبة والذي وقع في العمومیة إلى الارتفاع الكبیر                  ٕ                                    لنسبة الواردات وا 

معالم سیاستها الاقتصادیة لاسیما  نرت م  ّ غی   ،جهة هذا الوضعاولمو  .)2(التجارة الخارجیة
 4وخصوصا المادة  تحول فیها قانون الاستثمار. الأجنبي في جانبها المتعلق بالاستثمار

منه، إلى مجال عمل خصب للمشرع یعدل ویغیر في أحكامه عند اعتماد كل قانون مالیة 
  . أو قانون مالیة تكمیلي

تجاه مسألة ظهارها حذر كبیر                                ٕ لتعدیلات عودة الدولة المتدخلة وا  ظهر من خلال هذه ا
في قوانین الاستثمار  فجاءت بقواعد غریبة عن القواعد التي ألفناها )3(الاستثمار الأجنبي

تلك التي كانت معتمدة قبل لومشابهة إلى حد كبیر  ،المعتمدة خلال مرحلة الإصلاحات
أبرزت فیها معاملة خاصة للاستثمار الأجنبي  فرض من خلال هذه القواعد. الإصلاحات

 والرغبة في تضیق الخناق )4(الدولة بوضوح تراجعها عن سیاسة تشجیع الاستثمار الأجنبي

                                                
، 52عدد ج ر ج ج ، یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، 2014أوت  14مؤرخ في  08-04قانون رقم  - 1

  .تمم، معدل وم2004أوت  18صادر في 
2  - B. Kahina, "Loi de finances 2010 ce que compte faire gouvernement", op.cit, p 19. 
3  - ZOUAIMIA Rachid, "Le régime des investissements étrangers à l’épreuve…", op.cit, p 13. 

  .31، ص 2009 دالع مصطفى، جدلیة الاستثمارات العربیة في الجزائر، دار الداعي، الجزائر، - 4
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وفرض رقابة مشددة علیه  )1(یه بإقصائه من القطاعات لتوجیهه نحو القطاعات المصدرةعل
لعل من أبرز هذه . في باقي القطاعات للتحكم في تسیر الاحتیاطات من العملة الصعبة

  . )II( وتلك المتعلقة بممارسة حق الشفعة )I( القواعد تلك المتعلقة بالشراكة
I – قواعد المتعلقة بالشراكة :  

 )2(2010وقانون المالیة التكمیلي لسنة  2009فرض قانون المالیة التكمیلي لسنة 
قواعد لتنظیم الاستثمار الأجنبي جعلت هذه القواعد من الشراكة السبیل الوحید للاستثمار 

قیدت نسبة مساهمة هذا الاستثمار في إطار هذه الشراكة بحصته لا . الأجنبي في الجزائر
  . )3(للاستثمار الوطني %51تقل عن  ال مقابل حصة لامن رأسم %49تتجاوز 

على الاستثمارات الأجنبیة المنجزة  بالشراكة مع المؤسسات هذه النسب كما تطبق 
العمومیة الاقتصادیة وكذا في حالة فتح رأسمال المؤسسات العمومیة الاقتصادیة على 

  . )4(المساهمة الأجنبیة
بشكل خاص   توسع مجال تطبیقهاستثمار، بعد تكریس هذه القاعدة في قانون الا

وفرضها . )5(قطاعیة، ففرضها قانون النقد والقرض في القطاع المصرفيإلى عدة قوانین 
كما امتد نطاق تطبیقها إلى أنشطة  ،قانون التأمینات على الاستثمار في مجال التأمینات

هذا النشاط من طرف بأن جعل ممارسة . الاستیراد بغرض إعادة بیع الواردات على حالها
الأشخاص الطبیعیین والمعنویین الأجانب لا یكون إلا في إطار شراكة تساوي فیها 

هذا بعدما كان  )6(على الأقل من الرأسمال الاجتماعي %51یة المقیمة طنالمساهمة الو 
بالنسبة للطرف  %70فقط مقابل نسبة قد تصل إلى  %30یشترط في البدایة نسبة 

  . )7(الأجنبي

                                                
1  - ZOUAIMIA Rachid, "Le régime des investissements étrangers à l’épreuve…", op.cit, p 13. 

  .مرجع سابق، 2010یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  01-10أمر رقم  - 2
  .رجع سابق، م2009المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  01-09من الأمر رقم  58/3انظر المادة  - 3
  .نفسهالأمر من  3و 62/2المادة  - 4
  .المتعلق بالنقد والقرض، معدل ومتمم، مرجع سابق 11-03من الأمر رقم  83/2المادة  - 5
  .مرجع سابق، 2014یتضمن قانون المالیة لسنة  08- 13قانون رقم  - 6
  .، مرجع سابق2009ة المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسن 01-09من الأمر رقم  58/4المادة  - 7
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فة إلى ذلك تقرر لهذه القاعدة آثر رجعي جعل تطبیقها یمتد إلى الاستثمارات إضا
نجزت قبل اعتمادها، في حالة ما إذا تغیر قید هذه الاستثمارات في السجل أالأجنبیة التي 

التجاري، بحیث لا یمكن قید هذا التغییر إلا بعد امتثال المشروع لقواعد توزیع الرأسمال 
وتعتبر هذه القاعدة من بین الشروط ). %49مقابل  %51(ب الاجتماعي وفقا للنس

  . التي تتأكد منها مصالح السجل التجاري قبل قید هذا التغییرالجوهریة 
إلا أن هذا الأثر الرجعي لیس مطلق، إذ لا یخضع لهذه الالتزامات التعدیلات التي 

   :)1(تهدف إلى
یر في أي تغلا یترتب علیه  خفض الذيالرفع أو بال تعدیل الرأسمال الاجتماعي -

  . تعویض الرأسمال بین المساهمینالمساهمة وفي 
  . إلغاء نشاط أو إضافة نشاط ملحق -
  . النشاط تبعا لتغیر في قائمةتعدیل النشاط  -
  . تعین المدیر أو المسیرین للشركة -
  .  تغیر عنوان مقر الشركة -
II – القواعد المتعلقة بالشفعة:   

واعد الشراكة كأسلوب للتضییق الخناق على الاستثمار الأجنبي بعد ما تكرست ق
خلال مرحلة الإنشاء، توسع نطاق هذا التضییق إلى مرحلة التنازل والتصفیة بموجب 

فمنحت الدولة بمقتضاه لنفسها ولمؤسساتها العمومیة  ،2010التكمیلي لسنة قانون المالیة 
نب أو لفائدة المساهمین الأجانب امتیاز عند كل تنازل عن حصص المساهمین الأجا

تحدث في المشاریع الموجودة في الجزائر أو تحدث في الخارج في شركات خاضعة 
 الجزائري، تمارس الدولة ومؤسساتها العمومیة هذا الامتیاز عن طریق حق الشفعةللقانون 

)Droit de préemption( .  
ومؤسساتها العمومیة حق  تملك الدولة: التنازلات التي تحصل في الجزائرفي  -  1

 الشفعة على كل التنازلات عن حصص المساهمین الأجانب التي تحصل في المشاریع

                                                
 .، مرجع سابق2009المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  01-10من الأمر رقم  45المادة  - 1
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أمام یتم هذا التنازل . الموجودة في الجزائر، یحدد سعر هذا التنازل على أساس الخبرة
  . )1(الموثق الذي یتولى تحدید عقد التنازل ویدون فیه سعر التنازل وشروطه

وتخضع  ،تستطیع الدولة ومؤسساتها التنازل عن ممارسة حق الشفعةمن جهة أخرى 
تقدیم شهادة التخلي عن ممارسة  إلى ،ة البطلانلكل عملیة تنازل من هذا القبیل تحت طائ

 (attestation de renonciation à l’exercice du droit de préemption)حق الشفعة 
بعد  ،للوزیر المكلف بالاستثمار ةالتي تسلم من طرف المصالح المختصة التابع

یقدم طلب الحصول على هذه الشهادة من الموثق . الدولة استشارة مجلس المساهمات
 هأشهر ابتداء من تاریخ إیداع 3وتسلم له في أجل أقصاه  ،التنازلالمكلف بتحریر عقد 

  . )2(لطلبل
 ،سساتهالكن رغم تقدیم شهادة التخلي عن ممارسة حق الشفعة تخفض الدولة ومؤ 

. )3(لمدة سنة واحدة من تقدیمها في حالة تدني السعرالحق في ممارسة حق الشفعة ب
 3خلال یفسر عدم الرد من طرف المصالح المختصة على طلب الموثق كما هذا و 

ما عدا في حالة ما إذا تعدى مبلغ  )4(أشهر بمثابة التخلي عن ممارسة حق الشفعة
عندما یتعلق  وأرار من الوزیر المكلف بالاستثمار المعاملة المقدار المحدد بموجب ق

موضوع هذه المعاملة بالأسهم والحصص الاجتماعیة لشركة تمارس أحد الأنشطة 
  . )5(المحددة في نفس القرار

أكد قانون النقد والقرض على تمتع الدولة بحق الشفعة على كل تنازل هذا وكما 
ؤسسة مالیة، بعد أن تحصل هذه ة یحصل في كل بنك أو معن أسهم وسندات مماثل

 لكن من دون أن یحدد. )6(التنازلات على ترخیص مسبق من محافظ بنك الجزائر
                                                

  .، المتعلق بتطویر الاستثمار، المعدل والمتمم، مرجع سابق03- 01من الأمر رقم  3مكرر  4المادة  - 1
  .، مرجع سابق2014یة لسنة ، المتضمن قانون المال08- 13من القانون رقم  57/3المادة  - 2
باعتبار أن قانون الاستثمار لم یحدد الحالات التي یعتبر فیها السعر متدني لذلك یتعین الرجوع إلى قانون  - 3

  .حسابه على أساس المعطیات الموجودة فیهو ) code de procédures fiscales(الإجراءات الجنائیة 
KPMG : Guide des banques et des établissements financiers en Algérie 2012, op.cit, pp 55. 

  .، مرجع سابق2014المتضمن قانون المالیة لسنة  08- 13من القانون رقم  57المادة  - 4
  .، مرجع سابق2010المتضمن قانون المالیة لسنة  01-10من الأمر رقم  46/8المادة  - 5
  .والقرض، معدل ومتمم، مرجع سابقالمتعلق بالنقد  11-03من الأمر رقم  94المادة  - 6
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ملكیة تلك الأسهم والسندات مما یعني أن قانون النقد والقرض قد وسع من طبیعة 
وجعله لا یقتصر فقط على التنازلات التي یقع على  ،في الشفعة نطاق حق الدولة
نما تمتد إلى التنازلات التي تقع على حصص كل أنواع حصة الاستثمار          ٕ                                                 الأجنبي وا 

   .اأجنبی وأ اوطنیسواء كان الاستثمار الخاص 
ندت السلطات العمومیة إلى أسباب تسا :التنازلات التي تحدث في الخارج في -  2

تتعلق بالسیادة، فوسعت من نطاق تطبیق حق الشفعة المقرر للدولة والمؤسسات العمومیة 
قتصادیة إلى عملیات التنازل التام أو الجزئي التي تحصل في الخارج على الأسهم أو الا

اجتماعیة في شركات خاضعة أو حصصا  الحصص الاجتماعیة لشركات تملك أسهما
فمنحتها حق إعادة شراء أسهم وحصص هذه الشركات عن طریق للقانون الجزائري، 

  . التنازل المباشر أو غیر المباشر
ها عند ممارسة ب یحددإعادة الشراء في هذه الحالة بنفس الطریقة التي حدد سعر ی

أي على أساس الخبرة ووفقا لنفس الشروط السابقة  ،حق الشفعة داخل التراب الوطني
  .  توضیحها

عندما تتعلق بشركات من هذا القبیل، تنازل كل عملیة تجدر الإشارة إلى أن لكن 
المسبقة  ةستشار لافإنها لا تتم إلا بعد ا الإنشاء،عند استفادت من المزایا أو التسهیلات 

أما المشاریع الاستثماریة التي لم تستفد من المزایا أو من التسهیلات . )1(لحكومة الجزائریةل
، ویتم التنازل عنها مباشرة وفقا عند الإنشاء فإنها تعفى من الحصول على هذه الموافقة

  . للقواعد الموضحة سابقا
حق الشفعة أثر على ممارسة لالناحیة القانونیة في ممارسة الدولة لا یظهر من 

لأن حق الشفعة لا یمنح للدولة  ،المستثمرین الأجانب لحقوق الملكیة على مشاریعهم
والحصص الاجتماعیة في هذه ولمؤسساتها العمومیة سوى حق التقدم لشراء أسهم 

في از عن باقي المتقدمین الآخرین تعرض للتنازل، مع التمتع بحق الامتیعندما المشاریع 
 شكل منلا ع الملكیة و ز ل نیمن قبمن الناحیة القانونیة حق الشفعة لا یعتبر وعلیه . لشراءا

                                                
 .مرجع سابقالمعدل والمتمم، المتعلق بتطویر الاستثمار،  03- 01من الأمر رقم  4مكرر  4ادة انظر الم - 1
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حق الشفعة من ممارسة الدولة لقترب یقد لكن من الناحیة العملیة . )1(أشكال التأمیم
    :)2(الإجراءات السابقة وذلك لعدة أسباب

ن كانت لم تلزم نفسها في قانون الاستثمار بحمایة ملكیة  أن الدولة الجزائریة -  ٕ                                                     وا 
برمتها وسعت من إطار الاتفاقیات الثنائیة التي أ ولكنها في ،یرسخمن التالأجانب سوى 

التأمیم أو أي إجراء مشابه  ،اتخاذ إجراء نزع الملكیة عن نطاق هذه الحمایة إلى الامتناع
 وفقا لإجراءات غیر تمیزیةوعندئذ لا یتم إلا  ،امةلأسباب تتعلق بالمصلحة الع، إلا للهما

ن كان لا یشكل الوطني والمستثمر الأجنبيبین ملكیة المستثمر                         ٕ              ، ولهذا فإن حق الشفعة وا 
بطریقة  هضر وأن ف ،ثار نزع الملكیة والتأمیمآثاره تشبه آولكن باعتبار  ،نزع جبري للملكیة

فه كشكل من یتصنو  لوطني یسمح باعتبارهدون المستثمر ا على المستثمر الأجنبي تمیزیة
    ).expropriations déguisées(المستتر الملكیة أشكال نزع 

خر إجراءات ؤ من شأنها أن توفقا للنحو الموضح سابقا ن تنفیذ إجراءات الشفعة إ -
وهذا نظرا لثقل وتعدد الإجراءات واستغراقها  ،نقل الملكیة من المستثمر المعني إلى الدولة

ع فرض الربح یمما قد یض ،طویلة مقارنة بالتنازلات التي تخضع للقانون التجاريمدة 
   .ویسبب خسائر للمستثمر المعني

أسهم وحصص المستثمرین الأجانب على  بلحق الشفعة ینصن ممارسة الدولة إ -
وهذا دون المستثمرین الوطنیین  ،سواء كان هؤلاء استفادوا من المزایا والتسهیلات أم لا

ما یشكل مظهر هو من مظاهر المعاملة التمیزیة بین المستثمر الوطني والمستثمر  وهو
لمختلف النصوص القانونیة الداخلیة والاتفاقیات التي وضعتها الدولة  ضونق ،الأجنبي

الجزائریة والتي تعهدت فیها بضمان نفس المعاملة في مجال الحقوق والالتزامات المرتبطة 
  . والمستثمرین الأجانب ن الوطنیینریمستثمالبین  بالاستثمار

هذا وكما یضاف إلى كل هذه الالتزامات والعقبات المفروضة على الاستثمار 
 خر، لا یرتبط باستفادته من المزایا بل یخضع له كل الأشخاص المعنویینآالأجنبي التزام 

 یتمثل هذا ،الخاضعین للقانون الأجنبي والمالكي أسهما في الشركات المستقرة في الجزائر
                                                

1  - ZOUAIMIA Rachid, "Le régime des investissements étrangers à l’épreuve…", op.cit,  p 20. 
2  - Ibid, pp 20, 22. 
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التي تصادق علیها المصالح المكلفة م هیمالالتزام في ضرورة أن یبلغوا سنویا قائمة مساه
  . )1(بتسییر السجل التجاري للدولة محل الإقامة

ن سیاسة تشجیع ل عز یظهر من خلال كل هذه النصوص أن المشرع الجزائري تنا
یبخل فیها بفرض أي إجراء من واعتمد بدلا عنها سیاسة صارمة لم  ،الاستثمار الأجنبي

مراقبة ومتابعة عن كثب دخول ونشاط الاستثمار الأجنبي في بإجراءات یسمح له 
لممارسة الرقابة على هذا الأخیر  آلیةن فرضه لإجراء الدراسة المسبقة كاوعلیه  ،الجزائر

ما بین  .وفرض علیه الاعتماد المسبق قبل الالتحاق بالقطاع الاقتصادي الجزائري
ما وراء نوایا و له  ف العمليیوالتكی ،ف إجراء الدراسة المسبقةیموض النص بشأن تكیغ

ّ   شك ل  ،تجاه مسألة الاستثمار الأجنبيالمشرع  لتراجع  ابارز  اجراء الدراسة المسبقة مظهر إ 
، یزیلمبدأ عدم التمصارخ  كانتها ،الحكومة الجزائریة عن سیاسة تشجیع الاستثمار

ضعافا للنظام القانوني للاستثمار الأجنبي في ستثمار إفراغا لمبدأ حریة الا            ٕ                                          من محتواه وا 
  . )2(الجزائر

الدراسة  إجراء ألغىو  ،النظر في هذا الموقفأحسن المشرع عندما أعاد لذلك 
التي كان یقوم بها المجلس الوطني للاستثمار بموجب قانون المالیة لسنة المسبقة 

تخضع الاستثمارات الأجنبیة  «: كما یليمكرر محررة  4، بأن جعل المادة )3(2014
المنجزة في النشاطات الاقتصادیة لإنتاج السلع والخدمات قبل إنجازها إلى تصریح 

  .أدناه 6بالاستثمار لدى الوكالة المذكورة في المادة 
لا یمكن إنجاز الاستثمارات الأجنبیة إلا في إطار شراكة تمثل فیها المساهمة 

على الأقل من رأس المال الاجتماعي، ویقصد بالمساهمة  %51الوطنیة المقیمة نسبة 
  .الوطنیة جمع عدة شركاء

بغض النظر عن أحكام الفقرة السابقة لا یمكن أن تمارس أنشطة الاستیراد بغرض 
 إعادة بیع الواردات على حالها من طرف أشخاص طبیعیین أو معنویین أجانب إلا في

                                                
  .المتعلق بتطویر الاستثمار، المعدل والمتمم، مرجع سابق 03- 01من الأمر رقم  5كرر م 4المادة  - 1

2  - "La liberté d’investir face aux prescriptions de l’article 58…", op.cit. 
 .، مرجع سابق2014المتضمن قانون المالیة لسنة  08- 13من القانون رقم  56انظر المادة  - 3
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على الأقل من رأس  %51طنیة المقیمة نسبة إطار شركة تساوي فیها المساهمة الو 
  .المال الاجتماعي

ً                   یسري مفعول أحكام الفقرة أعلاه ابتداء  من أول ینایر سنة                                    2014 ...«.   
ّ            إن  هذا الإلغاء ن كان یشك ل عاملا إیجابیا بالنسبة للاستثمار الأجنبي ،  ّ                                       وا  ، إذ  ٕ         

لاستثمار في ل هإحدى العقبات الإداریة التي كانت تعترض مسار  أزیح بمقتضاه
على عدم استقرار النظام القانوني  اواضح اتعبیر ُ  ّ   ی شك ل  الجزائر، لكن من جهة أخرى

الذي قد یعرف فرض إجراءات وعقبات إداریة أخرى مستقبلا، للاستثمار في الجزائر، 
بمناسبة اعتماد قانون مالیة أو  ةجدیدأو إعادة إحیاء إجراء الدراسة المسبقة في حلة 

، في وقت یولي فیه المستثمرین أهمیة خاصة لمدى استقرار تكمیلي جدیدقانون مالیة 
النظام القانوني والدستوري الذي یحكم الاستثمار ومدى وضوحه قبل اتخاذهم لقرار 

  .)1(الاستثمار

                                                
1  - ZOUAIMIA Rachid, "Réflexions sur la sécurité juridique de L’investissement…", op.cit, p 11. 
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  الثاني حثالمب
  المزایاالحصول على طلب 

لوحید الشباك اعلى مستوى  هقیام المستثمر المصرفي بالتصریح بمشروعلا یكفي 
یتمكن هذا الاستثمار من الاستفادة من المزایا المقررة في قانون لغیر المركزي للوكالة، 

نما یتعین علیه  أن یقدم طلب خاص للاستفادة من تلك المزایا إلى جانب ذلك           ٕ                الاستثمار وا 
  . )Demande d’avantages( ویعرف بطلب الحصول على المزایا

على مستوى  المحدد قانوناشكل وفقا لل الحصول على المزایایتم إیداع طلب 
. أو بعده مباشرة للوكالة عند إیداع التصریح بالاستثمار ةغیر المركزی ةك الوحیدبیالشبا

عندما یتعلق الأمر بطلب  لهتتولى الوكالة دراسة هذا الطلب وتحدید المزایا المناسبة 
في مهامها لأن  لمزایا لهلكن دون أن تتخذ قرار منح االحصول على مزایا النظام العام، 

المحددة في  دراسة الطلب والتأكد من استیفائه لكل الشروطهذا المجال تنتهي عند 
لى المجلس الوطني للاستثمار لیتخذ ثم تحیل الملف إ، التشریع والتنظیم المعمول بهما

القرار بشأنه باعتبار أن الاستثمار المصرفي من الاستثمارات التي تتجاوز قیمتها 
  . )1(دج1500.000.000

مزایا الأنظمة الاستثنائیة فإن القرار باستثمار یطلب أما عندما یتعلق الأمر 
، إذ تتولى الوكالة ولكن بعد موافقة من المجلس الوطني للاستثماریتخذ على مستوى 

الوكالة في هذه الحالة على غرار الحالة الأولى تلقي الطلبات الخاصة بها وتقوم 
كد من استیفائها لكل الشروط، ثم تتخذ بشأنها قرارا بمنح أو رفض منح بدراستها والتأ

  . )المطلب الأول( CNIالمزایا بعد الحصول على موافقة 
تخذ قرار  ُ أ  ، سواء المستثمر بالقرار الذي اتخذ بحقه                        َ في كل الحالات إذا لم یرض  

نیة لتطویر منح المزایا من قبل المجلس الوطني للاستثمار أو من قبل الوكالة الوط
 حق مخاصمة تلك القرارات وفقا لطریقتینلمصلحته حمایة له تقرر             ّ   الاستثمار، فإن ه 

                                                
  .، مرجع سابق2014المتضمن قانون المالیة لسنة  08- 13من القانون رقم  59انظر المادة  - 1
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تمارس الطریقة الأولى في شكل تظلم إداري أمام لجنة الطعن المنشأة بموجب : مختلفتین
للإجراءات المقررة في هذا القانون والنصوص التطبیقیة له، قانون الاستثمار وفقا 

في شكل طعن قضائي أمام مجلس الدولة وفقا للقواعد العامة المقررة  وتمارس الثانیة
المركزیة المنظمة في قانون الإجراءات المدنیة  للطعن ضد قرارات السلطات الإداریة

وأمام المحاكم                       ُ                                 ، عندما یكون القرار ا تخذ من طرف المجلس الوطني للاستثماروالإداریة
خذ من قبل الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار                                 ُ الإداریة عندما یتعلق الأمر بقرار أ ت

  ). نيالثا مطلبال(

  المطلب الأول
  تقدیم طلب الحصول على المزایا والفصل فیه

المتعلق بشكل التصریح بالاستثمار وطلب  98-08اهتم المرسوم التنفیذي رقم 
راء ومقرر منح المزایا وكیفیات ذلك، بإجراء طلب الحصول على المزایا، على غرار إج

ّ                                        التصریح بالاستثمار، فعر ف طلب الحصول على المزایا من خلال المادة  منه كما  16                     
لاله المستثمر طلب الحصول على المزایا هو الإجراء الشكلي الذي أبدى من خ «: یلي

رغبته في إنجاز الاستثمار في نشاط اقتصادي لإنتاج السلع والخدمات في إطار نطاق 
والمذكور أعلاه والقابل  2001غشت  20المؤرخ في  03- 01تطبیق الأمر رقم 

للحصول على المزایا والمطالبة بهذه الأخیرة بالإضافة إلى الإشارة للنظام الذي یرغب 
  .» في الاستفادة منه

ّ                                       یظهر من خلال هذا التعریف أن  إجراء طلب المزایا یشبه إجراء التصریح                           
بالاستثمار من ناحیة اعتباره إجراء شكلي یعبر من خلاله المستثمر عن رغبته في 
                          ّ                                                   إنجاز استثمار، سبق له أن عب ر عن رغبته في إنجازه عند تقدیمه التصریح بالاستثمار 

ّ                              إلا أن  طلب المزایا یختلف عن التصریح بالاستثمار في كون أن الغرض منه لا      
ن ما یتعداه إلى طلب                                                     ٕ ّ                   ینحصر في مجرد إبداء الرغبة في إنجاز ذلك الاستثمار، وا 
الحصول على المزایا المقررة في قانون الاستثمار، إذا كان هذا الاستثمار مؤهلا 

كل للحصول علیها وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما، كذلك یفرغ هذا الطلب في ش
ّ         معین یتم فیه الإشارة إلى نوع النظام الذي یرغب في الاستفادة منه، باعتبار أن  المزایا                                                                         
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الفرع (تمنح للاستثمارات تختلف باختلاف النظام الذي ینجز فیه الاستثمار التي 
  ).الأول

التصریح بالاستثمار في هذا وكما یختلف طلب الحصول على المزایا عن إجراء 
فحصه للتأكد في د تلقي الطلب بعتقتصر سلطات الوكالة بشأنه  كون طلب المزایا لا

ن ما  بسلطة تقدیریة واسعة عند النظر  تتعداها إلى تمتعها                        ٕ ّ    من استیفاء الشروط فیه، وا 
فیه وتقدیر المزایا التي یستحقها كل طلب، وضرورة الفصل فیه إذا كان قرار منح 

الوطني للاستثمار بسلطات المزایا یدخل ضمن اختصاصاتها، كما یتمتع المجلس 
على كل من مماثلة عندما یكون قرار منح المزایا داخل في اختصاصاته، ویتعین 

، إما بقرار إیجابي الوكالة أو المجلس أن یقوم بالرد على طلب الحصول على المزایا
  ).الفرع الثاني( هایقضي بمنح المزایا المطلوبة أو بقرار سلبي یقضي برفض منح

  الفرع الأول
  المزایاالحصول على تقدیم طلب إجراءات 

یتمیز إجراء طلب الحصول على المزایا بطابعه الاختیاري وانتفاء عنصر 
نما إجراء إلزامي                                                            ٕ                  الإلزام فیه، فهو لا یعتبر إجراء من إجراءات إنشاء الاستثمار، وا 
فقط للاستفادة من المزایا، سواء تعلق الأمر بالاستثمار الوطني أو بالاستثمار 

ّ                                                           ن  عدم تقدیم طلب الحصول على المزایا لا یترتب عنه وقف إجراءات لأ، )1(الأجنبي
ن ما یترتب علیه فقط حرمان الاستثمار من الاستفادة                              ٕ ّ                                              إنجاز الاستثمار ولا تعطیلها، وا 

طابع الإلزام خاصة عندما  یكتسي يعكس التصریح بالاستثمار الذهذا من المزایا، 
نبي ویعتبر من الإجراءات الجوهریة لإنشاء هذا یتعلق الأمر بالاستثمار الأج

   .الاستثمار

یجب على المستثمر أن یقدم هذا الطلب وفقا لإجراءات تفرض علیه أن یودع طلب 
 ة التي یقوم أمامها بإیداعهجف نوع المزایا المطلوبة أمام الباختلاشكله مكتوب یختلف 

                                                
1  - HAROUN Mehdi, Le régime des investissements en Algérie…, op.cit, p 309. 
 



 اءات الاستفـادة من المزايافي إجر         :                                    الفصل الثاني  –الباب الثاني  

 406 

د في هذا الطلب نوع النظام الذي ، كما یتعین علیه أن یحد)أولا(التصریح بالاستثمار 
  ). ثانیا(یرغب الاستفادة منه 

  : أشكال طلب المزایا -  أولا
یتم التعبیر عن طلب الحصول على المزایا المقررة في قانون الاستثمار ضمن 

 :همایختلفان باختلاف المرحلة التي یكون علیها الاستثمار شكلین مختلفین ومنفصلین 
مرحلة  طلب مزایا الاستغلال خلالو  )I( سبة لمرحلة الانجازبالن نجازطلب مزایا الإ

  .)II( الاستغلال

 I  -  نجازطلب مزایا الإ :  
یقدم طلب الحصول على مزایا الانجاز من قبل المستثمر أمام الشباك الوحید 
اللامركزي الذي قدم أمامه التصریح بالاستثمار، یودع هذا الطلب من قبل المستثمر نفسه 

  .)1(ممثله القانوني الذي یحمل توكیلا مصادقا علیهأو من طرف 
على استمارة تقدمها الوكالة وفقا للشكل  الحصول على مزایا الإنجاز یحرر طلب

المتعلق بشكل التصریح  98-08 رقم من المرسوم التنفیذي 05المحدد في الملحق رقم 
البیانات  فیها وتدوینمارة ، یقوم المستثمر أو ممثله القانوني بملئ تلك الاست...بالاستثمار

  :التالیة
  .التعریف بالمستثمر وممثله القانوني -
  .تحدید الاستثمار -
  .رقم التصریح بالاستثمار الذي قام به وتاریخه -
  .نوع المزایا التي یطلبها -

هذا وتجدر الإشارة إلى أن طلب الحصول على مزایا الإنجاز لا یفرض على 
نما یتعین علیه فقط أن یحدد نوع النظام ،ازات التي یطلبهاالمستثمر تحدید بدقة الامتی   ٕ                                      وا 

                                                
  .، مرجع سابق...المتعلق بشكل التصریح بالاستثمار 98- 08من المرسوم التنفیذي رقم  18المادة  - 1
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، إذا وذلك بوضع إشارة أمام عبارة النظام العامالذي یرغب في الاستفادة من امتیازاته، 
وضع تلك الإشارة أمام عبارة المناطق التي بأو ، كان الاستثمار سینجز في النظام العام

ینجز في إحدى سستثمار الادولة عندما یكون تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من طرف ال
نظام الاتفاقیة عندما یكون هناك اتفاقیة بینه وبین الوكالة، ، أو أمام عبارة هذه المناطق

لا   قامت الوكالة                                                             ٕ  ّ وفي كل الأحوال یتعین على المستثمر أو ممثله توقیع هذا الطلب وا 
  . )1(برفضه لعیب في الشكل

II  - ستغلالطلب مزایا الا:    
أنه الإجراء الشكلي الذي یستفید من ب لالغف طلب الحصول على مزایا الاست   ّ یعر  

خلاله المستثمر الذي أنجز استثماره بمقرر منح المزایا المتعلقة بالإنجاز، یطالب من 
خلاله بشكل مباشر أو عن طریق ممثله الذي ینوب عنه بمقتضى توكیل مصادق 

 ،بمرحلة الاستغلال، عندما یسمح له القانون بذلكبالاستفادة من المزایا المتعلقة  ،علیه
ویتم هذا الإجراء بواسطة ملئ الاستمارة المحددة في الملحق السادس من المرسوم 

یداعها لدى مصالح  ،...المتعلق بشكل التصریح بالاستثمار 98-08التنفیذي رقم   ٕ                  وا 
  .)2(الوكالة

یتمیز بالخصائص لال غستیظهر من خلال هذا التعریف القانوني أن طلب مزایا الا
  :التالیة

طلب مزایا الإنجاز وبعد الحصول عن یقدم طلب مزایا الاستغلال بشكل مستقل  -
  .على هذه الأخیرة

الاستغلال بعد انتهاء مرحلة الإنجاز وعند دخول المشروع في مزایا یقدم طلب  -
  .مرحلة الاستغلال

ن ممثله القانوني ولا یقدم إلا المستثمر أو مطرف یقدم طلب مزایا الاستغلال من  -
  .في الحالات التي یسمح بها القانون

                                                
  .سابقالمرجع ال، ...المتعلق بشكل التصریح بالاستثمار 98-08رقم من المرسوم التنفیذي  05انظر الملحق رقم  - 1
  .نفسهمن المرسوم التنفیذي  19المادة  - 2
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یقدم الطلب وفقا للشكل المحدد في الملحق السادس من المرسوم التنفیذي رقم  -
وهو شكل یقترب إلى حد كبیر من شكل التصریح بالاستثمار، إذ یتعین بمقتضاه  08-98

  :)1(اهمن أهمعلى المستثمر تحدید مجموعة من البیانات 
  ،المستثمرلتعریف با -
  مصدر رؤوس الأموال المستثمرة، تحدید  -
  ، الاستثمار نوع القطاع الذي ینتمي إلیه -
  رقم السجل التجاري الخاص به،  -
  رقم السجل الجبائي،  -
  ، في مرحلة الإنجاز مقررات منح المزایا التي تحصل علیها -
  كشف الإنجازات،  -
  ...هیكلة الاستثمار -
عد تقدیم الطلب وفقا للشكل المحدد مسبقا تسلم للمستثمر أو ممثله شهادة إیداع ب

، وهي الوثیقة التي یقدر من خلالها المأمور المؤهل لدى الوكالة )2(ملف الاستغلال
  :)3(أن

أن المستثمر أو ممثله القانوني قد قدم طلب الحصول على مزایا الاستغلال وفقا  -
  .للشكل المطلوب قانونا

أن الملف المرفق للطلب استوفى جمیع المعلومات الملائمة ومرفق لكل الوثائق  -
  .المطلوبة
الطلب أستوفى كل الشروط الاستفادة من مزایا الاستغلال لذلك یتعین إصدار  -

  .أیام 10قرار بشأنه في أجل قانوني لا یتعدى 

                                                
  .سابقالمرجع ال، ...المتعلق بشكل التصریح بالاستثمار 98-08التنفیذي رقم  من المرسوم 05انظر الملحق رقم  - 1
  .نفسهالملحق التاسع من المرسوم التنفیذي  :انظربشأن هذه الشهادة  - 2
  .من المرسوم التنفیذي نفسه 19المادة  - 3
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  :المزایا أنواع –ثانیا 
الاستثمار أنواع المزایا التي تمنح المتعلق بتطویر  03-01تناول الأمر رقم 

من  ،النظام العام والنظام الاستثنائي :لنظامین مختلفین هماصنفها وفقا ف ،للاستثمارات
ذ أصبحت من 4وعلى غرار المادة  ،لكن هذه المواد .منه 12 ،11 ،10 ،9خلال المواد 

دخل علیها بیر، أكالمشرع بشكل  اهتمامل حم 2009اعتماد قانون المالیة التكمیلي لسنة 
ما جعل من م ة،تكمیلیالمالیة الن یانو مالیة وقالن ینواق كثیرة بموجبرات یتعدیلات وتغی
تمیز بالتذبذب تعلى غرار النظام القانوني الذي یخضع له الاستثمار و هذه المزایا 

  . ستقراراواللا
ذا خلال هالمزایا التي تمنح للاستثمارات التي تنجز في النظام العام عرفت 
فیها نظاما مشجعا ا یرو  وادو إلى درجة أن المستثمرین لم یع اتقلصستقرار االتذبذب واللا

مما ، مرحلة الاستغلال في أساسامجالها  إذ انحصر ،)1(لاستقطاب الاستثمار ومحفزا
تدارك لذلك . جعل المستثمرین لا یتحمسون لطلب هذه المزایا خلال مرحلة الإنجاز

بأن جعل هذه المزایا تسترجع  ،)2(2015المالیة لسنة  في قانونالمشرع الوضع 
 08- 06 رقم علیه في إطار الأمر تا كان ّ م  تها الأولى وتقترب إلى حد كبیر ععیطب

خاصة ما تعلق منها ، )3(الاستثمارالمتعلق بتطویر  03- 01 رقم المعدل والمتمم للأمر
  . )I(نجاز بمرحلة الإ

مارات التي تنجز في النظام الاستثنائي فإنها عكس أما بالنسبة للمزایا المقررة للاستث
رات كبیرة خلال مرحلة الانجاز، لكنها عرفتها خلال مرحلة یلم تعرف تغی ،الأولى

مع  هذا التدعیم والاتساع تدعمت هذه الامتیازات وتوسع نطاقها، لكن تزامنف ،الاستغلال
  . )II( داأكثر تعقی لاستفادة من تلك المزایاجعلت افرض شروط جدیدة 

                                                
رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، لقراف سامیة، الامتیازات المالیة للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، مذك - 1

  .33، ص 2011 – 2010جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
، 78عدد ج ر ج ج ، 2015، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر  30مؤرخ في  10-14قانون رقم  -  2

  .منه 74، المادة 2014دیسمبر  31صادر في 
المتعلق بتطویر الاستثمار، مرجع  03- 01عدل والمتمم للأمر رقم الم 08-06من الأمر رقم  7انظر المادة  - 3

  .سابق
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I - مزایا النظام العام:   
یقصد بمزایا النظام العام تلك الامتیازات والحوافز الجبائیة والجمركیة التي تمنح 

شكل هذه المزایا الحد الأدنى من تو  ،هاوقعكان تم للاستثمارات كیفما كانت طبیعتها ومهما
   . )1(التدابیر التشجیعیة التي یمكن أن تمنح للاستثمار في الجزائر

بالإضافة إلى ، العام ستفید الاستثمار المصرفي الذي ینجز في إطار النظامی
المنصوص علیها في القانون العام، من  والجمركیةالحوافز الجبائیة والشبه جبائیة 
 ،المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01 رقم من الأمر 9مجموعة من المزایا قسمتها المادة 

 :على مرحلتین هما 2015ا بموجب قانون المالیة لسنة حسب التعدیل الذي أدخل علیهو 
  . )2(نجاز ومرحلة الاستغلالمرحلة الإ

التي تمنح للاستثمارات  تتمثل المزایا: مزایا النظام العام خلال مرحلة الانجاز – 1
  : التي تنجز في النظام العام خلال مرحلة الإنجاز في

سلع غیر المستثناة والمستوردة التي الإعفاء من الحقوق الجمركیة فیما یخص ال –أ 
  . نجاز الاستثمارإتدخل مباشرة في 

راء بالإعفاء من الرسم على القیمة المضافة فیما یخص السلع والخدمات شال –ب 
هذا و  ،نجاز الاستثمارإمباشرة في حلیا والتي تدخل لمستثناة المستوردة أو المقتناة مغیر ا

یشمل فقط  2009انون المالیة التكمیلي لسنة بعد ما كان هذا الإعفاء في إطار ق
ولا یمكن أن یمتد إلى السلع والخدمات المستوردة إلا  ،الاقتناءات ذات المصدر الجزائري

  . )3(عندما یتم التأكد من عدم وجود منتوج محلي مماثل لها
الإعفاء من دفع حق نقل الملكیة لقاء عوض عن كل المقتنیات العقاریة التي  -جـ 

    .في إطار الاستثمار المعنيتمت 

                                                
، "ة في تشجیع الاستثمار الأجنبي وتوجیهه في قانون الاستثمار الجزائريضریبیدور المعاملة ال"لعزیز،  عیفيم - 1

  .63، ص 2011، 02المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، العدد 
  .، مرجع سابق2015تضمن قانون المالیة لسنة الم 10-14انظر القانون رقم  - 2
  .، مرجع سابق2009المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  01-09من الأمر رقم  60المادة  - 3
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الإعفاء من حقوق التسجیل ومصاریف الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك  –د 
حق الامتیاز على الأملاك العقاریة المبنیة وغیر المبنیة الممنوحة  ةالوطنیة المتضمن

ز طبق هذا الامتیاز على المدة الدنیا لحق الامتیای ،نجاز المشاریع الاستثماریةإبعنوان 
  . الممنوح
یقصد بمرحلة الاستغلال انطلاق  :خلال مرحلة الاستغلالمزایا النظام العام  – 2

المشروع في النشاط وتقدیمه خدمات مفوترة بعد الاقتناء الجزئي أو الكلي للسلع والخدمات 
ستثمار المصرفي خلال هذه یستفید الا. )1(الضروریة لممارسة النشاط المصرح به

شروع في النشاط الذي تعده ستثمارات الأخرى، بعد معاینة الار الاالمرحلة، على غر 
ً      ناء  على المصالح الجبائیة، ب سنوات إذا كان  3طلب من القائمین على المشروع، لمدة   
  : منصب شغل من الامتیازات التالیة 100من  كثرهذا  المشروع خلق أ

  . الإعفاء من الضریبة على أرباح الشركات -
  . لرسم على النشاط المهنياالإعفاء من  -

خمس سنوات عندما ینشئ هذا المشروع أكثر تمتد الاستفادة من هذه المزایا إلى 
الانطلاق، كما یمكن أن یستفید الاستثمار المصرفي من  منصب شغل عند 100من 

إذا ما اعتبر المجلس  ،منصب شغل 100حتى ولو لم یحدث أكثر من  هذا التمدید
القطاعات قبیل الاستثمار في القطاع المصرفي من ستثمار في الاالوطني للاستثمار 
  . )2(دیدهاسوف یتولى تحالإستراتیجیة التي 

ن تجدر الإشارة إلى أن منح مزایا النظام العام كانت تخضع لتعهد كتابي من القائمی
فضلیة للمنتوجات والخدمات ذات المصدر اء الأعلى المشروع المستفید منها بإعط

 المتضمن قانون المالیة 01-09من الأمر رقم  60/2طبقا للمادة وذلك ، )3(الجزائري
                                                

، یحدد شروط وكیفیات حساب ومنح مزایا 2013جوان  5مؤرخ في  207- 13مرسوم تنفیذي رقم  -  1
، 2013جوان  09، صادر في 30عدد ج ر ج ج ستثمار، الاستغلال للاستثمارات بعنوان النظام العام للا

  .منه 3المادة 
  .، مرجع سابق2015المتضمن قانون المالیة لسنة  10- 14من القانون رقم  74المادة  - 2
، مرجع 2009المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  01-09من الأمر رقم  60انظر في هذا الشأن المادة  - 3

  .سابق
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تخضع مزایا النظام العام لتعهد كتابي من ...  «:               ّ ، لنصها على أن  2009التكمیلي لسنة 
  .المستفید بإعطاء الأفضلیة للمنتوجات والخدمات ذات مصدر جزائري

مضافة فقط في الاقتناءات تنحصر الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القیمة ال
ذات مصدر جزائري، غیر أنه، یمكن منح هذا الامتیاز عندما یتم التأكد من عدم وجود 

  .منتوج مماثل محلي
تحدد نسبة أفضلیة المنتوجات والخدمات ذات مصدر جزائري وكیفیات تطبیق هذه 

الجدید إلى  یرجع السبب في فرض المشرع لهذا الالتزام. »... المادة عن طریق التنظیم
ترقیة المنتوجات الوطنیة على حساب المنتوجات الأجنبیة والترویج للبضاعة الرغبة في 

فأعفى  سرعان ما تنازل عن هذه الرغبةلكن ، )1(على الأقلداخل الوطن الوطنیة 
، وأصبحت استفادتهم من 2015المستثمرین من هذا التعهد بموجب قانون المالیة لسنة 

ّ                                                          وقف إلا  على تقدیم طلب الحصول على المزایا مرفوقا بملف إداري وفقا تلك المزایا لا تت      
  .  للشكل الذي تم توضیحه به فیما سبق

II  - مزایا النظام الاستثنائي:   
التي تنجز لاستثمارات لمل الحوافز التي تمنح جیعتبر من مزایا النظام الاستثنائي م

والاستثمارات ذات الأهمیة  ،لدولةفي المناطق التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من ا
الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني لاسیما عندما تستعمل تكنولوجیا خاصة من شأنها أن 

، )2(ضي إلى تنمیة مستدیمةفتحافظ على البیئة وتحمي الموارد الطبیعیة وتدخر الطاقة وت
ن مزایا النظام باعتبار الاستثمار المصرفي استثمار لإنتاج الخدمات فإنه لا یستفید م

مساهمة خاصة من طرف  الاستثنائي إلا عند إنجازه في المناطق التي تتطلب تنمیتها
وخلال  حینئذ یكون له أن یستفید من مزایا هذا النظام خلال مرحلة الإنجازو ، الدولة

  . مرحلة الاستغلال

                                                
  .35، مرجع سابق، ص ...یة، الامتیازات المالیة للاستثمار الأجنبيلقراف سام - 1
  .، مرجع سابق...المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01من الأمر رقم  10المادة  - 2
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لذي یستفید الاستثمار المصرفي ا :مزایا النظام الاستثنائي بعنوان الانجاز – 1
ینجز في المناطق التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة، على غرار باقي 

  : )1(نجاز من المزایا التالیةالاستثمارات التي تنجز في هذه المناطق خلال مرحلة الإ

نقل الملكیة بعوض فیما یخص كل المقتنیات العقاریة  حقوقدفع الإعفاء من  -
  . التي تتم في إطار الاستثمار

فیما یخص  ‰2 ثنان في الألفاتطبیق حق التسجیل بنسبة مخفضة قدرها  -
  . ة للشركات والزیادات في رأسمالیالعقود التأسیس

مها من الوكالة فیما یخص یتكفل الدولة جزئیا أو كلیا بالمصاریف بعد تقی -
  . الأساسیة الضروریة لإنجاز الاستثمارالأشغال المتعلقة بالمنشآت 

فیما یخص السلع والخدمات غیر  ،الرسم على القیمة المضافةالإعفاء من  -
نجاز الاستثمار سواء كانت مستوردة أو مقتناة إالمستثناة من المزایا التي تدخل مباشرة في 

  .من السوق المحلیة

الإعفاء من الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع المستوردة وغیر المستثناة من  -
  . )2(ي انجاز الاستثمارالمزایا والتي تدخل مباشرة ف

حقوق التسجیل ومصاریف الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنیة  الإعفاء من –
المتضمنة حق الامتیاز على الأملاك العقاریة المبنیة وغیر المبنیة الممنوحة الموجهة 

  . )3(لإنجاز المشاریع الاستثماریة

عد أن یستنفذ الاستثمار مرحلة ب :مزایا النظام الاستثنائي بعنوان الاستغلال – 2
محضر معاینة تعده المصالح الجبائیة بیثبت ذلك و مرحلة الاستغلال،  الإنجاز یدخل في

                                                
  .، مرجع سابق...المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01المعدل والمتمم للأمر  08-06من الأمر رقم  7المادة  - 1
قبل تعدیله تنحصر فقط في التخفیض من هذه الحقوق دون  03-01في إطار الأمر رقم  كان هذا الامتیاز - 2

  .كلیا الإعفاء منها
  .، مرجع سابق2013المتضمن قانون المالیة لسنة  12-12من قانون رقم  38المادة  - 3
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 عندها یكون من حق هذا الاستثمار أنالقائمین على هذا الاستثمار، من طلب  بناء على
  : )1(والمتمثلة في مرحلة الاستغلال یستفید من امتیازات

سنوات من النشاط الفعلي من الضریبة على أرباح الشركات  10الإعفاء لمدة  -
  . ومن الرسم على النشاط المهني

سنوات ابتداء من تاریخ الاقتناء من الرسم العقاري على  10الإعفاء لمدة  -
  . الملكیات العقاریة التي تدخل في إطار الاستثمار

بالغ الأملاك الإعفاء من حقوق التسجیل ومصاریف الإشهار العقاري وكذا م -
الوطنیة بالنسبة لعملیات التنازل المتضمنة الأصول العقاریة الممنوحة بهدف إنجاز 

  .)2(المشروع
أو تسهیل /تمنح خلال هذه المرحلة مزایا إضافیة من شأنها تحسین وكما قد 

  . الاستثمار
یتعین على المستثمرین حتى یستفیدوا من كل هذه المزایا أن ینجزوا استثماراتهم 
ضمن الآجال التي یتفقون علیها مسبقا مع الوكالة عند اتخاذها قرار منح المزایا، یبدأ 
ّ                             سریان هذه الآجال ابتداء  من تاریخ تبلیغ هذا القرار، إلا  إذا قررت الوكالة تحدید أجل                                ً                      

وفي حال عدم امتثال المستثمر لهذا الالتزام یكون للوكالة أن تتخذ في  .)3(إضافي لذلك
 03-01من الأمر رقم  33یقضي بسحب المزایا الممنوحة له وهذا طبقا للمادة حقه قرارا 

  .المتعلق بتطویر الاستثمار
  الفرع الثاني

  القرار الصادر بشأن طلب المزایا
مرفوقا بكل الوثائق  ،بعد تقدیم طلب الحصول على المزایا وفقا للشكل المحدد قانونا

 تم دراسة هذا الطلب للتأكد منی. للوكالة المطلوبة أمام الشباك الوحید غیر المركزي
                                                

  .المعدل والمتمم، مرجع سابق ،المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01من الأمر رقم  11المادة  - 1
  .، مرجع سابق2012المتضمن قانون المالیة لسنة  16- 11من القانون رقم  67المادة  - 2
  .المتعلق بتطویر الاستثمار، مرجع سابق 03-01من الأمر رقم  13المادة  - 3
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ثم ، من قبل مصالح الوكالة استیفائه لكل الشروط الموضوعیة والإجرائیة المقررة قانونا
یحال الملف إلى المجلس الوطني للاستثمار لیتخذ القرار بشأنه عندما یتعلق الأمر 

وى الوكالة للفصل فیه یبقى الملف على مستبینما باستثمار یتطلب مزایا النظام العام، 
 أسفرعندما یتعلق الأمر باستثمار یتطلب مزایا النظام الاستثنائي، في كلتا الحالتین سواء 

الطلب إلى اتخاذ قرار إیجابي یقضي بقبوله ومنحه المزایا أو إلى اتخاذ قرار سلبي یقضي 
  .)أولا( ینبرفض منحه المزایا المطلوبة، یتعین أن یبلغ هذا القرار للمعنی

فإن هذا الأخیر یمكن أن یكون محل  ،بمنح المزایایقضي ذ قرار إیجابي ختی امعند
كما یمكن للوكالة أن تبادر إلى سحب كلي أو جزئي للمزایا الممنوحة إذا ما أخل  ،تعدیل

  ). ثانیا(المستثمر بالتزاماته 
  : بلیغهقرار وتالإصدار  -  أولا

من الإجراءات تختلف باختلاف نوع  یمر إصدار قرار المتعلق بالمزایا بمجموعة
تبلیغه تتولى مصالح الوكالة هذا القرار وبعد صدور  )I( النظام الذي ینجز فیه الاستثمار

  . )II( في كل الأحوال
I – إجراءات إصدار القرار المتعلق بالمزایا :  

 لاستثمارات التي لا تكتسب أهمیة معتبرةالخاص باإذا كان إصدار قرار منح المزایا 
ادة یستغرق وقتا قصیرا، یتوقف على ما تتمتع به الوكالة من سلطة تقدیریة في عفي ال

اتخاذ القرارات خاصة عندما یكون مدیر الشباك الوحید مفوض للتوقیع على قرارات منح 
یة المزایا، فإن الوضع یختلف عندما یتعلق الأمر باستثمار على قدر كبیر من الأهم

   .كحال الاستثمار المصرفي
المزایا الحصول على تتولى مصالح الشباك الوحید غیر المركزي استقبال طلبات 

والتحقق من أن الاستثمار المصرح به وكذا السلع  ،المتعلقة بهذا النوع من الاستثمار
للاستفادة من المزایا بالتقارب مع القوائم السلبیة للنشاطات  ةوالخدمات التي یشكلها مؤهل

 لا یتم دراسة هذه الطلبات ولا تتخذ القرارات بشأنها. )1(ریق التنظیموالسلع المحددة عن ط
                                                

یقصد بالتقارب مع القوائم السلبیة للنشاطات والسلع المحددة عن طریق التنظیم، التأكد من أن النشاط موضوع  -  1
 =لاستثمار والسلع التي یطلب المزایا بشأنها لا تندرج ضمن أحكام النشاطات والسلع المستثناة من المزایاا
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غیر مفوض للتوقیع الوحید اللامركزي ر الشباك لأن مدی ،على مستوى هذه الشبابیك
لذلك یتم تحویل الملف إلى قسم تنشیط الشبابیك الوحیدة غیر المركزیة على . علیها

تأكد من استیفائه لكل الشروط المطلوبة لیتم فحصه فیها ودراسته لل ،مستوى الوكالة
  . وتحدید المزایا التي یستحقها

لوكالة العام ل مدیرالیحال الملف إلى  ،بعد دراسة الطلب وتحدید المزایا المناسبة له
لیتخذ القرار بشأنه عندما یتعلق الأمر باستثمار ینجز في منطقة من المناطق التي تتطلب 

 03-01من الأمر رقم  7ذلك إعمالا بالمادة  .الدولةتنمیتها مساهمة خاصة من طرف 
مع مراعاة الأحكام الخاصة المطبقة  «المتعلق بتطویر الاستثمار التي تنص على أن 

على الاستثمارات التي تمثل أهمیة للاقتصاد الوطني فإن الوكالة تتولى مهمة تفعیل 
  .)1(»... معالجة طلبات المزایا بالنسبة للاستثمارات

ندما یتعلق الأمر باستثمار یطلب مزایا النظام العام فإن سلطات الوكالة بشأنها أما ع
إحالته إلى المجلس تقوم بودراسته، ثم  الطلب لكل الشروط تنحصر في التأكد من استیفاء

-01 رقم مكرر من الأمر 9وذلك تطبیقا للمادة  ،الوطني للاستثمار لیتخذ القرار بشأنه
لا یمكن أن تستفید الاستثمارات التي  « لنصها على أن )2(تثمارالمتعلق بتطویر الاس 03

إلا بموجب قرار . من مزایا النظام العام. ج.د 1500.000.000یساوي أو یفوق مبلغا 
  . المجلس الوطني للاستثمار

 150.000.000تمنح مزایا النظام العام بالنسبة للمبالغ الاستثماریة التي تقل عن 
ة الاستثمارات التي تستوفي الشروط المحددة مسبقا من طرف ج بصفة آلیة لفائد.د

المجلس الوطني للاستثمار من خلال شبكة قراءة، تحدد هذه الشبكة على وجه 
الخصوص قطاعات الأنشطة المؤهلة للاستفادة من المزایا اعتبارا لأهمیتها للاقتصاد 

  .» ...الوطني
                                                                                                                                              

 ،...المحدد قائمة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزایا 08- 07والمحددة في المرسوم التنفیذي رقم =
  .مرجع سابق

  .، مرجع سابق2009ضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة المت 01-09من الأمر رقم  59/2المادة  انظر - 1
  .، مرجع سابق2013المتضمن قانون المالیة لسنة  12- 12تم إضافة هذه المادة بموجب القانون رقم  - 2
  



 اءات الاستفـادة من المزايافي إجر         :                                    الفصل الثاني  –الباب الثاني  

 417 

لأمر بإنشاء بنك أو مؤسسة مالیة سواء تعلق ا ،باعتبار الاستثمار المصرفيو علیه 
الأدنى ملیار وخمسمائة ملیون دینار هذا فإن  استثمار یفوق رأسمالهأو بإقامة فرع لهما، 

نما على مستوى                                                           ٕ               الفصل في طلب المزایا الخاصة به لا یكون على مستوى الوكالة وا 
وقا المجلس الوطني للاستثمار بعد أن یحال إلیه الملف من طرف هذه الأخیرة مرف

   .رتها علیهجبالدراسة التي أ

لم توضح النصوص المنظمة لموضوع المزایا الإجراءات والقواعد التي یتبعها 
     ُ ّ              فلم ت بی ن إذا ما كان ،      ُ         التي ت حال إلیه عند فصله في الطلباتالمجلس الوطني للاستثمار 

لسلطته      ّ                         أم أن ه یخضع لقواعد یضعها وفقا ،ها التي تخضع لها الوكالةذاتللقواعد یخضع 
تیجیات تطویر استر ول المجلس من هیئة حكومیة تقترح إالأمر الذي حالتقدیریة، 

إلى هیئة إداریة تتعامل مع المستثمرین بشكل مباشر وتتخذ في حقهم  الاستثمار وأولویاته
  .قرارات فردیة

ِ                                       لم یراع  مثل هذا التحول قواعد الحوكمة الرشیدة        La Bonne gouvernance 
الفصل ما بین المهام السیاسیة والمهام التقنیة أساس ومیة التي تقوم على للمؤسسات العم
ّ        المتعلق بتطویر الاستثمار قد أقر ها عند  03-01، مثلما كان الأمر رقم )1(لهذه المؤسسات                              

ّ                   إصدار، حیث كان یقر  الفصل بین المهام  في مجال الاستثمار والتي أسندها  الإستراتیجیة                 
الاستثمارات وسیاسة  بإستراتیجیة، فكلفه بالمسائل المتصلة للمجلس الوطني للاستثمار

منه، وبصفة  12دعم الاستثمارات وبالموافقة على الاتفاقیات المنصوص علیها في المادة 
، بینما اسند للوكالة الوطنیة )2(عامة بكل المسائل المتصلة بتنفیذ أحكام قانون الاستثمار

رتبطة بالاستثمار، ومن بین هذه المهام منح المزایا لتطویر الاستثمار المهام التقنیة الم
  .)3(للاستثمارات

 المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01                    ُ                   أعادت التعدیلات التي أ دخلت على الأمر رقم 

                                                
1  - ZOUAIMIA Rachid, "Le cadre juridique des investissements en Algérie…", op.cit, p 18. 

  .، مرجع سابق...المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01م من الأمر رق 18المادة  - 2
  .من الأمر نفسه 21المادة  - 3
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النظر في موضوع المزایا وفي التوزیع الكلاسیكي للمهام ما بین الأجهزة المكلفة بتنفیذ 
عد الحوكمة الرشیدة، فجردت الوكالة من بعض قوا سیاسة الاستثمار وتطویره بشكل مس

التي  الإستراتیجیةإلى المجلس الوطني للاستثمار، إضافة إلى المهام  تصلاحیاتها وأسند
حول المعاییر والقواعد التي یستند علیها ولبسا أضفت غموضا كما ، )1(یضطلع بهاكان 

  .المجلس عند ممارسة صلاحیته في مجال المزایا

القواعد التي یستند علیها المجلس عند منح المزایا وفي ظل وجود  غیاب تحدیدفي 
صلاحیات المجلس الوطني للاستثمار وصلاحیات الوكالة الوطنیة هذا التداخل بین 
إجراءات الاستثمار واعتماد الشفافیة فیها توحید الجهة التي تقتضي لتطویر الاستثمار، 

  .)2(تتخذ القرار

 الإستراتیجیةسلطات المجلس في اتخاذ القرارات  وعلیه، كان یتعین أن تنحصر
المتعلقة بالاستثمار، وترك للوكالة المسائل التقنیة المرتبطة بهذا الاستثمار لاسیما اتخاذ 
القرارات المتعلقة بالمزایا بالنسبة لجمیع أنواع الاستثمار، مثلما كان مقررا في الأمر رقم 

 11-93 رقم داره، وكذا المرسوم التشریعيالمتعلق بتطویر الاستثمار عند إص 01-03
  .المتعلق بترقیة الاستثمارات

 اكان یتم بشكل أكثر وضوح )APSI(تجدر الإشارة إلى أن منح المزایا في إطار 
تجري تقییم قبلي لهذه الطلبات الوكالة كانت  إذستند على أسس عملیة وموضوعیة، یو 

، تقوم )3(علیها مجلس إدارتهاعلى أساس الجداول وشبكات التحلیل التي یصادق 
المصلحة المختصة على مستوى الوكالة بتقدیر حجم وطبیعة المزایا التي یستحقها كل 

 ، یتم إعداد هذه الجداول والشبكات)4(مشروع استنادا إلى تلك الجداول وشبكات التحلیل

                                                
1  - ZOUAIMIA Rachid, "Le cadre juridique des investissements en Algérie…", op.cit, p 18. 
2  - CNUCED : Examen de la politique de l’investissement : Algérie, op.cit, p 29. 

 تضمن صلاحیات وتنظیم وسیر وكالة ترقیة، ی1994أكتوبر  17المؤرخ في  ،319-94م تنفیذي رقم مرسو  - 3
  .منه 27المادة  ،)ملغى(، 1994أكتوبر  19 ، صادر في67ج ر ج ج عدد  ،الاستثمارات ودعمها ومتابعتها

كمال، قانون الاستثمارات في  علیوش قربوع: انظر. لتفاصیل أكثر حول هذه الشبكات والمقاییس التي ترتكز علیها -  4
  .55ص الجزائر، مرجع سابق، 
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تولت . طبقا للمقاییس الموضوعیة المعتمدة في السیاسة الاقتصادیة في مجال الاستثمار
السلطة التنفیذیة تحدید شبكات التحلیل ومقیاس للتنقیط المشاریع ركزت فیها على خمسة 

  :م ملفات الاستثمار هيییمقاییس لتق
 . التمویل الذاتي -
 . التبعیة بالنسبة للخارج -

 .قطاع النشاط -

 . الشغل -
 ). أي الاستثمار المباشر(وجود الشركة  -

بالنسبة للبنیة الاقتصادیة الوطنیة وینقط كل بمعامل، یبین أهمیته اس ییقابل كل مق
بجمع هذه النقاط یحصل المشرع على نقطة تبین طبیعة ومدى . مقیاس بصفر أو واحد
   .)1(الامتیازات التي تمنح له

 356- 06في المرسوم التنفیذي رقم مثل هذه الأسس النص على غیاب  أدى
منح عملیة منح المزایا و  علىإلى إضفاء الغموض  ،...المتضمن صلاحیات الوكالة

عند تقدیرها لمدى أحقیة المشاریع سعة اسلطة تقدیریة و  ذه المزایاله المانحةالإدارة 
یفتح المجال واسعا قد ، الأمر الذي للحصول على المزایا ولحجم المزایا التي تمنح له

لاستثمار                           ُ                     عند استعمال سلطاتها، مما ی بعد النظام القانوني لللتعسف هذه الإدارات أمام 
في الجزائر شیئا فشیئا عن قواعد الشفافیة والحیاد التي یعتبرها المستثمرین من 

، حتى یتخذوا قرار الاستثمار العناصر الجوهریة التي ینبغي على الدول توفیرها لهم
   .فیها

الوكالة أو على حصول على المزایا سواء على مستوى البعد الفصل في طلب 
مقرر منح المزایا وفقا للشكل المحدد یتم إعداد ستثمار، مستوى المجلس الوطني للا

، یبین هذا المقرر زیادة على اسم المستفید المزایا الممنوحة وكذا الواجبات التي )2(قانونا

                                                
  .55علیوش قربوع كمال، قانون الاستثمارات في الجزائر، مرجع سابق، ص  - 1
  .، مرجع سابق...المتعلق بشكل التصریح بالاستثمار 98-08انظر الملحق العاشر من المرسوم التنفیذي رقم  - 2
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ولا یتضمن هذا القرار إلا المزایا المحددة  ،)1(تقع على عاتقه طبقا لأحكام قانون الاستثمار
والتخفیض من بعض الضرائب والرسوم التي بإعفاءات  والمتعلقة ،قانون الاستثمارفي 

یخضع لها الاستثمار حسب الشكل القانوني المتبنى من طرف المستثمر لممارسة النشاط 
  . )2(المقصود
II  - تبلیغ القرار المتعلق بالمزایا:  

الوطنیة الحصول على المزایا على مستوى الوكالة طلب القرار بشأن بعد اتخاذ 
أو على مستوى المجلس الوطني للاستثمار یقضي بمنح المزایا ثمار لتطویر الاست

المطلوبة أو رفض ذلك، ینبغي أن یبلغ هذا القرار للمستثمر المعني خلال أجل معین 
  . قانونا حتى یتسنى له مخاصمة هذا القرار والاحتجاج ضده

المتعلق بترقیة  12- 93رقم  في إطار المرسوم التشریعي )APSI(فرض على 
ا یوم) 60(بالمزایا للمستثمرین خلال أجل ستین أن تبلغ القرارات المتعلقة لاستثمار ا

وصفت حینها هذه الآجال  .)3(ابتداء من تاریخ الإیداع النظامي للتصریح وطلب المزایا
سیاسة  وبأنها لا تخدم بالطویلةالدولیة  من طرف المستثمرین ومن طرف المؤسسات

المتعلقة  03- 01 رقم في إطار الأمر اهأعید النظر فیلذلك . )4(تشجیع الاستثمار
دة في النص السابق من خلال عتمها إلى نصف المواعید المصبتطویر الاستثمار فقل

یوما ابتداء من ) 30(ثلاثون للوكالة أجل أقصاه  «: منه على ما یلي 7نص المادة 
الإداریة الضروریة  تاریخ إیداع طلب المزایا من أجل تزوید المستثمرین بكل الوثائق

غ المستثمر بقرار منحه المزایا المطلوبة أو رفض منحه یبلتلإنجاز الاستثمار، 
   .» ...إیاها

ة لتشجیع الاستثمار رامیالى وراء تقلیص هذه المواعید في إطار السیاسة غز یندرج الم
 ةعملی كما أنه كان أیضا نتیجة لإعفاء الوكالة من ،وتسهیل الإجراءات الإداریة أمامه

                                                
  .المتعلق بتطویر الاستثمار، مرجع سابق 03-01من الأمر رقم  8المادة  - 1
  .، مرجع سابق...، المحدد لمكونات ملف التصریح2009مارس  18من القرار المؤرخ في  13المادة  - 2
  .المتعلق بترقیة الاستثمار، مرجع سابق 12-93من المرسوم التشریعي رقم  9انظر المادة  - 3

4  - CNUCED : Evaluation des capacités de promotion des investissements…, op.cit. 
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لذلك عمد  .التقییم المستندة على الجداول وشبكات التحلیل التي كانت تستغرق وقتا طویلا
المعدل والمتمم  08-06 رقم إصدار الأمر عندالمشرع إلى تقلیص هذه المواعید أكثر 

د تبلیغ القرارات المتعلقة بمزایا مرحلة الإنجاز یعواز بین م        ّ والذي می   03-01 رقم للأمر
القرارات المتعلقة بمزایا مرحلة الاستغلال، وجعلها تحسب بالساعات بالنسبة تبلیغ مواعید و 

سالفة الذكر والتي  7للنوع الأول وبالأیام بالنسبة للنوع الثاني، من خلال تعدیل المادة 
  : أصبحت تنص على ما یلي

بة مع مراعاة الأحكام الخاصة المطبقة على الاستثمارات التي تمثل أهمیة بالنس «
ابتداء من تاریخ إیداع طلب الاستفادة من المزایا، مدة  ،الوطني فإن الوكالةللاقتصاد 

  : أقصاها
  . ساعة لتسلیم المقرر المتعلق بالمزایا الخاصة بالإنجاز) 72(اثنتان وسبعون  - 
  .» أیام لتسلیم المقرر المتعلق بالمزایا الخاصة بالاستغلال) 10(عشرة  - 

المستثمرین من التماطل في إجراءات الاستفادة من  لیصسمح هذا التعدیل بتخ
ساعة فقط  72الحصول على رد على طلباتهم في أجل أقصاه وأصبح من حقهم  ،المزایا

  . عند طلب مزایا مرحلة الإنجاز وفي عشرة أیام فقط عند طلب مزایا مرحلة الاستغلال
سلطات العمومیة رغبة ال وصفت هذه الأحكام بالمشجعة وبأنها تعبیر واضح عن

الاستثمار مثل ما أوصى بذلك مؤتمر الأمم  ذي یخضع لهر الطافي تحسین الإ
والذي أكد في نجاح  ،في تقریره حول الجزائر (CNUCED)المتحدة للتجارة والتنمیة 

لذلك یتعین ومة الرشیدة، كتتحقق إلا في إطار الشفافیة والحسیاسة ترقیة الاستثمار لن 
وتدعم أكثر الشفافیة في إجراءات ئریة أن تواصل الإصلاحات على السلطات الجزا

  . )1(الاستثمار
 ،إلى تعدیل هذه المواعید من جدید )2(2009ذلك عمد قانون المالیة التكمیلي لسنة ل
 وضع مبادئمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة، فشكل تناقض مع توصیات لكن ب

                                                
1  - ZOUAIMIA Rachid, "Le cadre juridique des investissements en Algérie…", op.cit, pp 20 – 21. 

  .2009المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  01-09من الأمر رقم  59انظر المادة  - 2
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كان لنظر في مبدأ تقلیص الآجال القانونیة التي أعاد اإذ  ،)1(كمة الرشیدة جانباو الح
 ،غها للمعنیین بشكل ألغى التزام الوكالة بأجل معینیبلتتم فیها معالجة طلبات المزایا و ی

، وفقا لسلطتها التقدیریةوفتح أمامها المجال للرد على الطلبات في الآجال التي تحددها 
مراعاة الأحكام الخاصة المطبقة مع  «تنص على أن سالفة الذكر  7بأن جعل المادة 

على الاستثمارات التي تمثل أهمیة للاقتصاد الوطني فإن الوكالة تتولى مهمة تفعیل 
معالجة طلبات المزایا بالنسبة للاستثمارات ویمكن الوكالة، مقابل تكالیف دراسة 

  .  » ...الملفات
لم یلزم  ت المزایا،إضافة إلى عدم التزام الوكالة بأجل معین للرد خلاله على طلبا

المجلس الوطني للاستثمار بآجال معین لیعالج فیه طلب المزایا قانوني أي نص كذلك 
تتولى بدورها تبلغیها حتى  ،ضمنها للوكالة اتبلیغهلا ضمن اختصاصه و ذلك دخل ی عندما

ذه بشكل معین عند تبلیغ ه الوطنیة لتطویر الاستثمار الوكالةهذا وكما لا تلتزم  .للمعنیین
 ،غها كتابیا أو شفهیا أو بأیة وسیلة أخرىیمما فتح المجال أمامها لتبل للمعنیین، القرارات

  . )2(تلتزم بتبلیغ القرارات كتابیا التي كانت )APSI(وهذا عكس 
  :تعدیل قرار منح المزایا وسحبه -  ثانیا

از مرفوقا مرحلة الإنجلبعد الحصول على قرار منح المزایا، یسلم هذا القرار بالنسبة 
ویسلم قرار منح مزایا مرحلة الاستغلال وفقا لكیفیات محددة ، )3(بالبطاقة التقدیریة للمشروع

  . )4(بقرار مشترك بین وزیر المالیة والوزیر المكلف بالاستثمارات
ادة من كل المزایا التي تضمنتها، الاستففي تخول هذه القرارات للمستثمر الحق 

 التقید بالالتزامات المحددة في التشریع والتنظیم المعمول بهما، بالمقابلتفرض علیه لكنها 
                                                

1  - ZOUAIMIA Rachid, "Le cadre juridique des investissements en Algérie…", op.cit, p 21. 
تتولى  «تنص على أن ... المتضمن صلاحیات وتنظیم 319-94من المرسوم التنفیذي رقم  4/5إذا كانت المادة  -  2

  ...الوكالة بهذه الصفة على الخصوص ما یأتي 
ر منحه المزایا اقر بمن الأشكال ذاتها تشعر المستثمر كتابیا باستلام تصریح بالاستثمار الذي أودعه وتبلغه ض -

  .»... المطلوبة أو رفضه
  .، مرجع سابق...المتعلق بشكل التصریح بالاستثمار 98- 08من المرسوم التنفیذي رقم  29انظر المادة  - 3
  .نفسهالتنفیذي  من المرسوم 30المادة  - 4
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لتزامات إبلاغ الوكالة بكل التغیرات التي تطرأ على الاستثمار تحت الا هذه ومن بین
لذلك یلتزم المستثمر كلما . طائلة تعلیق وحتى إلغاء قرار منح المزایا الذي تحصل علیه

حتى تعمد إلى تعدیل قرار منح المزایا  ،ة بهامثل هذه التغیرات بإبلاغ الوكالوجدت 
في حالة ما لم یتقید المستثمر بذلك أو أنه وقع ضمن إحدى الحالات . )I( الخاص به

تقوم الوكالة باتخاذ قرار في حقه یقضي بسحب  ،المقررة قانونا لسحب مقرر منح المزایا
   . )II( المزایا الممنوحة له

I – تعدیل قرار منح المزایا:   
تتخذ الوكالة الوطنیة للتطویر الاستثمار قرارات تعدیل مقررات منح المزایا قصد 

أثناء مدة صلاحیة مقررات منح  استجدتر العناصر التي یتغیالأخذ بعین الاعتبار 
ع الاستثمار بمواقالمعلومات المتعلقة  ،بآجال الإنجاز ما تعلق منهالاسیما ، المزایا

النشاط الممارس وكل تغیرات مقبولة  لانه الاجتماعي، شكعنو  ،وموطنه الجبائي، تسمیته
  . )1(بحكم التشریع والتنظیم المعمول بهما

رات التعدیل هذه بناء على طلب یقدمه المستثمر أو ممثله القانوني اتتخذ الوكالة قر 
تحقیق  بعدو  بالوثائق المبررةمستندا على ملف مرفقا  ،الشروطلمجموعة من  امستوفی

  .  ذا الطلبومعالجة له
حتى تبادر الوكالة إلى تعدیل مقرر منح  :شروط تعدیل مقرر منح المزایا – 1

  : هي المزایا یجب أن تتوفر مجموعة من الشروط
  . أن یقدم المستثمر وممثله القانوني طلب بذلك إلى الوكالة -

رخ القرار المؤ ب المرفق ملحقالالمحدد في أن یكون هذا الطلب محررا وفقا للشكل  -
المحدد إجراءات معالجة ملفات تعدیل مقررات منح المزایا  2009فیفري  17في 

  .)2(ومكوناته

                                                
  .سابقالمرجع ال، ...لتصریح بالاستثمارالمتعلق بشكل ا 98- 08رقم المرسوم التنفیذي من  31/2المادة  - 1
المحدد إجراءات معالجة ملفات تعدیل مقررات منح المزایا  2009فیفري  17القرار المؤرخ في  انظر ملحق - 2

  .2009أبریل  29، صادر في 25عدد ج ر ج ج ومكوناتها، 
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وفقا لما  ،طلوب تعدیله صحیحا وساري المفعولأن یكون مقرر منح المزایا الم -
المتعلق بشكل التصریح  98-08من المرسوم التنفیذي رقم  38هو مقرر في المادة 

ات منح المزایا طبقا لهذه المادة باطلة بمرور سنة على تصبح قرار إذ  ...بالاستثمار
  .تسلیمها عندما لا تعرف الاستثمارات بدایة إنجاز خلال تلك المدة

تصریح المستثمر بالتغیرات المحتملة التي مست أحد عناصر مقرر منح المزایا  -
  .)1(ومطابقتها

تستفید الاستثمارات أنه لا یجوز أن فل الإنجاز، اجآالتعدیل تمدید  خصعندما ی -
ة كل واحد منها سنة واحدة، إلا إذا وجدت ظروف مبررة دمن أكثر من تمدیدین، تكون م

ا یمكن تمدید الآجال بصفة استثنائیة بقرار مسبب من مدیر الشباك الوحید بعد هعند
  .)2(موافقة المدیر العام للوكالة

لب وفقا للشكل المحدد بعد تقدیم الط :مكونات ملف تعدیل مقرر منح المزایا – 2
ظل احترام كل الشروط الموضحة سابقا، یرفق هذا الطلب بملف إداري یتكون قانونا وفي 

  :من نوعین من الوثائق هما

تتمثل الوثائق المشتركة بین جمیع طلبات التعدیل فیما  :الوثائق المشتركة –أ 
  :)3(یلي

  .عند الاقتضاءنسخ من المقرر الأصلي لمنح المزایا ومقررات تعدیله  -

  .نسخ من قائمة السلع والخدمات المستفیدة من المزایا -

  .نسخة من السجل التجاري -
  .نسخة من بطاقة التسجیل الجبائي -

  .نسخة من بطاقة تعریف المستثمر -
                                                

، ...فات تعدیل مقررات منح المزایاالمحدد إجراءات معالجة مل 2009فیفري  17من القرار المؤرخ في  8المادة  - 1
  .سابقالمرجع ال

  .من القرار نفسه 11المادة  - 2
  .نفسهالقرار من  17المادة  - 3
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زیادة على الوثائق المشتركة ینبغي أن یرفق طلب التعدیل  :الوثائق الخاصة –ب 
  :)1(وهي كما یلي ،وع التعدیل المطلوببوثائق خاصة تختلف باختلاف ن

نسخة من السجل التجاري معدل وفقا للتسمیة : بالنسبة لطلب تغییر التسمیة -
  .الجدیدة
أو سند /نسخة من عقد الإیجار و: بالنسبة لطلب تغییر مكان ممارسة النشاط -

  .الملكیة للمكان الجدید
طلب بسیط : مستثمر فیهّ    د  للیبالنسبة لطلب تصحیح خطأ مادي أو إغفال لا  -

  .مرفوقا بوثائق تبرر الخطأ
أو قوائم السلع والخدمات نسخة من قائمة : بالنسبة لطلب تمدید آجال الإنجاز -

المستفیدة من المزایا أو كشف اقتناءات السلع والخدمات مؤشر علیها من طرف محافظ 
  .الحسابات

رفوقا بالملف المطلوب بعد استلام مصالح الوكالة للطلب م: معالجة الطلب – 3
هذا التحقیق على التأكد من وجود الاستثمار في بطاقیة  ویرتكز ،هیتتولى التحقیق ف

لاسیما من ناحیة احترام  )المستثمر( الوكالة، التحقق من الوضعیة العامة للطالب
السنویة لتنفیذ التزاماته، ثم تقوم بتحلیل وتقریر نوع الرد الذي  تعهده بتقدیم الكشوف

وف تتخذه بشأنه، على أن ینتهي هذا التحقیق بشكل تكون فیه مدة إعداد مقرر س
  .)2(أیام 10التعدیل لا تتجاوز 

II – إلغاء مقرر منح المزایا :   
المتعلق بتطویر  03- 01من الأمر رقم  33طبقا للمادة تستطیع الوكالة 

للالتزامات  الاستثمار اتخاذ قرار بسحب المزایا في حالة عدم احترام المستثمر
 المنصوص علیها في هذا الأمر، أو الالتزامات التي تعهد بها، كما تستطیع أن تبادر

 98- 08من المرسوم التنفیذي رقم  32إلى ذلك في الحالات المحددة في المادة 

                                                
، ...المحدد إجراءات معالجة ملفات تعدیل مقررات منح المزایا 2009فیفري  17المؤرخ في من القرار  14المادة  - 1

  .سابقالمرجع ال
  .سهنفالقرار من  21/1المادة  - 2
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                       ّ                    ، وطبقا لهذین النصین فإن ه یمكن للوكالة سحب ...بالاستثمار المتعلق بشكل التصریح
  :الحالات التالیة قرار منح المزایا في

إنجاز المشروع أو  نذلك بسبب عجزه ع :المستثمر نبناء على طلب م – 1
یحول دون  العجزه عن الدخول في استغلال المشروع أو لأي سبب آخر یعتبر عائق

للوكالة یطلب فیه  اخاص اطلببمحض إرادته وجه المستثمر یهذا بمواصلة المشروع، 
  .إلغاء الامتیازات الممنوحة له

 تتخذ في الحالة الأولى الوكالةكانت  اذإ :نتیجة إخلال المستثمر بالتزاماته – 2
                          ّ                                       استجابة لإرادة المستثمر، فإن ها في هذه الحالة تتخذه عقابا له، بسبب قرار سحب المزایا 

لاسیما  ،أو الالتزامات التي تعهد بها لالتزاماته المنصوص علیها قانونا، هعدم احترام
ذا السحب المصالح المكلفة بالسهر على احترام الواجبات والالتزامات عندما تطالب به

المرتبطة بالاستفادة من المزایا، أو أیة إدارة أو هیئة معنیة بتنفیذ المزایا، في هذه الحالة لا 
مباشرة على غرار الحالة الأولى لكن یتعین علیها قبل تتخذ الوكالة قراراها بسحب المزایا 

  .والنظر في دفوعه ستثمر المعنيلاستماع للماذلك 
مباشرة دون المزایا  الوكالة قرارات بسحب كذلكتتخذ  :تنفیذا لحكم أو قرار – 3

من الأمر  7الطعن المنصوص علیها في المادة تنفیذا لقرار لجنة الاستماع إلى المعني 
حكیم تالمتعلق بتطویر الاستثمار، أو تنفیذا لحكم قضائي نهائي أو لقرار  03-01رقم 
  .)1(نافذ

  المطلب الثاني
  الطعن في القرار المتعلق بالمزایا

زایا حمایة للمستثمرین من تعسف الأجهزة الإداریة التي تتدخل في إجراءات منح الم
وضمانا لعدم  لتطویر الاستثمار والمجلس الوطني للاستثمار،لاسیما من الوكالة الوطنیة 

تساع نطاق السلطة التقدیریة المقررة لهذه ام خاصة أما هؤلاء المستثمرین المساس بحقوق
 قانون الاستثمار أمام المستثمرین طریقین للطعن فتح. الأجهزة عند ممارسة اختصاصاتها

                                                
  .، مرجع سابق...المتعلق بشكل التصریح بالاستثمار 98- 08من المرسوم التنفیذي رقم  32/2المادة  - 1
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أولهما طعن إداري كان یمارس مباشرة أمام السلطة  ؛ضد قرارات هذه الأجهزة الإداریة
ثم  ،اعید مضبوطة قانونالإجراءات وضمن مو وفقا ) رئیس الحكومة(الوصیة على الوكالة 

تم إنشاء لجنة خاصة للنظر في هذه الطعون هي لجنة الطعن المختصة في مجال 
 ،والتي تنظر في هذه الطعون وفقا للقواعد المقررة لها في قانون الاستثمار، الاستثمار

الفرع ( )1(ها وتنظیمها وسیرهاتلیالمتضمن تشك 357-06المرسوم التنفیذي رقم  في وكذا
  . )لالأو 

لمبدأ المشروعیة الذي یقتضي خضوع  تجسیداجانب ذلك و إلى تقرر للمستثمرین 
حق الطعن القضائي ضد قرارات السلطات الإداریة المتدخلة  ،السلطة الإداریة للقانون

م الإداري لم تحدد في قانون الاستثمار ولا في ظلفي مجال المزایا، لكن على عكس الت
بشأن إجراءات هذا الطعن القضائي ولا الجهة التي  أي نص تطبیقي له قواعد خاصة

إلى القواعد المقررة في قانون الإجراءات المدنیة بشأنه الرجوع  ستوجبمما ی ،تنظر فیه
الفرع ( التي یباشر وفقهاجراءات الإهذا الطعن و بلتحدید الجهة المختصة والإداریة 

  ). الثاني
  

  الفرع الأول
  

  صة في مجال الاستثمارالطعن أمام لجنة الطعن المخت
  

ضمنت كل قوانین الاستثمار المعتمدة خلال مرحلة الإصلاحات الاقتصادیة الحق 
سبب بما إوهذا  ،مخاصمة القرارات المتعلقة بالمزایا وتقدیم طعن ضدهافي للمستثمرین 

أو  ،رضاهم بحجم المزایا الممنوحة لهمعدم التي طلبوها أو بسبب رفض منحهم المزایا 
  .بسحب المزایا الممنوحة لهم قضتضدهم قرارات  تتخذالأنه 

المتعلق بالاستثمار وبعده  12-93إطار المرسوم التشریعي رقم كان هذا الطعن في 
السلطة الوصیة رئیس الحكومة باعتباره یمارس أمام  قبل تعدیله 03-01في الأمر رقم 

 في سنة 03-01ر رقم              ُ            التعدیل الذي أ دخل على الأم بعد لكن ،الأساسیة على الوكالة
                                                

، یتضمن تشكیلة لجنة الطعن المختصة في مجال 2006أكتوبر  9مؤرخ في  357-06مرسوم تنفیذي رقم  - 1
  .2006أكتوبر  11، صادر في 64الاستثمار وتنظیمها وسیرها، ج ر ج ج عدد 
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هذه الطعون والفصل فیها هي لجنة الطعن المختصة ت جهة خاصة لدراسة ئأنش 2006
تنظر هذه اللجنة في الطعون التي تقدم أمامها وفقا  ،)أولا(في مجال الاستثمار 

 357-06والمرسوم التنفیذي رقم  ،)1(للإجراءات المحددة لها في قانون الاستثمار
صدر  ُ ت   ،نة الطعن المختصة في مجال الاستثمار وتنظیمها وسیرهاالمتضمن تشكیلة لج

على أن  ،الطعنمحل التي أصدرت القرار قرارات ملزمة للإدارات أو الهیئة  لجنةهذه ال
، ولم تكیف )ثانیا(یحتفظ المستثمر بحق اللجوء إلى القضاء مهما كانت نتیجة قرار اللجنة 

جعله یقترب من التظلم الإداري المسبق من هذه النصوص بدقة طبیعة هذا الطعن مما 
  . )ثالثا(جهة ومن الطعن شبه القضائي من جهة أخرى 

  :لطعنالتعریف بلجنة ا -  أولا
في  ،للمستثمرینالمتعلق بتطویر الاستثمار منذ إنشائه  03-01أجاز الأمر رقم 

م على أو اعتراضه ،همبحالة عدم الرد من قبل الوكالة على طلبات المزایا الخاصة 
وذلك طبقا لأحكام  ،أن یقدموا طعنا لدى السلطة الوصیة ،القرارات التي اتخذت بشأنها

في حالة عدم الرد من قبل الوكالة أو الاعتراض  «: والتي تنص على أن 7/4المادة 
المستثمر طعنا لدى السلطة الوصیة على الوكالة التي یتاح أن یقدم على قرارها، یمكن 

  .)2(» ...یوما للرد علیه) 15(ة عشر لها أجل أقصاه خمس

حق الطعن ضد القرارات المتعلقة بالمزایا  یسر كرغم وضوح هذا النص بشأن ت
ها هذا مالتي یقدم أماوتعداده لحالات تقدیم هذا الطعن، إلا أنه جاء غامضا بشأن الجهة 

لة تخضع وهذا رغم أن الوكا ،یة على الوكالةاالطعن، إذ أسنده للجهة التي تمارس الوص
 ومن جهة أخرى ،فهي من جهة تخضع لوصایة رئیس الحكومة ،)3(لوصایة مزدوجة

                                                
  .المتعلق بتطویر الاستثمار، معدل ومتمم، مرجع سابق 03-01مكرر من الأمر رقم  7انظر المادة  - 1
في حالة الاحتجاج  «منه على أن  9/2الذي نصت المادة  12- 93هذا على غرار المرسوم التشریعي رقم  - 2

كالة المنصوص علیها في على قرار الوكالة، یمكن للمستثمر أن یرفع طعنا أمام السلطة الوصیة على الو 
یوما ویكون القرار غیر  15أعلاه والتي منح لها أجل للرد أقصاه خمسة عشر  7المقطع الأول من المادة 

  .» قابل للطعن القضائي
  .المبحث الأول من هذا الفصلراجع بشأن خضوع الوكالة للوصایة  - 3
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- 93وهذا على عكس المرسوم التشریعي رقم  ،لوصایة الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات
  .  )1(الجهة المختصة بالنظر في هذا الطعن وهي رئیس الحكومةأن الذي حدد بدقة  12

ى لا یتردد المستثمرین في ممارسة حق الطعن الإداري وحت ،الغموض اتقرر أمام هذ
ذكر من خلال الأمر رقم ال ةسالف 7 مراجعة نص المادة ،قة بالمزایاضد القرارات المتعل

لغى الفقرة والذي أ ،المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01 رقم المعدل والمتمم للأمر 06-08
یجوز حق الطعن  «: یلي جاء فیها ما مكرر التي 7وعوضها بالمادة  7 الرابعة من المادة

للمستثمرین الذین یرون أنهم غبنوا بشأن الاستفادة من المزایا، من إدارة أو هیئة 
ء سحب تمت مكلفة بتنفیذ هذا الأمر، وكذا للأشخاص الذین یكونون موضوع إجرا

  . أدناه 33 مباشرته تطبیقا للمادة

  . ظیمها وسیرها عن طریق التنظیمیمارس هذا الطعن لدى لجنة تحدد تشكیلتها وتن

  . » ...ویمارس هذا الطعن دون المساس بالطعن القضائي الذي یستفید منه المستثمر

سمح هذا النص بنقل اختصاص الطعن الإداري في القرارات المتعلقة بالمزایا من 
الاستثمار، وتكملة السلطة الوصیة عن الوكالة إلى لجنة الطعن المختصة في مجال 

هذه أكثر ب الذي عرف 357-06النص وتطبیقا له أصدر المرسوم التنفیذي رقم  لهذا
من من خلال مجموعة وحدد اختصاصاتها ) II( هاونظم ،)I( تشكیلتهااللجنة فضبط 

  .  )III(مواد ال

I – تشكیلة اللجنة :  

المتضمن تشكیلة  357-06من المرسوم التنفیذي رقم  2طبقا للمادة تتشكل اللجنة 
  : ذكرهم الآتيلطعن المختصة في مجال الاستثمار وتنظیمها وسیرها من الأعضاء لجنة ا

  . مارات أو ممثله رئیساثالوزیر المكلف بترقیة الاست -
                                                

، مرجع المتعلق بترقیة الاستثمارات 12- 93م من المرسوم التشریعي رق 9/2انظر في هذا الشأن المادة  -  1
، مرجع ...المتضمن صلاحیات وتنظیم وسیر وكالة 319- 94من المرسوم التنفیذي رقم  33والمادة  .سابق
  .سابق
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  . كلف بالداخلیة والجماعات المحلیة عضوامممثل عن الوزیر ال -

  . ممثل عن الوزیر المكلف بالعدل عضوا -

  . نعضواممثلین عن الوزیر المكلف بالمالیة  -

  . ممثل عن الوزیر المعني بالاستثمار موضوع الطعن -

أعضاء دائمین وهم ممثلین عن  5یلاحظ من خلال هذه التشكیلة أن اللجنة تضم 
مع تفضیل وزارة المالیة عن باقي الوزارات وتمثیلها بممثلین  الوزارات أساسیة في الدولة،

مار موضوع الطعن فهو یتغیر بتغیر أما العضو الممثل للوزیر المعني بالاستث اثنین،
ّ             معینة فإن  ممثل لوزیر موضوع الطعن، فمثلا إذا كان الاستثمار یتعلق بإنتاج سلعة          

الصناعة هو الذي سوف یستدعى إلى تشكیلة اللجنة، أما إذا كان الاستثمار یتعلق بتقدیم 
ّ                  خدمات معینة كالاستثمار في القطاع الصحي مثلا، فإن  ممثل عن وزیر الص حة هو                                              

وعندما یتعلق الأمر بالاستثمار في القطاع . الذي سیستدعى لتكملة تشكیلة اللجنة
                            ّ                                                        المصرفي والمالي بشكل عام، فإن ه باعتبار الوزارة المشرفة على هذا القطاع ممثلة بممثلین 
ّ                                                     وبشكل دائم في اللجنة، فإن  تشكیلتها عندما تنظر في الطعون التي سیقدمها مستثمري                          

  .تتوقف عند أعضائها الدائمین فقطهذا القطاع س

أن یستعین بخبراء أو بأي شخص یمكنه بحكم كفاءاته الخاصة یمكن لرئیس اللجنة 
في أداء المهام المسندة إلیه، لا یعتبر هؤلاء الخبراء أو  أن یساعد أعضاء اللجنة

نما مجرد خبراء أو مستشارین ینحصر دورهم في الأشخاص أعضا              ٕ                                           ء في اللجنة وا 
أعضاء اللجنة وتقدیم الاستشارة لهم، لذلك یعین هؤلاء بقرار من رئیس اللجنة مساعدة 

  .مباشرة

ً      یعین أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات بناء  على                                                                     
لمدة غیر محدودة، تتوقف على استقرار الحكومة وعدم تغیر  )1(يناقتراح من الوزیر المع
 ف السیاسيوآرائها مع الموق اللجنة الاستثمارات فیها، وتوافق قراراتالوزیر المكلف بترقیة 

                                                
  .، مرجع سابق...المتضمن تشكیلة لجنة الطعن المختصة 357- 06من المرسوم التنفیذي رقم  3انظر المادة  - 1
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 -  على غرار المجلس الوطني للاستثمار - وعلى ذلك تعتبر اللجنة، لهذه الحقیبة الوزاریة
  .السیاسیة والاقتصادیة ة وهیئة للتعبیر عن إرادتها ومواقفهاللحكومامتداد 

II – تنظیم اللجنة:  
بمقر الوزارة المكلفة بترقیة المختصة في مجال الاستثمار  الطعنجنة لیوجد مقر 

 .)1(تولى أمانة اللجنة المدیریة العامة للاستثمارات الموجودة بالوزارةتالاستثمارات، 
خصصت اللجنة بعد إنشائها مباشرة اجتماعها الأول للمصادقة على نظامها الداخلي، بعد 

  .)2(في الطعون المتعلقة بالمزایا نشاطها أي النظر لممارسةذلك أصبحت اللجنة 

 7كلما تم إخطارها طبقا للمادة المختصة في مجال الاستثمار لجنة الطعن  تجتمع
المتعلق بتطویر الاستثمار من قبل كل مستثمر یرى أنه  03-01لأمر رقم امكرر من 

وكذا  ،ثمارهیئة مكلفة بتنفیذ قانون الاستال وأدارة الإ منغبن بشأن الاستفادة من المزایا، 
  .یقضي بسحب المزایا الممنوحة لهكل مستثمر صدر في حقه مقرر 

بشكل تعمل اللجنة وفقا للقواعد المتعارف علیها عند كل اللجان والأجهزة الإداریة 
المنظم لها، لا تصح  357-06من المرسوم التنفیذي رقم  7عام، ولذلك طبقا للمادة 

على الأقل، تصادق اللجنة على آرائها  مداولاتها إلا بحضور ثلاثة من أعضائها
بأغلبیة أصوات أعضائها الحاضرین، وفي حالة تساوي عدد الأصوات یكون وتوصیاتها 

  .)3(مرجحاصوت الرئیس 

III - مجالات اختصاص اللجنة:  
المتعلق بتطویر الاستثمار  03- 01مكرر من الأمر رقم  7حددت المادة 

 تنظر في الطعون التي یقدمها المستثمرینفجعلتها  ،اختصاص لجنة الطعن مجالات

                                                
  .سابقالمرجع ال، ...المتضمن تشكیلة لجنة الطعن المختصة 357- 06رقم  مرسوم التنفیذيمن ال 4المادة  - 1
، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة "دور لجنة الطعن المختصة في مجال منازعات الاستثمار"حسان نادیة،  - 2

  .105، ص 2008، 02الاقتصادیة والسیاسیة، العدد 
  .، مرجع سابق...المتضمن تشكیلة لجنة الطعن 357- 06ذي رقم من المرسوم التنفی 7المادة  - 3
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بتنفیذ قانون  الذین غبنوا بشأن الاستفادة من المزایا من الإدارة أو الهیئة المكلفة
ن الذین صدر في حقهم قرار یقضي و والطعون التي یقدمها المستثمر  ،الاستثمار

  .بسحب المزایا التي منحت لهم

تقدیم لا ینتهي دائما  :لمزایاالطعن بسبب الغبن بشأن الاستفادة من ا – 1
المستثمر لطلب الحصول على المزایا برد إیجابي وبحصول المستثمر على كل المزایا 

لذلك یجوز للمستثمر في كل مرة رأى أنه تم الإجحاف في  كما سبق توضیحه، المطلوبة،
قد ، والإجحاف الذي الطعن حقه في موضوع المزایا، أن یقدم طعنا بذلك أمام لجنة

  :)1(الاتحهذه ال ىحدإتعرض له المستثمر في هذا الإطار لا یخرج عن ی

أو من المجلس الوطنیة لتطویر الاستثمار صدور قرار إیجابي من الوكالة  -
  .یقضي بمنح بعض مزایا مرحلة الإنجاز دون البعض الآخر ،الوطني للاستثمار

ي برفض منح یقضالوكالة أو من المجلس بحسب الحالة صدور قرار سلبي من  -
  .مزایا مرحلة الإنجاز

الإنجاز إذا كان ذلك یدخل ضمن  عدم رد الوكالة على طلب منح مزایا - 
اختصاصها أو عدم رد المجلس الوطني للاستثمار عندما تكون قیمة الاستثمار تتجاوز 

في هذه الحالة یصعب على المستثمر إثبات أن هذا لكن  .دج 1500.000.000
الوطنیة لتطویر الاستثمار ولا  الوكالة القانون لم یلزم لالأن  السكوت یعتبر رفضا،

ن فإلذلك  ،بأجل معین لاتخاذ ضمنه قراره وتبلیغه للمعنيالوطني للاستثمار المجلس 
ً           آجال تقدیم الطعن في هذه الحالة لا یمكن أن یقل عن شهرین ابتداء  من تاریخ                                                             

في حین كان أجل تقدیم هذا الطعن ، أي تاریخ تقدیم الطلب أمام الهیئة، )2(الإخطار
المتعلق بتطویر  03- 01المعدل والمتمم للأمر رقم  08- 06في إطار الأمر رقم 

الاستثمار، ضیقا تسمح للمستثمرین بمخاصمة هذا السكوت بمجرد أن تتجاوز الوكالة 

                                                
  .108 – 107، مرجع سابق، ص ص ...حسان نادیة، دور لجنة الطعن المختصة - 1
  .، مرجع سابق2009المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  01-09من الأمر رقم  59/5المادة  انظر - 2
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  . )1(یوما دون رد 15الوطنیة لتطویر الاستثمار أجل 

لال دون غیقضي بمنح بعض مزایا مرحلة الاستصدور قرار إیجابي من الوكالة  -
  .البعض الآخر

  .صدور قرار سلبي من الوكالة یقضي برفض منح مزایا مرحلة الاستغلال -

على غرار طلبات مرحلة : رد على طلب مزایا مرحلة الاستغلالالعدم  - 
لتطویر دخلت على قانون الاستثمار الوكالة الوطنیة              ُ تعدیلات التي أ  لزم ال، لم تالإنجاز

أجل معین للرد في إطاره على طلبات مزایا الاستثمار والمجلس الوطني للاستثمار ب
أیضا هذه الحالة یتعین على المستثمرین في مرحلة الاستغلال التي تتلقاها، لذلك 

أجل شهرین على الأقل من تاریخ تقدیمهم للطلب حتى یباشروا إجراءات الطعن انتظار 
في مجال الاستثمار، في حین كان بإمكانهم مباشرتها في  أمام لجنة الطعن المختصة

یوما من تلقیها الطلب  15بمجرد أن تتجاوز الوكالة أجل  08- 06 إطار الأمر رقم
  .)2(دون رد علیه

تتخذ الوكالة قرار سحب المزایا، كما  :الطعن بسبب اتخاذ قرار سحب المزایا -  2
  :تتمثل في )3(تم توضیح ذلك سابقا في حالات محددة قانونا

  .بناء على طلب من المستثمر -

تنفیذا لحكم قضائي نهائي أو لقرار تحكیم نافذ، أو لقرار لجنة الطعن المختصة  -
  .في مجال الاستثمار

                                                
المتعلق بتطویر الاستثمار، مرجع  03- 01المعدل والمتمم للأمر رقم  08-06من الأمر رقم  5انظر المادة  - 1

  .سابق
المتعلق بتطویر  03-01المعدل والمتمم للأمر رقم ، 08-06من الأمر رقم  5راجع في هذا الشأن المادة  - 2

لة لنیل ، تسویة المنازعات في القانون الجزائري للاستثمارات، رساحسن مرجع سابق، وكذلك طالبيالاستثمار، 
  .244 – 243، ص ص 2006 – 2005شهادة دكتوراه دولة في القانون، جامعة الجزائر، 

من  32والمادة . المتعلق بتطویر الاستثمار المعدل والمتمم، مرجع سابق 03-01من الأمر رقم  33انظر المادة  -  3
  .جع سابق، مر ...المتعلق بشكل التصریح بالاستثمار وطلب 98-08المرسوم التنفیذي رقم 
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المنصوص علیها في قانون الاستثمار  هفي حالة عدم احترام المستثمر لالتزامات -
  .هابللالتزامات التي تعهد  هأو عدم احترام

المتخذة وفقا المزایا المتعلقة بسحب رارات القحق الطعن أمام اللجنة ضد یمارس 
للحالة الأخیرة فقط، أي عندما یتخذ قرار سحب المزایا من طرف الوكالة باعتبارها 

 م، والمتمثلة في عد)1(سلطة ضبط للقمع الإداري للتجاوزات التي یقوم بها المستثمر
قانون الاستثمار أو الالتزامات التي تعهد بها  احترامه للالتزامات المنصوص علیها في

تعبر عن رغبة لا عند منحه المزایا، لأن قرارات السحب وفقا للحالتین الأولى والثانیة 
نما هي تنفیذا لرغبة أخرى، بالتالي لا یمكن متابعة الوكالة بسببها أمام            ٕ                                                                     الوكالة، وا 

  .ةناللج

  :لجنةالأمام لطعن والقواعد التي یخضع لها االإجراءات  –ثانیا 

المختصة في مجال التي یرفعها المستثمرین أمام لجنة الطعن تخضع الطعون 
ورد بعضها في قانون الاستثمار وبعضها . إلى مجموعة من الإجراءات والقواعدالاستثمار 

یمكن ... المتضمن تشكیلة لجنة الطعن 357-06الآخر في المرسوم التنفیذي رقم 
 وقواعد) I(لإجراءات إلى قواعد إجرائیة یلتزم بها المستثمرین تصنیف هذه القواعد وا

  ).II(ة الطعن نإجرائیة تلتزم بها لج

I – القواعد الإجرائیة التي یلتزم بها المستثمر:  

الطعن  المختصة في مجال الاستثمار حتى تقبل لجنة الطعنیتعین على المستثمر 
في شكل  همدضمن أجل معین، وأن یق الطعن اي یرفعه إلیها وتنظر فیه أن یقدم هذذال

  .عند اللجنة هاودعی ةضیعر 

فرض القانون على المستثمر الذي یرغب في  :احترام میعاد تقدیم الطعن – 1
التقید بآجال معینة لتقدیمه الطعن المختصة في مجال الاستثمار تقدیم طعن أمام لجنة 

 لقرار وحالة صمتها وعدمالآجال بحسب حالة اتخاذ الإدارة  هختلف هذت، افي إطاره
                                                

  .108، مرجع سابق، ص ...نادیة، دور لجنة الطعن المختصةحسان  - 1
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ویجب  «على ما یلي  )1(4/مكرر 7اتخاذ أي قرار، إذ تنص في هذا الإطار المادة 
یوما التي تلي تاریخ التبلیغ ) 15(أن یمارس هذا الطعن خلال الخمسة عشر 

بالقرار محل الاحتجاج وفي حالة صمت الإدارة أو الهیئة المعنیة فإن الأجل لا 
، علیه یجب على »... ابتداءا من تاریخ الإخطار) 2(ن یمكن أن یقل عن شهری

یوما من تبلیغه القرار المتعلق بالمزایا أو قرار  15المستثمر أن یقدم طعنه خلال 
ً                     ابتداء  من تاریخ الإخطار في  ،أن یقدمه في أجل لا یقل عن شهرینو سحب المزایا       

مبادرة المستثمر اللجوء حالة السكوت  حالة صمت الإدارة أو الهیئة المعنیة، وتقتضي
  .)2(إلى الإدارة المعنیة للحصول على قرار منها

ضمانة للمستثمرین وتوسیعا صمت الیعتبر التوسیع في آجال تقدیم الطعن في حالة 
المعدل  08-06هذا بعدما كان الأمر رقم لنطاق حقهم في ممارسة الطعن أمام اللجنة، 

بشأن هذه الآجال بین حالة  يالاستثمار یسو  المتعلق بتطویر 03-01والمتمم للأمر رقم 
یوما یبدأ حسابها من  15صدور القرار وحالة الصمت، حیث كان یمنح المستثمرین أجل 

یوما كذلك یبدأ حسابها من  15و ،تاریخ تبلیغ القرار محل الاحتجاج بالنسبة للحالة الأولى
  .)3(طار بالنسبة للحالة الثانیةختاریخ الإ

الطعن یجب أن یتم إخطار لجنة  :بموجب عریضة الطعن إخطار لجنة – 2
 5من قبل المستثمر المعني، یتم هذا الإخطار طبقا للمادة  المختصة في مجال الاستثمار

هذه العریضة ینبغي أن تتضمن  ،في شكل عریضة 357-06من المرسوم التنفیذي رقم 
  :مجموعة من البیانات الجوهریة تتمثل في

  .وعنوانه وصفته اسم مقدم العریضة -

  .مذكرة تعرض الوقائع والوسائل -
                                                

المتضمن قانون المالیة التكمیلي  01-09من الأمر رقم  59هذا حسب التعدیل الذي أدخل علیها بموجب المادة  - 1
  .، مرجع سابق2009لسنة 

  .110، مرجع سابق، ص ...حسان نادیة، دور لجنة الطعن المختصة - 2
  .المتعلق بتطویر الاستثمار، مرجع سابق 03-01المعدل والمتمم للأمر رقم  08-06 من الأمر رقم 5 المادة - 3
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  .كما یجب أن ترفق هذه العریضة بكل الوثائق والمستندات الثبوتیة

تضمین هذه العریضة بیانات إلى جانب البیانات الجوهریة السالف ذكرها، یمكن 
  .رأى المستثمر أنها مهمة وتساعده في طعنه ا، إذأخرى

ها عدد النسخ التي ینبغي على المستثمر السالف ذكر  5لم توضح المادة 
إیداعها، لكن المنطق یقتضي أن تودع في نسختین على الأقل، مادام سیتم إرسال 

. باعتبارها معنیة بالنزاع وملزمة بتقدیم ملاحظاتها )1(نسخة منها إلى الإدارة المعنیة
ا یعني أنه الطریقة التي یتم بها تقدیم هذه العریضة، ممهذه المادة كما لم توضح 

على المستثمر إیداع العریضة في مقر اللجنة مباشرة، هذا عكس ما قضى به 
المتضمن صلاحیات وتنظیم وسیر وكالة ترقیة  319- 94المرسوم التنفیذي رقم 

الذي سمح بإرسال عریضة الطعن إلى رئیس الحكومة بالبرید مع ، ...الاستثمارات
  .)2(الإشعار بالاستلام

II – جرائیة التي تلتزم بها اللجنةالقواعد الإ: 

بعد استلام اللجنة للطعن الذي قدمه المستثمر تقوم بإرسال نسخة منه إلى الإدارة 
  .المعنیة التي طعن ضد قرارها أو موقفها، وبعدها تتداول وتتخذ قرار بشأنه

  

الطعن تتبع لجنة  :إرسال نسخة من ملف الطعن إلى الإدارة المعنیة – 1
شبه تعند نظرها في الطعون التي ترفع إلیها قواعد ل الاستثمار المختصة في مجا

الالتزام بمبدأ  هذه القواعد من بین ،بعضها القواعد المعمول بها أمام الجهات القضائیة
تحقیقا له یتعین على رئیس اللجنة أن یرسل نسخة من ملف الطعن إلى و الوجاهیة، 

تسنى لها تقدیم دفاعها، ویجب على هذه حتى یالإدارة أو الهیئة المعنیة بهذا الطعن 
  .)3(یوما التي تلي تسلمها الملف 15الأخیرة أن تقدم ملاحظاتها خلال 

                                                
  .111، مرجع سابق، ص ...حسان نادیة، دور لجنة الطعن المختصة - 1
  .سابق، مرجع ...متضمن صلاحیات وتنظیم وسیر وكالةال 319- 94من المرسوم التنفیذي رقم  33انظر المادة  - 2
  . مرجع سابق، ...المتضمن تشكیلة لجنة الطعن 357- 06من المرسوم التنفیذي رقم  8المادة  - 3
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 الطعن المختصة في مجال الاستثمارتتداول لجنة  :فصل اللجنة في الطعن – 2
في الطعون التي ترفع إلیها بتشكیلة جماعیة ینبغي أن یحضر فیها ثلاثة من أعضائها 

مكرر في أجل أقصاه  7، ویتعین علیها أن تبت في هذه الطعون طبقا للمادة على الأقل
بالبت في  357-06، في حین ألزمها المرسوم التنفیذي رقم )1(شهر من تاریخ إخطارها

  . )2(یوما التي تلي تقدیمها 30هذه الطعون خلال 

عاد مكرر الذي اعتمد في حساب المی 7خلق وجود هذا الاختلاف بین نص المادة 
الذي اعتمد الحساب  357-06من المرسوم التنفیذي رقم  9على الأشهر، ونص المادة 

في المواعید التي تخضع لها اللجنة، حیث عند الاعتماد على النص  ابالأیام، اختلاف
للفصل في یوما  31أو  یوما 30یوما أو  28مهلة  لجنةالتشریعي، فإنه قد تكون ل

  . في كل الأحوال یوما 30دها النص التنظیمي بـفي حین قیالطعن الذي تتلقاه، 

للقضاء على هذا التناقض إیجاد تناسق بین النصوص التشریعیة والتنظیمیة یجب 
یتوافق مع قواعد قانون الاستثمار، لأن  لوتعدیل النص التنظیمي المنظم للجنة بشك

ق قواعد النصوص التنظیمیة ینبغي أن یبقى هدفها تفسیر النصوص التشریعیة لا خل
  .)3(جدیدة، خاصة وأن الآجال من النظام العام

ر إحدى الأخیكل طعن باتخاذها قرار بشأنه، یتخذ هذا  عندینتهي عمل اللجنة 
  :)4(الصورتین

 :رفض الطعن بسبب قیامه خارج الآجال القانونیة أو لعدم تأسیسه :الصورة الأولى
أمامها إلى رفض هذا الطعن لقیامه  عندما تنتهي اللجنة بشأن الطعن الذي قدمه المستثمر

 خارج المواعید القانونیة، أو لرفضه لعدم التأسیس، یكون بذلك المستثمر قد أستنفذ حقه

                                                
  . ، مرجع سابق2009المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  01-09من الأمر رقم  59نص المادة  - 1
  .مرجع سابق، ...المتضمن تشكیلة لجنة الطعن 357- 06من المرسوم التنفیذي رقم  9المادة  - 2
  .113ص  ،مرجع سابق ،...دور لجنة الطعن المختصة ،حسان نادیة - 3
  .108 – 107، ص ص المرجع نفسه - 4
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لمستثمر سوى اللجوء هذا اوفي هذه الحالة لا یبقى لفي التظلم من القرار محل الطعن، 
  .للتصدي لذلك القرار إلى القضاء

أما في الحالة العكسیة وعند حكم  :مرقبول الطعن والحكم لصالح المستث - 
المتعلق  03- 01من الأمر رقم  4/مكرر 7المادة تنص اللجنة لصالح المستثمر، ف

یكون لقرارها الحجیة أمام الإدارة أو الهیئة ...  «: على ما یليبتطویر الاستثمار 
 على ما 357- 06من المرسوم التنفیذي رقم  10كما تنص المادة  » المعنیة بالطعن

اء إز في حالة ما إذا أقرت اللجنة بحق المستثمر الطاعن یصبح قرارها ملزما  « :یلي
، وعلیه فإنه إذا كان سبب الطعن هو غبن المستثمر » الإدارة أو الهیئة محل الطعن

ذا كان الطعن بسبب  ،بشأن المزایا تلتزم الإدارة المعنیة بإلغاء القرار محل الغبن  ٕ                   وا 
 لتزم بإلغاء هذا السحب وتمكین المستثمر من جدید من المزایات المزایا سحب قرار منح
  . التي منحت له

  :غموض طبیعة الطعن أمام اللجنة –ثالثا 

فأسند لها مهمة  في مجال الاستثمار أنشأ قانون الاستثمار لجنة الطعن المختصة
عون، النظر في الطعون التي یرفعها إلیها المستثمرین من دون أن یوضح طبیعة هذه الط

أو تسویة شبه  )I(تكییفها على أنها تظلم إداري سابق فتح المجال أمام إمكانیة مما 
  ).II(قضائیة 

I – الطعن أمام لجنة تظلم إداري سابق:  

ّ   یعر ف  التظلم الإداري عموما على أنه إجراء یوجه من ذي الشأن، ضد قرار غیر   
هذا التظلم إما شكل تظلم  مشروع للإدارة من أجل إعادة النظر في ذلك القرار، یتخذ

التظلم الذي یوجه إلى الجهة الإداریة  الرئاسي ذلكظلم رئاسي أو تظلم ولائي، یقصد بالت
التي تعلو مباشرة الجهة التي أصدرت القرار، أما التظلم الولائي فیقصد به ذلك الذي یوجه 

  .)1(إلى السلطة نفسها التي أصدرت القرار

                                                
  .246 – 245طالبي حسن، تسویة المنازعات في القانون الجزائري للاستثمارات، مرجع سابق، ص ص  - 1
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لمباشرة الدعوى الإداریة بصفة عامة ودعوى  اضروری                        ً كان التظلم الإداري إجراء  
قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الحالي، الإلغاء بصفة خاصة، لكنه في إطار 

سواء أمام المحاكم الإداریة أو أمام مجلس  830لمادة لطبقا  اأصبح إجراء اختیاری
  .)1(الدولة

لجنة الطعن المختصة في  المقرر في قانون الاستثمار أماموبالنظر إلى الطعن 
  :أهمها الإداري المسبق من عدة زوایا،   ّ              فإن ه یشبه التظلممجال الاستثمار، 

رغم أن المشرع لم یصف الطعن أمام اللجنة بالتظلم بشكل صریح، إلا أنه أدرجه  -
قبل حق الطعن القضائي ودون المساس به مما یعني أنه قصد من الأول تظلم إداري 

  .يوالثاني طعن قضائ

كان هذا الطعن في البدایة یمارس أمام رئیس الحكومة باعتباره السلطة الوصیة  -
  .على الوكالة، فهو إذن شكل من أشكال التظلم الإداري الرئاسي

یعتبر هذا الطعن على غرار التظلم الإداري اختیاري بحیث یمكن للمستثمر  -
ي هذه الحالة ینتظر المستثمر أولا قبل مباشرة الدعوى أمام القضاء، ف تهاختیار مباشر 

، مما )2(الوضع بتصحیحفإذا كانت لصالحه سوف تلتزم الإدارة المعنیة  ،نتیجة هذا التظلم
  . یعني أنه لیس بحاجة إلى الطعن القضائي

لم یلزم القانون المستثمر باستعمال حقه في الطعن أمام لجنة الطعن المختصة في 
ضاء، مما یعني أنه یمكنه أن یباشر الطعنین معا وفي                ّ                مجال الاستثمار ثم  اللجوء إلى الق

في قرارین متناقضین شكال عند صدور إ، لكن في هذه الحالة قد یثار الوقت نفسه
خذ بعین ؤ ها والثاني یرفضها، فأي القرارین یبالمستثمر ویقر  واحد یؤكد طلبات ؛الطعنین

                                                
 ةاري تقدیم تظلم إلى الجهة الإداریة مصدر یجوز للشخص المعني بالقرار الإد «على أن  830إذ تنص المادة  - 1

المتضمن قانون  09-08انظر قانون رقم  »... أعلاه 829القرار في الأجل المنصوص علیه في المادة 
  .الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق

  .بقمعدل ومتمم، مرجع سا ،المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01مكرر من الأمر رقم  7انظر المادة  - 2
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مكرر  7بقرار اللجنة طبقا للمادة فهل تلتزم  ،بالطعن الاعتبار وتلتزم به الإدارة المعنیة
  .)1(زم بالقرار القضائيتمن قانون الاستثمار أم أنها ستل

قبل استعمال  حقه في اللجوء إلى القضاء مباشرة استعمالل المستثمر ضإذا ف -
  ّ               فإن ه إلى حین فصل  ،حقه في الطعن أمام لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار

ذلك،  یعادد حقه في اللجوء إلى اللجنة نتیجة لفوات مالقضاء في طعنه یكون قد فق
یوما التي تلي تبلیغه بالقرار، أو في  15باعتبار أنه ملزم بتقدیم الطعن أمامها في أجل 

خاصة ، )2(أجل لا یقل عن شهرین من تاریخ تقدیمه الطلب في حالة عدم تلقیه أي قرار
 ،من شأنه توقیف المواعید أو تعلیقهاالإجراءات القضائیة  مباشرةوأن المشرع لم یعتبر 

مما یعني بمفهوم المخالفة أنه یتعین على المستثمر أن یبدأ بالتظلم أمام اللجنة ثم اللجوء 
  .إلى القضاء

II –  به قضائیةشالطعن أمام اللجنة تسویة : 

عة الطعن أمام اللجنة بالتظلم الإداري ین المشرع لم یكیف صراحة طبأباعتبار 
 ّ                                                                 إن ه یمكن اعتباره طعن شبه قضائي، وذلك بالنظر إلى الجهة التي تمارسه المسبق، ف

  .والإجراءات التي تتبعها عند ذلك

كان یمارس أمام إذا كان هذه الطعن في البدایة یقترب من التظلم الرئاسي عندما 
                ّ                                                          رئیس الحكومة، فإن ه بإنشاء لجنة الطعن فقد هذه الخاصیة وأصبح یقترب أكثر إلى 

باعتبار أن هذه الطعون ترفع أمام هیئات لیست من طبیعة قضائیة  ،ه القضائيالطعن شب
حقیقیة، ولكنها مع ذلك تراعي عند الفصل فیها بعض الإجراءات المعمول بها أمام 

وهو ما ینطبق على لجنة الطعن فهي لیست سلطة رئاسیة على الأجهزة التي . )3(القضاء
تعمل وفقا لبعض المبادئ القضائیة ومن بینها  تنظر في الطعون الخاصة بها، كما أنها

  .مبدأ الوجاهیة
                                                

  .119، مرجع سابق، ص ...حسان نادیة، دور لجنة الطعن المختصة - 1
  .، مرجع سابق2009المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  01-09من الأمر رقم  59/5المادة  انظر - 2
  .118ص ، مرجع سابق، ...حسان نادیة، دور لجنة الطعن المختصة: نقلا عن - 3
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عطاء تكییف دقیق للطعن                                            ٕ                       لهذا یتعین على المشرع رفع هذا الغموض وا 
یمارسه المستثمر أمام لجنة الطعن، وتوضیح أكثر إجراءات ممارسة هذا الذي 
  .الطعن

  الفرع الثاني

  الطعن القضائي

 03-01 رقم ء في الطعن الإداري من خلال الأمرإذا كان المشرع قد كرس حق اللجو 
المتعلق بتطویر الاستثمار موضحا فیه الجهة التي یمارس أمامها هذا الطعن وبعض 

تكملة ل، )1(مرسوم تنفیذي خاصالقواعد التي تحكمه، ثم اتخذ بشأن مسألة هذا الطعن 
ا الطعن ویسهل تلك القواعد وتوضیحها أكثر بشكل یساعد المستثمر على فهم قواعد هذ

علیه مباشرتها، فإنه بشأن الطعن القضائي اكتفى بتكریس حق المستثمر في مخاصمة 
یحرمه  12-93القرارات المرتبطة بالمزایا أمام القضاء بعدما كان المرسوم التشریعي رقم 

لكن دون توضیح للجهة القضائیة التي یمارس أمامها هذا الطعن ولا  ،)أولا(من ذلك 
ولا لسلطات هذه الجهة القضائیة على الإدارة ) ثانیا( هاءات ومواعید تقدیمتحدید لإجر 

  ). ثالثا(الطعن المعنیة في حال قبول 

  : تكریس حق الطعن القضائي -  أولا

المتعلق بترقیة الاستثمار حق الطعن  12-93لم یكرس المرسوم التشریعي رقم 
ة على العكس فإنه حصر طریقالقضائي للمستثمرین إلى جانب حق الطعن الإداري، بل 

ومنع بشكل  ،مخاصمة القرارات المتعلقة بالمزایا في الطعن الإداري أمام رئیس الحكومة
   : منه على ما یلي 3و 9/2صریح اللجوء إلى الطعن القضائي من خلال نص المادة 

وفي حالة الاحتجاج على قرار الوكالة یمكن المستثمر أن یرفع طعنا أمام السلطة  «
  ... لوصیة على الوكالة المنصوص علیهاا

                                                
  .، مرجع سابق...المتضمن تشكیلة لجنة الطعن 357-06مرسوم تنفیذي رقم  - 1
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  .  » ویكون القرار غیر قابل للطعن القضائي

 319-94من المرسوم التنفیذي رقم  35/2أكدت على هذا الموقف المادة 
: من خلال نصها على أن... المتضمن صلاحیات وتنظیم وسیر وكالة ترقیة الاستثمارات

نهائیا وغیر قابل للطعن القضائي طبقا عتبر مقرر الوكالة یوفي الحالة العكسیة  «
أكتوبر سنة  5المؤرخ في  12- 93التشریعي رقم  من المرسوم 9لأحكام المادة 

   .» والمذكور أعلاه 1993

أثارت هذه النصوص جدلا كبیرا، إذ هناك من انتقدها بشدة معتبرا أن عدم قابلیة 
والتي تقوم  ،ن المكرسة دستوریامقرر الوكالة للطعن القضائي یتنافى مع فكرة دولة القانو 

خروجا عن مبدأ المشروعیة الذي    ّ  تشك لو  ،على مبدأ الفصل بین السلطات لا الوظائف
والحصانة القضائیة لأن دولة القانون تتنافى  ،)1(یقضي بخضوع السلطة الإداریة للقانون
  . المطبقة على أعمال السلطات العمومیة

 35ونص المادة  12- 93التشریعي رقم من المرسوم  9ل نص المادة        ّ كما یشك  
من الدستور  143لنص المادة  اصریح اانتهاك 319- 94من المرسوم التنفیذي رقم 

الجزائري التي تمنح للعدالة حق النظر في الطعون المقدمة ضد أعمال السلطات 
لذلك لا یجوز استبعادها  ،، خاصة وأن هذه القواعد تعتبر من النظام العام)2(العمومیة

السلطة التنفیذیة لأي و المساس بها لا من طرف السلطة التشریعیة ولا من طرف أ
  . )3(سبب كان

والسلطة التنفیذیة  ،سالفة الذكر 9فإن السلطة التشریعیة بصیاغتها للمادة  ،وعلیه
 المشار إلیها سابقا قد انتهكتا 35بحرمانها المستثمرین من حق الطعن من خلال المادة 

                                                
ومدى قدرته  2001أوت  20المتعلق بتطویر الاستثمار المؤرخ في  03-01مضمون أحكام الأمر "یوسفي محمد،  - 1

  .37، ص 2002، 02، مجلة إدارة، العدد "على تشجیع الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة
  .» ینظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإداریة «: ما یليعلى  1996من دستور  143تنص المادة  - 2

3  - BENNADJI Cherif, "Investissement, Etat de droit et suppression d’une voie de droit", Revue 
la lettre juridique, N° 25/26, 1995, pp 27, 28. 

  .251ئري للاستثمارات، مرجع سابق، ص طالبي حسن، تسویة المنازعات في القانون الجزا :نقلا عن
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 ،ا بالضمانات الجوهریة المقررة للمستثمرین في الجزائرتومس ،م الدستوربشكل واضح أحكا
وقوتا من سلطة الإدارة ونفوذها بشكل جعل المستثمرون یتخوفون من الإدارة التي لا 

  . )1(ولا سبیل للحد من تعسفهاحدود لسلطاتها 

راجع لطعن القضائي لمن اكتفى باعتبار أن عدم قابلیة مقرر الوكالة بینما هناك 
كالبحث في الملائمة الاقتصادیة  ،به الوكالة من سلطة تقدیریة بالأساس إلى ما تتمتع

وهي سلطة لا تتطابق والصلاحیات التقلیدیة المخولة للجهاز القضائي الذي  ،للمشاریع
نما النظر فقط في مشروعیة القرارات  ،لیس من اختصاصه النظر في الملائمة  ٕ                                   وا 

التخصص لمراقبة قرارات منح لا مكانیات ولا التكوین و الإیملك لا والقاضي لا  ،)2(الإداریة
اقتصادیة أساسا على تطبیق معاییر وقواعد  بنیةم، لأنها قرارات المزایا أو رفضها

   .)3(حضةم

مبررات الموقف الأول وضعف تلك التي استند علیها الموقف الثاني، أمام قوة 
 ،ر الاستثماریالمتعلق بتطو  03- 01عندما وضع الأمر رقم الوضع تدارك المشرع 

المتعلق بترقیة  12- 93المرسوم التشریعي رقم  عندما صاغالذي وقع فیه  الخطأو 
الطعن الإداري لكل مستثمر لم ترد حق الطعن القضائي إلى جانب  فكرس ،الاستثمار

أو أنها أصدرت قرارها وهو معترض علیه من خلال  ،الوكالة على طلب منحه المزایا
في حالة عدم الرد من قبل الوكالة أو  ... «: منه على ما یلي 7لمادة نص ا

  ... الاعتراض على قرارها

  . » أمام القضاءیمكن أن یكون قرار الوكالة موضوع طعن 

 نص تشریعي كرس لالمتعلق بتطویر الاستثمار أو  03-01 رقم الأمر بهذا یعتبر

                                                
1  - HAROUN Mehdi, Le régime des investissements en Algérie…, op.cit, p 394. 

2   - BEN CHENEB A, "La loi algérienne du 5 Octobre 1993, relative a l’investissement", RTD, 
1995, p 44. 

  .251قانون الجزائري للاستثمارات، مرجع سابق، ص طالبي حسن، تسویة المنازعات في ال :نقلا عن
3  - HAROUN Mehdi, Le régime des investissements en Algérie…, op.cit, p 394. 
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لكن من دون أن یوضح كیفیة  ،زایاحق الطعن القضائي بشأن القرارات المتعلقة بالم
التعدیلات التي  بالمبدأ ذاتهممارسة هذا الطعن ولا الجهة التي تنظر فیه، احتفظت 

على حق اللجوء إلى القضاء في إطار بمقتضاها بحیث تم التأكید  7أدخلت على المادة 
 مكرر 7من خلال نص المادة  03-01 رقم المعدل والمتمم للأمر 08-06 رقم الأمر

ویمارس هذا الطعن دون المساس بالطعن القضائي الذي یستفید  ... «: على ما یلي
  .» ...منه المستثمر

الفرق الوحید بین النصین هو توسیع نطاق الحالات التي یلجأ بمقتضاها المستثمر 
نما أصبح من حقه أن  ،ة قرارات الوكالة فقطمضاء إذ لم یعد یقتصر في مخاصإلى الق  ٕ                    وا 

بشأن الاستفادة من المزایا من قبل الوكالة أو أیة هیئة أو إدارة  نكلما غبقضاء یلجأ إلى ال
ما اتخذ بحقه قرار یقضي بحرمانه من المزایا التي لمكلفة بتنفیذ قانون الاستثمار، وك

  . )1(منحت له

  :تقدیم الطعن القضائي -  ثانیا

ر في اللجوء إلى المتعلق بتطویر الاستثمار الحق للمستثم 03-01الأمر رقم     ّ أقر  
، )2(القضاء وطلب حمایته للتصدي للهیئات الإداریة التي تتدخل في مجال منح المزایا

لكن من دون تحدید للقواعد التي یقدم بها هذا الطعن، ولذلك یتعین البحث في نصوص 
وشروط ) I(قانونیة أخرى غیر هذا القانون لتحدید الجهة المختصة بالنظر في هذا الطعن 

جراء  ).II(ات تقدیم هذا الطعن  ٕ     وا 

I – الجهة التي یقدم أمامها الطعن القضائي:  

تتخذ القرارات المتعلقة بالمزایا من قبل المجلس الوطني للاستثمار ومن قبل 
الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، یهدف حق الطعن القضائي المكرس في قانون 

 تیجة للغبن الذي ألحقته بالمستثمرالاستثمار إلى مخاصمة هذه الأجهزة أمام القضاء ن
                                                

  .المتعلق بتطویر الاستثمار، مرجع سابق 03-01المعدل والمتمم للأمر رقم  08-06من الأمر رقم  6دة الما - 1
  .المتعلق بتطویر الاستثمار، مرجع سابق 03-01قم ر مكرر من الأمر  7انظر المادة  - 2
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من المزایا أو نتیجة لاتخاذ قرار سحب المزایا ضده، إذا تم الرجوع إلى  بشأن الاستفادة
                           ّ                                                 عة القانونیة لهذه الأجهزة فإن ه بالنسبة للمجلس الوطني للاستثمار فهو هیئة منشأة یالطب

الوزراء ویوضع تحت  لدى الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات، ویتكون من مجموعة من
   .)1(سلطة ورئاسة الوزیر الأول

یة، بالتالي مركز إداریة ة یعتبر بحكم هذه العناصر المجلس الوطني للاستثمار هیئ
ّ                    وعلیه فإن  الطعن في القرارات  ،)2(مركزیةفقراراته لا یمكن أن تكون إلا قرارات إداریة          

، لا ترفع إلا أمام الوطني للاستثمار التي یمنحها المجلسالمتعلقة بالغبن في منح المزایا 
مجلس الدولة باعتباره المؤهل قانونا للفصل في الطعون ضد القرارات الإداریة المركزیة، 

 .من ق 901، وكذا طبقا للمادة )3(من القانون العضوي المنشئ له 9/1وذلك طبقا للمادة 
یرة بالفصل في یختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخ «إ والتي تنص على أن  .م .إ

دعاوى الإلغاء والتفسیر وتقدیر المشروعیة في القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات 
   .»... الإداریة المركزیة

أما بالنسبة للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار باعتبار أن المشرع كیفها صراحة 
والاستقلال عمومیة، ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة على أنها مؤسسة 

ومقرها في مدینة  )4(المالي وتوضع تحت وصایة الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات
المحاكم  «: إ التي تنص على أن. م. إ. من ق 800    ّ                ، فإن ه وطبقا للمادة )5(الجزائر

  .العامة في المنازعات الإداریة الإداریة هي جهات الولایة

تئناف في جمیع القضایا التي تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للاس
 تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة

                                                
  .المتعلق بتطویر الاستثمار، المرجع السابق 03-01رقم من الأمر  18المادة  - 1
  .252تسویة المنازعات في القانون الجزائري للاستثمارات، مرجع سابق، ص طالبي حسن،  - 2
مرجع  لق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله،تعالم 01- 98رقم من القانون العضوي  9/1انظر المادة  - 3

  .سابق
  .المتعلق بتطویر الاستثمار، مرجع سابق 03-01رقم من الأمر  21المادة  - 4
  .، مرجع سابق...المتضمن صلاحیات الوكالة 356- 06من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  - 5
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ّ                              فإن  الطعن في القرارات المتعلقة ب ،» طرفا فیها التي تصدرها  أو سحبها المزایامنح   
  .أمام المحاكم الإداریة رفعسیالوكالة 

II – جراءات تقدیم الطعن ال   :قضائي      ٕ                      شروط وا 
جراءات خاصة لمباشرة الطعن القضائي                                       ٕ                                   باعتبار قانون الاستثمار لم یحدد شروط وا 

ّ                                         مكرر منه، فإن  هذا الطعن سیخضع للقواعد العامة المقررة  7المنصوص علیه في المادة              
من حیث عدم إلزامیة التظلم المسبق فیه، مواعید تقدیمه والشكل الذي یقدم . إ.م.إ.في ق

  .بمقتضاه

یجوز  «: على ما یليإ  .م .إ .ق 830تنص المادة  :ظلم غیر إلزاميالت – 1
للشخص المعني بالقرار الإداري، تقدیم التظلم إلى الجهة الإداریة مصدرة القرار في 

  .أعلاه 829الآجال المنصوص علیه في المادة 

، بمثابة )2(یعد سكوت الجهة الإداریة المتظلم أمامها عن الرد، خلال شهرین 
  .بالرفض ویبدأ هذا الأجل من تاریخ تبلیغ التظلمقرار 

، لتقدیم )2(وفي حالة سكوت الجهة الإداریة، یستفید المتظلم من أجل شهرین 
المشار إلیه في الفقرة ) 2(طعنه القضائي، الذي یسري من تاریخ انتهاء أجل الشهرین 

  .أعلاه

سریان أجل شهرین في حالة رد الجهة الإداریة خلال الأجل الممنوح لها، یبدأ 
  .» ...من تاریخ تبلیغ الرفض) 2(

عندما یفصل مجلس الدولة  «:                       ّ من القانون ذاته على أن   907كما تنص المادة 
كدرجة أولى وأخیرة، تطبق الأحكام المتعلقة بالآجال المنصوص علیها في المواد من 

مسبق شرطا لمباشرة ، طبقا لهذه المواد لا یعتبر التظلم الإداري ال» أعلاه 832إلى  829
المستثمر دعواه أمام مجلس الدولة عند مخاصمته لقرار صادر من المجلس الوطني 
 للاستثمار، ولا أمام المحكمة الإداریة عند مخاصمته لقرار أصدرته الوكالة الوطنیة
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شرط  إ الحالي. م. إ. ققبل صدور التظلم یعتبر ، هذا بعدما كان الاستثمارلتطویر 
  .المركزیة اتقرارات الإدار  اصمةإلزامي عن مخ

المدنیة وضعت هذه المواد حدا للتناقض الذي كان قائما بین قانون الإجراءات بهذا 
فرض التظلم الإداري المسبق بالنسبة للقرارات الإداریة المركزیة، وقانون الاستثمار یي ذال

ن القضائي في الذي أعطى الحریة للمستثمر في الاختیار ما بین الطعن الإداري والطع
ظل غیاب تدرج بین الطعنین، وجعلهما في المرتبة نفسها مع عدم تقیید لجوء المستثمر 

ً                                              ، سواء  تعلق الأمر بالطعن ضد قرار الوكالة أو بطعن ضد إلى القضاء بالتظلم المسبق      
  .)1(قرار المجلس الوطني للاستثمار

ضد القرارات یخضع میعاد تقدیم الطعن القضائي : میعاد تقدیم الطعن – 2
ً                                                  ، سواء  صدرت هذه الأخیرة عن المجلس الوطني للاستثمار أو عن المتعلقة بالمزایا      

وبناء  ،إ .م .إ .ق المنصوص علیها فيإلى القواعد الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار 
أمام مجلس الدولة أو  قرار أن یقدم طعنهال هعلیها یتعین على المستثمر عندما یكون لدی

 هتسري من تاریخ تبلیغ ،أشهر 4في أجل  حكمة الإداریة بحسب الحالةأمام الم
، أما في حالة سكوت الجهة المعنیة وعدم تقدیمها )2(الشخصي بالقرار أو من تاریخ نشره

خلال مدة شهرین من تاریخ تقدیم التظلم أمامها، یعد سكوتها قرارا بالرفض، له أي قرار 
طعنه أمام مجلس الدولة في أجل شهرین تبدأ  أن یقدم یهوفي هذه الحالة یتعین عل

  .)3(سریانها من تاریخ انتهاء أجل الشهرین المقرر لتقدیم التظلم

جراءاته شكل الطعن – 3 یختلف شكل الطعن والإجراءات التي یتبعها المستثمر  : ٕ        وا 
  .عند مباشرته باختلاف الجهة التي یتقاضى أمامها

 ،)4(طني للاستثمار أمام مجلس الدولةعندما یرفع الطعن ضد قرار المجلس الو 

                                                
  .252للاستثمارات، مرجع سابق، ص  طالبي حسن، تسویة المنازعات في القانون الجزائري - 1
  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق 09- 08من القانون رقم  829المادة  - 2
  .من القانون نفسه 830المادة  - 3
ثمار لتوضیح أكثر بشأن الشروط الشكلیة والإجرائیة الواجب التقید بها عند مخاصمة قرارات المجلس الوطني للاست -  4

  .246 – 215أمام مجلس الدولة، راجع بشیر محمد، إجراءات الخصومة أمام مجلس الدولة، مرجع سابق، ص ص 
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الطعن بموجب عریضة مكتوبة موقعة من محام معتمد لدى مجلس    ّ                یتعی ن علیه أن یقدم 
  .)1(الدولة

عندما یطعن في قرار أصدرته الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار أمام المحكمة أما 
  .           ّ                                           ٍ الإداریة، فإن ه یرفع الدعوى بعریضة مكتوبة وموقعة من محام  

  :یخضع كلا الطعنین لقواعد إجرائیة مشتركة أهمها

جمیع البیانات المنصوص الطعن في كلتا الحالتین  یجب أن تتضمن عریضة -
  .)2(إ .م .إ .من ق 15علیها في المادة 

أمر رئیس یتودع هذه العریضة مع نسخة منها بملف القضیة وعند الضرورة  -
  .تقدیم نسخ إضافیةبتشكیلة هیئة الحكم 

جب أن ترفق عریضة الطعن بالقرار الإداري المطعون ما لم یوجد مانع ی -
من  يإذا ثبت أن هذا المانع یعود إلى امتناع الإدارة من تمكین المدعبحیث ، )3(مبرر

  .القرار، أمرها القاضي المقرر بتقدیمه في أول جلسة

ً                                         سواء  كانت موجهة لمجلس الدولة أو للمحكمة الإداتودع هذه العریضة  - بأمانة ریة    
  .ضبط المحكمة الإداریة مقابل دفع الرسم القضائي

  :الفصل في الطعن القضائي –ثالثا 

أو أمام المحكمة الإداریة أمام مجلس الدولة  القضائي لطعنالمستثمر لبعد تقدیم 
ن م 873إلى  838بحسب الحالة یتم التحقیق فیه وفقا للقواعد المقررة في المواد من 

   .من القانون نفسه 876إلى  874الفصل فیه بعدها طبقا للمواد ثم  ،إ .م .إ .ق
                                                

  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق 09- 08من القانون رقم  905المادة  - 1
سم ولقب المدعي وموطنه، اسم ولقب وموطن الجهة القضائیة التي ترفع إلیها الدعوى، ا: تتمثل هذه البیانات في - 2

المدعى علیه، الإشارة إلى تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي، 
شارة إلى المستندات والوثائق المؤیدة الإعرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیها الدعوى، 

  . للدعوى
  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق 09- 08 رقمالقانون من  819دة الما - 3
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على فصل المحكمة الإداریة أو مجلس الدولة في الطعن الذي قدمه یترتب 
 ،فیه داري المطعونتأیید القرار الإالمستثمر صدور قرار قضائي یكون منطوقه إما 

 یبقى أمام المستثمر سوى مما یعني بقائه ساري المفعول ومنتجا لكل آثاره القانونیة، ولا
  .تنفیذه

أو الحكم بإلغاء القرار الإداري محل الطعن مما یفرض على المجلس الوطني 
وهذا للاستثمار أو على الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار إلغاء القرار محل الطعن، 

من الدستور التي تفرض على كل أجهزة الدولة المختصة أن  145طبقا لنص المادة 
ئیة، لذلك حكام القضاالأجمیع الظروف بتنفیذ في كل وقت وفي كل مكان وفي  تقوم

 من المجلس الوطني للاستثمار أو الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار یتعین على كل
لمستثمر المزایا امنح ی، و یراجع موقفهإذا كان الطعن بسبب غبن في المزایا أن 

ان الطعن بسبب سحب المزایا، وتمكن المستثمر قرارها إذا كالوكالة تلغي أن و المطلوبة 
  .المزایا التي كان یتمتع بهامن جدید من 

    ّ         ، فإن ه برفضه القضائيقرار لمتنع الجهاز الإداري المعني من الانصیاع للكن قد ی
 يالإدار  ا الجهازلة هذاءهذا یكون قد خالف القانون وفتح أمام المستثمر إمكانیة مس

في  یكون قد وقععن تنفیذ القرار القضائي، لأنه بامتناعه ذلك  عویض لامتناعهبدعوى الت
حق مخاصمة كل قرار  ستثمرمللمعني بالتنفیذ، كما یمنح  باعتباره خطأ یولد مسؤولیته

  . )1(إداري متخذ بصفة مخالفة للقرار القضائي

 ستبعد أن تذهب الأجهزة المكلفة بترقیةمن الملكن تبقى هذه الحالة مجرد فرضیة إذ 
ة، وهي التي تسعى لجذب القضائی اتقرار للوتطویر الاستثمار إلى حد رفض الانصیاع 

  .المستثمرین وتحفیزهم على الاستثمار في الجزائر

                                                
  .255طالبي حسن، تسویة المنازعات في القانون الجزائري للاستثمارات، مرجع سابق، ص  - 1
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  :مةخات
عدم نجاعة سیاسة الدولة المهیمنة والمحتكرة  أثبتت التجربة الاقتصادیة الجزائریة

للنشاط الاقتصادي، لذلك اضطرت الدولة لمراجعة هذه السیاسة، فأجبرت على إعادة 
  .النظر في طریقة تدخلها ومعاملة الاستثمار الخاص

زائریة أن تنسحب فرضت تحدیات الواقع الاقتصادي المعاصر على الدولة الج
تدریجیا من النشاط الاقتصادي، وذلك عن طریق تنازلها عن جزء من هذا النشاط لفائدة 
المتعاملین الاقتصادیین الخواص القادرین على الانخراط في ظل هذا الواقع الاقتصادي 

وأن تعتمد في جزء آخر من هذا النشاط رؤیة مغایرة، قوامها رفع . والتأقلم مع قواعده
تكار عن هذه النشاطات والسماح للقطاع الخاص بالالتحاق بها مع احتفاظ الدولة الاح

  .بسلطة مراقبة وتتبع نشاطه عن قرب

مكانة ودور الدولة في هذه النشاطات فتحولت من دولة متدخلة إلى دولة  تتغیر 
ضابطة تسعى إلى تأطیر هذه النشاطات من خلال فرض فیها احترام التوازن بین 

ّ                                                   لمتعرضة، أي أن  الدولة لم تنسحب كلیا من هذه النشاطات ولكنها غیرت المصالح ا              
من شكل حضورها وطریقة معاملة الاستثمار فیها، فأصبحت تؤطر هذه النشاطات 
وتتعامل معها وفقا لآلیات الضبط الاقتصادي، ومن ابرز هذه النشاطات النشاط 

  .المصرفي

تأثیرا و یة وأكثرها حركة ودینامیكیة یعتبر النشاط المصرفي من أهم النشاطات المال
. هذا اهتمت السلطات بهذا القطاع كثیرا، لعلى الاستقرار الاقتصادي للدولة في الجزائر

فجعلت منه محورا جوهریا للإصلاحات الاقتصادیة ومجالا خصبا لتجربة الأفكار 
  . والمبادئ اللیبرالیة

بمعاملة إداریة خاصة، حظى الاستثمار في هذا القطاع الاستراتیجي الحساس 
واختلفت عن المعاملة الإداریة المقررة للاستثمار في باقي القطاعات الاقتصادیة، كما 
اختلفت في العدید من جوانبها عن المعاملة المقررة للاستثمار المصرفي في الدول 

  :ساسیینأالأخرى، فبرزت هذه المعاملة وفقا لمظهرین 
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ت الضبط الاقتصادي على القطاع المصرفي، تمثل الأول في إدخال آلیات وأدوا
فرفع الاحتكار العمومي عن النشاط المصرفي، وتم إقرار فیه مبدأ حریة الاستثمار بشكل 

فتح القطاع المصرفي أمام الاستثمار الخاص،  .یتناسب مع طبیعة هذا النشاط المقنن
هذه  تاعتبر و  ،هذا الاستثمار لرقابة إداریة مكثفةمن جهة، ومن جهة أخرى أخضع 

   .یتجزأ من العملیة الإداریةلا الرقابة جزء 

اندماج  لتریث والحذر من أجل إنجاحاسیاسة السلطات الجزائریة اتبعت 
ت بإصلاح المناخ العام للاستثمار في أ، فبدالمصرفي الاستثمار الخاص في القطاع

تم م بعد ذلك ث، ینالمصرفی ینستثمر متزداد الحاجة إلى تعدد وتنوع ال ، حتىالجزائر
رفع الاحتكار عن النشاط المصرفي وفتحه أمام المنافسة الوطنیة والأجنبیة، فسمح 
بإنشاء بنوك ومؤسسات مالیة برأسمال مملوك بكامله للجزائریین، مع السماح للرأسمال 
الأجنبي بالاستثمار في الجزائر عن طریق المساهمة في إنشاء البنوك والمؤسسات 

كل ذلك في . ق إقامة فروع للبنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیةالمالیة أو عن طری
في النشاط المصرفي وببنوكها العمومیة إطار احتفاظ الدولة بمكانتها كمستثمر فعال 

حتى تتأقلم مع المناخ الجدید وتكون أشد منافسة  ،التي أدخلت علیها بعض التغییرات
  .للقطاع الخاص

شطین في القطاع االن جمیعاقبة والإشراف على انتزعت سلطة المر  إضافة إلى ذلك
المصرفي من الإدارات التقلیدیة وأسندت إلى سلطتي ضبط هما مجلس النقد والقرض 

قبل التحاقهم بالنشاط  شطیناالن هؤلاءمهمة مراقبة  ىأوكلت للأول. واللجنة المصرفیة
ة المفروضة على المصرفي عن طریق التأكد من استیفائهم للشروط القانونیة والتنظیمی

قبل منحهم تأشیرة الالتحاق بالقطاع واعتمادهم كبنك أو مؤسسة مالیة  ،القطاع المصرفي
بعد التحاقهم بالقطاع ومزاولتهم للمهنة ؤلاء أو فرع، بینما تمارس الثانیة رقابة على ه

المصرفیة، فتفرض احترامهم للقواعد والمبادئ التي تحكم القطاع وتسلط العقوبات على 
  .ل من یخل بهاك
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بسبب إضفاء المشرع الجزائري على الأحكام  جدلا فقهیا كبیراأثارت هذه السلطات 
فراغ  هذه السلطات من بعض القواعد الجوهریة بموجبها                             ٕ      المنظمة لها بصماته الخاصة، وا 

       ّ                                                                     التي تشك ل جوهر هذه السلطات كالاستقلالیة التي تعتبر المعیار الأساسي لتمییزها عن 
غفال العدید من الضمانات المقررة في الأنظمة الغربیة للتصدي لها الإدارات ا           ٕ                                                              لتقلیدیة وا 

  . السلطات المقررة لها وحمایة المستثمرین من

الإداریة للاستثمار في أما المظهر الثاني لهذه المعاملة فقد برز في تعقید إجراءات 
ات الحصول على إجراءفي هذا الاستثمار فأخضع ، ذلك القطاع المصرفي والمبالغة في

تتمثل الأولى : علیه الحصول على رخصتین متتالیتین تفرض ،لتعقیدات كبیرةالاعتماد 
السلطة النقدیة المشرفة على القطاع  هفي ترخیص من مجلس النقد والقرض باعتبار 

لا و ، باعتباره محافظا لبنك الجزائر المصرفي، والثانیة في اعتماد من رئیس هذا المجلس
إلا بعد استیفاء مجموعة من الشروط والخضوع لفحص أیا من الرخصتین ما منح كل منهی

  .دقیق وللسلطة التقدیریة للمجلسإداري 

ٍ                                هذا وكما یخضع هذا الاستثمار لفحص ثان  من قبل الأجهزة المكلفة بمراقبة                                    
حصوله على الامتیازات المقررة في قانون  بمناسبةو الاستثمار في الجزائر، 

هو أنها خاضعة خضوع مطلق للسلطة  ،زة أقل ما یمكن وصفه بهاالاستثمارات، أجه
، ولكنها تتمتع بسلطة تقدیریة ستقلالیة لا عضویة ولا وظیفیةتنفیذیة ولا تتمتع باال

یتجاوز نطاقها منح المزایا إلى قبول إنشاء الاستثمار عندما یتعلق الأمر بالاستثمار 
  .الأجنبي

تم اعتماد عدة بنوك ومؤسسات مالیة الخاصة ریة في إطار معالم هذه المعاملة الإدا
منافسة بین هذه المؤسسات وبین مجموعة البنوك العمومیة التي الوطنیة وأجنبیة، فظهرت 

  .عرفت بدورها عدة إصلاحات حتى تتأقلم مع الواقع الجدید للنشاط المصرفي

ه بعد وقت قصیر جدا من حیاة المنافسة في القطاع المصرفي بدأت تظهر فی
اختلالات وتشققات أضحى فیها أن بعض المؤسسات المصرفیة المعتمدة لا تستجیب 
للشروط الموضوعیة والإجرائیة المقررة للاستثمار في القطاع، وهو ما أدخل القطاع 
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مكانته ومكانة المؤسسات الناشطة فیه على بالمصرفي في فضائح مالیة وقضائیة مست 
  .الصعیدین الداخلي والخارجي

ذا الوضع بالسلطات العمومیة إلى إعادة النظر في طریقة التعامل مع دفع ه
جراءات                                                                 ٕ        الاستثمار المصرفي، فأعید النظر في الإطار القانوني المؤطر لقواعد وا 
الاستثمار في القطاع، استرجعت فیها الدولة العدید من آلیات الرقابة تراجعت فیها 

ریقة التعامل مع الاستثمار فشددت أكثر في طعن العدید من مظاهر الانفتاح 
  .المصرفي

عادت السلطة التنفیذیة من جدید لبسط سیطرتها على القطاع المصرفي، فمنحت 
النشاط بالمستثمرین في خفیة في التسییر والتحكم  اتلها العدید من مظاهر التأثیر وسلط

 كلمنها كما استعادت الدولة السیطرة على السوق المصرفیة بأن أقصت . المصرفي
أدواتها للقواعد القانونیة من حیث  وأالبنوك الخاصة التي لا تستجیب من حیث تكوینها 

على المستثمرین الجدد الذین یرغبون في من جهة أخرى فرضت و . المفروضة والتنظیمیة
ضافة إلى بالإه، فیأولئك الذین یرغبون في البقاء على الالتحاق بالنشاط المصرفي و 

جدیدة، لا نظیر لها في الأنظمة القائمة على أسس  ابقة شروطالشروط والإجراءات السا
  .لیبرالیة

أن تمارس رقابة دائمة ومستمرة على بموجب هذه الشروط سمحت الدولة لنفسها 
ة من خلال امتلاكها سهم نوعي في رأسمالها یخول لها حق الاستثمارات المصرفیة الخاص

في الوقت الذي  ،مراقبة كل ما یجري فیهاویمكنها من  هذه المشروعات،في أجهزة التمثیل 
نطاق استقطاب الاستثمار من كما قلصت . لها منافسة مشروعات عمومیة تملك فیه

جعلت استثماره في القطاع لا یتجسد إلا و ، هفصدت جزئیا الأبواب أمام ،الأجنبي للقطاع
على أن تمثل مساهمة هذا الأخیر في هذا  ،في إطار الشراكة مع الرأسمال الوطني

  .%51الشراكة حصة لا تقل عن 

في ممارسة الرقابة على الاستثمار  ةالجزائریالإدارات فقد بالغت ضف إلى ذلك أ
یخضع على غرار الاستثمار الوطني كان الأجنبي قبل التحاقه بالقطاع المصرفي، إذ 
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من الالتحاق بالقطاع  ، حتى یتمكنلاعتماد أول یتحصل علیه من مجلس النقد والقرض
ٍ                                        على اعتماد ثان  من المجلس الوطني للاستثمار قبل الاعتماد و ، الجزائري المصرفي              

  .جل السماح له بالدخول إلى الجزائر ومباشرة إجراءات الاستثمار فیهاأمن  ،الأول

ي المعاملة الإداریة التي یلقاها الاستثمار المصرف أن من خلال كل ما تقدمیظهر 
َ  لم ترق  في الجزائر  شجع على إقبالهم لا تإلى المستوى الذي ینتظره المستثمرین، و بعد      

وبالتشدید في بالمبالغة في الرقابة الإداریة  ت، لأنها معاملة تمیز قطاعللاستثمار في ال
انحرفت في العدید من مراحلها  كما أنها رقابة. التي یخضع لها هذا الاستثمارالإجراءات 

جراءاته لا تزكي روح المنافسة بین و ، ة بین الاستثمار الوطني والأجنبيعن مبدأ المساواا  ٕ        وا 
  .نیالمستثمرین المصرفی

ّ                                                                    إن  انتقاد بعض مظاهر المعاملة الإداریة التي یلقاها الاستثمار المصرفي في   
 دولة من القطاع المصرفي، ولا تركالقانون الجزائري لا یعني أبدا مناداة بانسحاب الكلي لل

السوق دون الخضوع لرقابة  وفقا لقواعد یفرضها علیهم مون أنفسهمظلمتعاملین فیه ینا
برالیة یشكل وجود الدولة في القطاع المصرفي أمر لابد یإداریة، لأنه حتى في الدول الل

ولعل التجارب والأزمات المالیة التي مرت بها هذه الدول ومناداتها بضرورة تدخل  ،منه
عادة التوازن للقطاع لدلیل على ذلك الدولة لامتصاص هذه   .         ٕ                                  الأزمات وا 

المعاملة الإداریة عید النظر في بعض مظاهر یأن  المشرع الجزائريلكن ینبغي على 
للمستوى  ةملاالمع ذهللرقي بهمن الإدارات الجزائریة، ها الاستثمار المصرفي یلقاالتي 

ح له هذا الاستثمار وتضمن وحتى تستجیب لما یطم ،برالیةیفي الأنظمة اللالمعمول به 
دمات والمخاطر التي قد صاستقرار القطاع وحمایته من مختلف النفسه في الوقت 
  . یتعرض لها

لهذا المستوى  للاستثمار المصرفي في القانون الجزائري تصل المعاملة الإداریة حتى
  : إعادة النظر في عدة أمور من أهمها أن یتمینبغي 

مصرفي أمام الاستثمار الخاص بالضرورة زوال البنوك فتح القطاع ال لا یعني -
بل على العكس فإن وجود هذه الأخیرة إلى جانب المؤسسات الخاصة من شأنه  ،العمومیة
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ومن شأنه أن یخلق عدة فرص للشراكة بین القطاعین، لكن لا یجب إعادة التوازن للقطاع 
ینبغي أن  علیهو  .بین القطاعینروح المنافسة  إزكاءن أن یحول وجود البنوك العمومیة دو 

تعامل الدولة مؤسسات القرض العمومیة بنفس القواعد التي تعامل بها المؤسسات 
  . الخاصة، وأن تتعامل مؤسساتها العمومیة الاقتصادیة مع الطرفین من دون تمییز

كان إدخال آلیات الضبط الاقتصادي على القطاع المصرفي وعلى الأسلوب  -
بهدف إصلاح هذا القطاع وجعله یواكب التطورات  ،مع الاستثمار فیه الإداري للتعامل

هدف إیجاد التوازن فیه بین مصلحة بالمختلفة التي یشهدها الاقتصاد الجزائري و 
لذلك ینبغي أن  .المتعاملین مع هؤلاء المستثمرینمصلحة مصلحة الدولة و  ،المستثمرین

تأخذ بعین الاعتبار عند صیاغتها وجود و  الاختیار،وضع بعد هذا تتراعى القواعد التي 
یجب أن توفر هذه  كما. االتوفیق بینهتحاول مصالح متناقضة في القطاع المصرفي و 

مقابل أن  ،ر مشاریعهمیتسی عندلهؤلاء المستثمرین قدرا من الحریة والاستقلال القواعد 
في  ات المرجوة منهأن تقدم مشاریعهم الخدمابالتشریع والتنظیم المعمول به و یلتزم هؤلاء 

  . إطار مراعاة تداعیات المصلحة العامة

تحریر القطاع المصرفي على الدولة أن تتخلى عن دعم شبكة البنوك یفرض  -
العمومیة وتتركها تخوض غمار المنافسة وتفتح أمامها المجال للاندماج مع مؤسسات 

دارة عصریة   .                                              ٕ           خاصة، حتى تستفید من خبراتها وتكتسب طرق تسییر وا 

یجب إلغاء القواعد التي تعیق تشجیع الاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي  -
سهم نوعي في رأسمال البنوك والمؤسسات المالیة الخاصة، الدولة كقاعدة وجوب امتلاك 

لأنها قواعد تتنافى مع المبادئ اللیبرالیة التي یخضع لها النشاط المصرفي ومن شأنه أن 
ه من جدید تحت سیطرة ضعالاشتراكیة وتلیه خلال المرحلة یعید النشاط إلى ما كان ع

  .ةدولوهیمنة ال

یجب ضمان احترام مبدأ المساواة في المعاملة بین المستثمر الوطني والمستثمر  -
الأجنبي فیما یخص الالتزامات والحقوق المتعلقة بالاستثمار، خلال جمیع مراحل إنجاز 

یقوم بها كان جراء الدراسة المسبقة التي لإ ئهاإلغالمشرع بن أحسهذا الاستثمار، لذلك 
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ولكنه ینبغي علیه  ،المجلس الوطني للاستثمار عندما یتعلق الأمر بالاستثمار الأجنبي
هذا الاستثمار إجراء غیر إلزامي الأمر بالتصریح بالاستثمار عندما یتعلق أیضا أن یجعل 

  .ستثمار الوطنيلاستفادة من المزایا، مثلما هو مقرر بالنسبة للالإلا 

إلغاء التمییز القائم بین إجراءات الحصول على الاعتماد واعتبار الموافقة التي  -
یقدمها مجلس النقد والقرض باعتباره سلطة الاعتماد هو الاعتماد مباشرة، أما الموافقة 

  .تعیین إطلاق علیها تسمیة أخرى غیر الاعتمادفاللاحقة له التي یقدمها المحافظ 

لى الهیئات الإداریة التي یتعامل معها الاستثمار المصرفي احترام فرض ع -
الضمانات الدستوریة المعمول بها في الأنظمة المقارنة كاحترام الشفافیة، الحیاد، تسبیب 

  .القرارات عند منح الترخیص والاعتماد وكذا الحصول على المزایا

في القطاع المصرفي  إلغاء القواعد المحددة لحجم تدخل الاستثمار الأجنبي -
والسماح له بالاستثمار مع المستثمر الوطني، وفقا لنسب تحددها إرادة الطرفین بعیدا عن 

  .التقیید القانوني

بعادها عن ضغوط  -                                                    ٕ                منح استقلالیة حقیقة لسلطات الضبط في القطاع المصرفي وا 
أكثر من  وتأثیر الجهاز التنفیذي لضمان حیادها في الوقت الذي تشرف فیه على قطاع

  .من النشاط فیه تمارسه بنوك تابعة للدولة 90%

تعزیز الضمانات القضائیة المقرر للمستثمرین في مواجهة الإجراءات الإداریة  -
  .لسلطات الضبط

السیاسي الذي طاب الخ بین كما ینبغي في الختام التخلص من التناقض الموجود -
خاص بوجه عام، ویؤكد على تسخیر كل یناشد بتشجیع الاستثمار المصرفي والاستثمار ال

المشرع الذي یعتمد وباستمرار نصوص قانونیة  إرادة  الجهود لتطویره وانتعاشه وبین
تخالف هذا الخطاب، وتضع أمام هذا الاستثمار بشكل مستمر عقبات وعراقیل إداریة 

حد ار في موقف واصهنتصعب باستمرار تنصیب الاستثمار في الجزائر، لذلك یتعین الا
والأصح فیه أن تسایر النصوص القانونیة محتوى الخطاب السیاسي، وتعود من جدید إلى 

  . احتضان منطق تشجیع الاستثمار
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إجراءات إنشاء الاستثمار  طسیبإن احتضان هذا المنطق لن یكون إلا بت
 من كل الشروط والإجراءات غیر المألوفة الاستثمار المصرفي وتخلیص ،سهیلهاوت

ص الخاالمصرفي والاستثمار ، لأن الاستثمار علیه في القانون الجزائريالتي فرضت 
یستطیع أن یكون موردا مالیا هاما للدولة، وقد یكون البدیل للاعتماد على بوجه عام 

المحروقات، خاصة وأن عائدات المحروقات في تراجع مستمر والحاجات الاقتصادیة 
ظر تنتر، والجزائر تملك ثروات ومواد كثیرة والمالیة والاجتماعیة للدولة في تزاید مستم

  .هاالاستثمار فیأن یتم 
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، 25عدد ج ر ج ج  ،2002أفریل  10، المؤرخ في 03-02والمتمم بالقانون رقم 
ج  ،2008نوفمبر  15مؤرخ في ال 19-08قانون رقم الب، و 2002أفریل  14صادر في 

 06المؤرخ في  01-16، وبالقانون رقم 2008نوفمبر  16، صادر في 63عدد ر ج ج 
 .2016مارس  07، صادر في 14، ج ر ج ج عدد 2016مارس 

  
  الاتفاقیات - 

الاتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة  -
فیما یخص الاستثمارات وتبادل الرسائل  ،الحمایة المتبادلینالفرنسیة بشأن التشجیع و 

 01-94الموقعین بالجزائر والمصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،المتعلق بهما
  .1994جانفي  02، صادر في 01عدد ج ر ج ج  ،1994جانفي  02المؤرخ في 

  
  :النصوص التشریعیة - 

 التشریع العضوي:  
، یتعلق باختصاصات مجلس 1998ماي  30مؤرخ في  01-98قانون عضوي رقم  .1

  .، معدل ومتمم1998جوان  01، صادر في 37عدد ج ر ج ج  الدولة وتنظیمه وعمله،
عدد ج ر ج ج  ، یتعلق بالإعلام،2012جانفي  12مؤرخ في  05- 12قانون عضوي رقم  .2

 .2012جانفي  15، صادر في 02
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 التشریع العادي:  

، یتعلق بتأسیس الصندوق الوطني 1964أوت  10 مؤرخ في 227-64قانون رقم  .1
  . 1964أوت  25، صادر في 26عدد ج ر ج ج  للتوفیر والاحتیاط،

ج ر ج ج  یتضمن قانون العقوبات، ،1966جوان  08مؤرخ في  156-66أمر رقم  .2
مؤرخ في ال 15-04قانون رقم البو ، معدل ومتمم 1966جوان  11، صادر في 49عدد 

  .2004نوفمبر  10، صادر في 71عدد ج ج  ج ر ،2004نوفمبر  10
، یتضمن إحداث البنك الوطني 1966جوان  13مؤرخ في  178-66أمر رقم  .3

  .1966جوان  14، صادر في 51عدد ج ر ج ج  الجزائري، ویحدد قانونه الأساسي،
یتضمن إحداث القرض الشعبي  ،1966دیسمبر  29مؤرخ في  366-66أمر رقم  .4

 .1966دیسمبر  30، صادر في 110عدد ج ر ج ج  الجزائري،
، یتضمن قانون الاستثمارات، ج ر ج 1966 سبتمبر 15مؤرخ في  284-66أمر رقم  .5

  .)ملغى( 1966سبتمبر  17، صادر في 80عدد ج 
ن أحداث البنك الجزائري ، یتضم1967أكتوبر  01مؤرخ في  204-67أمر رقم  .6

  .1967أكتوبر  06، صادر في 82عدد الخارجي، ج ر ج ج 
، یتضمن تنظیم مؤسسات القرض، ج ر 1971جوان  30مؤرخ في  47-71ر رقم أم .7

  ).ملغى( 1971جویلیة  06، صادر في 55عدد ج ج 
، یتعلق بشروط استیراد البضائع، ج ر 1974جانفي  30مؤرخ في  12-74أمر رقم  .8

  .)ملغى( 1974فیفري  15، صادر في 14عدد ج ج 
ج ر ج ج  تضمن القانون المدني،ی ،1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58-75أمر رقم  .9

 ). معدل ومتمم(، 1975سبتمبر  30، صادر في 78عدد 
ج ر ج ج  تضمن القانون التجاري،ی ،1975سبتمبر  26مؤرخ في  59- 75أمر رقم  .10

تشریعي رقم المرسوم الوب ،معدل ومتمم 1975دیسمبر  19، صادر في 101عدد 
أفریل  27، صادر في 27د عد، ج ر ج ج 1993أفریل  25مؤرخ في ال 93-08

1993. 
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ة ، یتعلق بتأسیس الشركات المختلط1982أوت  28مؤرخ في  13-82قانون رقم  .11
  ).ملغى( 1982أوت  31، صادر في 35عدد الاقتصاد وسیرها، ج ر ج ج 

تعلق بالأملاك الوطنیة، ج ر ج ج ی ،1984جوان  30مؤرخ في  16-84قانون رقم  .12
  .1984جوان  03، صادر في 27عدد 

، 1985، یتضمن قانون المالیة لسنة 1984دیسمبر  24مؤرخ في  21-84قانون رقم  .13
  .1984دیسمبر  31، صادر في 72ج ر، عدد 

ج ر ج  ، یتعلق بنظام البنوك والقرض،1986أوت  19مؤرخ في  12-86قانون رقم  .14
مؤرخ في ال 06-88قانون رقم المعدل ومتمم ب 1986أوت  20، صادر في 34عدد ج 
  ).ملغى(، 1988جانفي  13، صادر في 02عدد ، ج ر ج ج 1988ي جانف 12

مؤسسات ، یتضمن القانون التوجیهي لل1988جانفي  12مؤرخ في  01-88قانون رقم  .15
  .)ملغى( 1988جانفي  13، صادر في 02عدد العمومیة الاقتصادیة، ج ر ج ج 

ج ر ج  ، یتعلق بصنادیق المساهمة،1988جانفي  13، مؤرخ في 03-88قانون رقم  .16
  .)ملغى( 1988جانفي  13، صادر في 02عدد ج 

المؤرخ  59- 75، یعدل ویتمم الأمر رقم 1988جانفي  12مؤرخ في  04- 88قانون رقم  .17
ى والمتضمن القانون التجاري، ویحدد القواعد الخاصة المطبقة عل 1975سبتمبر  26في 

  .1988نفي جا 13، صادر في 02عدد المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج ر ج ج 
، یتعلق بتوجیه الاستثمارات الاقتصادیة 1988جویلیة  2مؤرخ في  25-88قانون رقم  .18

  .)ملغى( 1988جویلیة  13، صادر في 28عدد ج ر ج ج  الخاصة الوطنیة،
، 14عدد ج ر ج ج  ، یتعلق بالإعلام،1990أفریل  03مؤرخ في  07- 90قانون رقم  .19

   ).ملغى( 1990أفریل  04صادر في 
عدد ج ر ج ج  ، یتعلق بالنقد والقرض،1990أفریل  14مؤرخ في  10-90رقم قانون  .20

 27مؤرخ في ال 01-01مر رقم الأمعدل ومتمم ب، 1990أفریل  18ادر في ص، 16
  .)ملغى( 2001فیفري  28، صادر في 14عدد ج ر ج ج  ،2001فیفري 

 ،1991 ، یتضمن قانون المالیة لسنة1990دیسمبر  31مؤرخ في  36-90قانون رقم  .21
  .1990دیسمبر  31، صادر في 57عدد ج ر ج ج 
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، یتضمن قانون المالیة لسنة 1993جانفي  19مؤرخ في  02-93مرسوم تشریعي رقم  .22
  .1993جانفي  20صادر في ، 04عدد ج ر ج ج  ،1993

- 66، یعدل ویتمم الأمر رقم 1993أفریل  25مؤرخ في  09-93مرسوم تشریعي رقم  .23
أفریل  27، صادر في 27عدد ج ر ج ج  اءات المدنیة،المتضمن قانون الإجر  154

  ).ملغى( 1993
تعلق ببورصة القیم المنقولة، ی، 1993ماي  23مؤرخ في  10-93مرسوم تشریعي رقم  .24

 04-03قانون رقم الب ، معدل ومتمم1993ماي  23، صادر في 34عدد ج ر ج ج 
   .2003ي فیفر 19في  ، صادر11عدد  ج ر ج ج ،2003فیفري  17مؤرخ في ال

ج  ، یتعلق بترقیة الاستثمار،1993أكتوبر  5مؤرخ في  12-93مرسوم تشریعي رقم  .25
 ). ملغى( 1993أكتوبر  10، صادر في 64عدد ر ج ج 

، یخص بعض أحكام القانون 1993أكتوبر  26مؤرخ في  13-93مرسوم تشریعي رقم  .26
، 69عدد  ج ر ج ج ، المتعلق بالإعلام،1990أفریل  03المؤرخ في  07-90رقم 

  ).ملغى( 1993أكتوبر  27 صادر في
، 13عدد ج ر ج ج  ، یتعلق بالتأمینات،1995جانفي  25مؤرخ في  07- 95أمر رقم  .27

فیفري  20مؤرخ في ال 04- 06قانون رقم الب ، معدل ومتمم1995مارس  08صادر في 
 .2006مارس  12، صادر في 15عدد ج ر ج ج  ،2006

، یتعلق بخوصصة المؤسسات الاقتصادیة 1995أوت  26مؤرخ في  22-95مر رقم أ .28
  ).ملغى( 1995سبتمبر  03، صادر في 48عدد ج ر ج ج  العمومیة،

، یتعلق بتسییر رؤوس الأموال التجاریة 1995سبتمبر  25مؤرخ في  25-95أمر رقم  .29
  . )ملغى( 1995سبتمبر  27، صادر في 55عدد ج ر ج ج  التابعة للدولة،

ج ر ج ج  ، یتعلق بالاعتماد الإیجاري،1996جانفي  10مؤرخ في  09-96أمر رقم  .30
  .1996جانفي  14، صادر في 03عدد 

، یتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم 1996جویلیة  09مؤرخ في  22–96أمر رقم  .31
لى الخارج،و الخاصین بالصرف والحركة رؤ  ، 43عدد ج ر ج ج               ٕ           س الأموال من وا 

فیفري  19مؤرخ في ال 01–03مر رقم الأب معدل ومتمم 1996جویلیة  10صادر في 
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 03–10مر رقم وبالأ .2003فیفري  23، صادر في 12عدد  ج ر ج ج ،2003
  .2010سبتمبر  01، صادر في 50عدد  ج ر ج ج، 2010أوت  26مؤرخ في ال

، یتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة 1997جانفي  21مؤرخ في  06-97أمر رقم  .32
  .1997جانفي  22في  ، صادر06عدد ج ر ج ج  والذخیرة،

یحدد القواعد العامة المتعلقة بالطیران  1998جوان  27مؤرخ في  06-98قانون رقم  .33
  .، معدل ومتمم1998جوان  28، صادر في 48عدد ج ر ج ج  المدني،

، یتضمن القانون التوجیهي للتعلیم 1999أفریل  14مؤرخ في  05-99قانون رقم  .34
  .معدل ومتمم ،1999أفریل  07، صادر في 24عدد ج ر ج ج  العالي،

یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید  ،2000أوت  5مؤرخ في  03-2000قانون رقم  .35
  .2000أوت  06، صادر في 48عدد ج ر ج ج  وبالمواصلات السلكیة واللاسلكیة،

ج ر ج ج  ، یتعلق بتطویر الاستثمار،2001أوت  20مؤرخ في  03-01أمر رقم  .36
مؤرخ في ال 08-06مر رقم بالأ ، معدل ومتمم2001وت أ 22، صادر في 47عدد 

مر رقم وبالأ .2006جویلیة  19، صادر في 47عدد ج ر ج ج  ،2006جویلیة  15
 ،2009، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة  22مؤرخ في ال 09-01

مؤرخ في ال 01-10مر رقم وبالأ .2009جویلیة  26، صادر في 44عدد ج ر ج ج 
، 49عدد ج ر ج ج  ،2010، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2010أوت  26

، 2012دیسمبر  26مؤرخ في ال 12-12قانون رقم وبال .2010أوت  29صادر في 
دیسمبر  30، صادر في 72عدد ج ر ج ج  ،2013یتضمن قانون المالیة لسنة 

ن قانون المالیة تضمی، 2013دیسمبر  30مؤرخ في ال 08-13قانون رقم وبال .2012
-14قانون رقم وبال .2013دیسمبر  31، صادر في 68عدد ج ر ج ج  ،2014لسنة 

ج ر ج ج  ،2015تضمن قانون المالیة لسنة ی، 2014دیسمبر  30مؤرخ في ال 10
  .2014دیسمبر  31، صادر في 78عدد 

، یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة 2001أوت  20مؤرخ في  04-01أمر رقم  .37
 ،2001أوت  22، صادر في 47عدد ج ر ج ج  ادیة وتسییرها وخوصصتها،الاقتص

  .)معدل ومتمم(
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عدد ج ر ج ج  ضمن قانون المناجم،یت، 2001جویلیة  03مؤرخ في  10- 01أمر رقم  .38
  .)معدل ومتمم( ،2001جویلیة  04، صادر في 35

 ، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز،2002فیفري  05مؤرخ في  01-02قانون رقم  .39
  .2002فیفري  06، صادر في 08عدد ج ر ج ج  بواسطة القنوات،

 ،2003، یتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر  24، مؤرخ في 11-02قانون رقم  .40
  .2002دیسمبر  25، صادر في 86عدد ج ر ج ج 

، 43عدد ج ر ج ج  ، یتعلق بالمنافسة،2003جویلیة  19، مؤرخ في 03- 03أمر رقم  .41
جوان  25مؤرخ في ال، 12- 08قانون رقم بال ، معدل ومتمم2003ة جویلی 20ر في صاد

، 05-10قانون رقم وبال .2008جویلیة  02، صادر في 36عدد  ج ر ج ج ،2008
 .2010أوت  18، صادر في 46عدد ج ر ج ج  ،2010أوت  15المؤرخ في 

، یتعلق بالقواعد العامة المطبقة على 2003جویلیة  19مؤرخ في  04-03أمر رقم  .42
جویلیة  20صادر في ، 43عدد ج ر ج ج  البضائع وتصدیرها، عملیة استیراد

  .)معدل ومتمم(، 2003
عدد ج ر ج ج  ، یتعلق بالنقد والقرض،2003أوت  26مؤرخ في  11-03أمر رقم  .43

 22مؤرخ في ال 01-09مر رقم الأب معدل ومتمم ،2003أوت  27، صادر في 52
، 44عدد ج ر ج ج  ،2009كمیلي لسنة تضمن قانون المالیة التی، 2009جویلیة 

ج  ،2010أوت  26مؤرخ في ال 04-10مر رقم وبالأ .2009جویلیة  26صادر في 
  .2010سبتمبر  01، صادر في 50عدد ر ج ج 

، یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة 2014أوت  14مؤرخ في  08-04قانون رقم  .44
  .)متمممعدل و (، 2004أوت  18، صادر في 52عدد ج ر ج ج  التجاریة،

، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال 2005فیفري  06مؤرخ في  01- 05قانون رقم  .45
معدل ، 2005فیفري  09، صادر في 11عدد ج ر ج ج  وتمویل الإرهاب ومكافحتهما،

، صادر في 8عدد  ج ر ج ج، 2012فیفري  13مؤرخ في ال 02- 12مر رقم بالأ متممو 
عدد ج ر ج ج ، 2015فیفري  15رخ في المؤ  01- 15وبالقانون رقم  .15/02/2012
  .2015فیفري  15، صادر في 08
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عدد ج ر ج ج  ، یتعلق بالمحروقات،2005أفریل  28مؤرخ في  07- 05قانون رقم  .46
  .)معدل ومتمم(، 2005جویلیة  19، صادر في 50

، 60عدد ج ر ج ج  ، یتعلق بالمیاه،2005أوت  04، مؤرخ في 12-05قانون رقم  .47
  .2005ر سبتمب 04صادر في 

 ، یتعلق بالرقابة من الفساد ومكافحته،2006فیفري  20، مؤرخ في 01-06قانون رقم  .48
  .)معدل ومتمم( ،2006مارس  08، صادر في 14عدد ج ر ج ج 

، یتعلق بحالات التنافي والالتزامات 2007مارس  01، مؤرخ في 01-07أمر رقم  .49
مارس  07في ، صادر 16عدد ج ر ج ج  الخاصة ببعض المناصب والوظائف،

  . )معدل ومتمم( ،2007
، یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز 2008سبتمبر  01مؤرخ في  04-08أمر رقم  .50

ج ر  على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة والموجهة لإنجاز المشاریع الاستثماریة،
  .)معدل ومتمم(، 2008سبتمبر  03، صادر في 49عدد ج ج 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري  25، مؤرخ في 09-08قانون رقم  .51
  .2008أفریل  23، صادر في 21عدد ج ر ج ج  والإداریة،

، یتعلق بشروط دخول الأجانب إلى 2008جوان  25مؤرخ في  11–08قانون رقم  .52
قامتهم وتنقلهم فیها،  .2008جویلیة  02، صادر في 36عدد ج ر ج ج           ٕ                     الجزائر وا 

ج  ، یتعلق بالنشاط السمعي البصري،2014فیفري  24مؤرخ في  04-14قانون رقم  .53
  .2014مارس  23، صادر في 16عدد ر ج ج 

  
  النصوص التنظیمیة - 
 المراسیم الرئاسیة: 

، یتعلق بالتعیین في الوظائف 1999أكتوبر  27مؤرخ في  240-99مرسوم رئاسي رقم  .1
  .1999أكتوبر  31، صادر في 76عدد ج ر ج ج  المدنیة والعسكریة،

 
  التنفیذیة اسیمالمر: 

ج  یتعلق بإعادة هیكلة المؤسسات، ،1980أكتوبر  4مؤرخ في  242-80مرسوم رقم  .1
 .1980أكتوبر  07، صادر في 41عدد ر ج ج 
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، یتضمن إنشاء بنك الفلاحة والتنمیة 1982مارس  13مؤرخ في  106-82مرسوم رقم  .2
، 1982ارس م 16، صادر في 11عدد ج ر ج ج  الریفیة وتحدید قانونه الأساسي،

  .)معدل ومتمم(
، ینظم الصفقات التي یبرمها 1982أفریل  10مؤرخ في  145-82مرسوم رقم  .3

  ).ملغى( 1982أفریل  13، صادر في 15عدد ج ر ج ج  المتعامل العمومي،
إنشاء بنك التنمیة المحلیة  ، یتضمن1985أفریل  30مؤرخ في  85-85مرسوم رقم  .4

  .1985ماي  01، صادر في 19دد عج ر ج ج  وتحدید قانونه الأساسي،
 145-82، یعدل ویتمم المرسوم رقم 1988مارس  29، مؤرخ في 72-88مرسوم رقم  .5

ج ر ج ج  ، المتضمن تنظیم صفقات المتعامل العمومي،1982أفریل  10المؤرخ في 
  .1988مارس  30، صادر في 13عدد 

الأحكام  ، یتضمن إلغاء جمیع1988أكتوبر  18مؤرخ في  201-88مرسوم رقم  .6
یة ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط شتراكالتنظیمیة التي تخول المؤسسات الا

  .1988أكتوبر  19، صادر في 42عدد ج ر ج ج  اقتصادي أو احتكار للتجارة،
حدد كیفیات تطبیق المواد ی، 1994جوان  13مؤرخ في  175-94مرسوم تنفیذي رقم  .7

 1993ماي  23المؤرخ في  10-93قم من المرسوم التشریعي ر  23، 22، 21
 .1994جوان  26، صادر في 41عدد ج ر ج ج  ،والمتعلق ببورصة القیم المنقولة

، یتضمن صلاحیات 1994أكتوبر  17، المؤرخ في 319-94مرسوم تنفیذي رقم  .8
، صادر 67وتنظیم وسیر وكالة ترقیة الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، ج ر ج ج عدد 

  .)ملغى(، 1994أكتوبر  19في 
، یحدد صلاحیات وزیر 1995فیفري  15مؤرخ في  54-95مرسوم تنفیذي رقم  .9

  .1995مارس  19، صادر في 15عدد ج ر ج ج  المالیة،
، یتضمن تطبیق أحكام 1995دیسمبر  23، مؤرخ في 438-95مرسوم تنفیذي رقم  .10

در ا، ص80عدد ج ر ج ج  القانون التجاري المتعلقة بشركات المساهمة والتجمعات،
  .1995دیسمبر  24في 

یحدد شروط السهم النوعي  1996أفریل  13مؤرخ في  133-96مرسوم تنفیذي رقم  .11
  ).ملغى( 1999أفریل  14صادر في  ،23عدد ج ر ج ج  ته،اوكیفی
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، یتعلق بتشكیلة المجلس 2001سبتمبر  24مؤرخ في  281-01مرسوم تنفیذي رقم  .12
سبتمبر  26، صادر في 55عدد ج ج ج ر  الوطني للاستثمار وتنظیمه وسیره،

  ).ملغى( 2001
، یتضمن صلاحیات 2001سبتمبر  24، مؤرخ في 282-01مرسوم تنفیذي رقم  .13

، صادر في 55عدد ج ر ج ج  الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها،
  ). ملغى( 2001سبتمبر  25

شروط ممارسة حقوق  ، یحدد2001نوفمبر  10مؤرخ في  352-01مرسوم تنفیذي رقم  .14
  .2001نوفمبر  11، صادر في 67عدد  ج ج السهم النوعي وكیفیات ذلك، ج ر

، یتضمن إنشاء خلیة معالجة 2002أفریل  07مؤرخ في  127-02مرسوم تنفیذي رقم  .15
، 2002أفریل  07، صادر في 23عدد ج ر ج ج  الاستعلام المالي وتنظیمها وعملها،

ج ر ج ، 2013أفریل  15مؤرخ في ال 157-13رقم  تنفیذيالمرسوم بال معدل ومتمم
  .2013أفریل  28، صادر في 23عدد ج 

، یتضمن تنظیم نشاطات 2004أكتوبر  18مؤرخ في  331-04مرسوم تنفیذي رقم  .16
أكتوبر  20، صادر في 66عدد ج ر ج ج  صنع المواد التبغیة واستیرادها وتوزیعها،

2004.  
تعلق بصلاحیات المجلس ی، 2006أكتوبر  9مؤرخ في  355- 06مرسوم تنفیذي رقم  .17

أكتوبر  11، صادر في 64عدد ج ر ج ج  الوطني للاستثمار وتشكیلته وتنظیمه وسیره،
2006.  

، یتضمن صلاحیات الوكالة 2006أكتوبر  9مؤرخ في  356- 06مرسوم تنفیذي رقم  .18
كتوبر أ 11، صادر في 64عدد ج ر ج ج  الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها،

2006.  
، یتضمن تشكیلة لجنة الطعن 2006أكتوبر  9مؤرخ في  357- 06مرسوم تنفیذي رقم  .19

 11، صادر في 64عدد ج ر ج ج  المختصة في مجال الاستثمار وتنظیمها وسیرها،
  .2006أكتوبر 

، یحدد قائمة النشاطات والسلع 2007جانفي  11مؤرخ في  08- 07مرسوم تنفیذي رقم  .20
، 2001أوت  20المؤرخ في  03- 01ة من المزایا المحددة في الأمر رقم والخدمات المستثنا
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 ، معدل ومتمم2007جانفي  14، صادر في 4عدد ج ر ج ج  المتعلق بتطویر الاستثمار،
، 15 عدد ج ر ج ج، 2014مارس  12مؤرخ في  107-14بالمرسوم التنفیذي رقم 

  .2014مارس  19صادر في 
، یتضمن تنظیم لجنة 2007أفریل  23في مؤرخ  120-07مرسوم تنفیذي رقم  .21

المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار وتشكیلتها وسیرها، ج 
 .2007أفریل  25، صادر في 27ر ج ج عدد 

، یتعلق بشكل التصریح بالاستثمار 2008مارس  24مؤرخ في  98- 08مرسوم تنفیذي رقم  .22
  .2008مارس  26، صادر في 16عدد ج ر ج ج  ك،وطلب مقرر منح المزایا وكیفیات ذل

، یتضمن إنشاء النشرة الرسمیة 2011جویلیة  10، مؤرخ في 242- 11مرسوم تنفیذي رقم  .23
جویلیة  13، صادر في 39عدد ج ر ج ج  للمنافسة ویحدد مضمونها وكیفیات إعدادها،

2011.  
یات حساب ، یحدد شروط وكیف2013جوان  5مؤرخ في  207-13مرسوم تنفیذي رقم  .24

عدد ج ر ج ج  ومنح مزایا الاستغلال للاستثمارات بعنوان النظام العام للاستثمار،
  .2013جوان  09صادر في ، 30

  
 القرارات: 

حدد إجراءات معالجة ملفات تعدیل مقررات منح ی ،2009فیفري  17قرار مؤرخ في  .1
 .2009أبریل  29، صادر في 25عدد ج ر ج ج  المزایا ومكوناتها،

جراء 2009مارس  18مؤرخ في قرار  .2                                      ٕ      ، یحدد مكونات ملف التصریح بالاستثمار وا 
  .، معدل ومتمم2009ماي  24، صادر في 31عدد ج ر ج ج  تقدیمه،

 
  نظمةالأ:  

بالحد الأدنى لرأسمال البنوك  ، یتعلق1990 ویلیةج 4في مؤرخ  01-90نظام رقم  .1
أوت  21صادر في  ،39عدد ج ر ج ج  والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر،

ج ر ج ج ، 1993جویلیة  4مؤرخ في ال 03-93نظام رقم الب ، معدل ومتمم1991
 .)ملغى( 1994جانفي  02، صادر في 01عدد 
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، یحدد شروط تحویل رؤوس الأموال 1990سبتمبر  08مؤرخ في  03- 90نظام رقم  .2
عادة تحویلها إلى الخارج و  ج ر ج  مداخلیها،                                       ٕ                           إلى الجزائر لتمویل النشاطات الاقتصادیة وا 

 .1990أكتوبر  24، صادر في 45عدد ج 

، یحدد قواعد الحذر في تسییر المصارف 1991أوت  14مؤرخ في  09-91نظام رقم  .3
 ، معدل ومتمم1992مارس  25، صادر في 24عدد ج ر ج ج  والمؤسسات المالیة،

، صادر في 39عدد ج ر ج ج ، 1995أفریل  20مؤرخ في ال 04-95نظام رقم بال
 .1995جویلیة  23

، یتضمن شروط فتح مكاتب تمثیل 1991أوت  14مؤرخ في  10-91نظام رقم  .4
أفریل  01، صادر في 25عدد ج ر ج ج  البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة،

1992.  
، یتضمن تنظیم مركزیة المخاطر 1992مارس  22مؤرخ في  01-92نظام رقم  .5

  ).ملغى( 1993 فیفري 07، صادر في 08عدد ج ر ج ج  وعملها،
لغ غیر ا، یتضمن تنظیم مركزیة المب1992مارس  22مؤرخ في  02-92نظام رقم  .6

  .1993فیفري  07، صادر في 08عدد ج ر ج ج  المدفوعة وعملها،
، یتضمن إنشاء جهاز مكافحة الشیكات 1992مارس  22مؤرخ في  03-92نظام رقم  .7

  .1993فیفري  07، صادر في 08عدد ج ر ج ج  بدون مؤونة،
، یتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر 1992مارس  22، مؤرخ في 05-92نظام رقم  .8

، 08عدد ج ر ج ج  یرها وممثلیها،یفي مؤسسي البنوك والمؤسسات المالیة ومس
 .1993فیفري  07صادر في 

، یحدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة 1993جانفي  3، مؤرخ في 01-93نظام رقم  .9
، صادر في 17عدد ج ر ج ج  مؤسسة مالیة أجنبیة،مالیة وشروط إقامة فرع بنك و 

 ،2000أفریل  02مؤرخ في ال 02- 2000ظام رقم لنبا ، معدل ومتمم1993مارس  14
  ).الملغى( 2000ماي  10، صادر في 27عدد ج ر ج ج 

، یتضمن مبادئ تسییر ووضع مقاییس 1994جوان  02، مؤرخ في 12-94نظام رقم  .10
  .1994نوفمبر  06، صادر في 72عدد ج ر ج ج  بالقطاع المالي،
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، یتضمن منح الصندوق الوطني 1995فیفري  28، مؤرخ في 01-95نظام رقم  .11
، صادر 20عدد ج ر ج ج  للتعاضدیة الفلاحیة رخصة لممارسة عملیات مصرفیة،

  .1995أفریل  16في 
، یتعلق بالنشاطات التابعة للبنوك 1995نوفمبر  19مؤرخ في  06-95نظام رقم  .12

  .1995دیسمبر  27، صادر في 81عدد ج ر ج ج  والمؤسسات المالیة،
ّ              ، یعدل ویعو ض النظام رقم 1995دیسمبر  23مؤرخ في  07-95نظام رقم  .13           92-04 

، صادر 11عدد ج ر ج ج  ، المتعلق بمراقبة الصرف،1992مارس  22المؤرخ في 
  .متمم، معدل و 1996فیفري  11في 

، یتضمن تنظیم مركزیة المیزانیات 1996جویلیة  3مؤرخ في  07-96نظام رقم  .14
  . 1996أكتوبر  27، صادر في 64عدد ج ر ج ج  وسیرها،

، یتعلق بشروط إقامة شبكة البنوك 1997أفریل  6مؤرخ في  02-97نظام رقم  .15
 تممل ومد، مع1997نوفمبر  05، صادر في 73عدد ج ر ج ج  والمؤسسات المالیة،

، صادر في 25عدد ج ر ج ج ، 2002دیسمبر  31مؤرخ في ال 05-02نظام رقم بال
  .2003أفریل  09

ج ر  ، یتضمن تنظیم غرفة المقاصة،1997نوفمبر  17مؤرخ في  03-97نظام رقم  .16
   . 1998مارس  25، صادر في 17عدد ج ج 

لبنوك ، یتضمن المراقبة الداخلیة ل2002نوفمبر  14مؤرخ في  03-02نظام رقم  .17
  ).ملغى( 2002دیسمبر  18، صادر في 84عدد ج ر ج ج  والمؤسسات المالیة،

، یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك 2004مارس  04مؤرخ في  01- 04نظام رقم  .18
 2004أفریل  28، صادر في 27عدد ج ر ج ج  والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر،

  ).ملغى(
، یتعلق بنظام ضمان الودائع 2004س مار  04مؤرخ في  03-04نظام رقم  .19

  .2004جوان  02، صادر في 35عدد ج ر ج ج  المصرفیة،
، یحدد شروط تأسیس بنك أو مؤسسة 2006سبتمبر  24مؤرخ في  02-06نظام رقم  .20

، صادر في 77عدد ج ر ج ج  مالیة وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة،
  .2006دیسمبر  02
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، یتعلق بالقواعد المطبقة على 2007فیفري  03في مؤرخ  01-07نظام رقم  .21
، 31عدد ج ر ج ج  المعاملات الجاریة مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة،

أكتوبر  19مؤرخ في ال 06-11نظام رقم بال ، معدل ومتمم2007ماي  13صادر في 
  .2012دیسمبر  15، صادر في 08عدد ج ر ج ج  ،2011

، یتعلق بترتیبات الوقایة من إصدار 2008أكتوبر  20مؤرخ في  01-08نظام رقم  .22
 ،2008جوان  22، صادر في 33عدد ج ر ج ج  لشیكات بدون رصید ومكافحتها،ا

، 08، ج ر ج ج عدد 2011أكتوبر  19المؤرخ في  07-11معدل ومتمم بالنظام رقم 
  .2012فیفري  15صادر في 

حد الأدنى لرأسمال البنوك ، یتعلق بال2008دیسمبر  23، مؤرخ في 04-08نظام رقم  .23
  .2008دیسمبر  24، صادر في 72عدد ج ر ج ج  والمؤسسات المالیة في الجزائر،

، یتضمن مخطط الحسابات البنكیة 2009جویلیة  23مؤرخ في  04-09رقم  نظام .24
، 76عدد ج ر ج ج  ة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة،یوالقواعد المحاسب

  .2009دیسمبر  29صادر في 
، یتضمن تعریف وقیاس وتسییر ورقابة 2011ماي  24مؤرخ في  04-11نظام رقم  .25

  .2011أكتوبر  02، صادر في 54عدد ج ر ج ج  خطر السیولة،
، یتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك 2011نوفمبر  28مؤرخ في  08-11نظام رقم  .26

  .2012أوت  29، صادر في 47عدد ج ر ج ج  والمؤسسات المالیة،
، یتضمن تنظیم مركزیة مخاطر 2012فیفري  20مؤرخ في  01-12قم نظام ر  .27

  .2012ماي  13، صادر في 36عدد ج ر ج ج  المؤسسات والأسر وعملها،
، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال 2012نوفمبر  28مؤرخ في  03- 12نظام رقم  .28

  .2013فیفري  27، صادر في 12عدد ج ر ج ج  وتمویل الإرهاب ومكافحتهما،
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكیة 2013أفریل  8، مؤرخ في 01- 13ظام رقم ن .29

 .2013جوان  02، صادر في 29عدد ج ر ج ج  المطبقة على العملیات المصرفیة،
، یتضمن نسب الملاءة المطبقة على 2014فیفري  16مؤرخ في  01-14نظام رقم  .30

 .2014سبتمبر  25، صادر في 56 البنوك والمؤسسات المالیة، ج ر ج ج عدد
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، یتعلق بالمخاطر الكبرى وبالمساهمات 2014فیفري  16مؤرخ في  02-14نظام رقم  .31
 .2014سبتمبر  25، صادر في 56ج ر ج ج عدد 

  
  :الفردیة راتاقر ال - 

ج ر ج ج  ، یتضمن اعتماد بنك،1995سبتمبر  25مؤرخ في  04-95مقرر رقم  .1
  .1995أكتوبر  22، صادر في 62عدد 

عدد ج ر ج ج  ، یتضمن اعتماد بنك،1997أفریل  6مؤرخ في  01-97مقرر رقم  .2
  .1997ماي  25، صادر في 33

عدد ج ر ج ج  ، یتضمن اعتماد بنك،1997أفریل  6مؤرخ في  02-97مقرر رقم  .3
  .1997ماي  25، صادر في 33

د عدج ر ج ج  ، یتضمن اعتماد فرع بنكي،1998ماي  18مؤرخ في  02- 98مقرر رقم  .4
  .1998ماي  27، صادر في 35

عدد ج ر ج ج  ، یتضمن اعتماد بنك،1998جویلیة  27مؤرخ في  04-98مقرر رقم  .5
  .1998أوت  25، صادر في 63

ج ر  ، یتضمن اعتماد مؤسسة مالیة،1998جویلیة  27مؤرخ في  05- 98مقرر رقم  .6
  .1998أوت  25، صادر في 63عدد ج ج 

عدد ج ر ج ج  ، یتضمن اعتماد بنك،1998سبتمبر  24مؤرخ في  08- 98مقرر رقم  .7
  .1998سبتمبر  30، صادر في 73

عدد ج ر ج ج  ، یتضمن اعتماد بنك،1999أكتوبر  28مؤرخ في  02-99مقرر رقم  .8
  .1999نوفمبر  27، صادر في 81

ج  ، یتضمن اعتماد مؤسسة مالیة،2000فیفري  21مؤرخ في  01-2000مقرر رقم  .9
  .2000رس ما 01، صادر في 08عدد ر ج ج 

عدد ج ر ج ج  ، یتضمن اعتماد فرع بنك،2001أكتوبر  15مؤرخ في  02- 01مقرر رقم  .10
  .2001نوفمبر  25، صادر في 71

عدد ج ر ج ج  ، یتضمن اعتماد بنك،2002جانفي  31مؤرخ في  01- 02مقرر رقم  .11
 .2002فیفري  10، صادر في 09
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الشركة العربیة للقرض ، یتضمن اعتماد 2002فیفري  20مؤرخ في  02-02مقرر رقم  .12
  .2002، لسنة 72عدد ج ر ج ج  الإیجاري،

عدد ج ر ج ج  ، یتضمن اعتماد بنك،2002مؤرخ في سبتمبر  03-02مقرر رقم  .13
  .2002أكتوبر  20، صادر في 69

ج ر ج ج  ، یتضمن اعتماد بنك،2002سبتمبر  23مؤرخ في  04-02مقرر رقم  .14
  .2002أكتوبر  20، صادر في 69عدد 

 ، یتضمن سحب اعتماد بنك منى بنك،2005دیسمبر 28مؤرخ في  01-05م مقرر رق .15
  .2006جانفي  15، صادر في 02عدد ج ر ج ج 

 ، یتضمن سحب اعتماد أركو بنك،2005دیسمبر  28، مؤرخ في 02-05مقرر رقم  .16
  .2006جانفي  15، صادر في 02عدد ج ر ج ج 

ماد بنك الریان ، یتضمن سحب اعت2006مارس  19مؤرخ في  01-06مقرر رقم  .17
  .2006أفریل  02، صادر في 20عدد ج ر ج ج  الجزائري،

ج ر ج ج  ، یتضمن اعتماد بنك،2006سبتمبر  07مؤرخ في  03-06مقرر رقم  .18
  .2006أكتوبر  04، صادر في 62عدد 

، یتضمن سحب اعتماد الشركة 2008سبتمبر  25مؤرخ في  03-08مقرر رقم  .19
أكتوبر  19، صادر في 60عدد ج ر ج ج  قول،الجزائریة للاعتماد الإیجاري للمن

2008.  
، یتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة 2015جانفي  04مؤرخ في  01-15مقرر رقم  .20

فیفري  10، صادر في 06عدد ج ر ج ج  المؤسسات المالیة المعتمدة في الجزائر،
2015.  

. 
II – النصوص القانونیة الأجنبیة:  

ئتمان والهیئات المعتبرة في حكمها الصادر یتعلق بمؤسسات الا 34-03قانون رقم  .1
 الجریدة الرسمیة ،2006فیفري  14الصادر في  178.05.1بموجب ظهیر شریف رقم 

 .2006مارس  20بتاریخ صادر ، 5397عدد للمملكة المغربیة 
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، المتضمن قانون النقد والتسلیف 1963سبتمبر  01الصادر في  13513المرسوم رقم  .2
  http://data.lebanlaws.com : على الموقع .ماللبناني، معدل ومتم

  
  :الاجتهاد القضائي - هـ 

المؤسسة  بین، 1999فیفري  09الصادر في  001325رقم  الجزائري مجلس الدولةقرار  .1
ي ضد محافظ بنك الجزائر لوقف تنفیذ القرار الإدار  )Union bank(المالیة اتحاد بنك 

  .1999، 01الصادر عن البنك المركزي، المنشور في مجلة إدارة، عدد 
بین یونیون بنك  2000ماي  08الصادر بتاریخ  2138رقم  الجزائري قرار مجلس الدولة .2

 www.conseildetat.dz: على الموقعمنشور مدعي ومحافظ بنك الجزائر مدعى علیه، 
بین البنك الجزائري  2003أفریل  01المؤرخ في  12-101 الجزائري مجلس الدولة ارقر  .3

ومحافظ بنك الجزائري القاضي بإبطال قرار اللجنة المصرفیة القاضي بتعین متصرف 
        www.conseildetat.dz ..                  إداري مؤقت

  
  :ائقالوث –و 

 ، یتعلق بتنظیم عمل اللجنة المصرفیة1993دیسمبر  06مؤرخ في  01-93قرار رقم  .1
 ).ملغى( )غیر منشور(

ضي بسحب یق 2003ماي  29صادر عن اللجنة المصرفیة بتاریخ  03/2003قرار رقم  .2
 .الاعتماد من آل خلیفة بنك

ي بسحب ضیق 2003أوت  21صادر عن اللجنة المصرفیة بتاریخ  08/2003قرار رقم  .3
  .الاعتماد من البنك التجاري والصناعي الجزائري

، یتضمن قواعد تنظیم عمل اللجنة 2005أفریل  20، مؤرخ في 06-04قرار رقم  .4
  ).غیر منشور(المصرفیة 

الدولة تنتزع أسهما من رأسمال البنوك الخاصة، یومیة النهار  بوزیان عائشة، .5
  www.ennaharonline.com :، على الموقع20/05/2013
  

http://data.lebanlaws.com
http://www.conseildetat.dz
http://www.conseildetat.dz
http://www.ennaharonline.com
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  :الملخص
المصرفي من أهم النشاطات المالیة وأكثرها تأثیرا على الاستقرار الاقتصادي للدولة،  یعتبر النشاط

لهذا اهتم المشرع الجزائري بضبط هذا النشاط وتنظیمه بشكل خاص، فأخضع الاستثمار فیه لمعاملة 
ى الاستثمار في النشاط إداریة خاصة، تمثل مظهر منها في إدخال آلیات وأدوات الضبط الاقتصادي عل

المصرفي، فأعید النظر في مكانة الدولة فیه، مما فرض رفع الاحتكار عن القطاع المصرفي وفتحه أمام 
جمیع أنواع الاستثمار في القطاع لوجوب التعامل مباشرة مع وأخضع . الاستثمار الوطني والأجنبي

لجدیدة وممارسة الرقابة على الاستثمار سلطات الضبط المستقلة التي أنشئت لضبط القطاع في صورته ا
  .المصرفي عند التحاقه بالقطاع وعند امتهانه نشاطاته

أما المظهر الثاني للمعاملة الإداریة للاستثمار في النشاط المصرفي فقد برزت من خلال فرض 
على هذا الاستثمار مسار إداري صعب ومعقد وضعت بموجبه عدة إجراءات وعقبات تصعب التحاقه 

ّ                                 القطاع، إذا كانت بعض تلك الإجراءات ضروریة ومنطقیة، فإن  في بعضها الآخر إفراط ومبالغة في ب                                                     
لاستثمار في الجزائر، تعقید إجراءات الاستثمار وتكثیف للرقابة الإداریة الممارسة على هذا النوع من ا

  .ایاعند إجراءات حصوله على الاعتماد أو عند إجراءات استفادته من المز          ً هذا سواء   
Résumé : 
De part son impact sur la stabilité économique, l’activité bancaire compte parmi 

les plus importantes en matière financière. 
Cette qualité lui offre l’intérêt particulier que lui réserve le législateur algérien 

en l’encadrant d’une réglementation spécifique en matière de traitement administratif. 
L’introduction de mécanismes et autres instruments de régulation économique 

des investissements dans le domaine des activités bancaires est l’un des aspects des 
réformes introduites en Algérie qui a consolidé l’approche du législateur dans son 
objectif de réformer la place et le rôle de l’Etat en le reportant de l’Etat gestionnaire 
vers celui de régulateur. 

La loi algérienne soumet de jure tous les investisseurs intervenant ou voulant 
intervenir en Algérie dans le domaine bancaire à l’obligation de traiter directement 
avec les autorités (administratives) de régulation indépendantes dont la mission est le 
contrôle administratif (bureaucratique) des investissements bancaires. 

Le second volet du traitement administratif réservé à l’investissement bancaire  
consiste à la soumission de ce dernier à un processus administratif très complexe dont 
le but « déclaré » est, comme nous l’avons souligné supra, de préserver la stabilité et 
la sécurité du secteur, alors que les investisseurs le considèrent comme élément 
contreproductif qui pénalise la liberté d’investissement pourtant garantie par la 
constitution et le code des investissements. 
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